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للطبامة وال شر وال وزيع راازة 


قارئنا الكريم حدث خط غير مقصود في اسم الكتاب عند بداية الكتب الفقهية حيث 
چاء اسم الكتاب : موسوعة القراعد الفقهية المقارنة السماة التجريد : وصوابه 
1 الموسوعة الفقهية المقارنة : التجريد ] فللتكرم تصويب نسختك ومن 
جهتنا سنقرم بتصحيح اطا في الطبعة القادمة إن شاء الله 
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tk‏ جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
ADS‏ الإدارة : القاهرة : ٠۹‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلق مكتب مصر للطيران 
4 ا ر 


عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مديتة نصر 
الطباعة والشروا وزع رالزة هاتف : ۲۷۰٤۲۸۰‏ - £۱۷۸ ۲۷ ( ۲۰۲ + ) فاکس : ۲۷٤1۷۰‏ ( ۲۰۲ +4) 
سے م۴۰ المكثبة : فرع الأزهسر : 1۰ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ٥۹۹۳۲۸۲۰‏ ( ۲۰۲ +) 
تأسست الدار عام ۹۷۴٠م‏ وحصلت إ المكبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي مين امتداد شارع 


, على جائزة أفضلل ناشر لاتراث لثلائة مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : ۲٠۲ ( ٤٠٥٤1٤۲‏ +) 
أعرام متحالية ۱۹۹۹م > ١٠٠٠م ٤‏ المكتبة : فرع الإسكندرية : ٠١۷‏ شارع الإسكندر الأ كبر - الشاطبي بجوار جمعية الشيان المسلمين 
۱ م هي عثر الجائرة تنويجا لعقد 1 هاتف : ٥۹۳۲۲۰۰‏ فاکس : ۵۹۳۲۲۰۲ ( ۲۰۳ + 
ثالث مضى في صناعة النشر : ( 


بريديًا : القاهرة : ص.ب ٠١١‏ الغورية - الرمز البريدي ١١٠1۳۹‏ 
البريد الإلكتروني : info @dar-alsalam.com‏ 
موقعنا على الإنعرنت : www.dar-alsalam.c0m‏ 
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ڪتاب قطاع الطريق 


إذا قتل قاطع الطريق وأحذ الال س !ا/11 :ا 


م > 
إذا قتل قاطع الطريق وأخذ الال 
٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا أحذ قاطع الطريق المال وقتل فإن الإمام يقطع يده ثم 
يقتله ویصابه ‏ . 
¬ وقال الشافعي : یقتله ویصابه [ ولا یقطع يده ] ٩"‏ . 
۲ - لنا : قوله تعالی : و لما جرؤا الین ریو آله ددسو که <“ إلى 
قوله  :‏ أو ثمَكَلحَ يديه رجهم ) . وأجمعنا : أن الراد من قوله EE‏ 
ثَمَصَحَ يديه 4 © إذا أحذوا ”° الال . فمن زعم أن القطع يسقط بضم القتل إليه 


)١(‏ قطاع الطريق : هم قوم يجتمعون لهم منعة بأنفسهم يحمي بعضهم بعصا ويتناصرون على ما قصدوا إليه 
ويتعاضدون عليه . الاحتيار ( ۱۸٠/4‏ ) . وقطع الطريق يسمى سرقة كبرى . فكونه سرقة لأن قاطع الطريق 
يذ الال سرا تمن إليه حفظ الطريق وهو الإمام الأعظم . وكونه كبرى لأن ضرر قطع الطريق على أصحاب 
الأمرال وعلى عامة المسلمين بانقطاع الطريق »> وضرر السرقة يخص اللاك ولذا كان حد قاطع الطريق 
أغلظ » وإنما أحره عن السرقة الصغرى . لأنها أكثر وجودًا . العناية شرح الهداية ر ٤۲١/١‏ ) حاشية 
الشابي ( ۳/۳ ) . والأصل فيه : قوله تعالى : ل إما جروا ليب جماربو آله ورسولة يسود في 
لاض ماما آن يما آو نمسلا .أو ثَمَحَ يديه امهم ين لدف أو يتوا يت 
رض ...... [ سورة الائدة : الآية ۳۳ ] » جمهور العلماء على أن هذه نزلت في امحاربين . بداية 
الجتهد ( ۳٤١/۲‏ ) » المغني ( ۱۲١/۹‏ ) . وقطع الطريق على أربعة أنواع :أولا : أن يكون بأحذ الال 
فققط » وجزاژه أن تقطع يده ورجله من حلاف . انیا : ان یکون بالقتل فقط » وجزاؤه القعل .الا : أن 
يكون أخذ الال أو القتل » وجزاؤه النفي > وسيأتي معناه إن شاء اله تعالى . رابعا : أن يكون بالقتل 
وأحذ الال » وجزاؤه مذكور في السألة التي نخن بصددها . بدائع الصنائع ( ۹۳/۷ ) . 

(۲) انظر الجوهرة النيرة ( ۱۷۲/۲ ) » بدائع الصنائع ( ۹۳/۷ ) » العناية شرح الهداية ( ٠٠١/١‏ ) ء فتح القدير 
4۲٠/١ )‏ ) » البحر الرائق ( ۷۳/١‏ ) . مجمع الأنهر ( ۱ ) . العناية شرح الهداية ( ٤٠١١/١‏ ) . 
(۳) ما ین المعکوفتین ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستد رکت في الهامش .وانظر الم ( ٠١١/١‏ ) 
شرح احلی علی مهاج ( ۲۲۰۱/6 ) ء تحفة الحتاج ( ۱۹۱/۹  )‏ التبیه ص۷٤۲‏ . البيان ( ٠٠۷/٠١‏ ) . قح 
العزیز ( ٠١٤/۱۱‏ ) . فتح العزيز ( ۲٠٤/١ ١‏ ) . ومذهب الالكية كالمذهب عند الشافعية في القطع والقعل إلا ن 
الصلب راجع إلى احتيار الإمام واجتهاده - مواهب ا جايل ( ۳٠٠١/١‏ ) » المدونة الکبرى ( ٠١١/٤‏ ) . شرح 
منتھی الإرادات ( ۳۸۲-۳۸۱/۳ ) » مطالب أولي النهی ( ۲٠۲/۹‏ ) . 

. في (م) :1[ أخذ]‎ )١( . ۳۳ سورة الائدة : الآية‎ )١ » ٤( 


“e4۲ 


فقد ترك الظاهر . ويدل عليه أنه بلي : « قطع العرنيين وسملهم ”“ وألقاهم في الحرة >١‏ 
حتى ماتوا » ” فجمع بين قطعهم وقنلهم . ولان القطع والقتل حد واحد . بدلالة : أن 
مقصود قاطع الطريق بالقتل التمكن ‏ من أخذ الال » والحد الواحد لا ينوب بعضه عن 
بعض كعدد الجلدات » وكما لا يسقط قطع الرجل بقطع اليد . ولأن القطع أخحص 
بهذه المعصية بدلالة : أن الجمع بين قاطع الطريق لا يجب في غيرها . وبدليل : أن التوبة 
قبل القدرة تسقط القطع وببقى حق الأولياء في القتل » وإذا كان أخحص ثم كان القتل 
الذي لا يختص بقطع الطريق [ لا يسقط بالإجماع  ]‏ فالقطع اختص به أولى أن لا 
يسقط . ولأنه أحذ مالا [ مقدرًا على وجه  ]‏ المغالبة "“ لا شبهة له فيه وهو من أهل 
الحارب ‏ [ فوجب قطعه ] ”“ أو أصله إذا لم يقتل ‏ . 

۴ س- احتجوا : با روى عن ابن عباس قال : وادع النبي بلقي أبا بردة الأسلمى 
فجاء أناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه فتزل جبريل اكا با لحد فيهم أن من 
قتل وأخذ الال صلب » ومن قتل ولم يأحذ المال قتل » ومن أخذ المال ولم يقتل وقطعت 
يده ورجله من حلاف . قالوا " : وروی الشافعي عن ابن عباس في حدهم ان من 
أحذ امال وقتل صلب " . قال ٠"‏ وروى الحجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن ابن 
عباس أن من أخحذ الال وقتل قطعت يده ورجله وصلب ^ . فققد تعارضت الرواية عن 
ابن عباس وبقي نا ما فعله رسول الله باي بالعرنيين . 

4 - قالوا : القطع حد على الانفراد يتغلظ في قاطع الطريق من وجه 
واحد کالقتل چ 


. ٠ سمل‎ ١ سملهم : فقا أعينهم بحديدة محماة أو غيرها . النهاية في غريب الحديث مادة‎ )١( 
. ) ٠٤١/١ ( الحرة : هي أرض ذات حجارة سود وهي بالمدينة . شح الباري‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ في ( م ) : [ التمكين ] . 

7( - ۷) ما بین المعکوفتین ساقط من صلب ( ص) »> ومستدرك في الهامش . 

(۸) في ( م ) : [ الحارب ] . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

. ] في ( م ) : [ قال‎ )١١( . ] في ( م) : [ يفعل‎ )۱١( 

(۱۲) أخرجه الشافعي مسنده ص٦۳۳‏ . 

)١١(‏ هكذا في ( ص ) » ( م ) ولعل الصواب [ قلنا ] لأن الكلام ذكره في معرض الرد على الشافمي لا في 
معرض الاستدلال لمذهبه . 

. ) ۳۲۷۹۱ ( رقم‎ ) ٤٤٥/٦ ( اخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )۱٤( 


إذا قتل قاطع الطريق وأحذ الال 


۰ T/A 

٠‏ س- قلنا : القتل حد منفرد في قاطع الطريق فجاز أن يغاظ با جمع بينه وبين 
القتل (“ . 

٩‏ - قالوا : وجب القتل فلا يجب معه القطع كالسارق إذا زنا كما لو لم 
يأحذ الال . 


۷ س- قاتا : السارق الزاني اجتمع فيه حدان متداخحلان وفي مسألتنا قد بینا انه 
[ يوجد سببه . 

۸ س- قالوا : القطع يجتمع مع القتل ] ”“ [ في حد واحد  ]‏ وجب لعلة لم 
یجز ترکه » وما جاز ترکه لم یجز فعله . 

4 - قلنا : عندنا لا يخير فيه » ونما وجب الأمران » وإن لم يوجد عله (أ) 
الترتيب فإذا ابعداً بالقتل سقط القطع من طريق الحكم . 

۰ س- وقولهم : جاز فعل القطع لم یجز ترکه . 

۹ س- فنقول : لا یجوز ( ت رکه عندنا إلا أن يسقط حكما كما سقط في قطع 
السارق بموته 


## # 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوقتين ساقط من ( م ) ء ومن صلب ( ص ) » ولعل صحته ما أثبتناه . 

ما بين المعكوفتين من هامش ( ص ) » ساقط من ( م ) . 

. ساقطة من ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( . ] في ( م ) :1 علمه‎ )٤( 


“T/1 


| مساله 


كيفية الصلب ووفته ومقداره 


۲ - ذكر إبراهيم بن الجراح “ عن أبي يوسف في كتاب البرامكة أن قاطع 
الطريق يقتل على خشبة ” » وذكر ابن شجاع ‏ في كتاب الحدود فقال : أخبرني 
الحسن بن زياد ”“ عن أبي حنيفة قال : يصلب ثم يطعن فخذه فيكون قتله 
كذلك ” . قال الطحاوي : سمعت ابن عمران ‏ يقول : سمعت الفضل بن 
غانم ٠"‏ قاضي مصر يسثل محمد بن سماعة ' ما الذي يحفظ عن أصحابنا في 


(1) هو : إبراهيم بن الجراح بن صبيح المازني الكوفي . تفقه على أبي يوسف وكتب الأمالي عنه على بن الجعد» 
وروی عنه أحمد بن عبد المؤمن . توفي صر سنة ۲٠۷‏ ه . طبقات الحتفية ص٦۳‏ » الفقات ( 1۹/۸ ) . 
(۲) انظر : المیسوط ( ٠۴١/۹‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲۳۷/۳ ) . حاشية ابن عابدين ( ٠٠١/١‏ ) . 
(۳) محمد بن شجاع البلخي فقيه آهل العراق . وتفقه على الحسن بن زياد وآخرین » روی عته یحی بن 
أكثم . له كتاب تصحيح الآثار . طبقات المحنفية ص۱۰1۰ » سیر اعلام التبلاء ( ۳۷۹/۱۲ ) . 

. ] في ( م ) :1 عن‎ )٤( 

)١(‏ الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي صاحب ابي حنيفة ولي القضاء بالكوفة ثم استعفى عنه » وروى عنه ابن سماعة 
ومحمد بن شجاع . مات سنة أربع ومائتين . طبقات الحنفية ( 1/۲ » ۷١‏ ) » شذرات الذهب ( )٠١/١‏ . 
)١(‏ قال الزيلعي : أنه يطعن بالرمح في ثديه الأيسر ويخضخض بطنه بالرمح إلى أن يوت . الجوهرة المنيرة 
(۱۷۳/۲ ) » تبیدن الحقائق ( ۲۳۷/۳ ) » عنية ذوي الأحكام ( ۸٥/۲‏ ) » وفي بعض الكتب أنه يطعن تحت 
ثندؤته اليسرى . الاختيار ( ۱۸١/4‏ ) » المبسوط ( ۱۹1/۹ ) . ويصلب في ظاهر الرواية حيًا . البحر الرائق 
۷٤/١ (‏ ) . بدائع الصنائع ( ٩/۷‏ ) » وقال الطحاوي أبو عبيدة يقتل ثم يصلب . تبيون الحقائق ( ۲۳۷/۳ ) » 
بدائع الصنائع ( ٩/۷‏ ) » وهو قول الالكية حاشية الدسوقي ( ۳٤۹/٤‏ ) » الذحيرة ( ۱۲۹/١١‏ ) » الحنابلة 
في وجه الفروع ( ۱٤١/١‏ ) (۷) في ( م ) : [ ابن بي ] . 

(۸) أحمد بن عمران الليموسكي الاستراباذي - يكنى أبا جعفر . من أصحاب الرأي . روى عن محمد ابن 
سعد العوفي والحسن بن سلام . طبقات الحنفية ص٩۸‏ ۰ ۸٦‏ رقم ( ۱١۷‏ ) » تاریخ جرجان ص۱۳٥‏ . 
)٩(‏ الفضل بن غانم البغدادي . روى عن بي يوسف وسلمة بن بن الفضل » روى عنه إبراهيم ابن عبد الله . 
ولي قضاء مصر ڻم صرف عنه . مات ببخداد سنة ست وڻلاڻين ومائتين . وقيل سبع وثلاڻين ومائتين . الجرح 
والتعدیل ( 11/۷ ) رقم ( ۳۷٤‏ ) تاریخ بغداد ( ۳۰۷/۲ - ۳۵۹ ) . 

)٠١(‏ محمد بن سماعة أبو عبد الله . تفقه على أبي يوسف ومحمد . روى عن الليث بن سعد . له 
مصتفات واختيارات في المذهب . مات سنة ثلاث وثلائين ومائتين . شذرات الذهب ( ۷۸/١‏ ) »› 
سير أعلام النبلاء ( 1٤۷٤141/٠١‏ ) . 


كيفية الصلب. ووقته ومقدارہ س mm‏ 0/۷“ 


المقدار الذي © يقومه المصلوب على الخشبة » قال ابن سماعة : لا مقدار له في ذلك 
بعینه ولکن على ما یشتهر أمره عند الناس ویعلمونه ثم [ ينزل ] ٩‏ منها ٩”‏ . 

۴ - وذكر أصحاب الشافعي : أنه يقتل ويصلب بعد القتل ثم يحط © . 

4 - لنا : ما روى أنه ب قطع أيدي العرنيين وأرجلهم وألقاهم في الحرة حتى 
ماتوا عطشًا . وهذا في معنى الصلب . وقد فعل ”“ بهم في حال ال حياة . ولأن الحدود 
عقوبة وبعد الموت لا يعاقب . ولأنه إذا قتل فقد عدمت حياته فصار كما لو مات حتف 
أنفه فلا يصلب . وهذا لا شبهة فيه . لأن الصلب يختص بقاطع الطريق فلا يستوفى 
بعد الموت كقطع اليد والرجل . 

۴۳٥‏ - احتجوا : بقول قر : « ابدعوا مما بدا الله به ۾ ° . قالوا : والقتل 
يبعدا" به في الآية . 

- قلنا : فظاهره 7 التخییر » ومتی خير بین شيئين لم يجب تقدم المبداً به . لأن 
ذلك يسقط التخيير . ولأن تقدير الآية عندهم أن [ يقتلوا إن قتلوا و ] "“ يصلبوا إن أخذوا 
المال وقتلوا فكل واحد من العلتين غير الآخر » ويتعلق بسبب غير السب الآخر . 

۷ - قالوا : روى أن النبي مقو : « نهى عن الثلة » ("“ . وهي تعذيب الحيوان . 


. ] في ( م ) : [ التي ] . (۲) في ( م ) : [ يرك‎ )١( 

(۳) والصحيح من المذهب أنه يترك على العشب ثلائة أيام . المبسوط ( ۱۹٦/۹٩‏ ) . ولا يزاد عنها . لأنه 
بعدها يتأذى الناس برائحته . الجوهرة النيرة ( ۱۷۳١/۲‏ ) . وعن أبي يوسف أنه يترك على اللخشبة حتى يتقطع 
ويسقط . لأنه أبلغ . الهداية ( ۱١۳/۲‏ ) » غنية ذوي الأحكام ( )۸٠/۲‏ . 

)٤(‏ هذا ما نص عليه الشافعي في الأم ( ٠٠١/١‏ ) . وهو الأظهر . روضة الطالبين ( ٠١۷/١‏ ) › وفي قول 
يصلب حيا قليلا ثم ينزل فيقتل . لأن الصلب عقوبة فيفعل به حيًا . تحفة الحتاج ( ١١١/۹‏ ) » شرح امحلى 
على المنهاج ( ۲١٠/٤‏ ) » فتح العزيز ( ٠٠٠١/١١‏ ) » وهو الراجح من مذهب السابلة . الفروع ( ٠١١/١‏ ) 
شرح منعهی الإرادات ( ۳۸١/۳‏ ) » كشاف القناع ( ٠٠١/٦‏ ) . واختلف الالكية في مقدار الصلب فقال 
ابن الماجشون : ييقى حتى تفنى الئشبة وتأكله الكلاب . وروى سحنون عن أييه : إذا صلب وقتل نزل تلك 
الساعة ويدفع لوليه بدفنه ويصلى عليه . التتقی ( ۱۷۲/۷ ) » تبصرة الحکام ( ۲۷۱/۲ ) . 

. ] في ( م ) : [ تعلق‎ )٥( 

. ) ۸۸۸ - ۸۸٦/۲ ( اخحرجه مسلم في صحیحه‎ )٩( 

(۷) في ( م ) : [ مبدأة ] . (۸) في ( م ) : [ فظاهر ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )٩( 

(۱۰) اخحرجه البخاري في صحیحه ( ۱۰۳۰/۲ ) برقم ۳۹۰٩‏ » والدارمي في سننه ( ۱ ) برقم = 


1/۲“ کتاں قطاع الطريق 


۸ س- قلنا : قاطع الطريق مخصوص بذلك . بدلالة أن قطع الطرفين تعديب › 
والصلب مثله وذلك ثابت يإاجماع . 

4۹ س- قالوا : المقصود من الصلب الزجر . ومن يقتل لا يحتاج [ إلى الزجر م (© 
فلم إلا أن يكون الغرض زجر الغير . وذلك موجود بعد القتل . 

٠‏ سس- قلنا : زجرًا لغير تابع . لأن فاعل المعصية هو المقصود » وزجر غيره على 
وجه التبع » والعقوبة لا تصح بعد الموت . ولأنه المقصود إن كان زجرا فالزجر بصابه 
حيا أبلغ وأعظم . 


#R# 


= ۹ء وأو داود في ستنه ( ۳/۲۳ ) ( ۱۳۱/٤‏ ) برقم ( ۲۹۹۷ » ٤۳۹۸‏ ) » والنساه ئي في سننه ( ۱۰۱/۷ ) 
برقم 4۷ CLEC O yT‏ 


۰ . () في (م):[أنيرجر]. 


معنى النفي ا mu‏ ۷/۱۲ +“ 


۱ا مسالة ٤‏ 
معنى النفي ق قوله تعالى : $ أو ينوا يبت الأَرَض 4 


4۱ - قال الله تعالی : إ أو ينوا وس ألأرٌَِ 4 . قال اأصحابنا : هذا 
فيمن حرج محاربًا فلم يقتل ولم يأخذ المال يعزره الإمام بالحبس والضرب ‏ . 

۲ س- وقال الشافعي : النفي طلب قاطع الطريق ليثبت عليه الحد فيقام عليه 
الحد أو الحبس إن كان لم يقتل ولم يأحذ مالا . فكلما حرج إلى بلد طلب فيه ° . 
حتى يلحق بدار الحرب فإن أمكن أن يكتب ليرد من هناك فعل . 

۳ - لا : قوله تعالى  :‏ أو ينوا مىس ألأَرَض 4 “ . فخير بين النفي 
وغيره . وقد ثبت أن كل عقوبة ذكرها في الأية مرتبة متعلقة بنوع من المعصية دون غيره 
فإذا حملنا النفي على من خرج ولم يقتل ولم يأحذ مالا “ خحصصنا النفي بنوع › وإذا 
حملوه على الصلب رجح النفي على كل قاطع وهذا حلاف الظاهر . ولأنه تعالى أمر 
بالنفي فالظاهر أنه واجب عندهم إن ظفر به من غير طلب ولا نفي . 

4 س- ولأنه نوع عقوبة في قاطع الطريق فاختصت بنوع من القتل دون غيره 
أصله قطع الطرفين . ولأن النفي الإبعاد والطلب لإقامة الحد ليس المقصود منه الإيعاد . 
وإنما يقصد به الأحذ والإعادة إلى الإمام وهذا صفة النفي . فإن قيل : الحبس ليس بنفي . 

٥‏ - قانا : غلط هو إبعاد الحبوس عن الأماكن التي يتمكن من القطع 
فیها . وقد حکی . 


. ٠۳ سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(۲) الاختيار ( ۱۸١/٤‏ ) » حاشية ابن عابدین ( ۱١٤/٤‏ ) » البحر الرائق ( ۷۳/۰ ) » المیسوط ( )۱۹۹/٩‏ . 
(۳) الأم ( ٠١۷/١‏ ) » أحكام القرآن للشافعي ( ٠٠١/١‏ ) » الأحكام السلطائية ص۷۹ . واختلف قول 
امالكية في معناه فقالوا : أن يطابوا فيختفون . النتقى ( ۱۷۳/۷ ) . وروى مطرف أنه السجن وروى ابن 
القاسم : أنه ينفي من بلد إلى بلد أخرى أقله ما تقصر الصلاة فيه ويسجن إلى أن تظهر توبته . وروى ابن 
حبيب أن يضرب ويطال سجن . منح ال جليل شرح مختصر خليل ( ۳٤۱/۹‏ ) . وعند الحتابلة تشريده من 
الأمصار بحيث لا يترك يأوي إلى بلد . المغنی ( ۱۲۹/۹ ) › شرح متته الإرادات ( ۳۸۴۳/۳ ) . 
)٤(‏ سورة المائدة : الآية )١( . ٠٣۳‏ في ( م ) : [ الال ] . 


X» TAY‏ سسس کتاں قطاع الطريق 


. ( وقد قيل : إنه نفى من الأرض فقال علي بن الجهم‎ - ٩ 

حرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الوتى 
إذا جاءنا السجان يومًا لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا ° 

۷ - وهذه المسألة لا حلاف فيها يعود إلى المعتى . لأنه إذا أحذ حبس بلا 
حلاف کا لم بوخد طب اروم الحد » ونما الخلاف في معنى النفي المذ كور في الآية 
وقد بينا أن الطلب ليؤخذ ليس بنفي . 

۸ - احتجوا : با روی عن ابن عباس أنه قال : نزلت هذه الآية في الحارب 
إذا عدا فقطع الطريق فقتل <“ وأخذ المال صلب ”“ فإن أخذ الال ولم يقتل قطع من 
حلاف . فان هرب ا فذلك تفيه ”° . 

۹4 س- قلنا : روى عطية العوفي عن ابن عباس قال : « وإ لم يقتل ولم يأحذ 
u‏ نفي  »‏ فهذا يدل ان النفي مختص بنوع في جميع الأنواع . 

» وقول اين عباس في الرواية الأخرى : « فإن هرب فأعجزهم فذلك نفيه‎ - ٠ 
. يعني في الذي لم يأحذ ولم يقتل إذا هرب ولم » یقدروا عليه قام هربه مقام حبسه‎ 

۱ - بين ذلك ان من خرج فأخاف ولم يزد على ذلك [ وتاب وترك فعل 
الشر  ]‏ [ وإلا يكون ] "" [ الضرب في الحبس فإذا حملنا النفي على ذلك ] ©١‏ 
حملناه على ما شهد له الأصول . والطلب لا يشهد له أصل . وحمل الآية على شواهد 
الأل ا 


## # 


(1) علي بن الجهم بن بدر بن مسعود القرشي . أحد الشعراء المشهورين » له ديوان فيه شعر حسن . توفي سنة 
أربع وماثتين . النهاية ( ٤/۱١‏ ) » تاريخ بغداد ( ۳۹۷/۱١‏ ) . 

(۲) البناية في شرح الهداية ( 1۲۸/١‏ ) » المیسوط ( ٠١١/۹‏ ) بدائع الصنائع ( ١/۷‏ ) . 

(۳) ساقط من ( م ) . 

. ) ۱۳۸/۳ ( ساقطة من ( م ) » ( ص ) » وأتبتناها من سن الدارقطتي‎ )٤( 

() ساقطة من ( م ) » ( ع ) » وأبتناها من مصنف عبد الرزاق ( ٠٠۹/٠١‏ ) . 

)٦(‏ آخرجه الدارقطني »> کتاب الحدود والدیات ( ۱۳۸/۳ ) رقم ( ٠۷١‏ ) » وعبد الرزاق في 
مصنفه ( ۱۰۹/۱۰ ) رقم ( ۱۸٥٤٤‏ ) . (۷) سبق تخریجه . 

(۸) في ( م ) : 3 فلم ] . 

)١١ - ۹(‏ ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


حكم الردء في قاطع الطريق 1/۲ 
اا مسالة < 
حكم الردء قي قاطع الطريق 


۲ - قال أصحابنا : يجب حد قاطع الطريق على الردء © والمباشرة ° . 

۴۳ - وقال الشافعي : على الباشرة ‏ حاصة © . 

©( نا جروا لذن ما َه وسوا که‎  : لا : قوله تعالی‎ - ٤4 
فأو جب القتل والقطع بامحاربة وهذا موجود في المعين‎ 

. س- فإن قيل : القتل مضمر بالإجماع‎ ٥ 

۹£ - قلنا : فعندنا لا يقتل المعين حتى يوجد القطع . فإذا أضمر ثم وجد القتل 
في احدود کان 7 ذلك عادة ] ) إضمار لا ينفق عليه . ولان الحدود تتعلق بالقصرد 
من كل نوع . والمقصود في قطع الطريق ليس هو مباشرة أخذ الال . وإما المقصود القهر 
والتمكن وهذا المعنى موجود في الردئه . لانه حكم يتعلق بأخذ المال على طريق البالغة 
فاستوى فيه المباشرة والردئة كالغنيمة . 

۷ »- فإن قيل : لما جاز أن يستحق الغنيمة بالمدد وأهل الخمس لأن ” العادة 
أن المسلمين العساكر يمدون ‏ العساكر » فالمال مأحوذ بظهر المد فكذلك أهل الخمس 
الال مأحوذ بظهرهم . لأن الواجب على المسلمين أن يمدوهم ) ليخلصوهم من 
عدوهم » ولم تجر العادة في قطاع الطريق أن يلحقهم مدد فلم يكن الأحوذ بظهر من لم 
()( الردء : المعين والناصر انظر : لسان العرب مادة ( ردي ) 

(۲) في ( م ) : [ والمباشرة ] . 

(۳) فتح القدير ( ٤۲۷/١‏ ) » الفتاوى الهندية ( ۱۸۷/١‏ ) > حاشية ابن عابدين ( ١١١/٤‏ ) »> 
مجمع الأنهر ( ٦٠١/١‏ ) . وبه قال الالكية . الدونة الكبرى ( ٠٥٤/٤‏ ) » النتقى ( ۱۷۳/۷ ) » 
تبصرة الحكام ( ۲۷۲/۲ ) . وهو المذهب عند الحنابلة وعليه الأصحاب . الإنصاف ( ۲۹۵/۱۰ ) . 
وجزم به بعضهم . كشاف القناع ( ٠١١/١‏ ) . (؛) في ( م ) [ والمباشرة ] . 

)٥(‏ الأم ( ١٦٤/١‏ ) » شرح البهجة ( ٠٠١/١‏ ) » حلية العلماء في مذاهب الفقهاء ( ۸1/۸ ) » التهذيب 
)٦( . ) 6/۷(‏ سورة المائدة : الآية ٠۳‏ . 

(۷) في ( م ) :1 بار] . 

(۸) هكذا في ( ص ) ٠‏ ( م ) ولعله [ قلنا ] لأن الكلام بعده في معنى الجواب على الاعتراض . 
(۹) في ( م ) 7 نمدون ] . 


TV. /۹۲‏ سے کتاں قطاع الطريق 


۸ س- فإن قيل : الظالمون يظلمون بظهر طوائفهم . 

4 - قلنا : الظلم “ لا يقع غالبا بالتجمع والقهر فلا تلزمنا علتنا . 

۰ س- احتجوا : بقوله ی : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا يإحدی ثلاث : کفر 
بعد إييان » وزنا بعد إحصان » وقتل نفس بغير نفس » * . 

١‏ س- قلنا : روت عائشة -رضي الله عنها- : « إن رجلا خرج محارتا لله 
ورسوله فيقتل ويصلب  »‏ . ولانه لا يقتل ‏ الردء بعد وجوب القتل وليس في الخبر 
قتل نفس في المباشرة ”“ أو الردء ”° . 

۲ س- قالوا : حد يجب بارتكاب معصية فوجب أن لا يجب على المعين كحد 
الرنا والشراب . 

۴ - قلنا : المقصود من أسباب هذه الحدود اللذة وذلك لا يحصل للمعين . 
والحدود تتعلق بالمقصود من كل نوع دون غيره » والمقصود في قطع الطريق يوجد من 
المعين فلذلك جری عليه . 

64 - قالوا : من لم بباشر القتل لا يجرى عليه في قطع الطريق كالمرأة . 

٠‏ - قلنا : أحكام الحاربة تختلف فيها الرجال والنساء فلا تكون للمرأة فيها 
رتبة الرجل . بدليل الغنيمة ولأنها ليست من أهل القتال في الغالب فلا يوجد مقصود 
قطع الطريق . 

٦‏ - قالوا : السبب والمياشرة إذا اجتمعا فى الضمان من غير إلجاء ”" وتعلق 
الضمان بالباشرة وجب أن يختص بها › ولا يتعلق بالسبب . أصله : الممسك والقاتل 
وحافر البثر والدافع . 

۷ - قلا : يیطل بحرم إذا مسك صيدًا فقتله محرم آخر في يده 

۸ - فإن قالوا : الممسك لم يجب عليه الضمان فإنه “ بالمباشرة . بدليل أن 


. ] في ( م ) :1[ يدهم ] . (۲) في ( م ) : [ الظالم‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )۳( 

. for برقم‎ ) ۱۳٣/١ ( أحرجه ایو داود في سننه‎ )٤( 

() في ( م ) : [ قتل ] . (1) في ( م ) : [ الردئه ] . 


(۷) في ( م ) : [ الحاد ] . (۸) ساقطة من ( م ) . 


حكم الردء في قاطع الطريق 
الصيد لو تلف قبل القتل وجب عليه الضمان . 

۹ س- قاتا : بل وجب بالمباشر ة بدليل أنه لو تلف لم يجب ضمان وليس إذا تعلق 
الضمان بسبب غير المباشرة دل على أن (“ المباشر ة إذا وجدت لم يتعلق بها الضمان . 

۰ =- على أن قولهم : إن الضمان إذا تعلق بالمباشرة لم يتعلق بالسبب غاط . 
لأن الحد ليس بضمان فإذا أرادوا ما يجب للولي بالقتل . فكذلك يتعلق بالمباشرة . 
بدلیل : آن الحد لو سقط بالتوبة وجب ضمان النفس على من باشر القتل دون من لم 
بباشره . 

١‏ - وأصلهم : الممسك والقاتل والمعنى فيه أن القتل هناك . ومن عادة القنال 
إذا قصدوا أن يتولاه الواحد بنفسه » ولا يقتصر على الإمساك إلا من هو دونه . 

٢‏ س- وفي مسألتنا ليس القتل هو المقصود ونما المقصود الال فلم تعتبر مباشرة 
القتل وإنما يعتبر التمكين من أخذ المال . 

۳ - فأما حافر البشر فإن الضمان يجب عليه ؛ لأنه أجرى بتفريط مجرى 
الدافع حين عرض المار في الطريق للوقوع . فإذا وجد حقيقة الدفع حرج الحافر من أن 
يکون عایا )( فلم یجب عايه الضمان 


“7۷1/1۲4 


##* # 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ] هكذا في ( ص ) وفي ( م ) ولعل الصواب [ عاديا‎ )۲( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۳( 


۲ ,م eP‏ ج س کكتاب قطاع الطريق 
|| مسالة 
قطع الطريق ف الأمصار 

4 - قال أبو حنيفة : قطاع الطريق في الأمصار لا يجب عليهم الحد (© . 

. "( وقال الشافعي : يجب عليهم الحد‎ - ٠ 

۷ - وهذه المسألة أجاب أبو حنيفة على عادة شاهدها وهى أن أهل الكوفة 
كانوا ° قبائل يحملون السلاح ومجاهدون فلا يتمكن قاطع الطريق أن © يقهر في 
المصر ؛ لأن الغوث يلحق من كل جهة . ومن أخذ المال مجاهرة وليس له حيز وغلبة لم 
يجر عليه حكم قاطع الطريق كالنتهب . 

۷ س- فأما الآن فقد ترك الناس حمل السلاح وتقاعد بعضهم عن بعض وصاروا 
بحيث لا يلحق الغوث » فقطاع الطريق إذا تيزوا في المصر وغلبوا صاروا كمن فعل 
ذلك في غير الصر . 

۸ - فإن احتجوا : بأنه لم يسلم أن من أخذ الال في موضع يلحقه 
الغوث لا يكون محاريا ولا ساعيا في الأرض بالفساد . قالوا : حد فيستوي فيه 
اأ و ا 

۹ - قتا : [ الحكم عندنا  ]‏ لا يختلف بالمصر وغيره » ونما يختلف 


(۱) انظر : بدائع الصتائم (۹۲/۷ ) » والمہبسوط ( ۲١۱/۹‏ ) » ومجمع الأنهر ( 1 ) » وفتح القدير 
٤۳١ ( » ) ٤۳۱/۰ (‏ ) » واللباب في شرح الكتاب ص ۲٠١(‏ ) » والفتاوي الهندية ( ۱۸١/١‏ ) . 
(۲) انظر : الم ( ٠١١/١‏ ) » وشرح البهجة ( ٠١٠/١‏ ) » وروضة الطالبين ( ٠٠١/٠١‏ ) . وذكر 
اماوردي أن القرى التي يقل جمعها فهي كالصحراء في ثبوت حكم الحرابة فيها > وكذلك أطراف الأمصار 
الكبار التي لا يقاومون جميع أهلها . أما وسط المصر في المواضع التي يتكاثر فيها الناس ففي كونهم قطاع 
طريق وجهان أحدهما ؛ وهو قول أكثر الشافعية : أنهم محاربون ؛ لأنهم تغلبوا بالسلاح جهاراء وحد 
الرابة ألا يقدر على دفعه الحارب وهو موجود . وثانيهما وهو اختيار أبي حامد الإسفراييني : أنهم ليسوا 
محاربين ؛ لوجود الغوث فيه غالبا . انظر الحاوي ( ۲٤٦/١۷‏ ) » حلية العلماء ( ۸٦1 ( ») ٨۸/۸‏ ) وهو مذهب 
المالكية واللسنابلة والظاهرية . انظر : المنتقى ( ۱1۹/۷ ) » والمدونة الكبرى ( ٠٠١/٤‏ ) » والكافي لابن عبد البر ص 
۸٤ (‏ ) » والكافي لابن عبد البر ص ( ٥۸٤‏ ) » والإنصاف ( |٠١‏ ۲ ) » وکشاف القناع ( ٠١١/١‏ ) » 
واحلي ( ۲۸۳/۱۲ ) . (۳) ساقط من ( ص ) . 

. ] في ( م ) : [ عندنا الحكم‎ )٥( في ( م ) :1[ أو].‎ )٤( 


إريق في الأمصار 


TVF/AY 


ن من التحيز والغلبة . فإذا وقع في موضع يلحق الغوث في الغالب فلم يوجد 
الذي تعلق الحد به فوزانه الوطء فيما دون الفرج لما لم يوجد فيه المعنى الموجب 
لم يوجبه . 


# # # 


كتاب قطاع الطريق 


XVE 


ماله 0 


إذا قطعت المرأة الطريق 


١‏ - قال أصحابنا : إذا قطعت المرأة الطريق لم يجب عليها الحد © . وذكر 
الطحاوي في مختصره ‏ أن الحد في قطع الطريق يجري على النساء والرجال ‏ . وبه 
قال الشافعي ° . 

. لنا : أن الأحكام التعلقة بالحاربة يختلف فيها الرجال والنساء‎ - ١ 

۲ س- الدليل عليه ” السهم في الغنيمة أو نقول : فحال النساء فيها أنقص من 
حال الرجال . 

۴ - فإن قيل : الإسهام يختلف فيه الحر والعبد وإن كان العبد يجرى عليه 
حد قطاع الطريق . 

4 - قلنا : العبد من أهل القتال » ونا تنقص حاله ؛ لأنه لا بيلك القتال إلا يإذن 
امولى . والمرأة ليست من أهل القتال في الغالب فنقص حكمها بمعنى يعرد إليها لا إلى 
غيرها . فالاية محمولة على من وجد منه القهر والظفر © غالا . وذلك متعذر في التساء . 

. قالوا : حد فاستوى فيه الرجل والمرأة‎ - ٥ 

10 - قلنا : الأسباب التي تعلق بها الحدود توجد في النساء غالبا » فلذلك 
ساوت الرجال » وهذا السبب لا تساوي الرأة الرجل فيه ؛ لأنه لا يوجد منها في الغالب . 


##* * 


. )٤۳۲/١ ( وفتح القدیر‎ » ) ٠۷۳/۹ ( انظر : الجوهرة التيرة ( ۱۷۳/۲ ) » والمبسوط‎ )١( 

(1) هو مختصر في فروع الأحناف » ومن شرحه : بهاء الدين السمرقندي » والأقطع » والسرخسي . انظر : 
كشف الظنون ( ۱۹۳۷/۲ ) . 

™ وهو ظاهرالرواية : انظر : حاشية الشلبي ( ۲۳۹/۲ ) ء وفتح القدير ( ٤٠١/١‏ ) » ومجمع الأنهر ر ۱ 
وبدائع الصنائع ( ٩۱/۷‏ ) . 

٠٠4/٤ ( وأسني الطالب‎ » ) ٠١۱/۷ ( ء وحلية العلماء ( ۸۷1۸ ) ء والتهذيب‎ ) 441١( انر : الوسيط‎ )١( 
») ۳٠٤/۹ ( ومواهب الجليل‎ » ) ٠٠١/4 ( انظر : المدونة الكبري‎ ٠ وهو مذهب الالكية والحنابلة والظاهرية‎ 
. ) ۲۹۳/۱۲ ( والغني ( ۱۳۱/۹ ) » وانحلی‎ » ) ١۲ ( ۰) ٠١۱/۹ ( کشاف القناع‎ 

(°) في ( م ) : [ عليهم ] . (1) في ( م ) : [ الطهر ] . 


1 


إذا جرح قاطع الطريق وقتل 


“Vo \Y 


|| مسالة 


إذا جرح قاطع الطريق وفتل 


۷ س- قال أصحابنا : إذا قطع الطريق فقتل وجرح قتل وسقط القصاص ' 

 ] ... [ - ۸‏ والجراح لم يقتل ‏ . وهل ينحتم الجرح والقتل ‏ » فيه 
قولان . نقل المزني : أنه لا ينحتم لكن إلى اختيار الجروح ” . ومن أأصحابهم من قال : 
أنه ينحتم كالقتل ° . 

4 ¬=- 1 لتا : قوله تعالی : لما جرا الین ارزو آله ورسم ) إلى قوله : 
3 ان يقلو أو 7 . وهو عام فيمن وجد منه العقل » والقتل وا جرح 

. فإن قيل : تقدير الآية # أن يمَكَلْواً  إن قتلوا‎ - ٠۰ 

۹ - قلا : فكذلك نقول لكنها عامة فيمن قتل وجرح > ومن لم يجرح . 
ولأن حق الآدمي © إذا اجتمع مع حق الله تعالى في قطاع الطريق غلبه حق الله 
تعالی ٩‏ أصله : القتل بالحد مقدم على القتل بالقصاص. 

۲ -=- ولأثه ۹ يخلو ان نقول : إن الجرح يستوفي احق الله تعالی (۰ وق 
آدمي » ولا يجوز حق اله ؛ لأنه لم يذكر في الآية . ولا يجوز | إيجابه احق الآدمي ؛ لأن 
حق الله تعالى يقدم في قطع الطريق ۳ القصاص صله : القصاص في النفس . 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ۱۹١۹/۹‏ ) » وبدائع الصنائع ( ۹٥/۷‏ ) > وفتح القدير ( ٤1۸/١‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفين ببياض في ( ص ) وساقط من ( م ) . ولعل صحته [ وقال الشافعي : يقتل ] . 
هكذا في ( ص ) › ( م ) . ولعل صحته : [ تسقط ] . حيث قال : ولو كان القاتل قتل منهم رجلا وجرح 


آخر » أقص لصاحب الجرح منه » ثم قتل . انظر : الام ( ٠١۲/١‏ ) . 


(۳) هكذا في ( ص ) » ( م ) » ولعل صحته : [ كالقتل ] استنياطا من الكلام بعد ذلك . 

. )٠١۷(» ) ٠٠0٦/١١ ( ونهاية الحتاج ( ۸/۸ ) » والبيان‎ » ) ۱٦۲/۹ ( انظر : تحفة الحتاج‎ )٤( 
وفتح العزيز‎ » ) ٠٠۷/١١ ( والحاوي ( ۲۵۱/۱۷ ) » والبيان‎ » ) ٠٠۳/١ ( (ه) انظر : مغنی احتاج‎ 
. ) ٠١١/١١ ( ونهاية الحتاج ( ۸/۸ ) »> وروضة الطالبين‎ » ) ۲٠٤/١١( 

(1) سورة المائدة : الآية ۳۳ . وما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(۷) في ( م ) : [ الآمي ] . (۸) ساقط من ( م ) . 

. ] في ( م ) [ آدمي‎ )٠١( . ) ساقط من ( م‎ )٩( 

(۱۱) ساقط من ( م ) . 


۷/۲“ كتاب قطاع الطريق 


۳ - احتجوا اا اي : 3 والمییت لمن والشت لأف والاأڈت 4 
إلى قوله : اجرح صا © . 

‰4 س- قلنا : هذا يدل على الوجوب › وعندنا القصاص واجب » ويسقط 
باستيفاء الحد كما يسقط القصاص في النفس بالقتل على وجه الحد . حتی لا يجوز 
عفو الأولياء ولا يقف على مطالبتهم . 

. قالوا : کل عقوبة وجبت في غير حال الحاربة کالقتل‎ - ‰٥ 

۹ س- قلنا : بيبطل بالرجم وال جلد في الحدود . ولان عندنا قد وجبت هذه 
العقوبة وتقدم الحد عليها . فتصير تابعة له وأصلهم القطع . 

۷ - وعندنا القتل الواجب في غير قاطح الطريق لا يجب فيه » ونما يجب فيه 
قبل أن يستوفيه الإمام على وجه الحد لا لحق آدمي . 

۸ - قالوا : أحد نوعي القصاص ؛ فجاز أن يجب في حال الحاربة كالقتل . 

a E a 
. الحد استوفى الجرح . ونقلب فنقول : فيقدم حق الله تعالى عليه كالقتل‎ 

٠‏ - فإن قيل : القتل قصاص لمق آدمي يتعلق حق الله به كما يتعلق بالعدة» 
وإن كانت لمق آدمي . ولهذا إذا سقط الحد بالتوبة كان الخيار للولي بين القتل والعفو . 

٠١‏ - قلا : لو كان القتل على وجه القصاص وقف على مطالبة الولي ولم 
يستوفه الإمام مع كراهته كما لا يستوفي أحد الشريكين مع كراهة الآخر . 


##« #* 


. ) ساقط من ( م‎ )۲( . ٤٥ سورة المائدة : الآية‎ )١۱( 
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ما هي الخمر 
|| مسالة a‏ 
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ما هي الخمر 

۲ - قال أبو حنيفة : الخمر عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد ° . 

۴۳ - وقال الشافعي : کل شراب مسکر فهو حرام ”° . 

4 - ل نا : أن الأسماء طريق إثاتها النقل » وقد وجدنا العرب قد سمت عصير 
العدب المشتد : حمرا » وسمت غير ذلك نبيًا . [ . . . ] ) وتخصيص كل واحد من 
الشرابين باسم یدل على آن کل واحد منهما لا يسمی باسم الآخر » لان هذه الطريقة 
تقرب التفريق بين المسميات » ولأن هل اللغة السفراء بيننا وبين العرب قد بينوا ذلك في 
کتبهم › وقالوا : إن ما اتخذ من غير العنب فليس بخمر . ذكر ”“ ذلك أبو حاتم في 
eS‏ 
أسماء الخمر وبينوا اختلاف أسماء الخمر ومعنى كل اسم منها > ولو نقلنا كلامهم 


)١(‏ الأشربة جمع : شراب . والشراب : اسم لما يشرب من أي نوع كان » ماء أو غيره » وعلى أي حال 
كان . وكل شيء لا مضغ فيه فإنه يقال فيه : يشرب . وفي الاصطلاح : تطلق الأشربة على ما كان مسكرا 
من الشراب » سواء كان متخلًا من الثمار كالعنب والرطب والتين » أو من الحبوب كال منطة أو الشعير » أو 
الحلويات کالعسل » وسواء کان مطبوخا او نیئا » وسواء کان معروفا باسم قديم كالمر » أو مستحدث 
كالعرق والشمبانيا » لحديث النبي ب : « ليشربن أناس من أمتي المر ويسمونها بغير اسمها » . ويطلق 
مصطلح الأشربة المسكرة عند الفقهاء - على اخحتلاف مذاهبهم - على قسمين : الخمر » والأشربة الأحرى . 
انظر : الموسوعة الفقهية ( ١۳ » ٠۲/١‏ ) . 

(۲) انظر : العناية شرح الهداية ( ۸٩/٠١‏ ) وعبارته : الأشربة الحرمة أربعة : الخمر وهي عصير العنب إذا 
غلى واشتد وقذف بالزبد » والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثليه وهو الطلاء المذ كور في ال جامع الصغير» 
ونقيع التمر وهو الشكر » ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلى . 

(۳) انظر : مغني الحتاج ( ۱۸۷/١‏ ) وعبارة المنهاج : كل شراب أسكر كثيره » فقليله حرم . 

. ) ساقطة من ( م‎ )٥( . )غير واضحة في جميع النسخ‎ ٤( 

() هو ا بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري العلامة شيخ الأدب صاحب 
التصانيف » تنقل من فارس وجزائر البحر يطلب الآداب ولسان العرب » ففاق أهل زمائه ثم سكن بغداد . 
حدث عن : أبي حاتم السجستاني » وأبي الفضل الرياشي » وابن أحي الأصمعي . وحدث عنه : أبو سعيد 
السيرافي » وأبو بكر بن شاذان » وأبو الفرج الأصفهاني » وأبي عبيد المرزباني » وطائفة . توفي سنة ۳۲۱ ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ٥٤١/١١‏ ء۷١٤٠‏ ) . 


کتاب الأشربة 


TeA/1Y 


لملال . قال : أبو عبيد ٠‏ في « غريب الحديث » : وقد جاء في الأشربة آثار كثيرة 
بأسماء مختلفة عن النبي بلق وأصحابه » وكل له تفسير » فأولها : الخمر وهو : ما غلى 
من عصير العنب ‏ . وهذا مبين في كتبهم مشهور عندهم فوجب الرجوع إلى قولهم 
والاقتصار بالاسم على ما حکوه دون غیره . 

وروی پو معد أن ابي ا و له : 
نمم اني ل این بود 0 قي اتی 6 اسم ر عن لن 
الاسم » وهو عليه الصلاة والسلام لا بُ على إباحة محرم a.‏ ف 
[ رواه حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أبي الوداك عن أبي سعيد © . وهذا الإسناد ۳ © 
على شرط مسلم . وذكره أحمد بن حنبل في كتاب الأشربة . 

ودل عليه حدیث ابن عباس : « حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها » والسکر من 
كل شراب  »‏ . ففرق بين الشرابين في الاسم والحكم » وهو رجل من أهل اللغة . 

. ولم یلقه‎ ٩ قال بعضهم : رواه عبد الله بن شداد‎ - ٩ 

۷ - وهذا غلط قبيح » لأن عبد الله بن شداد بن الهاد يروي عن عمر بن 
الخطاب سماعًا وهو مفتي الكوفة » وزيد بن حمزة بن عبد المطلب » لأن شداد بن الهاد 


. ) ۱۷٦/۲ ( في ( م) :1 عبيدة ] . (۲) انظر : غریب الحدیث‎ )١( 

(۳) أخحرجه الإمام أحمد حديث رقم ( ٤۸۲٣‏ ) . 

)٤(‏ أحرجه الحاكم في المستدرك ( 4٠١/٤‏ ) برقم ۸٠۲۹‏ » والبيهقي في السان الكبرى ( ۳٠۱۷/۸‏ ) برقم 

. ) ٠١٠٦/۳ ( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ » ١ 

(ه) ساقطة من ( م ) . 

. ۱۳۲۲ ۰۱۰٤١ برقم‎ ٤۸۷ » ) ۳۱۱/۲ ( اخرجه آبو يعلى في مسنده‎ )٦( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۸) أخرجه النسائي في انجتبی ( ۳۲۱/۸ ) برقم ۰٦۸٤‏ » ۵1۸۰ » وفي السان الکبری ( ۲۳۳/۳ )۱۸٠/6٤‏ 

برقم ۵۱۹۳ ¬ 0۱۹71 > ۷۷۸ ¬ 1۷۸۰ . 

E E SS‏ ية واد ين 
جيل » وعلي » ابن مسعود » وطلحة بن عييد الله » وعائشة ة » وأم سلمة » وجماعة . وحدث عنه : الحكم بن 

ا ا . عده خليفة من تابعي 

أهل الكرفة . توفي سنة ۸۲ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠١/١‏ «£(. 


ما هي الخمر 
حلف على امرأة ٩(‏ . 

۸ - قالوا : روی عکكرمة عن ابن عباس أنه قال : كان خمرنا يومغذ الفضيخ ( . 

۹ - قلنا : معناه : ما کنا نخمره ؛ [ لأنا نسمیه : خحمرا . ویدل عليه حدیٹ 
ابن عمر قال : حرمت الخمر وما بامدينة ”© منها شيء ] ) . ومعلوم أن الأشربة 
المعخذة من الشمر كانت عامة مالهم وأشريتهم ؛ فدل أن الحمر ليست ما اتخذ من 
الثمر . ويدل عليه أن عمر بن الطاب كتب إلى أي ( عبيدة يأمره أن يأذن للجند © 
في شرب الطْلّى E RE A IS E gE‏ 
الصحابة على إباحته للخمر . واستشهد سيبويه بقول أبي الأسود : 

دع الحخمر يشربها الغواة فإني رأيت أخاها مجزيًا ”) مكانها 

فإن ^ لا ينها أو تكن فإنه ‏ أخوها غذته أمه بلبانها © 

٠‏ - فنفي اسم الخمر عن الطلى بصريح اللفظ › وهو قوله (' : فإن ١‏ لا 
تكنها أو يكنه . وأسماء الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها بشوبة "" بين قبول من قوله حجة . 

١‏ - وقولهم : إن الزجاج قال : إن أبا الأسود قيل له : إن هذه الأشربة 
مباحة . فقال ذلك » ثم رده طبعه فقال : فإنه أحوها . غلط ؛ لأن أبا الأسود روى عن 


۸1/1۲ 


)١(‏ كذا في جميع الأصول ولعلها : [ امرأته ] . قال لزي : وكانت أمه - أي : ام عبد اله - تحت حمزة 
بن عبد المطلب » فولدت له ابتته غمارة ... » وقتل عنها يوم أحد » فتزوجها شداد بن الهاد » فولدت له عبد 
الله . انظر : تهذیب الکمال ( )۸۲/٠١‏ . 

(۲) أحرجه الطبراني في المحجم الکبیر ( ۳١۱/۱۱‏ ) برقم ۱۱۹۸١‏ . 

(۳) في ( م ) : [ في المدية ] . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . والاثر أحرجه البخاري في صحيحه 
( ۲۱۲۰/۰ ) برقم ٥۲۵۷‏ . 

. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 

. في ( م ) : [ للحد]‎ )٦( 

(۷) في ( م ) : [ معنى ] » وفي ( ص ) : [ مغريا ] . 

(۸) في جميع النسخ : [ ما ] » والثبت من مصدر التخريج . 

. ) ۳۷١/١۳ ( البيت لأبي الأسود الدؤلي . انظر : لسان العرب‎ )٩( 

FOS) 

. في جميع اللسخ : 7 ما ] » والثبت من مصدر التخريج‎ )١١( 

. غير واضحة في جميع النسخ‎ )١۲( 


كناب الاأشربة 


TAT/1Y 


علي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعمر بن الخطاب وزید بن ثابت » وناظر طلحة 
والزبير حين توجها إلى البصرة » وكان قاضي علي بن أبي طالب على البصرة وابن 
عباس أميرها » فلما صرف ابن عباس قلده البصرة» وهو معدود في طبقة الصحابة . 
وعن أكابرهم أحذ » ومولده قبل مولد علي بن أبي طالب › وأسلم في حياة النبي لي › 
ونصبه عمر فعلم الناس العربية . 

۲ - فإن كانوا قالوا : إن هؤلاء مباحة . فقولهم حجة » ويا الزجاج تكلم 
فيما لا يحسنه » فوقع بعيدًا من الصواب » وظن أن أبا الأسود سمع الإباحة من فقهاء 
الكوفة » ولم يعلم في أي طبقةٍ الرجلَ . 

۴ ورم : إن طبعه رجع ؛ لأنه سمي الى أا للخمر . وليس ذلك 
برجوع ؛ لأن أا الشيء غيره ء وإغا أراد أن كلاهما من الكزم . ومعنى الطلى معنى 
الحمر » وليس بخمر بل هو أخوها . 

‰4 - فإن قیل : فعبید ٩(‏ بن الأبرص أقدم من أي الأسود » وقد قال : 

وقالوا “ هي الحمر تكَتى الطلى كما الذئب يكنى أبا جعدة © 

6٥‏ س- قلنا : قد ذكر بو حاتم أن الطلاء مدود هو : المطبوخ الذي أباحه عمر» 
والطلى غير مدود هو : حمر أسود يخص يعمل بالطائف . فعبيد إنما ذكر ذلك الذي 
تعرفه العرب . وقد فرقت الشعراء بين النبيذ والخمر » فقال الأحفش : 

وصهباء جرجانية لم يطف بها حنيف ولم ينفل ‏ بها ساعة قدر ( 

فبين أن الخمر هي التي لم يقل بها القدور . وقال أبو زبيد ”" في الوليد بن عقبة حين 

عزله عشمان عن الكوفة بشهادة أهلها عليه بشرب الخمر : 
قولهم شريك الحرام وقد کان شراب سوى الحرام حلال 


. في ( م ) : [ فعبيدة ] . (۲) زيادة من مصدر التخريج‎ )١( 

(۳) انظر : لسان العرب ( ۱۲۳/۴۳ ) . )٤(‏ في ( م ) » ومصدر التخريج : [ ينغر ] . 
() في جميع النسخ : [ قدزه ] » والئبت من مصادر التخريج . وانظر : العين للخلیل بن أحمد ( ۳۹٦۹/٤‏ » 
ومعجم البلدان ( ۱٠١١/۲‏ ) . 

(1) هو : عبثر بن القاسم الإمام الثقة أبو زييد الزبيدي الكوفي » روى عن : حصين بن عبد الرحمن » ومغيرة » 
والعلاء بن السيب » ومطرف ين طريف » وأشعت بن سوار » والأعمش . وروى عنه : حلف البزار » وقتيبة › 
وهئاد » وأحمد بن إبراهيم الموصلي » وجمع . توفي سنة ۷۸٠ه‏ . انظر : سير أعلام التبلاء ( ٤۹۹/۷‏ ) . 


ویروی : وقد کان حلال سوی الحرام . 

. قالوا : وهذا اعتذار‎ - ٩ 

۷ - ولم یکن معتذرًا له إلا ا لا ینکره الناس . 

وقال جبل بن معن : 

وظللنا بنعمة وإمكاتا وشربنا الخلال من ملكه 

ولا دحل على الوليد ليقتله قال : ما تنكرون مني . قالوا : ينكر منك شرب الخمر 
ونكاح أمهات أولاد ”“ ابنك . فقال : قد جعل الله فيما أحل سعة عما تذكرون . 
فقال : ادعوا إلى سليمان والنبيذ وقته ”“ وكأسًا للأحسن بذلك ما يده إلا كراه . قال : 
قد جعل الله فيما أحل سعة عن الخمر . ثم ذكر النبيذ . 

ولأن الأمة اتفقت على تكفير مستحل الحمر » وأجمعوا على أن مستحل هذه 
الأشرية لا يكفر » فدل على أن أحدهما غير الآخر ؛ لأنهم اتفقوا على تحر الخمر ء 
واختلفوا في تحرمم النبيذ . وموضع الإجماع غير موضع الخلاف . 

ولأن الاحتلاف لا صح في إباحة هذه الأشربة » علمنا أنها ليست بخمر » لأن أحدًا 
من الأمة لم يحل الخمر » وهذا كما نقول : إنهم احتلفوا في تحربم العة ؛ فدل أنها 
ليست بزنّى » إذ لم يبح أحد من الأمة الزنى ولا كان مباحا في زمان » وقد كات المتعة 
أبیحت . 

۸ - وقد قيل : إنا وجدناهم يقولون : خل الحمر . لا اثخذ من العنب 
خاصة » ولا يقولون لا اتخذ من التمر : حل . قالوا : والتمر والزبيب لا تصير خلا حتى 
تشتد » فلو كان المشتد من التمر خمرا لسموا خله : حل الحمر . 

4 - احتجوا : بحدیث ابن عمر أنه بر قال : « کل مسکر خمر » . قال 
يحيي بن معين : ثلاث لا يصح فيها حديث عن النبي به : كل مسكر حمر » وأفطر 
الحاجم واحجوم » ومن مس ذكره فليتوضاً . 

۰ - فان قيل : هذا حديث رواه أحمد بن حنبل من طريق صحيح " . 


"AT/AY 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ] غير واضحة في ( ص ) › وفي ( م ) : [ وفيه‎ )۲( 
. ) ۱١٤١۹۸ ٤۳۱ › ۹۲/۲ ( انظر : مسند أحمد‎ )۳( 


n 7‏ ی ی 


1 - ق قلنا : الرواية لا تدل 1 عليه ] “ والذي يحقق ما نقوله أن البخاري لم 
e‏ 

۲ - ثم إن تکلم على معناه . 

LL - ۳‏ : إن التبي ي لا يبين للعرب الأسماء اللغوية وعنهم أخذها 
وبلسانهم تکلم فيقول لهم الحكم > ومن عادة العرب إذا َيه سهت وبالغت في التشبيه 
سيط حروف التشبيه » وهذا أمر لا يجهله من له عادة بكلامهم » قال الشاعر : 

فلا تحبا هندًا تعدد وحدها سجية نفس كل غانية هنده 

وقال الأضبط بن قريع © في ال جاهلية » وكان قومه قد أساءوا مجاورته وآذوه » 
فرحل عنهم إلى قوم آخرين ففعلوا مثل ذلك » فرجع إلى قومه وقال : 

كل الناس بنو سعد وبنو سعد قومه 

وإما آراد أنهم مثلهم . فمعنى الخبر : إن كل مسكر كالحمر في التحرمم . والمسكر 
عندنا هو القدح الأخير على ما سنبينه . بين ذلك : ان ابن عمر روى عن النبي ي أنه 
ا 

4 سس- قال مخالفنا : لا بمتنع أن يبين بلقي الأسماء »> كما روي : أن أبا موسى 
سل عن شراب يعمل من العسل فقال : ذلك البشع . وسأله عن نبيذ يعمل من الحنطة 
فقال : ذلك الموز ° . 

٥‏ - قلنا : ابو موسی سأله وهو يعرف الاسم » وإما راد الحكم » فذكر النبي 
إل ليس ليفهمه إياه » لكن ليعلق عليه الحكم . 

١‏ - قالوا : لا يتنع أن يبون الأسماء لمن نشأً فيهم لا يعرفه » أو لمن خالطهم 


(1) ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش » لكنه مطموس » وما 
آثبتناه باجتهاد منا . 
(۲) هو : الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تيم . کان قد غار على آهل صنعاء » 
فلما التصف منهم وملكهم بنى بها طعا تسب إليه » قال : 

وشقیت نفسي من ذوي يِن بالطعن في اللبات والضرب 
انظر : معجم البلدان ( ۲٠۹/۱‏ ) 
(۳) أخرجه البخاري في صحیحه ( ۱٥۷۹/٤‏ ) برقم ٤۰۸۷‏ . 


ما هي الخمر 
من العجم . 


۷ - قالوا : الناشئ لا تخفى عليه الأسماء » ولم يكن في الصحابة من ليس 
من العرب . 

۸ - قالوا : روى أيو هريرة أنه بإ قال : « ا لمر من هاتين الشجرتين ۾ ( . 

۹ - قلنا : إذا جمعا ونبذا فذلك خمر عندنا . 

ولأنه لم يرو أن كل ما اتخذ منهما حمر » لأنه ” يتخذ منهما الس ” وا حل » 
فعلم أن المراد بذلك بعض المعخذ منهما خمرًا » وكذلك نقول : إذا خلاط عصير العنب 
والتمر . على ن هذا الخبر لم يروه عن أبى هريرة غير انى بكر الغنوي “ من أهل اليمامة . 

وهو خبر إذا نقل على وجهه دليلنا ”) » فإنغا نقل أصحاب الحديث بعضه › وتمامه ؛ 
” 4 = “= ٍ 
قال ابو هريرة : قال رسول الله بر : « الخمر من هاتين الشجرتين من العنب 
والنخلة ۾ ”) : وقال ل :0 لا تنبذوا التمر والربيب جميعًا › ولا البر والثمر جميعا » 
وانبذوا كل واحد منهما على حداها » ” . وقال أبو هريرة : إذا رابك من شرابك ريب 
فشن عليه الماء » وأمط عنك حرامه واشرب حلاله . أفتراه بق أباح إتباذ كل واحد 
منهما وهو حمر ؛ فدل انبر أن ما اتخذ من التمر والزبيب ليس بخمر » وإنغا المعنى 
في أن ذلك مما يعتد به ما يقصد با لمر . 

۰ - قالوا : روى النعمان بن بشير » أنه بر قال : « إن من العدب خحمرًا » وإن 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ( ۱٥۷۳/۳‏ ) برقم ۱۹۸۰ . 
(۲) في ( م ):1 ]. 
(۳) الدبس : عسل التمر . انظر : لسان العرب مادة ( دبس ) . 
)٤(‏ هو : محمد بن سوقة الإمام العابد الحجة أبو بكر الغنوي الكوفي » حدث عن : أنس بن مالك » وسعيد 
أبن جبير » وإبراهيم النخمي » وأي صالح السمان » ومدذر الثوري » وجماعة . روى عته : سفيان الثوري »› 
رأبي معاوية » وعبد الرحمن بن محمد الحاربي » وابن عيينة » وعلي بن عاصم وآخرون . توفي سنة نيف 
وأربعين ومائة . انظر : سير أعلام التبلاء ( ۴٠٤/٦‏ ) . 
)٥(‏ كذا في جميع التسخ › ولعلها : [ دليل لنا ] . 
(1) أحرجه مسلم كناب الأشربة حديث رقم ( ۳۹۷١‏ ) » والترمذي كتاب الأشرية حديث رقم »)۱۷۹١(‏ 
والدسائي في كتاب الأشرية حديث رقم ( ٥٤۷۸‏ ) . 
(۷) أحرجه البخاري في كتاب الأشربة حديث رقم ( ٠۷١‏ ) » ومسلم في كتاب الأشربة حديث رقم 
( ۳۸۱ ) . 
(۸) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش , 


“»Ao/\؟‎ 


کتاب الأشربة 


A1/9۲ 


من العسل خمرًا » وإن من التمر خحمرًا » وإن من اله حمرًا » وإن من الشعير خمرًا» © . 

۲۴١‏ - قلنا : إذا ثبت أنه لا يبين الاسم » فهذا بيان للحكم » ومن كل واحد من 
هذه الأصناف الخمسة ما هو محرم كتحريم الحمر . 

۲ س- فان قيل : إن قوله بتر : « إن من العنب خمرًا » . أريد به بيان الاسم 
وكذلك بقية الأصناف . 

۴۴ - قلنا : هذا محال ؛ لأنا قد بينا أنه ر لا يجوز أن يبين الاسم بقوله : 
« إن من العنب خمرًا » . يعني : إن منها ما لا يسمى خمرًا » وحكمه حكم الئمر . 
وقد يتخذ من العنب شراب مسكر ليس بخمر وهو المطبوخ » وما نبذ من الزبيب . ببين 
هذا : أن الله تعالى حرم الخمر بنص القرآن » وهذه الأشربة عند مخالفنا كانت تسمى 
خحمرًا » فاستغنی ببیان القرآن عن ذکرها . 

۴4 - فإن قيل : نما ذكرها ؛ لأنها تسمى بغير الخمر . 

۴٠‏ - قلنا : فكذلك الحمر لها أسماء كثيرة » ولم تفتقر في بيان تحريها إلى غير 
القرآن . 

۲۹۵۳۲ - قالوا : روي عن عمر بن الطاب أنه قال : نزل تحريم الحمر يوم نزل وهي من 
خحمسة : العنب » والتمر » والعسل » واليلطة » والشعير » والخمر ما حامر العقل " . 

۷ - قلنا : قد صح عن عمر أنه شرب النبيذ الشديد » ولا يجوز أن يكون 
شرب الخمر » فعلم أن قوله : وكانت بغير ما يخمر من الأشربة . ببين ذلك قوله : 
والخمر ما خامر العقل . وليس كل محر حمرًا » لأن اللين حمر والعجين يمر . 

۸ - قالوا : روي أن أًبا موسى حطب على منبر البصرة فقال ‏ : ألا إن حمر 
المدينة اهشر » وخمر أهل اليمن البثع » وخمر الحبشة الشكركة ٠‏ . وهو الذرة . 

۹ - قلنا : هذا بیان لما یعتادون تخمیره » لا لما یعتادون تسمیته » الا تری ان 
أهل فارس والحبشة لا يساوون العرب في الاسم ؟! فعلم أنه بيان للفعل . 


(۱) آخرجه ابي ي الس کب الأشربة حدیث رقم ( ۱۷۹۰۵ ) » وأو داود في الأشرية حديث رقم 
(۳۱۹۱ ) » وابن ماجه في الاشربة حدیث رقم ( ۳۳۷۰ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه ( ۱۹۸۸/٤‏ ) » ( ۲۱۲۰/۰ » ۲ ) برقم ۲1٦ › 0۲۰۹ › 4۳٤۳‏ . 
(۳) في ( م ) : [ قال ] . 

. ) ۲٠۲/۱ ( أحرجه ابن عبد البر في التمهید‎ )٤( 


AVY 


٠‏ - قالوا : روي عن أنس بن مالك قال : كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح 
وأبي بن كعب وأيا طلحة وسهل بن بيضاء من هذا الفضيخ » فأتاهم آتٍ فقال : إن 
الخمر قد حرمت . فقال أبو طلحة : فم إلى هذه الجرار فاكسرها . فقمت إلى مهراس 
لنا فکسرتها ( . 

١‏ - قلنا : لم يفهموا التحرم بالاسم لكن بالاستدلال . بين ذلك : أنه 
كسروا الجرار وإن كان تحرج الخمر لا ينبئ عن ذلك » كذلك تركوا الشرب استدلالا 
وإن لم يدل اسم الخمر على ذلك . 

۲ - ويجاب عن جملة هذه الأخبار » فيقال : إذا كان الاسم تارة يطلق 
حقيقة وتارة مجارًا » فالوجه الذي يفصل بين الاسمين أن ما لزم مسمياته فلم ينتفي عنها 
فهو حقيقة » وکل ما جاز انتفاژه عن مسمیاته بحال ؛ فهو مجاز . الا تری أن الله تعالی 
قال : ل برد أله أن بيب حَنكم  )‏ . وكانت هذه الإرادة حقيقة » لأنك لو قلت : 
إن الله تعالی لیس بريد . كنت مبطلا » وقال تعالی : فإ دارا برد ن س ' . 
فلو قلت : إن الحائط لیس بريد . لکنت صادقًا » فلما قال تعالی : ل إلَما بريد 
ألشيطن أن يوقم بتكم العداوة والبغضاة في لمر لسر » 7“ . وكانت الخمر عصير 
العنب إذا اشتدوا الميسر القداح لم يحرم بذلك الحلو » وإن سمي حمرًا في قوله : ل إح 
ا ی کل 4 لان اسم اشر قى غل الضير فيل افد لسن جخرغان 
الحقيقة . كذلك ما ورد في الاحبار بتسميته خحمرًا » إا هو استعارة شرعية › فلا يحمل 
اسم الحقيقة عليها » لأن الأمر يجوز أن ينتفي عن جميعها . 

۴۳ - قالوا : الخمر سميت حمرًا » لخامرتها العقل . 

‰4 - قلنا : أجمع أهل العربية أن الاشتقاق لا يطرد » وأنهم سموا النجم جما 
لظهوره » ولا يسمون کل ظاهر جما » وقالوا للجنین جنیتًا لاستتاره ولا يسمون کل 
مستتر جنينتًا . وأهل الاشتقاق بينوا ”“ أنه لا يطرد وبينوا ذلك وقالوا : أنهم سموا [ العبور 
عَيْوقًا ] ٠"‏ » لأنه عاق عن الثريا فمنع ضوءه وإن شاهد نجومها » ولم يطرد هذا . وقالوا : 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه ( ۲1٤۹/٦‏ ) برقم ۸۲٩‏ . 

(۲) سورة النساء : الآية ۲۸ . (۳) سورة الكهف : الآية ۷۷ . 

٤ (‏ ) سورة المائدة : الآية ٩١‏ . (ه) سورة يوسف : الآية ٠٠‏ . 

(1) في ( م ) : [ يعنوا ] . 

(۷) في ( م ) : 1 العيون عيونًا ] . وانظر : لسان العرب » والقاموس الحيط مادة ( عوق ) . 


a AA/1Y‏ كتاب الاأشربة 


الذَبّران إن دبر الثريا ولم يقولوا لكل ما تبع غيره : دبران . وقالوا : الفؤسن من البعير 
كالحافر من الفرس » وإنغا قيل : فرسن من الفرس وهو الدق » والنون زائدة . ولذلك قيل 
للأسد : فراس ولصيده فراسة » وحافر الفرس يدق فلم يسموه : فرستًا » والحافر سماه : 
حافرًا لأنه يحفر الأرض » والفرس يحفر فلم يسموه حافرًا . 

. قالوا : بيان لمن شرب النبيذ مخمورًا  » فلولا أنه خمر لم يسم بذلك‎ - ٥ 

٩‏ - قانا : قد عرفنا عن العرب أنها سمت بذلك من أصابه الصداع عقيب 
الشراب » ولا نعلم أنها استعملت ذلك فيمن شرب النبيذ » وإنما هو اسم محدث تكلم 
به الناس تشبيهًا بذلك » فلا يصح الاحتجاج به » حيث لم نعلم أن العرب تکلمت به 
في النبيذ . 


(۱) في ( م ) :1 مخمرا ] . 


“A۸4/1۲ 


علة تحر المر 
0 مسان 
علة تحريم الخمر 

۷ س- قال أصحابنا : تحربم الحمر غير معلل بعلة يقاس عليها » وكذلك لحم 
الشتریر . ومن اصحابنا من قال : إن تحريها يتعلق بوجود المعاني التي لاخلا ت 
حمرًا » كما حرم الزنى لوجود العنى الذي له سمى الوطء : زئى » ويجوز أن يكون 
التحريم يتعلق بنجاستها . 1 

۸ - وقال الشافعي : حرم الخمر معلل بوجود الشدة المطرية . 

۹ - لنا : ما روي عن ابن عباس أنه قال : حرمت الحمر لعينها “ قايلها 
وكثيرها » والسكر من كل شراب . وكيفية التحرم إا تعلم بالتوقیف »› فکأنه روى 
ذلك عن الي بر . فلو كان الحرم معللا بعلة تتعدى لم يعلق التحري بالعين › لان 
ذلك ينع أن يتعلق بغير العين كتحرم الخنزير واليتة .والأمهات ° . 

ولأن الصحابة اختلفوا في تحريم الأشربة » ولم ينقل عن واحد منهم ذكر علة » ولو 
كان أصلا معلا لبينوا علته كما بينوا ذلك في سائر المسائل التي اختلفوا فيها . 

۰ - فإن قيل : قد قال عمر : الحخمر ما خامر العقل . 

. قلنا : هذا يدل على أن ما حدث عنه السكر حرام » وهذا متفق عليه‎ - ١ 
ولا يجوز أن يكون هذا بيائًا لتحرم لجنس » لأنه قد ثبت شرب عمر حمر النبيذ الشديد‎ 
. ذلك ؛ فعلم أنه بيان للخمر المؤثر في العقل‎  لحتسيو‎ 

00۲ ~ ولان عن مخالفنا أن الأشربة المطربة كلها حمر وقد حرمت بنص 
واحد» فلا يجوز أن يكون بعضها في التحريم فرعًا لبقيتها » كما أن الأشياء الأربعة في 


. ] في ( م ) :1 بعينها‎ )١( 

(۲) لم نستطع العثور على أي نصوص فقهية عند الأحناف أو الشافعية تناولت موضوع هذه المسألة » وذلك 
يضيف بُعْدًا جديدًا إلى أهمية كتاب « القجريد » في نقل آراء فقهية يصعب الآن - بل يستحيل - العثور 
عليها لمَقّد مظانها » وذلك سواء بالنسبة للأحناف أو الشافعية . وإن كانت هذه المسألة في غاية الغرابة ولا 
يكن حملها على ظاهرها حيث اتفق المسلمون على حرمة كل مسكر ولا يكن الخروج عن ذلك الحكم 
المجمع عليه بأي حال بل إن مستحل المسكر كافر بالإجماع . 

(۳) في ( م ) : [ يستقل ] . 


كتاب الأشرية 


14/1۲ 
الربا “ حرمت بنص واحد لم يكن بعضها أصلا وبعضها فرعا › لأن الشيء لا يجوز 
أن يحرم لعلة لا توجد فيه . ومعلوم أن الشدة والطرب لا توجد في الخمر اليسير » وهو 
محرم كتحريم الكثير » فلم يجز أن تكون الشدة هي العلة في التحريم » إذ لا قائل 
يقول : إن قليل النمر حرم بغير العلة التي حرم كثيرها » ولهذا لم يحرم قليل 

الشقًمُونيا” » لأن كثيره يقتل . 

۴۳ - فإن قيل : وجود الشدة علة لتحريم الجنس . 

4 س- قلنا : هذا الذي منعنا منه أن يحرم الكثير للشدة ثم يحرم القليل من غير 
الشدة . 

٠‏ س- فإن قيل : القليل يسكر النمل والعصافير إذا كانت العلة تنافيها من الشدة 
المؤدية إلى إيقاع العداوة والبغضاء » فكيف يحرم القليل علينا لأنه يسكر العصافير وهل 
هذا إلا تلاعب بالعلل! على أنا لا نسلم أن العصفور والنمل يسكر . ولا يتنع أن يكون 
الله تعالى خلقها على طبع لا يسكرها الشراب » كما خلتق حيوانًا يستحلي الحنظل » 
والخمور لا تؤثر فيه السموم . 

۲۹٩‏ - ولانه قد ثبت ثبت عندنا ما سنبينه من بعد أن النبي إل أباح النبيذ في 
الأوعية التي تحدث الشدة » ولا يجوز أن يتناول نسخ الإباحة إلا ما يتناوله النطر وهو 
الشتد ء فلو كانت العلة في تحرمم الخمر هذه » ارتفع تحريم حكم هذه العلة بالإباحة» 
وخرجت أن تكون علة التحريج في الخمر . وقد علمنا أن تحريم الخمر لم تتعين » فعلمنا 
أن التحريم وقع دلیل [ نبه به ] ٩‏ على أنه غير معلل . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالی : ل تما بريد ألمَيْطنٌ آن يوق بكم ادوه 
والبخساء ف لر لیر یسل ن ور ا ون الاو © . 

۸ - قلا : هذا لا يجوز أن یكون على وجه التعلیل » > لان کل شيء صد عن 
ذكر الله حرام بالعقل e‏ > فلو كان التحرم 

في القليل لهذه العلة لم تحل 


(۱) في ( م) : [ الزنى ] . 
(۲) السقمونيا : نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيل لدوده . 
(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ غير واضحة في جميع النسخ . 


علة تحريم الخمر 
ولأن الشيطان يوقع العداوة والبغضاء في المعاملات أكثر ما يوقع في القعار » وكان 
يجب أن يحرم علينا لهذه العلة . 

ولأن العداوة والصد عن ذکر الله إا ر يقع بالسکر » » وليس ينع أن يحرم كثير الخمر 
لهذه العلة ويتعدى | ای کنر انید ۰ ویکوت الیل رتا برعا ۲ انا وجد ف" 

۹ ¬ قالوا : وجدنا العصير حلالا » فإذا حدثت الشدة حرم » فإذا زالت 
وصارت خلاً حل ؛ فدل على أن الحكم يعلق با وجد بوجود التحرم » وارتفع بزواله . 

› قلنا : وجدنا الشدة إذا طرأت نجست » وإذا تخللت زالت النجاسة‎ - ٠١ 
. فلما > وجب أن يتعلتق التحر بالشدة ولا يتعلق بالنجاسة‎ 

ولأن كل واحد من هذين خث الحكم بجدرت وپرع بارضا ويجوز أن 
يقال : إن الشدة إذا حدثت » وجد معلى اقتضى تسميتها حمرا » فإذا تخلّلت زال ذلك 
العنى » فلم يكن تعلقه “ بالشدة أولى من تعلقه ‏ بالعنى المقتضى بالتسمية . 

. س- فان قيل : العلة المتعدية أولى‎ ١ 

۲ - قلتا : هذا ليس يصحيح على أصولكم › > وقد عللتم تحريم التفاضل في 
الأثمان بكونها أثمانًا » وعدلتم عن العلة المتعدية . 

۴ - فأما على قولنا » فلا تكون الشدة المطربة علة لتحريم القليل وهي غير 
موجودة فيه » كما أن العلة في تحربم كثير السقمونيا لما كان الضرر وهو لا يوجد في 
القليل لم يحرم . 

4 - فان قيل : شرب قليل السقمونیا لا يدعو إلى کیره » وشُرب ”“ قايل 
الخمر يدعو إلى كثيره . 

٥‏ - قلنا : الطعام الذي يضر كثيره لا يحرم قليله » وإن كان أكل القليل يدعو 
إلى الكثير » وليس كل ما يدعو إلى التحربم محرم › ألا ترى أن ايله والس ا 
الحائض يدعو إلى وطنها وليس بمحرم . 

٠‏ - فإن قيل : وجدت الشدة في نقيع الزبيب والتمر والمنصف ” من العصير 


141/11۳ 


. ] في جميع النسخ : [ فلم ] . (۲) في ( م ) : [ تعليقه‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ الأيان‎ )٤( . ] في ( م ) : [ تعلیقه‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ ومن شرب‎ )٥( 

(1) وهي التمرة التي نصفها رطب ونصفها بسرأي يابس راجع القاموس مادة ( نصف ) . 


کتاب الأشربة 


“۹/44 


بحرمته ولا يسمى حمرًا » فعلم أن الحكم يتبع الشدة ولا يتبع التسمية . 

۲٦۷‏ - قلنا : إن علقنا الحكم بالنجاسة قابلت علتنا عاتكم (“ وتعلق الحكم في 
النقيع بها » وإن علقنا الحكم في الخمر بالمعنى المقتضي لتسميتها حمرًا » قلنا : إن نقيع 
الزبيب والتمر لا يحرم لعلة الخمر » وإما حرم عندنا لدليل آخر . على أن مذاهب فقهاء 
الكوفة والبصرة أن نقيع التمر والزبيب حلال » وهو أقوى عندي . 

۲۸ - فإن قلنا : هذا سقط “ الكلام وطريقة أخحرى في أن تعليق الحكم بالاسم 
أقوى من تعليقه بالشدة » وهي ما وجد في الحكم المعلل وهو التحريم تنعلق به الحدود » 
وجدنا سائر الأفعال الحرمة الموجبة للحدود يتعلق الحكم فيها بالاسم دون المعنى . 

۹ - ألا ترى أن القاذف بالزنى يحد » ولو قذف بالكفر لم يحد » والزاني 
يحد » والواطئ وطقًا حرامًا لا يحد » والسارق يحد لوجود الاسم . ويكن أن يعلل 
الواطئ في الزنى بعلة تتعدى إلى ما ليس بزتّى » وكذلك القذف والسرقة وأجمعنا على 
سقوط ذلك التعليل . فكذلك في مسألتنا تعليق الحكم بالاسم - وإن كان لا يتعدى - 
أولى من تعليله بامعنى المتعدي . على أنا نقول لخالفنا : إذا وجدت الشدة »> كفرنا 
مستحله » وإذا زالت الشدة » زال التكفير » فلم يجب أن يقيس غير ال نمر على الخمر في 
تكفير المستحل وإن استويا في الشدة » كذلك لا نقيس في التحربم وإن تساويا في الشدة . 


HH ¥ 


() في ( م ) : [ علیکم ] . (۲) بعدها في ( م ) : [ هذا ] . 


مطیوخ نبیڈ النمر والزیب mwmwmwmweweueweeueeeuuد‏ !۲/۱۲ 


||| مسالة 
مطبوخ نبيذ التمر والزبيب 


٠‏ - قال أبو حنيفة : المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب والمثلث من عصير العنب 
حلال وإن اشتد ما لم يسكر » وكذلك نقيع الحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل ( . 

۹ - وقال الشافعي : ما اُسکر کیره فقلیله حرام ٩”‏ . 

۲ - لنا : قوله تعالی : و لک ف آلأنكر ية  »‏ إلى قوله : 
فو ڪر وَرقًا حَساً » “ . وقد اختلف في تأويل السكر » فروي عن اين عباس 
وابن عمر أنه : الخمر ”“ . وقال الشعبي : السكر ما شربت »› والرزق الحسن ما 
أكلت ”“ . وقال عمر: السكر نقيع التمر . وحقيقة الاسم أنه الشراب [ الذي 
يسكر ] ” » لأن السكر مأخوذ من : سكرت الريح إذا سكنت . واختلافهم يدل 
على أن الاسم يتناول جميع ذلك › وهذه الآية امتنان من الله تعالى علينا وهو لا 
يتن إلا بامباح » فكما أفادت الآية إباحة اللين كذلك إباحة السكر . 

۷۴ - فإن قيل : السكر : الطعم . هكذا قال الزجاج » جعلت أعراض السكر 
سکرًا أي طعمًا . 

4 - قلنا : هذا مسلم » لكنه مجاز » وحقيقة الاسم ما يقع لشربه السكر »› 
وقد ذكر هذا أهل اللغة ابن دريد وغيره . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ۷٠/۲١‏ ) وعبارته : المطيوخ من نييذ التمر شربه حلال » والمسكر منه حرام » وكذلك 
التمر والزبيب أو البسر والزبيب . وانظر أيصًا : البدائع ( ٠١١/١‏ ) . 

(۲) انظر : الأم ( ۱۹٤/١‏ ) وعبارته : سمعت الشافعي وهو يحتج في ذكر المسكر فقال كلما قد تقدم لا 
أحفظه فقال : أرأيت إن شرب عشرة ولم يسكر » فإن قال : حلال . قيل : أفرأيت إن خرج فأصابته الريح 
فسکر » فان قال : حرام . قیل له : آفرأیت شیًا قط شربه رجل وصار في جوفه حلالًا » ثم صیرته الریح 
حراما» وقول الشافعي : إن ما أسكر كثيره فقليله حرام . 

(۳) الآية ٠٠‏ من سورة النحل . )٤(‏ الآية 1۷ من سورة التحل . 

(ه) انظر : تفسير الطبري ( ۱۳١ - ۱۳٣/۱٤‏ ) . 

. ) ۱۳۸ ؛‎ ۱۳۷/۱٤ ( انظر : تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) »› ومستدرك في الهامش . 


کتاب الأشربة 


“۹4/۲ 

٥‏ س- فإن قيل : هذه الأية تزلت بمكة والنمر ‏ يومعذ حلال » وتحريم الخمر 
نزل بالمديدة فنسخ الأية . 1 

۲۷٩‏ - قلنا : الآية تتضم. إباحة کل شراب مسكر ثم حرمت الحمر » شيخ 
E E‏ 
ابن نافع عن ابن عمر عن النبي بل قال : كنا جلوسًا عنده » فأوتي بقدح فقربه إلى فمه 
ثم رده . فقال له بعض جلسائه : حرام هو یا رسول الله » قال : « ردوه » . فردوه » ثم 
دعا اء فصبه عليه » ثم شرب منه » ثم قال : « انظروا هذه الأشربة إذا اغتلمت <° 
علیکم » فاقطعوا شربها بالماء » ٩‏ . 

۷ س- قالوا : قال أحمد : عبد الملك بن نافع لا يعرف . 

۸ س- قلنا : عمه [ القعقاع بن سؤر الذهلي ] ”“ من وجوه أصحاب علي » 
فان کان یعنی به أنه غير معروف اللسب » فقد عرفناه » وإن اراد أنه غير معروف 
العدالة » فظاهر حال المسلم العدالة » إلا أن يعلم منه ما يقتضي الجرح . 

۹ - فإن قیل : کان حامسًا . 

٠١‏ >- قلنا : إما يقال أعلم في الشدة لا في الحموضة » ومتى حض < المشتد 
الحموضة الذي تبيحه عند مخالفنا صار خلا ولم يستطع أحد أن يشريه . 

. س>-_- فإن قيل : نبيذ السقاية كان ”© نقيعًا » وذلك محرم عندكم‎ ١ 

۲ - قلنا : الخبر يقتضي إباحة النقيع › وذلك يدل على إباحة المطبوخ دل الدليل 
على تمرم أحدهما بقي الآحر . على أن الصحيح عندي أن نقيع الزبيب والتمر حلال 
عندي © كنقيع العسل والحنطة » وإما اعتبر أبو حنيفة الطبخ احتياطًا لآثار كلها متأرلة . 
ویدل عليه ما روی سفيان عن منصور عن خالد بن سعد ٩‏ عن ابن مسعود أن النبي چ 


() ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۲) في جميع اللسخ : [ أعلمت ] . 

(۳) احرجه النسائي في انجتیی ( ۳۲۳/۸ ) برقم 4 »۰ وفي الکبری ( ۲۳/۳ ) برقم ٥۲۰٤‏ . 
)٠(‏ في جم الس : [ القصاع بن سور الهذلي ] ٠‏ وفي بعض الكب نسبه : 1 الشيبائي ] . 

(°) في ( م ) : [ حمض ] . (1) في ( م ) : 3 کانت ] . 

(۷) ساقطة من ( م ) . 

في حميع سخ : 1 سعيد ] ٠‏ وهو خط » والصواب ما يتاه . وهو : خالد بن سعد الكوفي مولى أي 
مسعود الأنصاري البدري . روى عن : حذيفة بن اليمان » وعبد الله بن أي عتيق » ومولاه آي مسعود 


مطبوخ نبيذ التمر والزييب س ١‏ |/۹0,¶ 


عطش وهو يطوف بالبیت » فاستسقى » فأتى بنبيذ من السقاية » فشمه فقَطْب وقال : « على 
بذنوب من زمزم » . فصب عليه وشرب ( . 

۳ - فإن قیل : تفرد بهذا الحدیث يحیى بن يان ولم يتابعه أحد من أصحاب 
الشوري [ عليه » لان يحيى بن يان من اصحاب اوري ] “ وهو آخر من بقي ممن 
شبه ( هديه هدي رسول الله لھ . ومتى رجعت إلى الأعبار وجدت أكثرها منفرد به 
الواحد . على أن ابن شجاع قال : حدثني القاسم - يعنى : العبقري - هذا الحديث 
بحضرة أبي أسامة وسمعت القاسم يذكر أبا سامة هذا الحديث » ثم لقيت يحي بن 
E O‏ 
ت e‏ بن آدم قال : دشا عبد لوعن ن سلیمان عن بد 7 ن آي 
DD o SS‏ 
يشرب الناس ° » . فأتي بنبيذ في قدح فذاقه ٩‏ فقطّب » ثم قال : « هلموا ماء ٤‏ . 
فصب عليه مرتین أو ثلانًا » ثم قال : « إذا صنع لکم هکذا › فاصنعوا به هذا » ^ . 
وذكر ابن قنيبة في كتابه في الأشربة عن زيد بن علي أنه شرب وأصحابه هذا شديدًا في 
وليمة » فقيل له : یا بن بنت رسول الله » حدثنا بحديث سمعته من أبيك عن رسول 
ك a‏ ۳ 
الله في النبيذ . قال : حدثني آبي عن جدي عن علي بن ابي طالب عن ابي ي قال : 


الأنصاري » وأبي هريرة » وعائشة . روى عنه : إبراهيم بن بشير الأنصاري » وإبراهيم بن يزيد النخمي » 
وحبيب بن أيي ثابت » وسليمان الأعمش » وأبو حصين عشمان بن عاصم الأسدي » ومجمع بن يحبى 
الأنصاري » ومنصرر بن العتمر . قال يحيى بن معين : ثقة . وذكره ابن حبان في كناب الثقات . انظر : 
تهذیب الکمال ( ۸۱-۷۹/۸ ) . 

. ٠۲۱۲ رفي الکبری ( ۲۳۷/۳ ) برقم‎ » ٥۷۰۳ أخحرجه النسائي في الجتبی ( ۳۲۵/۸ ) برقم‎ )١( 
. ] في ( م ) +[ نسبه‎ )۳( E 

. ما بين الممكرفين غير واضح في جميع الدسخ مقداره كلمتان‎ ) ٤( 

(°) في ( م ) : [ زيد ] . 

(1) ساقطة من ر م ) . واللنديث أخرجه البخاري في امسج كتاب احج حديث رقم ( ۱٤۹٩‏ ) » ومسلم 
OER ENG E I EE AE‏ 

(۷) ساقطة من صلب ر( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( A13 e‏ . 


كتاب الشربة 


“۹3/4۲ 


« تنزل أمتي على منازل بني | إسرائيل حذو الفدّة بالدّة والنعل بالنعل ٠‏ » حتى لو أن 
رجالا من بني إسرائيل نكحت نساءها في الأسواق كان في أمتي من يفعل ذلك » ألا 
ون الله ابتلی بني إسرائيل بنهر طالوت أحل منه العُرْفة وحرم منه الي ٤‏ أ وإن الله 
جعل فيكم النبيذ ء أحل منه الي » وحرم مته السك » © . 

: حدثني ابو أسامة عن ال جرتري عن أبي العلاء - يعني‎ : CEN EE 

بن الشخير - قال : انتهى قول ° رسول الله في الأشر بة إلى أن قال : ( لا تشربوا ما 
CM‏ 
العلاء ] ”“ من وجوه التابعين . وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
تير : « إذا دخل أحد كم على أخيه المسلم فأطعمه طعامًا » فليأ كل من طعامه ولا يسأل 
عنه » فان سقاه شراب فلیشرب ولا یسال عنه ٩”‏ » فان خحشي فلیکسره بشيء » ٩‏ . 
ويدل على ذلك إباحة النبي بلي الانتباذ في الظروف بعد نهيه عنه ورخحصته فيها كان 
حظر متها . وروي ذلك من طريق صحيحة لا يتدافعها هل النقل ولا ينكرونها . 
وأحرج مسلم حديث سفيان بن عبينة عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أي 
عياض “ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ما نهى النبي بل عن النبيذ في 
الأوعية قالوإ «) : ليس كل الناس يجدها (' . فأرحص لهم في الجر غير المرفت ° . 
أحرجه البخاري عن علي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عبينة ٠‏ . 
وأحرج البخاري حديٹ سفیان الوري عن منصور ين المعتمر عن سالم بن ابي الجعد 
عن جابر بن عبد اله الأنصاري قال : نه رسول الله إل عن الظروف . فشكت إليه 


. ] في ( م ) » ( ص ) : [ العل بالعل ] . (۲) في ( م) :1 نسبه‎ )١( 
. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۳( 

. ۲۳۸۹٩ برقم‎ ) ۸۱/٥ ( رجه این يي شببة في مصنفه‎ )٤( 

. ] في جميع النسخ : [ والعلاء‎ )١( 

() أحرجه الإمام أحمد في المسند حديث رقم ( ۸۸1۸) . 

(۷) أحرجه الحاكم في المستدرك ( ٠٤١/٤‏ ) برقم ۷٠٠١‏ . 

(۸) في جميع النسخ : [ عاصم ] » والمئبت من مصدر التخريج » وهو الصواب . 
(۹) في جميع النسخ : [ قال ] » والثبت من مصدر الخريج 

) في صح سام :[يجد]. 

(۱۱) احرجه مسلم في صحیحه ( ۱٥۸٥/۳‏ ) برقم ۰ 

E O 


مطبوخ نبیذ التمر والزیہ ٦.۹۷/۱۲ mem‏ 


الأنصار فقالت : [ ليس لنا وعاء ] © . فقال بلقي : « فلا إِذّن » ”“ . وأحرج مسلم 
حديث وكيع بن ال جراح ( عن مد ف بن واصل عن محارب بن دثار ٩‏ عن اہن ٩(‏ 
E RL‏ : « نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم » 
فاشربوا في کل وعاء غیر الا تشربوا مسکرًا » © . وذكر أحمد بن حنبل في کتاب 
الأشربة عن عبد الرحمن بن صحار” عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله إني رجل 
مسقام » فأذن لي في جريدة أنتبذ فيها . اَن له فیها ۱ . وذكر أحمد حديث أبي 
سعيد الخدري قال : قال رسول الله ل : « نهيتكم عن النبيذ فاشربوا » ولا أحل 
مسكرًا » ٩"‏ . وذكر حديث ابن مسعود عن النبي مر : « نهيتكم عن هذه الظروف » 
فانتبذوا فيها » واجتنبوا كل مسكر » " . وذكر علي بن أبي طالب أن النبي ل 
قال : « نهيتكم عن هذه الأوعية » فاشربوا » واجتدبوا ما يسكر » . ووجه الدليل من هذه 
الأخبار : أن النهي لا يجوز أن يتناول الأوعية لمعتّى فيها › > وما نهى عنها › لأنها تحدث 
الشدة » ثم أباح الانتباذ » فدل أن النسخ يتناول إباحة المشتد » لولا ذلك لم يكن في 
الأوعية نسخ . ولأنه يستحيل أن يقول الحكم في شرب ما لا إسكار فيه : « اجتنبوا 


] في صحيح البخاري : [ إنه لا بد لنا منها‎ )١( 

(۲) أحرجه البحاري في صحیحه ( ۲۱۲۲/١‏ ) برقم ٥۲۷۰‏ . 

(۳) هو : وکیع بن اراح بن مليح بن عدي بن فرس بن جمجمة بن سفيان بن ا حارٹ بن عمرو بن عبيد 
ابن رژاس الإمام الحافظ محدث العراق أبو سفيان الرؤاسي الكوفي » أحد الأعلام ولد سنة ٠۲۹‏ ه . . سمع 
من : هشام بن عروة » وسليمان الأعمش » وإسماعيل بن أبي خالد » وابن عون » وان جريج » وداود 
الأودي» وغيرهم . حدث عنه اقات اتر وغد الله نى البرك 6 القضل بن مرشى الساني 6٠وا‏ 
سواهم . توفي سنة ۱۹۷ ه . انظر : سير أعلام التبلاء ( ۸۷/۸ ) . 

)٤(‏ هو : محارب بن دثار بن كردوس بن قرواش السدوسي الكوفي الفقيه قاضي الكوفة وليها -خالد بن عبد 
الله القسري . حدٿ عن : ابن عمر » وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن يزيد الخطمي » وأخيه سليمان › 
والأسود بن يزيد » وجماعة . وحدث عنه : زبيد اليمامي » ومسعر » وشعبة › والثوري » وقيس بن الرييع » 
وعدد كثير . كان ثفة وحجة . توفي سنة ١١١‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ١١ » ٠١/٦‏ ) . 
(ه) في جميع النسخ : 1 بن ] » والمثبت من مصدر التخريج › وهو الصواب . 

. ٩۷۷ برقم‎ ) ۱٥۸۵/۳ ( اخرجه مسلم في صحیحه‎ )٩( 

(۷) في جميع النسخ : [ مختار ] > والغبت من مصادر التخريج . 

(۸) أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ( ۸٥/٩‏ ) برقم ۲۳۹۳۲ » وأحمد في مسنده ( ٤۸۳/۳‏ ) . 
)٩(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۸/۳ ) . )۱١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ٤5۲/۱‏ ) . 


E 1 ۹/1۱۲ 


اللسكر ”“ » . [ ونما يصح هذا التدابذ ... "“ ضياع منه القليل . . يبين 
ذلك حديث أبي سعيد : « نهيتكم عن النبيذ » فاشربوا » ولا أحل مسكرًا » . معلوم أن 
النهي كان عن النبيذ المسكر » والإباحة تناولت ما يُشکر منه » وأّما ما لا يكون منه 
سکر بوجه» فلا يجوز أن يتداوله ابر للنسخ . ولا يقال فيه : وأنهاكم عما يسر . 
على أنه قد روى سماك بن حرب عن القاسم بن عبد الرحمن [ بن عبد الله بن مسعود 
عن أبیه ۲ ٩(‏ عن أبي بردة بن نيار الأأنصاري قال : قال رسول الله بي : کک 
نهيتكم عن الشرب في الأوعية » فاشربوا ما بدا لكم » ولا تسكروا» ° . وقد قیل : | 
هذا اللفظ تفرد به أبو الأحوص سَلام بن سيم 7 المنفي وهو ضعيف وطاق 
لأن معنى الحديث معنى بقية الأخبار » وهو قوله : « ولا أحل مسكرا » . 

« وإیاکم وکل مسکر » ؛ لأنه يستحيل أن يقول ا 
یسکر › ولا تشربوا مسکوا بور ن شجاع حدیث اش العالية وغيره عن غبد الله بن 
المغفل قال : شهدت رسول اله ا حین نھی عن نبیذ الجر وحين أمر بشربه » فقال : 
«اجتنبوا المسكر  »‏ . قال ابن شجاع : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال : 
حددثنا ملازم بن عمرو عن سراج بن عقبة ‏ عن عمته خالدة أو خلدة بت طاق عن 
أبيها قالت : كنا جلوسًا عند نبي الله » فجاء صحار بن '“ عبد القيس فقال : يا 
رسول الله» ما تری في شراب نصنعه من ثمارنا ٩۱(‏ > فأعرض عنه بل حين سأله 
ثلاث مرات » ثم قام بنا النبي بي فلما قضى الصلاة ‏ قال : « من السائل عن المسكرء 
يا سائل » > لا تسكر ولا سيه أحدًا من المسلمين » » والذي نفسي بيده ما شربه رجل قط 
ابتغاء لذة السكر فيسقيه الله حمرا يوم القيامة ) ٠١‏ . ويدل عليه ما روي ان عمر بن 


(6) [ M.. 


(1) في ( م) : [ المنكر ] . (۲ ۰ ۳) یوجد هنا طمس . 
() ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
)٥(‏ في جميع النسخ : [ عن عكاشة بن مسعود ] » والمثيت من مصدر التخريج . وانظر : تهذيب الكمال 
(VY VII)‏ . 

. ) ۲۸۸/۲ ( اخحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٩( 

(۷) في جميع السخ : [ سليمان ] » وهو نحطاً . وانظر : تهذيب الكمال ( ۱١/۳٣۴‏ ) . 
(۸) أخرجه الروياني في مسنده ( ٣|۲‏ ۰ £ )برقم ٩0٩‏ . 

(۹) في جميع اللسخ : 1 عطية ] » والمبت من مصادر التخريج . 

)٠١ (‏ ساقطة من جميع النسخ . 

(۱۱) في جميع النسخ a BE‏ 

(۱۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۲۸۸/۲ ) . 


مطبوخ نبيذ التمر والزيي س ٦۹4/۱۲‏ 


الخطاب قال لابن منطور : أهل من شراب » فإن العسل لا تعميم “ » فقال : هاهنا 
شراب نصنعه من العنب نطبخه حتی يذهب ثاثاه ویبقی ثاثه . فقال : علي به . فأحذه ٩‏ 
فأدخحل يده فيه فإذا هو يتمطط ‏ » وقال : ما أشبه بطلاء الإبل 7 هو رقة ] ٠‏ الناس (° 
وروى الشعبي عن صابر بن حصين الأسدي قال : دخلت على عمار بن ياسر وهو أمير 
الكوفة » فرمى إلى كتابًا فقال : هذا كتاب أمير المؤمنين . فقرأته » فإذا فيه : أما بعد › 
فإن عاطی ۳ کذا وکذا بالشام كره للمسلمين ملاحة لاء وغلى عليهم العسل » 
فإن بعض أهل الأرض وصف لي شرابًا من العنب وهو العصير » فيطبخ حتى يذهب 
ثلثاه ویبقی ثلثه فيذهب » فنذهب اداه وعائلته ٩"‏ وصفا صفوه وطیبه › فإذا 
أتاك كتابي هذا فأشر به وصفه لمن هلك من المسلمين . ثم قال عمار : انطلق بكتابي 
هذا . وكتب معي إلى صاحب البساتين » فأتيته فإذا هو في ظل دؤحة فقرأت عايه 
الكتاب . قال : هذا كله عندنا العصير والعنب "' والمئلث » وشاريك مقدارًا ينفعك . 
فجاء بالعصير فصبه فى القدر » ثم اوقد عليه فجعاناه في الزقاق » حتى أتينا به عمارًا › 
فشرب منه وسقى من حوله . ومدار رزق ال جند الطلى في زمن عمر وعثمان وعلي . 

. فإن زعم مخالفنا أنه حرام . خالف الإجماع الظاهر‎ - ٥ 

۹ - فإن قال : لا تسکر . کان مکابرا ء لان الطلی تسکر إسکارا شدیدًا › وإغا 
تأحذ النار الأجزاء الرقيقة » ويبقى جزء هو العصير . والذي بين أنه يسكر : أن عبادة بن 
الصامت قال لعمر : أحللتها والله . فقال عمر : كلا والله ‏ اللهم لا أحل لهم شيئًا حرمت 
عليهم . ولو کان هذا لا يسكر » لم يشكل على عبادة . وروى حصين عن الشعبي أن 
عمارًا لما شربه » قال للقوم : هذا شراب لم نكن نشربه حتى أمرنا به أمير المؤمنين . ومعلوم 
أن عمارا لا يتنع من شرب الشراب الحلو الذي لا يسر حتى يمره عمر به . 

۷ س- فإن قيل : قد روي أن رجالا من أهل الأرض قالوا لعمر : هل لك أن 
)١(‏ غير واضحة في جميع النسخ . 

(۲) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش . 

(۳) غير واضحة في جميع الدسخ » والثبت من الموطأً . 

. ما بين المعكوفترن غير واضح في جميع النسخ‎ ) ٤( 

(ه) انظر : موطاً مالك ( ۸٤۷/۲‏ ) برقم ٠٠٤١‏ . 

( » ۷) غير واضحة في جميع النسخ . (۸) في ( م ) : [ فمذهب ] . 
(۹) غير واضحة في جميع اللسخ . )٠١(‏ غير واضحة في جميع اللسخ . 
)١١(‏ غير واضحة في جميع النسخ . 


1/44“ كناب الأشرية 


نجعل من هذا الشراب شيعا لا يسكر » قال : نعم . فطبخوا له العصير ” . 

۸ س- قلنا : هذا ظلّ » وقول عمار أعدل من قول أهل الأرض والرجوع إليه 
أولى » إذ المشاهدة ثُْسيّط هذا التأويل . ويدل عليه ما روي في شرب الصحابة للنبيذ › 
فروي عن عتبة بن فرقد قال : تقدمت عند عمر » فاي بنبيذ شديد فشرب ثم سقاني » 
وقال : نأكل هذا اللحم الغليظ ونشرب عليه هذا النبيذ الشديد » فيقطعه في بطوننا ‏ . 

E OS 
۳ وهذا يدل ی انه حامض‎ 

۰ - قلنا : قوله : نيڏ شدید . يقتضي أنه لا يسكر . 

E‏ : قد کاد یصیر خلا و : بلغ إلى غاية أحواله » وقد قارب أنه 
پیر خلا . وهذا عند مخالفتا لا يجوز شريه » ألا ترى أن النبيذ تطراً عليه الحموضة › 
وكذلك على الحمر . ولا يحل الخمر بذلك حتی ينتهي کونه خلا . وروی الأعمش 
عن إبراهيم عن همام قال : تي عمر بنبيذ زبيب من نبيذ زبيب الطائف » فلما ذاق 
قَطْب ثم قال : إن لنبيذ الطائف عراما ”“ . ثم دعا بماء فصب عليه وشرب » ثم قال : 
إذا اشتد عليكم » فصبوا عليه الماء واشربوا ”° . وقال عمرو بن ميمون : قال عمر : إنا 
نشرب من هذا الشراب الشديد لنقطع ” موم الإبل في بطوننا أن يؤذينا » فمن رابه من 
شرابه شيء ‏ فليمزجه باماء ”“ . وذ كر إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن ابي ران 
قال : قال عمر بن الخطاب : إذا غلبكم البيذ بالماء » فسجوه “ بالماء . وذكر عن 
مخارق عن طارق قال : وفدنا على عمر » فسقاني قدا من نبیذ » فقلت : ما أُری 
شرابك إلا قد أخذ برسي . قال : تم في الظل » واعلم أنك إذا إن قلت جهرا » 


. ٠٠٤١ برقم‎ ) ۸٤۷/۲ ( أحرجه مالك في الموطاً‎ )١( 

(۲) اخحرجه الدارقطني في سننه ( ۲۱۰/٤‏ ) برقم ۷۷ . 

(۳) في ( م ) : 1 خالص ] . والأثر أحرجه ابن أي شيبة ( ۷۹/٥‏ ) برقم ۲۳۸۷٦‏ . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ بن ] » والثبت من مصدر التخريج » وهو الصواب . 

(°) في مصدر التخريج : [ غرام ] » وفي فتح الباري : [ حرام ] . 

. (6 اخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ر‎ )٦( 

(۷) في ( م ) : [ لقطع ] . 

(۸) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۹) أخرجه ابن ابي شیبة ۷۹/٥‏ برقم ۲۲۸۷۵ . )۱١(‏ في ( م ) : [ فسبحوه ] . 


أقمتُ “ عليك الحد . وذكر اين قنيبة في کتابه عن عطاء بن ابي رباح أن عمر وقف 
على ااي ا فوح اينه حل بط رتال : هل من شراب » فإني أجد في بطني 
زعموا ° . فأتي بشربة من السقاية فشربها » > ثم قال : أحرى . فأني بها [ فلذ © 
بها ] ٩‏ » ثم ناولته فشرب منھا » ٹم دعا بسجل - وریا قال : بذنوب - فمسح الإناء 
بالماء حتی فاضت نواحیه » ثم قال : عباد الله » کل شراب استخرج ماؤه ائه » فهو 
حرام لا تشربوه » وکل شراب استخرج ماؤه بغر مائه » فهو حل فاشربوه . وعن عمرو 
ابن ميمون قال : شهدت عمر بن الخطاب حين طين فحمل إلى منزله فأتاه الطبيب › 
فقال : أي الشراب أحب إليك » فقال : النبيذ . فدعا بنبيذ فشربه > فخرج من إحدى 
طعناته . فقالوا : إنغا هذا الصديد صديد الدم و ب فان : أوص با 
كنت موصيا » فوالله ما أراك تمشي حتى تلقى الله (° . 


۲ - فان قيل : روی ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن 
الحطاب خرج عليهم فقال : إني وجدت أنفاس عبيد الله بن عمر وريح الشراب . فسأل 
عمر عنه » فزعم أنه طِلّى » ء وإني سائل عنه » فان کان پسکر جلدته . قال : ٹم شهدت 
عمر بعد ذلك يحد 7 خالد بن عبد الله في ريح الشراب الذي ؤجد منه . 


۴۳ - قلنا : هذا يدل على أن الطلى يسكر » وقول عمر معناه : إن كان القدر 
الذي سرب مقدار السكر » جلدته . حتى تنفق الأخبار عنه ولا تختلف . 

4 س- وقد قدمنا حدیث ابن عباس : حرمت ا حمر بعينها قليلها وكثيرها» والسكرمن 
كل شراب . فأخبر ن الحرم ما سوى الخمر هو السكر » وأنه مخالف لها في التحرم . 

٥‏ - وفي کتاب أحمد بن ” همام بن منبه سأل فقال : یا ابا ۳ عبد 
الرحمن ”) » هذا الشراب ما تقول فيه » قال '“ : کل مسکر حرام . قال : قلت : 


. في ( م ) :1 أقم ] . (۲) كذا في جميع النسخ‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ فللا ] . (4) ساقطة من ( ص ) . 

(۵) اخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۱۳/۳ برقم ٠۰۳۹‏ » وابن سعد في الطبقات الکبری ٠٤١/۳‏ . 
(1) في ( م ) : [ يحده ] . 

(۷) كذا في جميع النسخ » والذي في مصدر التخريج : 1 عن عقيل بن معقل عن همام بن منبه أخبره قال : 
سألت . . . إلخ ] فالسائل هو همام » فلعل في الكلمة تصحيف ولل أصلها : [ عن ] . 

7 ن جي لجع راتس سر کی 

. هو : عبد الله بن عمر بن الخطاب‎ )٩( 

. ساقطة من جميع النسخ » والثبت من مصدر التخريج‎ )٠١( 


كتاب الأشربة 


1/4۲ 
o E‏ 
وقال : أما الخمر فحرام لا سبيل | ليه » [ وما ] ” سواها من الأشربة فكل مسكر 

حراء © . وهذا يدل على تفريقه بين النمر وغيرها من الأشربة > كما قال ابن عباس : 
إن المسكر ما وجد به السكر لا جنسه . وروى عمرو بن الفضل عن علي قال ” : إن 
القوم يجلسون على الشراب وهو لهم حلال › فلا يزال حتى يحرم عليهم e‏ 
على إباحة شراب يُشكر بعضه . وروى مجالد عن الشعبي قال : رزق علي بن 

طالب طلّی عازیا ٩‏ » فشرب منه رجل فسکر » فجلده © N‏ 
لیلی : شربت عند علي نبيدا فخرجت من عنده عند ا مغرب » فأرسل معي قنبرا مولاه 
يهديني إلى بيتنا . وقال الشعبي : شهد عندي عبد الرحمن بن ابي لیلی أنه شرب نبيڌا 
شديدًا في ال رار الخضر عند البدرية من أصحاب النبي بلق من الأنصار . وروی 
جويبر عن الضحاك قال ا عه الله بن متمد : قد شهدت ترم النبيذ كما شهدتم 
aa n a‏ . فهذا يدل على إباحة بيذ كان محرئا وعلى آن 
الإباحة متأخحرة . وعن أبي بكرة نحو ذلك . وقال اخسن بن عمر : شرينا عند أي وائل 
نبيدا شدیدًا » فقال ابو وائل : شريته عند عبد الله بن مسعود وبي مسعود الأنصاري في 
جرار خضر . وروی سعید بن مسروق عن الشماس قال : قال عبد الله : ما يزال © 
القوم ران شرابهم لال › خی :یضنیر عراف ٩‏ . وهذا أُمر مشهور اباحه فقهاء الكوفة ٤‏ 
وكان أمرا ظاهرا في أصحاب علي وعبد الله . ويدل على ذلك من طريق النظر أن النبي 
الله ين الأحكام بحسب الحاجة إليها » ونل ذلك أيصًا بحسب الحاجة» وحاجة أهل 
لمدينة إلى معرفة تحريم الأنبذة أشد من حاجتهم إلى معرفة تحريم الخمر > لأن عامة 
شرابهم كان من النخل » والخمر عندهم مسبية ٠‏ من الشام لا يجدها عوامهم . وعند 
(1) ما بين المعكوفتين في جميع النسخ : 1 إذا رددنا ما ] » والبت من مصدر التخريج . 
ای : [ وأما ما ] . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ۲۲۲/۹ ) برقم ۱۷۰۰۸ . 

. ) ساقطة من ( ص‎ )٤( 

(°) في ( م ) : [ غاناب ] » وغير واضحة في ( ص ) . 

(1) انظر : احلی لابن حزم ( ٤۸۸/۷‏ ) . 

(۷) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه ( ۸٤/٩‏ ) برقم ۲۳۹۲۷ . 

(۸) في جميع النسخ : [ يرل ] » والثبت من مصدر التخريج . 

(۹) آخرجه این أي شيبة في مصنفه ( ۸۰/٥‏ ) برقم ۲۲۸۸۱ . 

. غير واضحة في جميع النسخ‎ )٠١( 


مطبوخ بيذ التمر والزیب meu‏ !۱/۱۲ 


مخالفنا أن من مراد الله تعالى في تحر الحمر والنبيذ سواء » فكان يجب أن يكون 
البيان “ فيهما على وجه » أو يكون بيان تحرمم النبيذ أظهر . فلما وجدنا تحريم الخمر 
معلومًا من طريق يقع العلم به ويقطع في الشريعة جعرفته ويكفر جاحده » ولم يوجد مثل 
ذلك في النبيذ » علمنا أن مراد اله تعالى في حكمها مختلف » وهذا حلاف قولهم . 
ولأن الأشربة كلها كانت على الإباحة » ثم حرمت الخمر بطريق معلوم » وما سواها إا 
يحرم بنقل . وقد اختلف ما نقل في ٠‏ حظرها ”“ وإباحتها »> حتى قال إبراهيم 
الحربي : لم يصح في تحرج النبيذ ولا إباحته حديث . وإذا تعارض ذلك » بقيت الإباحة 
على ما کانت . 

۲۹۹ - فإن.قيل : من أصلكم أن التعارض إذا حصل » كان ما يوجب الحظر أولى . 

۷ - قلنا : هذا نقوله إذا فد التاريخ » وفي مسألتنا الإباحة متأحرة » فكانت 
وى . ولان اله تعالی لم يحرم نوعا من الحرمات إلا باح ما شد مسده . الا تری أنه 
حرم لحم ازير وأباح أنواعًا من اللحم تغني عنه » وحرم مناكحة ذوات الحارم وأباح 
الأجنبيات . ووجدنا أن الشراب المطرب مقصود © » فلما حرم منه أنواا » فالظاهر أنه 
آباح آنواعًا . وعند مخالفتا أن اله تعالى حرم جميع الأنواع » > وهذا حلاف الأصول ؛ 
لأنه بني أقر على شرب هذه الأشربة » وهذا معلوم من شريعته » وما ثبت ثبت بدليل شرعي 
مقطوع به لا ینسخ كما لا يوجب العلم . ولأنه نوع متنازع متناول ”“ قبل الشرع » فلا 
يحرم بالشرع جنسه کاللحمان © . ولأنه شراب رَعْب الله فيه في ال جنة » فكان من 
نوعه ما هو مباح کاللبن والعسل . 

۸ - احتجوا : بحدیث عمر أنه تی قال : « کل مسکر حمر › وکل مسکر 
حرام » . وحديث ابن عباس عن النبي قر : « كل مسكر حرام » . وكذلك رواه عبد 
اله بن عمر . وروی أبو موسی ا قال : سألت النبي ل عن شراب ن 
العسل» فقال : « ذلك البتع » . قلت : وينبذون من الشعير › قال : « ذلك المزر » . ثم 
ES‏ 


. ساقطة من ( م ) »> ومن صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ص ) . (۳) في ( م ) : [ حصر] . 
)٤(‏ بعدها في ( م ) كلمة غير واضحة . 

(ه) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

. كڌا في + جميع النسخ‎ )٦( 


کتاب الأشرب ية 


“14/۹۲ 


کل مسک (۵ . وروى الشافعي يإسناده عن عائشة أنه بل سل عن نبيذ التمر » فقال : 
کل شراب اُسکر فھو حرام ۾ © . وذكر الحميدي في كتابه في الرد على أهل العراق 
عن مرثد بن عبد الله البوني عن دهم الحميري قال : نيت الي بي فقلت : إنا في 
رھ بار اع ھا عا عا ٢‏ وا عد راق ہلا لے تت ا 
أعمالنا وعلى برد بلادنا . فقال : « هل مسکر » » قلت : نعم . قال : فاجتنبوه . قال : 
قلت ع . فقال  :‏ وإن لم یترکوه » فاقتلوهم » . وذكر الحميدي 
حدیث جابر بن عبد الله أن نفرا من أهل اليمن قالوا : يا رسول الله » إن أرضنا أرض 
باردة » وإنا نعمل بأنفسنا » وليس لنا من متهن “ دون أنفسنا » ولنا شراب نشربه 
ا : المزر » فإذا شربناه [ فأعنا على ] ”“ البرد . فقال لهم : « امسكر 
هو ؟ » قالوا : نعم . فقال ار TS‏ 
E‏ 

۹ - وال جواب : ان هذه الأخبار آحاد وردت في تحر ما علمنا إباحته بأحبار 
الاستفاضة والاتفاق » ولا يجوز ترك ما ثبت 7“ بدليل مقطوع به بطريق مظنون . ولأن 
السكر ما خث السكر منه كما أن المشيع ما يحدث منه الَع > ولا يقال للقمة إنها 
مشيعة » بمعنى أن جنسها مشبعة . كذلك الإسر من الشراب لا يقال : إنه مسكر» 
بمعنی أن جنسه يسکر CS N‏ 
حرام ولحلاف فیما لا یتولد منه سکر » وقد دل على هذا ما روي عن این عباس أنه 
قال : إن شرب تسعة أقداح ولم يسكرك » كان حلالا » فإن شربك العاشر فأسكرك » 
کان العاشر حرامًا وروی حماد عن إبراهيم عن علقمة قال : سألت ابن مسعود عن 
قوله برلل في السكر : « هي الشربة الأحيرة  ٠‏ . وقال إبراهيم : قول الناس : كل 


. ۱۷۱۷١ أخرجه البيهقي في الستن الکبری ( ۲۹۱/۸ ) برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي في الام ( ٠٤٤/٦‏ ). (۳) في ( م ) : [ سعدا ] . 

. ) غير واضحة في ( ص‎ )٤( 

. في جميع النسخ : [ بينهم ] » والثيت من مصدر التخريج‎ )١( 

(1) في ( م ) : [ بأنفسنا ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين في جميع النسخ : [ فناعنا ] . 

(۸) آخرجه آبو عوانة في مسنده ( ۲/۵ . ۰ ) برقم ۷۹٥٩۳‏ . 

. ) في ( م ) : [ نبينه ] » وغير واضحة في ( ص‎ )٩( 

(۱۰) احرج البيهقي في الستن الکبری ر( ۲۹۸/۸ ) برقم ۱۷۱۸۸ » والدارقطني في سننه ( ٠٣۰/٤‏ » = 


ن کل 


مطبوخ نبيذ التمر والزييب س u‏ انم" 


مسكر حرام » إنما هو : كل مسكر حرام ”“ . وقال إسماعيل بن عبد الملك : قلت 
لعطاء : إنا نعمل نبيدا » فيغدوا أحدنا للحاجة » وبرجع فيتغدى فيشرب منه على غدائه 
القدح والقدحين ويشرب الكثير فيسكر » فقال : الشربة التي تسكر هي الحرام » قال 
: ( کل مسکر حرام » ٩‏ . 

٠٠١‏ - فإن قيل : إنما يحدث السكر من الشربة الأخيرة تنقدم ما قبلها » فا جميع 
مسکر . 

۱ - قلنا : إذا شرب القليل فلم يحدث منه سكر » وإن كان يحدث إذا انضم 
غيره إليه » فلا يقال : إنه مسكر » كما لا يقال ل جراحة ‏ لم تقتل : إنها قاتلة » وإن 
YS‏ 
أصحابنا من يقول : جميع (“ ما شرب محرم » لأن السكر حدث منه » وإما بباح 
بشرط أن يتناول ما لا يبلغ السكر . ومن أصحابنا من قال : إذا شرب هو ولا يقصد 
السكر » ودام ”) حتى سكر » فالحرام الجزء الأخير . وإن كان السكر حصل بشربه 
وبتقدم الجزء الأول » كما لو حمل السفينة مقدار ما تحمله » ثم جاء غيره فزاد على 
حملها فغرقت » وجب الضمان على واضع الجزء الأحير » وإن كان الغرق حصل بنقله 
ونقل ما تقدم عليه ”“ . فهذه طريقة في تأويل احبر يشهد لها ما رويناه عن الصحابة . 

۲ - وجواب آخر : وهو أن الله تعالى حرم الحمر بنص القرآن » وحرم النبي 
بلق كل شراب شديد بنهيه عن الاتتباذ في الظروف » وجعل ذلك حسما لادة تحريها 
وقطعًا ‏ للعادة في شربها . ثم لا استقر التحرم » أباح الانتباذ في الظروف . وروي 
ذلك من طرق صحيحة مشهورة ذكرها البخاري ومسلم وأحمد 1 في تابه عن علي 
وابن مسعود وعن ابن زيد عن أبيه وعن جابر . وأخرجه البخاري عن جابر . وذ كر 


. ۲٤١ ۲ ۲۳ برقم‎ ) ۱ 

)١(‏ اتظر : سان الدارقطني ( ۲٥۱/۲‏ ) برقم ۲٠‏ . وفيها : عن حماد عن إبراهيم أنه قال في هذا الحديث 
الذي جاء : « كل مسكر حرام » » : هو القدح الذي يسكر منه . 

(۲) انظر : تهذیب التهذیب لابن حجر ( ۲۷۷/۱ ) . 

(۳) في ( م ) : 1 للجراحة ] . 

. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش‎ )٤( 

(ه) ساقطة من ( ص ) . )٦(‏ في ( م ) :1 ودوام ] . 

(۷) ساقطة من ( ص ) . (۸) في ( م ) : [ وقطعها ] . 


۳م ا كاب الأشربة 


أحمد ] “عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مغقل وأبي سعيد . وقد روى ذلك عن جماعة 
غيرهم أخرجهما أصحاب الحديث القائلون بالعحر والغالون فيه [ لو صرحها ] ° . 

۴۳ - ومعلوم أنه يلر لم يحرم ما لا شدة فيه قط » ولا بد أن تتناول الإباحة ما 

يتناوله التحربم حتى يصح الدسخ › وهذا يفسد إباحة طارئة . ولهذا قال ابن مسعود : 
» ۴ ك 
شهدنا حرم النبيذ كما شهدتم » وشهدنا تحليله » فحفظنا ونسيتم . قال عبد الله بن 
المغفل : شهدت الي لت حين نهى عن نبيذ الجر » وشهدته حين آمر بشربه » وقال : 
« اجتنبوا السكر  »‏ . والاخبار التي احتج بها مخالفنا ولو سلمنا تناولها للجنس › 
احتمل أن يكون زوالها قبل الإباحة » فلا يصح التعلق ”“ با لا ينقل تاريخ ولا سبيل 

£ ة 
إلى ذلك . وقد روى قيس بن طلق ”“ عن أبيه طلق بن علي قال : جلسنا عند نبي الله 
فجاءه وفد عبد القيس وقال : « ما لكم قد " اصفرّت ألوانكم وعظمت بطونكم ؟ » 
فقالوا : أتاك سيدنا فسألك عن شراب كان لنا موافقًا » فنهيته عنه » وكنا بأرض وَخمة . 
قال : « فاشربوا ما طاب لکم » ٩‏ . 

٤‏ - احتجوا : بطريقة أخرى قالوا : روى جابر بن عبد الله عن الي لي 
قال : « ما اسر کثیره فقليله حرام » ٠”‏ . وروت عائشة عن البي م : « ما اأسكر 
الفرق » فملء الكف منه حرام » ١'(‏ . 

۰٠‏ - وهذه طريقة أخرى نقکلم علیها فنقول : اما حدیث جابر ویرویه داود 
ابن ""“ بكر بن أبي الفرات عن محمد المنكدر عن جابر . وقال أصحاب الحديث : 
أصل ما رواه [ أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة ] ”“ في كتابه في الأشربة 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(۲) كذا في جميع النسخ ء ولعلها : 1 لوضوحها ] . 

(۳) اخحرجه أحمد في مسنده ( )٤( . ) ۸۷/٤‏ في ( م ) : [ الذي ] . 

. ] في ( م ) : [ التعليق ] . (1) في ( م ) :[ طي‎ )١( 

(۷) ساقطة ( ص ) . 

(۸) أحرجه ابن أي شيبة في مصنفه ( ۸۱/٩‏ ) برقم ۲۳۸۹۸ » والطبراني في المعجم الكبير 
(۳۳۹/۸ ) برقم ۸۲٥٩‏ . 

. ۳۹۸۱ وأبو داود في سنه ( ۳۲۷/۳ ) برقم‎ » ۱۸٩١ خرجه الترمذي في ستنه ( ۲۹۲/۲ ) برقم‎ )٩( 
. ۱۸٩٩ آخرجه الترمذي في سنته ( ۲۹۳/4 ) برقم‎ )٠١( 

. ) ۳۷١۹/۸ ( بعدها في جميع النسخ : [ أبي ] » وهو خط . انظر : تهذیب الکمال‎ )١١( 

= : ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ ابو جعقر بن عشمان بن محمد بن أبي شيبة ] » وهو خحطاً . والابت هو‎ )١۲( 


مطبوخ نبيذ التمر والزبيب 1/۱۲ 


قال : حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال : حدثنا [ ابن وهب قال : حدثنا ] ٠‏ عبد 
E £‏ 

الجبار بن عمر أن محمد بن المنكدر حدث عن جابر قال : قام فينا رسول الله ل 

حطییا ‏ فقال : « کل مسکر حرام » . 

٩‏ - فقال محمد بن عثمان بن أي شيبة : وقال علي بن المديني قال : حدثنا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن [ عُمارة بن عَريّة ] ” عن أبي ‏ الزبير عن جابر 
قال : قال النبي لر : ١‏ كل مسكر حرام » . 

۷ س- وأما راوي خبرهم داود بن ٠‏ بكر بن أبي ” الفرات المدني ‏ مولى أشجع لم 

۲۸ - قال الطحاوي : داود بن بكر 7 هذا لا يعرف ] © . 

۹٩‏ - فأما حديث عائشة فروى أبو عثمان ”> عمرو بن سالم الأنصاري 
يقول : ١‏ كل مسكر حرام » وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام » . 
وقال: « فالىشرًة 7 منه حرام ۾ ٩‏ . 


محمد بن عثمان بن أبي شيبة أبو جعفر العبسي الكوفي الإمام ال حافظ المسند . سمع من : أحمد بن يونس » 
وعلي بن المديني » وأبي كريب » وخاقًا سواهم . وسمع منه : ابن صاعد » وأبو القاسم الطبراني › 
والإسماعيلي » وخلق . جمع وصنف وله تاريخ كبير » وكان من أوعية العلم . مات في جمادى الأولى سنة 
۷ ه » وقد قارب التسعين . انظر : سير أعلام النبلاء ( 1۲۲-٠۲١/١١‏ ) . والثاني هو : عثمان بن 
محمد ابن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن حُواشتي مولاهم الكوفي » وهو أحو أي بكر . انظر : سير 
أعلام التبلاء ( ٤۱۸-٤1١/۹‏ ) . 

. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين في جميع الدسخ : [ عمار بن عزیز ] » وهو خحطاً . انظر : تهذیب الکمال ( ۱۸۹/۱۸ ) . 
)٤(‏ في جميع اللسخ : [ ابن ] » وهو خحطاً . انظر : تهذيب الکمال ( ۲٠١/۲۱‏ ) . 

. بعدها في جميع النسخ : 1 أبي ] » وهو خحطاً كما بينا‎ )١( 

(1) ساقطة من جميع اللسخ . (۷) ساقطة من ( ص ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين في ( م ) : 7 لا يعرف هذا ] . 

(۹) في جميع النسخ : 1 عبد الرحمن ] » وهو خط » ويدل عليه ما سيأتي . انظر : مصدر التخريج › 
وتهذيب الكمال ( 1۹/۳١‏ ) . 

. الحسوة : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة . انظر : النهاية مادة ( حسو)‎ )٠١( 
. ٤۷ برقم‎ ) ۲٠٣/۶ ( أخحرجه الدارقطني في سننه‎ )١١( 


ج کے ا 


۰ - فقال أصحاب الحديث : أصله ما روى مالك وسفيان بن عيينة عن الزهري 

L £‏ ت ء 
عن أبي سلمة عن عائشة قالت : قال رسول الله لق : « كل شراب أسكر فهو حرام ) (“ . 

١‏ س- قال أبو عبد الرحمن النسائي : حدثنا أبو داود الحراني ‏ قال : حدثنا 

0 2 
محمد بن سليمان قال : حدثنا عبد الله بن العلاء بن رَبر ”“ عن القاسم بن محمد عن 
عائشة عن النبي بي قال : « لا تنتبذوا في الدباء ولا * المرفت ولا النقير » وكل 
مسکر حرام ) © . 

۲ - فأما أبو ”© عثمان الأنصاري راوي خبرهم فمتروك عند البخاري ومسلم 
جعفر بن أي عثمان الطيالسي قال : سمعت يحيى بن معين يقول : سالني وكيع بن 
الجراح فقال : أبو عثمان هذا ما هو » قلت : صاحب سنة . قال : ما أُراه إلا صاحب 
بدعة . قال جعفر الطيالسي : يعنى حديث أبى عثمان الذي يرويه عن عائشة . 

۳ = فان قیل : روی محمد بن بكار عن محمد بن طلحة عن ليث بن ابي 
سليم عن مجاهد عن عائشة قالت : ما أسكر الفرق » فالحشوة منه حرام . 

4 - قال محمد بن بكار : وحدثني أبو معشر عن موسى بن عقبة عن سالم 
عن ابيه عن النبي ل مثل ذلك . 

٥‏ س- قلنا : اص حدیث ابن عمر ما رواه محمد بن عثمان عن أبيه عثمان بن 
محمد بن أبي شببة قال : وثنا إسماعيل ابن علية ”“ عن ليث بن ابي سليم عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي ب : ١‏ كل مسكر حرام » . وليث بن أبي سليم مجمع على 
(1) أخرجه مالك في الموطاً ( ۸٠١/۲‏ ) برقم ٠١٤١‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۲۱۹/٤‏ ) من 
طريق سفيان بن عيينة . 

(۲) في جميع النسخ : 1 السبحي ] . انظر : تهذيب الكمال ( ١١/١٠٤-٣ه؛‏ ) . 

(۳) غير واضحة في جميع النسخ . انظر : تهذيب الكمال ( 4۲۹/۲۳ ) . 

. ساقطة من جميع النسخ » وأئبتناها من مصدري التخريج‎ )٤( 

. ٠۰۹٩ وفي السان الکبری ( ۲۱۳/۳ ) برقم‎ » ٥٥۹۰ اخرجه النساثي في اجتیی ( ۲۹۷/۸ ) برقم‎ )٥( 
. ساقطة من ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )( 

(۷) غير واضحة في جميع النسخ ء ولعلها [ عياش ] أو 1 غلية ] » فكلا الراويين رويا عن ليث » وكلاهما 
يض روى عتهما عشمان » في مصنف أي بكر عبد اله بن محمد بن أبي شيبة أي عشمان ما يلي : حدثنا 
إسماعيل ابن علية عن ليث عن نافع عن ابن عمر . فذكره . انظر : مصنف ابن أي شبية ( 11/١‏ ) برقم 
۰ »۰ وتهذیب الکمال ( ۱١۷ » ۲١/۳‏ ) . 
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تصحيفه وترك الاحتجاج به » وكذلك أبو معشر السندي ” المدني . قال البخاري : 
عن ۳ محمد ین کعب ونافع منکر الحدیث . وقال ابو قدامة السرخحسي يقول : 
سمعت ابن مهدي قول : ابو معشر یعرف وینکر . وقال یحیی بن معن : ما حدث به 
أبو معشر عن [ محمد بن كعب ] ” في التفسير فليس بشيء . 

- فان قیل : روی عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : قال رسول الله 
O‏ 

۷ - ة قلنا : اأصله ما روى محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال : خا علي بن 
المديني قال : حدثنا الضحاك بن مخلد ”“ عن عبد الله بن عمر أن رسول اللّه جإلل نهى 

عن الخمر والميسر والكوبة ١7‏ » وقال : « کل ر N‏ 

1۸ - قال اين أبي شيبة : وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان عن عبد العزيز الدراوردي 
عن عبيد اله بن عمر العمري عن عمرو بن شعيب عن أييه عن جده . لم يخرج هذا الحديث 
أبو داود ولا روى البخاري ولا مسلم عن عمرو بن شعيب شيعا (“ البتة . 

4 - فان قل : روى ضحاك أبو عشمان الحزامي عن بکیر ٩‏ بن عبد الله بن 
الأشج ٠‏ عن عامر بن سعد " بن أبي وقاص [ عن أبيه ] " عن النبي لاي : 
وھک ن قل ا اسک کي 09 

. ) ۳١۷/۳١ ( في جميع النسخ : [ السيد ] » وهو خط . انظر : تهذیب الکمال‎ )١( 

(۲) في جميع الخ : 1 هو ] » وما أبتناه من الكنى للبخاري ( ٩۱/۱‏ ) » حيث جاء فيه : أبو معشر 
السندي عن محمد بن كعب ونافع منكر الحديث . 

(۳) في جمیع النسخ : 1 کعب بن محمد ] » وهو خحطاً . انظر : تهذیب الکمال ۳۲۳/۲۹ . 

. 11 » ٦۰ » ٤۳ برقم‎ ۲٥۸ › ۲۵۷ » ) ۲۰٤/٤ ( أخرجه الدارقطني في سننه‎ ) ٤( 

. ) 1/۲١ في جمیع النسخ : 1 محمد ] » وهو حط . انظر : تهذیب الکمال ( ۲۸۲/۱۲ ء‎ )٥( 
. ) الكوبة : النرد . انظر : النهاية مادة ( كوب‎ )٦( 

(۷) انظر : سنن ابي داود ( ۳۲۸/۳ ) برقم ۳۹۸١‏ . 

(۸) ساقطة من ( ص ) . 

(۹) في جميع اللسخ : [ طريق ] » والثبت من مصادر التخريج . 

. ] في ( م۴ ) :1 سعید‎ )۱١( . ] في (م) : [ الأشج‎ )٠١( 

(۱۲) زيادة من مصادر التخريج . 

(۱۳) أخحرجه البيهقي في السان الکبری ( ۲۹۹/۸ ) برقم ۱۷۱١١‏ » والدارقطني في سننه ( ٠٠١۱/٤‏ ) 
برقم ۳۰ » ۳١‏ » والنسائي في امجتبی ( ۳١۱/۸‏ ) برقم ۸٠1٦ء‏ » 1٠۹‏ » وفي السنن الكبرى ( ۳| 
٦‏ ) برقم ۵۱۱۸ » ۵۱۱۹ . 


11/1۲ كتاب الاأشربة 


: قلنا : قال عبد الرحمن بن أبي “ حاتم في كتابه : قال أبو زرعة الرازي‎ - ٠ 
ليس الضحاك بن عثمان بالقوي . قال أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي : [ يكتب‎ 
ولا يحتج به . ولم يخرج البخاري عنه شيئًا ولا صح هذا من حديثه عند‎ ٩ ] حدیثه‎ 
. مسلم ولا أخرجه ابو داود‎ 

١‏ - فهذا كلام أصحاب الحديث على أسانيد هذه الطريقة » مع شدة 
تعصبهم 7 لهذا الراوي واعترافهم فيه . فعلم أن هذه الألفاظ لم تبت عن النبي بي . 

۲۴ - ولو ثبعت من طریق سالمة » کان جوابنا عنها ما تقدم أنه يجوز ان يکون 
قالها بر في .حالة التحريم ثم تحددت الإباحة » ولم يصح الاحتجاج بها إلا أن ينقل 
تاريخها » ولا طريق إلى ذلك . 

۴ - وجواب آخر : وهو أن قوله : « ما أأسكر كثيره » . والحرام منه القليل 
وهو الجزء الذي يَحدث السكر منه دون غيره » ولو أراد ما قالوا لقال : فهو حرام » 
[ وكل مسكر حرام ] > . دل على أن التحريم يختص القليل منه » هذا قولنا . 

4 س- قالوا “ : القدر الذي يحرج الشارب من الوقار والحلم إلى السفه والحفة 
سکر » وهو مباح عندکم . 

٠‏ س- قلنا : بل محظور » إلا أن أبا حنيفة قال : لا حد فيه . وسقوط الحد يدل 
على الإباحة . 

۹ - قالوا : ما حرم إذا کان نيئا » حرم إذا كان مطبوخا » كلحم الخرير واليتة 
والدم . 

1۷ - قلنا : هذا قياس باطل يإجماع الصحابة ؛ لأن العصير إذا اشتد نيا حرم » 
فإذا طبخ حتى ذهب ثاثاه واشتد لم يحرم » قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وعمار 
وعامة الصحابة . وعلله عبادة بعلة مخالفنا فقال : ما أرى النار تحل شيعًا . فأنكر ذلك 
عمر إنكارًا ظاهرا » والتعليل المعترض على قول الصحابة لا بأتفت إليه . ولأن الطبخ يقع 
فیما ذکره بعد تجريمه » فوازنه من مسألتنا أن يشتد الشراب ثم يطبخ فلا يحل . 


(۱) زيادة من عندنا . (۲) في جميع النسخ : [ يكتبه بحديثه ] . 
(۳) في ( م ) : [ بعضهم ] . 

. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستد ركة في الهامش » ولكن يوجد طمس في بعض الكلمات‎ )٤( 
. زيادة يقشضيها السياق‎ )٥( 
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۸ - قالوا : قال المرني : إذا تساوت ( الأشربة قبل حدوث الشدة في الإباحة 
وتساوت بعد زوال الشدة ولم تختلف أنواعها > كذلك عند حدوث الشدة يجب أن 
تتساوی في ت ولا تختلف باختلاف أنواعها . 

4۹ ¬ قلغا : السباع والإبل تساووا فى الطهارة حال حياتها عند مخالفنا وفي 
ترم تناول خحمها > وتساووا بعد الوت ة في النجاسة والتحرم إذا ذ كيت حلت الإبل 
وطهرتِ وجست السباع عندهم ولم e‏ > لأن الشرع اقتضى هذا التفريق › 
وحرم لله على [ ساني الا © الأشمان وجوز قر ومنت نة الصف وان 
يتغیر يتغير الحكم باللفظ » فلا يتنع أن يختلف التحريم في هذه الأعيان بالاسم . 

٠١‏ س- قال بعض من تكلم ) في هذه المسألة : روى أبو مالك الأشعري (“ أنه 
سمع النبي بلقي يقول : « ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها » ” . قال 
هذا الحتج : هؤلاء ”“ أصحاب أبي حنيفة » شربوا الخمر وسموها بغير اسمها . وهذا 
كلام من ظن خصومه لا يرتضون بالشخب عوصًا عن الحجج » ولا يسمعون إلى فضول 
الكلام » ويجوز [ العوام ولیثه کان ۲ ٩‏ الأمر على ما ظنه في هذا » فلم أمن أحداث 
الطائفة وبأسها . ومن إذا سلك منهج أعجزه إدراكه » وما هذا إقدام من يعلم أن القول 
في حرم الحلال کالخطل في إباحة الحرام نقول له ٩‏ : انت رميٽت أضخاب بي 
حنيفة بهذا الكلام والسلف الالح ردت نهم لم يبتدعوا في هذا مذهټا ولا خحرجوا 
قولا » بل قالوا [ با قال به ] ٠‏ أصحاب النبي ب ووجوه التابعين وزهادهم › فظن 
هذا القائل لعمر وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وعلقمة والأسود وإبراهيم ل أنهم 
شربوا الخمر غلطا في اسمها » حتى إذا استدركه عليهم العلم بالعربية وحقيقة [ الاسم 
والحكم ] " » وأصاب وغلطوا ويحسن ظنًا بنفسه وسيء الظن ساعة » إن هذه جرأة 


. في ( م ) : [ ساوت ] . (۲) ما بين المعكوفتين غير واضح في جميع النسخ‎ )١( 
. ] في : [ يعلم‎ )٤( . ] في ( م ) : 1 جواز‎ )۳( 

. في جميع النسخ : [ الأشجعي ] » والثبت من مصادر التخريج‎ )١( 

(1) خرجه ابو داود في ستنه ( ۳۲۹/۳ ) برقم ۳۹۸۸ » وابن ماجه في سننه ( ۱۳۳۳/۲ ) » وأحمد في 
مسنده ( ۳٤۲/١‏ ) . 

(۷) في ( م ) : 1 هو ] » وفي ( ص ) : [ هو أن ] » ولعل الصواب ما أثيتناه . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش . 

. ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ إا قالوا‎ )٠١( . ساقطة من ( م)‎ )٩( 
. ) ساقطة من ( م‎ )١١( 


SRA 
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في الدين » وسوء عادة في الحعدول عن الحجة إلى السب “ . سمعت جدي يقول : 
سأل رجل إبراهيم الحربي في حلقته بجامع المنصور فقال : لنا إمام يشرب النبيذ › 
فنصلي حلفه » فقال له إيراهيم : أرأيت لو أدركت علقمة والأسود » أكنت قصلي 
خلفهما ؟ قال : نعم . ولم يفهم السائل الجواب . فأعاد السؤال » فقال إبراهيم : قد 
أجبئك . وهذا كلام رجل يحالف أدبه العلم وقيد لسانه الدين بحرسه من الفجور 
وحماه من السوق . وهذه الحكاية لولا قبح مخرجها » لم أتشاغل بذكرها والكلام 
عليها . 


# # #* 


. ] في ( م ) : [ السبب‎ )١( 


حد شارب ال س ۱۱۳/۱۲ 


اا مسالة « 


حد شارب الخمر 

۲۴۹ - قال أصحابنا : حد الشارب والسكران ثمانون ( . 

۲ - وقال الشافعي : حده أربعون » فإن اقتصر الإمام عليها جاز » وإن ضم 
إليها أربعين أخرى » [ جاز على طريق التعزير ] ° . 

۳ - لتا : ما روى الزهري أن حميد بن عبد الرحمن حدثه أن رجلا من 
Ng E ET aS‏ 
وکان عمر يجلد فيها أُربعين . قال : بعثنى ”° خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب »› 
فقدمت عليه » فوجدت عه ایا رطا حا ازير وعبد الرحمن بن عوف وهم متكئون 
في المسجد » قلت : يا أمير المؤمنين » إن خالدًا بعثني إليك . قال : فيم » قال : إن 
الناس قد تخافوا العقوبة › وانهمكوا في الخمر » فما ترى في ذلك »› قال عمر لمن حوله : 
ما ترون ؟ فقال علي : أرى يا أمير المؤمنين شمائين جلدة . فقبل عمر ذلك . فكان خالد 
اول من جلد ثمانين » ثم جلد عمر ناسا بعده ٩‏ . 

4 - وروی قتادة عن انس أنه بر أتي برجل قد شرب الخمر » فأمر به 
يضرب بجريدتين نحرًا من أربعين » ثم صنع ابو بكر نحو ذلك . فلما کان عمر استشار 
الناس » فقال عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين » أخحف الحدود ثمانون . فقال : 


(1) انظر : امبسوط ( ۷١/۲٤‏ ) وعبارته : إما العمل به في زمن عمر ظ4 > فإنه جعل حد الشرب ثمائرن 
سوطا من هذا الحديث » لأنه لما ضربه كل رجل منهم بنعليه كان الكل في معنى ثمانين جلدة » والإجماع 
حجة موجبة للعلم »> فيجوز إثبات الحد به . 

(۲) في ( م ) : [ على طريق التعزير جاز ] . انظر : الام للشافعي ( ۳۷۲/۸ ) وعبارته : ( قال الشافعي ) كلل : 
أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال eT‏ «اضربوه ۲ 
فضربوه بالايدي والنعال وأطراف الثیاب و-حثو! عليه التراب ثم قال : « نکبوه ۲ . فنکبوه ثم ارسله قال : فلما کان 
E‏ 
في الخمر فاستشار فضرب ثمانين . (۳) في ( م ) : [ کلیب ] . 

. ] ساقطة من ( م ) . (ه) ما بين المعكوفتين في مصدر التخريج : [ وبرة‎ ) ٤( 
في مصدر التخريج : [ فبعني ] ۾‎ )٦( 

(۷) ساقطة من ( م ) .والأثر أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠١١/۳‏ ) . 
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نعم “ . فهذا إجماع منهم » فلا تجوز مخالفته ”“ . ولم يخالف أحد من الفقهاء بعد 
ذلك إلا الشافعي . 

. فإن قيل : قد جلد أبو بكر أربعين » وهذا إجماع متقدم‎ - ٥ 

۲۳۹ - قلنا : نما جلد أبو بكر بجريدتين وبنعلين » فلم يختلف العدد › وإنغا 
احتلف الصفة . على أن المروي عن أبي بكر الفعل » ونما يصير إجماعًا بانقراض 
العصر» ولم ينقرض حتى أجمعوا من طريق القول على خلافه . 

۷ س- وروی أبو سعيد " الخدري أن النبي بلق ضرب في المر بنعلين اربعين 
EE O‏ 
في تغيير الصفة . 

۸ - ولأنه عدد جلد یقدر فی حد العبد بنقصانه › فلا یکون حدًا فی الحر 
اع ار 5 ٠‏ 

4 - ولأن الأربعين جعلت حدًا في العبد بنقصانه إذ الحر يساويه فيه . ولأن 
كل عدد جاز للإمام ‏ أن يستوفيه في الشارب دفعة واحدة » فإنه على وجه الحد 
کالاٌربعین CR‏ . ولأن الزنى أغلظ من 
الشرب » فلم يجز ن يضم إلى حده تعزير » فالشراب أولى . فإن قيل : إن ٠‏ الحد 
یجب بالشرب » والتعزیر ا آو بالهُچر * . 

. س- لم يصح ؛ لأن التعليل للشارب إذا لم يسكر ولم يهجر‎ ٠ 

۹ س - فإن قيل : من أصلكم أن الحدود لا يجوز إثباتها بالقياس . 

۳ - قلنا : هذا حد متفق على ثبوته » وما اختلفنا في صفته » وصفة الحد 
يجوز إثباتها عندنا بالقياس . 

۳ س»- احتجوا : بجا روى الشافعي عن الثقة ٠”‏ عن معمر عن الزهري عن عبد 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ( ۱۳۳۰/۳ ) برقم ۱۷۰۹١‏ . 


(۲) ساقطة من ( )۰ (۳) في ( م ) : [ يوسف ] . 
)٤(‏ أخحرجه الترمذي في سننه ٤۷/٤‏ برقم ٠٤٤١‏ . 
(ه) بعدها في ( م ) : [ جاز ] . (1) ساقطة من ( ص ) . 


(۷) في ( م ) : 1 بالسکر ] . 
(۸) الهجر : القبيح من القول . أنظر : لسانت العرب مادة ( هجر ) . 
(۹) في مصدر التخريج : [ سفيان ] . 


حد شارب الم س دYاا/د‏ ا“ 


الرحمن بن أزهر قال : أتي رسول الله ل بشارب » فقال : « اضربوه » . فضربوه 
بالأيدي والنعال وأطراف الثياب » ثم قال : « يكوه » . فقالوا له : ما خحشيت الله » اما 
استحییت من رسول الله! ثم أرسله . فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك الضرب › 
ققوم أربعين » 7 فضرب في الحمر أربعين ] ٩‏ حياته ثم عمر » حتى ‏ تتابع الناس في 
ا لمر فاستشار 7 عمر عليًا  ]‏ فضربه ثمائین ٩‏ . 

٤4‏ - قلنا : راوي هذا الخبر لم يضبط العدد الذي أمر عليه السلام به » وراوي 
حبرنا ضبط العدد وأنه كان بنعلين أربعين أربعين أو بسوط له ثمرة . ببين ذلك : انا 
أجمعنا أن ضربه على طريق الحد » ولا يجوز أن يكل بر الحدود إلى طريق الاجتهاد › 
فلابد (“ أن يكون صرب عدا مقدرًا » فالرجوع إلى من علمه أولى ممن ” لم يعلمه . 

٥‏ - فإن قيل : إذا ” كان مر ضرب أربعين » فالزيادة عليها بعد ذلك 
إثبات شرع وذلك لا يجوز » والتعزير جائز لأنه موكول إلى الأئمة » فعلم أن الزيادة 
1[ على اربعین ] “ تعزیر . 

. قلنا : هذا غلط ؛ لأن الحدود لا يضم إليها تعزير إلا أن يضم إلى سببها‎ - ۲4٩ 

۷ - ولأن عمر لا استشار الصحابة قالوا له : حد القذف . فجعلوا حكم 


الجميع ٠"‏ واحدًا . 
4A‏ -— ولاأنه أمر حالدًا أن یجلد ٿمانین ولم یخیره في بعضها › ولو کانت تعزیرا 
یره فيه . 


4۹4 -— ولان الدلالة دلت أن التعرير لا بلغ به اربعین . 

۰ - فان قيل : إا لا يبلغ بالتعزير اربعين في شيء واحد › فأما في شيئين 
فيجوز أن يزاد على الأريعين » وهاهنا التعزير 7 على زوال ] ' العقل والهذيان . 

۲۹۹۵ - قلنا : لم يثبت ذلك عندكم في الشارب › وإن لم يسكر ولم يَهْلِ . 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(۲) زيادة من مصدر التخريج . (۳) ما بين المعكوفتين زيادة من مصدر التخريج . 
)٤(‏ أخرجه الشافعي في الأم ( 1۸١/١‏ ) . (ه) ساقطة من ( م) . 

(1) في ( م ) : 1 من الرجوع إلى من ] . 

(۷) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . )٩(‏ في ( م) : [ يضم ] . 

. ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ لزرال‎ )١١( . ] في ( م ) :1 المع‎ )٠١( 


ي کتاب الأشربة 


۲ - احتجوا : با روي أن الوليد بن عقبة شهد عليه حمران وآخر عند عثمان أنه 
شرب ا لمر » فقال عشمان لعلي E‏ . فقال له الحسن : ول حارٌها من تولی 
قاۇها () . قال علي لعبد الله بن جعفر : أقم عليه الحد . فأحذ السوط بيده وجلده » وعلي 
بعده ‏ » فلما بلغ أربعين » قال علي 7> : حسيك » جلد رسول الله تاقي أربعين » وجلد بو 
بكر أربعين » وجلد عمر ثمانين » وكل سنة » وهذا أحب إل ٩©‏ . 

۴ - انا : روی شريك عن ابي الحصين عن عمير بن سعيد عن علي قال : ما 
ES‏ 
يشن شيعا . وهذا يعارض ما روي عنه عليه السلام أنه جلد فيه أربعين (“ 

4 = ولانه برل جلد بنعلين أربعين أربعين  TT‏ 
ایو پکر آریعین بسوط له ثمر ة ة . ورآى عمر أنه فوق العدد » ثم رأى بعد ذلك أن يجمع 
العدد » فجلد ابن جعفر الولید بسوط له سغْبتان . وهکذا روی محمد بن علي عن أبیه 
على بن الحسين . 

. فإن قيل : لو كان كذلك لم يختلف فعلهم » ولم يقل ويحملها عمر‎ - ٥ 

۲ - قلنا : بل قد احتلفت الصفة » لأن الضرب بنعلين وبسوط له شعبتان 
أحف » فغلظ عمر الصفة بتفريق الضرب والعدد بحاله » وهذا موضع للإمام أن يجتهد 
فيه » فأما الزيادة في القدر فلا اجتهاد . فكيف كانوا يسوغونه لعمر » ! 

۲۷ - قالوا : فعل یوجب الحد » فوجب أن یختص بعدد لا يشا رکه فيه غیره › 
کالزنی والقذف . 

۸ - قلنا ; يبطل بزنى المحصن وبالسرقة . 

O 

» قلنا : الردة وقطع الطريق وزنى حصن كل واحد منها سبب في الحد‎ - ٠١ 
. فيشترك فيه وإن اختلفت صفته‎ E 


. آي : ول الجلد من يلزم الوليد أمره ويعنيه شأنه . انظر : النهاية مادة ( حرر)‎ )١( 
. ) في ( م ) :1 بعد ] . (۳) ساقطة من ( م‎ )۲( 
. ۱۷۰۷ خحرجه مسلم في صحیحه ( ۱۳۳۱/۳ ) برقم‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠١۳/۳‏ ) . 

. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( م ) : [ ویوجب ] . 


حد شارب ال 111۷/١!‏ 

- ولان الحدود تختلف مقاديرها » ثم ليس في شيء منها حد پستوي 
الحر والعبد فى عدده . ومعلوم ان حد العبد في القذف اُربعون » فلا یکون 
حدًا في الأحرار . 


# #* * 


ا 


. ) في ( م ) : [ الأربعين ] . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 


“1۸/1۲ 


اا مسالة 
الاضطرار إلى شرب الخمر 


۲ - [ قال أصحابنا ] (“ : يجوز للمضطر شرب الحمر " . 

۴۳ - وقال الشافعي : لا يجوز ٩‏ 

4 س- لا ٠‏ : أن تحريم الحمر في القرآن كتحرمم الميتة ولحم ازير » ثم كانت 
الضرورة تبيح بعض ذلك [ ببيح بعينه ] ° . 

٥‏ - ولان اميتة محرمة مستقذرة » والخمر محرم غير مستقذر » فإذا جاز 
تناول المية عند الضرورة »› فالخمر أولى . 

١‏ - ولان حرمة مال الغير آكد من حرمة ا حمر © » بدليل أن من أكره على 
شرب الخمر أو أكل مال الغير > جاز أن يشربها ولا يأكل مال الغير » فالحمر أولى . 

۷ - فإن قيل : الضرورة تزول بأكل اليتة » ولا ترول بشرب الخمر ء لأن 
الشافعي قال : إنها تريده عطشًا . 

۸ - قتا : نحن نتكلم في إباحتها للضرورة » ولا يعين ذلك في العطشان » بل 
فيمن عص بطعامه ولم يجد ماء بُزيل غصته إلا الخمر . 

۹ - ثم هذا الذي قاله فاسد ؛ لأن من الكفار من يقتصر على شرب الحمر ولا 
يشرب الماء بحال » ولولا أنها تروي من العطش لم يكن الاقتصار عليها . 

۰ - ولأنها إذا كانت تزيل ضرورة العطش في الحال » لم يعتبر جواز أن 
يعطش في الثاني . 


(۱) ما بون المعكوفين ساقط من + جميع النسخ » وأبتناه تمشيا مع أسلوب المصنف . 

(۲) انظر : المبسوط ۲۸/۲4 وعبارته : وإذا حاف المضطر اموت من العطش » فلا بأس بأن يشرب من الخمر 
ما برد عطشه عندنا . 

(۳) انظر : امجموع ۸/۹٩‏ وعبارته : وإن اضطر إلى شرب الخمر وحدها ففيه ثلاثة أوجه . إلى أن قال : 
والثالث : آنه إن اضطر إلى شربها للعطش لم يجز » لأنها تزيد في الإلهاب والعطش . 

. ] في ( م ) : [ قلنا‎ )٤( 

. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(1) في ( م ) : [ الغير] . 


الاضطرار إلى شرب الخمر 11/۲۳“ 


1 - احتجوا : بقول تعالی : } الما بريد قطن أن ق بتک مو٤‏ 
والبخضاء يی لمر والمبیر صلم عن ر آلو ون اللو ھل آم سو ى > . 

۲ - قلنا : العداوة إنما تقع بالسكر » ونحن لا نبيح منها عند الضرورة إلا ما 
ك الرمق دون غيره . 

¥۳ ~~ قالوا : روي انه ا قال : « الخمر داء ولیس بدواء ¢ ۳ . 

6٤‏ س- قلنا : هذا يدل على أن التداوي بها لا يجوز » لأن غيرها فى التداوي 
يقوم مقامها وهي محرمة في واجب التحريم » وكلامنا في الحال التي لا يوجد ما يقوم 
مقامها . 

Y۵‏ ¬ قالوا قلیلها يدعو إلى کٹیرها 0 والكثير محرم فكذلك ما يدعو إليه 

٠‏ - قلنا : نما يدعو شرب القليل إلى الكثير إذا شربها طربا » فأما المضطر 
الذي يخاف الموت إذا أبحنا له ما يسك رمقه لم يطرب حتى يدعوه ذلك إلى الكثير . 


## #* 


. ٩۱ : سورة المائدة‎ )١( 
. ۱۳۸۹ برقم‎ ) ۲۳۱/٤ ( انظر : صحیح ابن حبان‎ )۲( 


کتاب الأشربة 


"1/۹4 


ا مسالة 
حكم الختان © 

۷ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : اتان سنة مؤكدة . وأصحابنا 
بخراسان يقولون : إنه ٩‏ واجب » و ليس بفرض ° . 

۸ - وقال الشافعي : فرض ° . 

۹ - لا : ما روی اي اليح عن ايه عن شداد بن اوس أنه ر قال : 
« الحتان سنة في الرجال » مكرمة في النساء  »‏ . 

. فإن قيل : السنة ما وضع ليقتدى به » وهذا موجود في الواجب‎ - ٠ 

4 - قلنا : إطلاق السنة في الشرع ‏ يقتضي ما بمدح الإنسان بفعله ولا يُذم 
ك زا برل الهاو رض الله ذاو شه كلا 

۲ س- فإن قيل : نحمله على ما قبل البلوغ . 

۴ س- قلنا : ذكر أنه سنة في الرجال » ولا يقال : رجل لمن لم يبلغ . 

4 - ولان هذا ما نعم به البلوی به » فکان يجب أن يبين ب بيائًا عامًا 


)١(‏ وضع مسألة التان في نهاية كتاب الأشربة غريب » وليل القدوري أحذ ذلك عن الإمام الماوردي 
الشافعي ( ٠١ ٠-۳٦4‏ ه ) الذي كان معاصرًا للقدوري ( ت۲۸٤‏ ) » فقد ألحق الماوردي هذه المسألة بنهاية 
كعاب الأشربة يسا . انظر : الحاوي الكبير ( ۳٤١٤١-۳۳۸/۱۷‏ ) . وقد فعل ذلك أيصًا البغوي في 
التهذيب ( 4۲۸/۷ ) . ولمل تفسير ذلك أن الفقهاء يذكرون أولا العقوبات المقدرة وهي الحدود » ثم 
يتبعون ذلك بالعقوبات غير المقدرة وهي التعازير . ولا كان حد شارب النمر عقوبة فيها حد وتعزير » 
لذلك أحر عن بقية الحدود ووضع قبل التعزير » لأنه وسط بينهما » ثم أتبع ذلك بالتعازير الخالصة » 
ومنها الجناية في الخحتان . (۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) في (م) :1[ هو]. )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 

(ه) انظر : المبسوط ( ٠١١/۱۰‏ ) وعبارته : انتان سنة وهو من جملة الفطرة في حق الرجال لا يكن تركه » 
وهو مكرمة في حق النساء ايسا . 

(1) انظر : امجموع ( ۳٤۹/١‏ ) وعبارته : الختان واجب على الرجال والنساء عندنا . 

(۷) بعدها في جميع النسخ : 1 ابن ] » وهو خطاً . وانظر مصدر التخريج . 

(۸) أخرجه الإمام أحمد في المسند حديث رقم ( ۱۹۷۹٤‏ ) . 

(۹) في ( م ) : [ الشريعة ] . 


حکم النتان 


تشترك فيه الأمة » وفي علمنا أنه ليس فيه تقل مستفيض دلالة على أنه ليس بواجب . 
٥‏ - ولأنه لو كان واجبا » لم يجب ”" أن نتولاه من نفسه كالقطع في السرقة . 
۹ سس- ولأنه وضع للعطهر حتى لا تجتمع بقايا البول تحت الم » وما يحصل هناك 

قل من قدر الدرهم » وإزالة هذا المقدار من النجاسة قد بينا ‏ أنه مستحب وليس بواجب . 
۷ س- احعجوا : بقوله تعالی : 3 فم ايت لَك أن اي لَه هيم  &‏ . 

وهذا يدل على وجوب اتباع إبراهيم ايان . 

۸ - قلنا ٠‏ : وكذلك نقول » ولیس نعلم أن الله تعالى أمره أن يختتن بلفظ 

يقتضي الوجوب أو الاستحباب » فاحتاجوا إلى نقل في ذلك . 

4۹ - قالوا : روي أنه ّم قال : « ألتي عنك شعر الكفر » واختتن » (“ . 
۰ - قلنا : هذا خبر واحد فیما تعم به البلوی » فلا يثبت وجوبه بأخبار الآحاد . 
- ولانه محمول على الاستحباب » بدلالة أن جمع بينه وبين إزالة الشعر 

ليس على طريق الوجوب . 

۲ س- قالوا : قطع جزء صحيح من البدن لا يعود بعد قطعه أو يختتن ويلم » 

فكان واجبا كقطع السرقة . 

۴۳ - قلنا : القطع في السرقة دللنا أنه لما وجب لم يجز لمن وجب عليه أن 

يستوفيه من نفسه » ولا جاز أن يختتن بنفسه » صار الختان كقطع الطرف من ذاته . 
4 - قالوا : كشف العورة لا يجوز » ولأن إدخال الألم على الإنسان محرم» 

فلولا أن القطع واجب لم يجز أن يقطع » لأن الواجب لا برك إلا بواجب . 
٥‏ - قلنا : هذا باطل بالمراهق ؛ فان ستر عورته واجب ولا يحل لغیره النظر 

إليها » ثم جاز للحَئّان أن يختنه » وليس الختان واجا عليه . ويجوز لنا أن ندخل الألم 

يا-لنتان وليس بواجب [ عليه » ويبطل  ]‏ بكشف العورة للطبيب أن المعالجة ليست 

بواجبة وإن جاز كشف العورة لأجلها . 


11/۹۲ 


. ] ساقطة من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ بقيا‎ )١( 

(۳) سورة الدحل : الآية )٤( . ٠١۲‏ ساقطة من (م) . 

(ه) أخرجه أبو داود في السان كتاب الطهارة حديث رقم ( ۳٠١‏ ) » وأحمد في المسند حديث رقم 
°7 () . 


( ) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
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صول البهيمة أو الجنون على الآدمي 
|| ما ”^ E2‏ 


119/1۲ 


صول البهيمة أو المجنون على الآدمي 


۲۹۹٦‏ - قال أصحابنا : إذا صالت البهيمة أو امجنون على آدمي فقتلها 5 فقتلها » ضفن 
O E‏ [ )ا( ودية امجنون وروی الفضل ب بن غام عن بي يوسف استقبح ان 


A 


۷ - وقال الشافعي : لا ضمان عليه ٩”‏ . 

۲۸ - لنا : أنه أتلف مال الغير من غير سبب من جهة من وقف الحظر عليه › 
فلزمه ضمانه »> كما لو اضطر إلى أكله أو قتله قبل الصَؤّل مخافة (“ قتال . ولا يلزم 
العبد » لأن شطر دمه وقف عليه ء بدلالة أنه يحل بفعله إذا ارتد ولا يحل بفعل المولى . 
ولا يلزم الصيد إذا صال على الحرم » لأنه ليس بال آدم . 

4 - ولان سبب الإباحة حد » فمن وقف الحظر عليه هو الله تعالى . 

۰ س- ولا يقال : إن الإباحة في مسأتنا قد ؤجدت من الله تعالى » لأن المحظر لم 
يثبت للحقه » ونما اخحتص احق الآدمي . وإباحة الله تعالى فيما يختص حظر بالآدمي لا 
يسقط الضمان » كإذنه في مال غيره عند الضرورة إليه . ولا يازم إذا اضطر اشعرم إلى أكل 
لحم الصيد فقتله أنه يضمن » وإن ؤجد سبب الإباحة كمن حظر لأجله » لأن الإباحة 
للضرورة » وهو غير مضطر إلى القتل » وإنما اضطر إلى الأكل » والضمان يتعلق بالقتل . 


)١(‏ صال الفحل يصول صولاً : وثب . قال أبو زيد : إذا وثب البعير على الإبل يقاتلها قلت : استأسد البعير 
وصال صولاً وصيالاً . والصولة : رة » والصيالة كذلك . وصال عليه : استطال . قال السرقسطي : ومن 
العرب من يقول : صَوّل مثل قرب » بالهمز للبعير » وبغير همز للقرن على قرته وهو صعول . والفحل : الذكر 
من الحيوان » جمعه : فحول وفحولة وفحال . وني ذكر الخل الذي يلقح حوامل التخل لغتان » الأكثر : 
حال وزان تفاح وا لبمع فحاحيل » والثانية : فحل مثل غيره » وجمحه فحول ايسا » مثل فلس وفلوس . وجاء 
فحولة وفحالة بالكسر . انظر : المصباح المنير مادة ( صول › فحل ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ قيمتها ] . 

(۳) انظر : الدر الختار مع رد الحتار ( ٥٤۷/١‏ ) وعبارته : وإن شهر المجنون على غيره سلا حا فقتله المشهور 
عليه عمدًا » تحب الدية في ماله » ومثله الصبى والدابة الصائلة . انظر : تبيين الحقائق مع الكثر ( ١٠١/١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : مختصر المزنی مع الام ( ۳۷۹/۸ ) وعبارته : إذا طلب الفحل رجلا ولم يقدر على دفعه إلا بقتله 
فقتله » لم یکن عليه غرم . (ه) غير واضحة في ( م ) » ( ص) . 


كتاب صول الفحل 


"11/1۲ 


۹ - ولأنه إتلاف مال يختص حظره بحق ملك آدمي من غير سبب من جهته 
ولا من جهة من قام مقامه » فأشبه إذا أتلفه قبل الصؤل . ولا يلزم إذا أتلف دواب أهل 
البغي أو أتلف الباغي [ دواب آهل ٩<‏ العدل ] © الان الفخر ست وجك شن جهة 
امالك » وهو سيط الضمان . ولا يلزم » لأنا قلنا : من غير سبب من جهة المالك ولا 
ممن قام مقامه . وقد وجد من جهة العبد الصؤل » وهو قائم مقام المولى فيما يسقط 


الضمان بالقتل . 

۲ - فإن قيل : إذا لم يقتل والقتل غير مباح . 

۳ - ق فا ر ق ا أن المضطر إلى الأكل 
أبيح له الإتلاف ويضمن » وقاتل المهجوم mM‏ بالسيف غير مأذون له في الفعل ولا 
ضمان عليه . 

٤4‏ س- فإن قيل : الجامع لمعتّى في نفسه » ولا يوجد من البهيمة فعل »› وفي 
مسألتنا تلف لعتى في البهيمة . 

0 - ق قلنا : التلف 3 في مسألتنا  ]‏ لمعتى في القاتل » بدلالة أن البهيمة لو 


صالت فلم يَف منها > لم يحل له قتلها » ولم يسقط الضمان عنه . 

“۹ ~~ ولان قصد البهيمة ل يتعلق به شيءِ من الأحكام المقصودة ۰ بدلالة 
القصاص والمأثم ”“ والضمان » فصار وجود القصد منها وعدمه سواء » ولو قتلها بعد 
صولها ضمن كذلك بعدها . 

۷¥ -— ولا يقال : إن صولها باح قتلها ْ ولو لم CD‏ َل لم بخ 

إتلافه م © > لأن المعتى هو خوفه منها » بدلالة أن [ . e‏ 
أبيح له إتلافه ون لم يوجد منه فعل لوجود الخرف ف في املف . 
TT‏ 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
NES 

(۳) غير واضحة في ( م ) » ( ص ) . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
)١(‏ في ( م ) : [ الوم ] . )٦(‏ ساقطة من ( م ) . 

(۷) ما يبن المعكوفين ساقط من ( ص ) . 

ا جرا ا لمات فی وا ي( ۽ >( ص). 

(۹) ما بين المعكوغين في ( م ) : 1 ولان ] . 


صول البهيمة أو الجنون على الآدمي 117/11۲ 


حكم الإباحة » قأشبه ما [ ذكرنا . ولا يزم الصيد » لأنه ليس بال . ولا يلرم مال 
الباغى » لأنه جد ] ٠‏ منه ما أجرى مجرى الإباحة وهو التحيز . ولا ضمان مال 
الآدمي لا يسقط إلا سبب من وقف الحظر على حقه » أصله قبل الصؤل . ولا يازم 
العبد » لأنه وجد سبب وقف حظر القتل عليه وهو العبد . 

۹ - احتجوا بقوله تعالی  :‏ ما عل ألسَسن ِن سيل 4 © . 

: انا : أراد به أحكام الآخرة » بدلالة أول الآية وآخرها » قال الله تعالى‎ = ٠ 
لس عل الضعماء کا عل التریی 1 ہک عل الزیے لا یدو ت ما فقوت حرج‎ 
E ES إا نصحو لي وار سول & ] ^ . ثم قال : و ل ا‎ 

1 س- قالوا : روي أنه ل قال : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس 
SSN DS‏ 

۲ - قلنا : الحق عندنا يثبت في الذمة » وعين ماله لا يحل إلا بالتراضي أو 
فضا »إن رايا قد طابت تفه ؛ وان قضی الاي حل واجماع» أسله دنع 
مباح فصار كالعاقل إذا صال عليه فدفعه فقتله . 

۳ - قلنا : یبطل برجل رکب صیدًا وصال على مُحرم » فقد قتله بدفع مباح › 
ويجب عليه الضمان بدفع مباح . 

4 - ولأن الإباحة لا سقط الضمان » بدلالة المضطر إلى مال غيره › 
والتمليكات بالعقود كلها أسباب مباحة » والضمان متعلق بها » فعُلم أن العاقل إذا صال 
اسقط الضمان بالإباحة » وإنما هو أن فعله أسقط حرمة دمه › وأفعاله يتعلق بها حكم » 
وأصله العاقل . والمعنى فيه أن أفعاله مؤثرة في سقوط تقوم ”© دمه » فإذا قصد فقد فعل 
فعلاً سقط التقويم فهو كردته . والبهيمة “ [ لا يتعلق  ]‏ بفعلها إسقاط قيمة نفسها» 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : ١‏ 

(۳) ما بين المحكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
)٤(‏ سورة التوبة : ١‏ 

. برقم‎ ) ٠١١/١ ( اخحرجه اليهقي في السان الكبرى‎ )٥( 

(1 » ۷) ساقطة من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


ت ی ر ا 


٠‏ - قالوا : حرمة الفحل بمالكه » ولو صال مالكه سقطت قيمة دمه › فإذا 
صالت بهیمته أولى . 

٩‏ - قلنا : لا فرق عندنا بين البهيمة ومالكها » بدليل أن مالك البهيمة إذا كان 
صبيًا أو مجنونًا فصال وجب الضمان على قاتله » وإن كان عاقلا بالا سقط الضمان › 
لأنه ممن تسقط قيمة نقسه بأفعاله » والمملوك إذا كان بالعًا عاقلا فهو مشل المالك › 
والبهيمة لا قصد لها فهي كالمالك اجنون الذي لا قصد له . 

۷ س- قالوا : حل تله بسبپ کان منه » [ فکان دمه ] ٩‏ هَدَرًا کالمرتد . 

۸ - قلنا : العنى في المرتد أن قصوده تتعلق بها الأحكام » فلهذا سقط قيمة 
دمه بفعله . والبهيمة لا تتعلق بقصدها الأحكام المقصودة › فلم يج أن يسقط تقوم 


## #* 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 


اا مسانة 


اطلاع الرجل على منزل الرجل من ثقب أو خلل 


4 - [ قال أصحابنا ] ”© : إذا اطلع رجل إلى منزل رجل من ثقب أو 
خلل أو باب » قال الطحاوي : ليس عن أصحابنا في هذا نص » وقد ورد الخبر 
اة ف ف وی ان یکون مذهبهم موافثًا للخبر وقد کان ابر بک 
الرازي يقول : الذي يقضيه مذهبهم انه إذا تمكن من دفعه با دون فقء عینه لم 
يڙ له فقء عينه » فإن لم يكن دفعه إلا بذلك فله دفعه با يندفع به من فقء 
عينه إذا كر ذلك منه ° . 

۲٠‏ - وقال أصحاب ”" الشافعي : إذا اطلع في منزل رجل وهو مكشوف 
العورة أو عنده حرمة وليس الع من ذوى رحمها » فرمى عينه بحصاة أو بيندقة أو 
طعن عينه بعود خفيف فأعماه »> كان هَدَرًا . وقالوا : إن سرى هذا ال جرح إلى النفس » 
لا ضمان فيه ٩‏ . 

- لا : قوله تعالی : # ألمت الین 4 “ . ولم يفصل . 

e 

۳ — : الحبر محمول على من لا يندفع إلا بذلك » ویدل عليه قوله 
ee‏ الله القصاص » ° . ولأن الاطلاع في وجه امرأته أبلغ من 
الاطلاع في بيته » ولو فعل ذلك في الطريق لم يج قلع عينه » فإذا اطلع في منزله 
أولى . ولأن هذا الفعل إن كان على وجه الدفع » فيجب أن يترتب بحسب 


. ما بين المعكوفتين ساقط من + جميع النسخ » وما أبتناه تمشيا مع سلوب المصنف‎ )١( 

(۲) انظر : تبیبن الحقائق ( ۱۱۱/٩‏ ) وعبارته : ومن نظر في بیت إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه فطعنه 
صاحب الدار بخشبة أو رماه بحصاة فقلع عينه » يضمنها عندنا . 

ge 

)٤(‏ انظر : مغني الحتاج مع المنهاج ( ٠۳۴/١‏ ) وعبارة النهاج : ومن نظر إلى حرمة داره من كوة أو 
ثقب عمدًا فرماه بخفيف كحصاة فأعماه أو أصاب فرب عينه فجرح فمات » فهدر › بشرط عدم 
محرم وزوجة للناظر . (ه) سورة المائدة : الآية ٤١‏ . 

. ۲٠٥٦ برقم‎ ) ٩1۱/۲ ( آخرجه البخاري في صحیحه‎ )٩( 


N 4‏ سسس كاب الأشربة 


الإمكان . وإن كان لإبطال آلة النظر » فيجب أن يأني على عينيه جميعا ٠‏ . 
فلما كان لو فقأ عينيه جميكا ضمن إحداهما ° ء كلذلك يضمن الأخرى . ولأنه 
لو قصد قتله » کان له دفعه ايسر ما يکن بأن يندفع › > وإلا زاد عليه بالاطلاع 
دون قصد القتل > فأولى ان یترتب الدفع ویدفع بالأدون ثم بجا فوقه o‏ نظو 
إلى ما لا يجوز له النظر » فإذا ابتدأً ففقاً عينه »> ضمن » كمن اطلع إلى دكان 
غیره » واطلع على عورته وقد انفرد في غير منزله . 

4 - احتجوا : بجا روى مالك عن ي الزتاد ‏ عن الأعرج عن بي 
هريرة عن النبي بت : « من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم وفقئوا عينه › فلا دية 
ولا قصاص (« © . 

٥‏ - قلنا : محمول على أنهم فعلوا ذلك دفعا له ولم يندفع بغيره » بدلالة 
الدفع عن القصد المستقر في الأصول فيمن قَصّد كل غيره أو أحذ ماله . 

٩‏ - قالوا : روي عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا اطلع في حجرة من 
حجر النبي بل وکان عنده مِذْرّى ( يحك به رأسه » فقال : « لو أعلم أنك تنظر 
لقلعتُ عينك » إنغا جعل الاستعذان من أجل النظر » © . 

۷ س- قانا : يجوز أن يكون هذا من النافقين والكفار » لأن حرمة النبي بي لا 
يهتكها مسلم . أو نقول : أخير أنه يدفعه بذلك » وعندنا إذا فعله على وجه الدفع 
وغلب على ظله انه لا یندفع بجا دونه جاز . 

۸ س- ولان خبر الواحد إذا ورد وهو محتمل أن بينى على الأصول المستقرة» وجب 
أن يلحق بها ويحمل عليها ولا يحمل على خلافها » وقد استقر حكم الدفع عن النقس 


. ] في ( م ) : 1[ جمعًا‎ )١( 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۳) هو : عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني أبو محمد . من فقهاء الحدثين » وترفي سنة 
٤ه‏ بيغداد . له من الكتب : القرائض » ورأي الفقهاء السبعة من أهل المدينة وما احتلفوا فيه . انظر : 
معجم المؤلفين ( ۹1/۲ ) » ميزان الاععدال ( ١١/۲‏ ) . 

. ) ۳۸۵/۲ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ٠٠۰٦ برقم‎ ) ۲٠۳۰/۱ ( آحرجه البخاري في صحیحه‎ )٤( 

)٥(‏ المدری : شيء يعمل من حديد أو حشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر 
التلبد . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر مادة ( دري ) . 

() خرجه البخاري في صحیحه ( ۲٠۳۰/۹‏ ) برقم ۰ 1٥‏ ومسلم في صحیحه ( ۱۹۹۸/۳ ) برقم ۲۱۵۱ . 


إطلاع الرجل على منزل الرجل من ثقب أو خلل 1۳۱/1١‏ 


والمال وهما أعظم من الاطلاع على النزل » فأولى أن تحمل هذه الأخبار على ذلك . 
4 - قالوا : إذا أدحل رجلا في دار إنسان » کان له دفعها » وإن ابي عليه 
۰ س- قلنا : لا فرق بینهما إذا ادحل رجله » دفعها بالأیسر فإن اندفع به وإلا ا 

فوقه » كذلك في البصر مثله . 


##* #« 


1/1۲ كتاب الأشربة 


| مسالة 
إفساد المواشي الزرع 


- قال أصحابنا : إذا أفسدت المواشي زرعًا وليس معها قائد ولا سائق › فلا 
ضمان على صاحبها 1 لیلاً ولا نهار ٩(‏ . 

۲ - وقال الشافعي : ما أفسدت بالنهار فلا ضمان فيه ] “ . وأما الليل " إذا 
حجسها أو عَقّلها فانفلتت وأفسدت » فلا ضمان عليه » وإن أرسلها بالليل ولم يردها من 
مراعيها أو تركها في البرئّة غير معقلة فهو ضامن لا أفسدت من الزرع . ومنهم من قال : 
وما أفسدت من غير الزرع . وقالوا في السنانير والكلاب : إذا كان من عادتها الفساد » 
ضمن صاحبها ما أفسدت ليلا أو نهار . وقالوا في الكلب العقور : إذا خرج من الدار 
فعض إنساتًا » فصاحبه ضامن » فان دخل داخل دار صاحبه بغر أمره فعقره » فلا ضمان 
عليه » وإن دخل بأمر صاحب الدار » ففیه قولان بناء علی من ناول غیره شا فأکله ٩‏ . 

۳ - لنا : قوله ت : « العجماء جبار والقليب جبار والمعدن جبار » (“ . 
وهذا ينفي أن يتعلق بفعل البهيمة ضمان . 

۴4 - فإن قيل : روي أنه : « جرح العجماء جبار » ”© . وإفساد ‏ الزرع ليس 
۰ 

6 سm-‏ قلنا : قوله : « العجماء جبار » . يقتضي سقوط الضمان [ عن جميع أفعالها . 

- وقوله : ( جرح العجماء بار » . يقتضي سقوط الضمان ] * عن 
جرحها » والظاهر أن أصل الخبر العام والناص من نقل الراوي . ولأنه لم بَقِءٍ بها من 


)١(‏ انظر : البدائع ( ۹۹/۷ ) وعبارته : ومنها أن يكون الف من أهل وجوب الضمان عليه » حتى لو 
تلف مال إنسانِ بهيمةٌ لا ضمان على مالكها » لأن فعل العجماء بار . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . () في ( م ) : [ الدليل ] . 

)٤(‏ في ( م ) :1 فشربه ] . وانظر : الأم مع مختصر الزني ( 1۷۹/۸ ) وعبارة الختصر : فيضمن أهل الماشية 
ا بالليل ما أصابت من زرع › ولا يضمنونه بالنهار . وانظر ايسا : مغني الحتاج ( ٥٤۸-٥٤۷/٥‏ ) . 
ډه اخرجه البخاري في صحیحه ( ٥ ۲٥/۲‏ ) برقم ۱٤۲۸‏ والإمام احمد في مسنده ( ۲۷٤/۲‏ ) برقم ۰ 
(1) اخرجه الإمام أحمد في مسنده ر( ۲ ) برقم ۱۰۱٣۲‏ . 

(۷) في ( م ) : 1 وأفسد ] . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


اداو ی ن 1/1۲ 


موضع › فلم يضمن جنایتھا » کما لو کان نهارا . ولانه لا ید له علیها » فلم يضمن 
جنايتها كالنهار ” . ولأن كل سبب لا يوجب الضمان بالنهار » لا يوجبه 
بالليل » صله جناية العبد وجناية الحربي على المسلم . وما يوجب الضمان يستوي 
فيه الليل والنهار > كما لو قادها ”“ أو ساقها . ولأنه ليس بين الليل والنهار فرق » 
إلا أن أرباب الزرع تركوا حفظه نهارًا» ومن فرط في حفظ ماله » لم يسقط 
الضمان عن يليه » كمن وضع ماله في الصحراء أو ألقاه في البحر . وإذا بطل 
أن يسقط الضمان بالتفريط ”“ ليستوي 0“ الليل والنهار . ولأنه ملوك لا يضمن ما 
آتلفه نهارًا » فلم يضمن ما أتلفه [ ليلا كالعبد . 

۷ - فإن قيل : العبد لا يضمن ما أتلفه ويده ثابتة عليه » فلا يضمن ما 
أتلفه ] (“ ولا يد له عليه . وفي البهيمة يضمن ما أتلفت إذا ساقها » كذلك جاز أن 
يضمن ولم تثبت يده عليها . 

۸ - قلنا : لو ثبتت يد المولى على العبد على الوجه الذي “ ثبت على البهيمة 
يضمن مشل أن یزول اختیاره ويدفعه على غيره . ولو تَصْوّر في البهيمة أن يكون لها 
اختيار كالعبد » لم يضمن . 

۹ - احتجوا : بقوله تعالی : ۾ واود وساينَ از ڪنان في 
لَب » ”" . قالوا وقد كان سليمان حكم أن تدفع البهائم إلى صاحب الزرع 
ينتفع بها حتی بلح زرعه ^ . 

۰ = لتا : فهذا حكم غير ثابت في شریعتنا » [ ولا يجوز ] ٩<‏ أن نجعل 
منفعة البهيمة في مقابلة الفساد » فسقط الاستدلال بالقصة . 

1 - ولانه منسوخ بقوله بلق : « العجماء مجبار » . 

۲ س- قالوا : روى الزهري عن حرام بن سعد عن البراء بن عازب أنه قال : 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲ » ۳) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

. ] كذافي ( م ) » ( ص ) » ولعل الصواب : [ استوى‎ )٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )٠( 
. ۷۸ : ساقطة من ( ص ) . (۷) سورة الأنبياء‎ )1( 
. 4۱۳۸ برقم‎ ) 1٤۳/۲ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۸( 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٩( 


كان للبراء ناقة ضارية » فدحلت حائط قوم فأفسدت فيه » فككم رسول الله إل في 
ذلك » فقضى أن حفظ الحائط على أهله بالنهار » وأن حفظ الماشية على أهلها بالليل › 
وأن على أهلها ما أأصابت بالليل ”“ . 

۴ س- ال جواب : ان هذا يجوز أن يکون ڪکم به على شريعة من تقدم » ثم 
تسخ ذلك في شريعته بقوله : « العجماء مجبار » . 

4 - ولأنه يتضمن أحكاما تخالف الأصول » منها : الفرق في الضمان 
بين الليل والنهار > ومنها : أن تفريط الالك في ملكه بالنهار سقط ضمانه عن 
متلفه » ومنها : أن جناية المملوك تلزم ملكه “ . وخبر الواحد إذا تضمن ما 
يخالف الأصول » لم يقبل . 

٥‏ - ولان قضاءه ر على أرباب الحوائط ‏ بحفظها ١‏ نهارًا وعلى أرباب 
المواشي بحفظها (“ ليلا لا يدل ” على إيجاب الضمان ولا سقوطه » لأن تارك حفظ 
ماله لا يوجب سقوط الضمان ” » وترك حفظ الإنسان لدابته لا يوجب ضمان ما 
یفعله إذا لم تکن يده عليها . 

- وقوله : ون على أهلها ما أأصابت ليلا . ليس هذه الزيادة في جميع 
الأحبار » وقد ذكرها أبو داود ‏ » فمخالفنا يقول : ما أصابت إذا كان بتفريط من 
مالكها . ونحن نقول : ما أصابت إذا ساقها . 

۷ س»- فإن قيل : وأي فائدة لتخصيص الليل ؟ 

۸ س- قلنا : لان صاحيها إذا ساقها هارا وامتنع أرباب الزرع من دخوله › 
والليل لا يحفظونه فيتمكن من إرسالها . 

۹ س- قالوا : لأنه مفرط في جناية بهيمة » فوجب أن تكون بنزلة جنايته في 
حكم الضمان » أصله إذا كان معها . 

٠‏ - قلنا : لا نسلم التفريط » لأن العادة أن العم تترك ليلا في الصحراء غير 


(۱) أحرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۹٥/٤‏ ) . (۲) غير واضحة في ( ص ) . 
(۳) في ( م ) : [ الحائط ] . )٤(‏ في ( م ) : [ فحفظها ] . 
(°) في ( م ) : [ فحفظها ] . () في ( م ) : [ يجب ] . 
(۷) في ( م ) : [ ضمانه ] . 

)۸( انظر سنن ابي داود ( ۲۹۸/۳ ) برقم ۳٣۷۰ ۰ ۳٣۹۹‏ . 


إفساد المواشي الزرع س ۵٥/۱۲‏ 
مربوطة ولا يحوط عليها وكذلك الإبل في البربة . وأصلهم إذا كان هذا غير مسلم حتى 
يكون مقرًا لها بالقّؤد أو الشؤق › وإذا كان كذلك فهو ال جانى » لأن البهيمة تسير 
باختياره وإرادته » فيصير هو الجاني . ولھذا لو ارسل کابا على صید اکل وصار جرحه 
کجرحه ولو کان الکلب معه فرسل فأخذ صيدًا لم يکل ولم يجعل فعله کفعله . 


# # ¥# 


كتاب الأشربة 


1/1۲ 


| مسالة 


نفح الدابة برجلها أو بذنبها 


١‏ - قال أصحابنا : إذا نفحت الدابة “ برجلها أو بذتبها ”“ » لم يضمن 
ذلك راكبها ولا قائدها » ويضمن سائقها " . 

۲۴ - وقال الشافعي : يضمن الراكب والقائد الجميع ”° . 

۳ - لنا : ما روى سعيد بن المسيب عن النبي قي أنه قال : « الإججل 
جبار  »‏ . معناه : جناية الإجل . وهو عام » وال تار : الهّدر . وروى هذا احبر عباد °١‏ 
ابن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب © . ورواه محمد بن 
يزيد الواسطي عن سفيان يإسناده مثله ‏ . وأصل الخبر : « العجماء جبار ء والبئر جبار » 
والڙجل جبار ۾ © . ورواه أحمد بن المقدام عن زياد ( بن عبد اله البكائي عن 
الأعمش عن أبي قيس عن هُرَيّل بن شرحبيل عن أبي هريرة عن النبي مقر ٩‏ . 

64 - قالوا : معناه : الدابة جبار . فكأنه قال : ذو الإ جل جبار » كما قال : 
«لا سبق إلا في خف أو حافر » " . معناه : في ذي خف أو ذي حافر . 


(1) نفحت الدابة : ضربت برجلها . انظر : لسان العرب مادة ( نفح ) . 

(۲) في ( م ) : [ بركبها ] . 

(۳) انظر : فتح القدیر ( ۳۲۷-۳۲۹/۱۰ ) وعبارته : الراكب ضامن لما أوطأت الدابة ما أصابت بيدها أو 
رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت وكذا إذا صدمت » ولا يضمن ما نفحت برجلها أو دَتّبها . إلى أن 
قال : والسائق ضامن ها أصابت بيدها أو رجلها » والقائد ضامن لا أصابت بيدها دون رجلها . 

. وعبارته : : يضمن قائد الدابة وسائقها وراكبها ما أصابت بيد أو فم أو رجل أو دنب‎ ) ٠١۹/۷ ( انظر : الام‎ )٤( 
. برقم ۲ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة‎ ) ۱۹٩/٤ ( أخرجه أبو داود في ستته‎ )٥ ) 

ر جن اج : [ علاء ] » والمثبت هو الصواب من مصادر التخريج . 

(۷) أحرجه اليهقي في السان الکبری ( ۳٤۳/۸‏ ) برقم ۱۷٤١١‏ . 

(۸) سئن ابو داود ( ۱۹۱/٤‏ ) برقم ٤٥۹۲‏ . 

. ۲۱۵ برقم‎ ) ۱١٤/۳ ( رجه الدارقطنی في سننه‎ )٩( 

. في جميع اللسخ : [ زيد ] » والميت من مصادر التخريج‎ )٠١( 

. في جميع النسخ : [ النكال ] » والمبت من مصادر التخريج‎ )١١( 

(۱۲) أحرجه ابن عبد البر في التمهید ( ۲٠/۷‏ ) . 

(۱۳) آخحرجه ابن ماجه في سننه ( ٩1۰/۲‏ ) برقم ۲۸۲۷ 


نفح الدابة برجاها أو بذنبها )1۳۷/۱ 
٥‏ - قلنا : هذا مجاز » ومتى أمكن حمل اللفظ على الحقيقة فهو أولى . 
۲۹۷۵٩‏ - ولأنه ذكر العجماء وأراد به جناية الدابة » فلو حملنا قوله : « الرجل 

جبار » (“ . على الدابة ايسا » كان حملا على التكرار » ومتى علق بكل لفظ فائدة 


فهو اولی . 

۷ه ۲۷ - فإن قيل : نحمله على الدابة المنفلتة » وفائدة تخصيص الرجل أن غالب 
جناية الدابة برجلها . 

49۸ - قلنا : غالب جناية المنفاتة يكون بصدمها » لم يصح ما ذكروه من فائدة 
التخصيص . 


4 - ولان جناية الرجل لا يكن للقائد ” والراكب الاحتراز عنها ولا يكن 
المار في الطريق الاحتراز فهو هدر » أصله ما أثارت الدابة بسنابكها من التراب . 

۲۹۷۰ - ولأن الراكب لا تفريط من جهته فيما أصابت برجلها » فصار 
كإتلاف الدابة . 

۲۷۱ - احتجوا : بأنها جناية بهيمة يد صاحبها عليها » فكانت جنايتها 
کجنايته » أصله ما أأصابت بيدها أو فمها . قالوا : ولأن كل جناية إذا كانت باليد والفم 
كانت مضمونة إذا كانت بالرجل »› فهي مضمونة كجناية العبد وعكسه النفلتة . 

۷۲ - قلنا : قد بينا الفرق بين ال جنايتين » وهو أن الراكب والقائد لا يقدر على 
الحفظ من نفحة الرجل » لأنه لا برى مَل وراءه » فتبعد الدابة ويبعده عنها > وما لا 
طريق إلى الاحتراز عنه هدر كجناية المعدن والبغر وكالمنفلتة . 

۳ - وما جناية اليد والفم فهو المشاهد من بين يديه فيقدر على إبعاد 
الدابة منه أو إبعاده عنها »› فإذا أهمل ذلك » 7 صار را فضمن ذلك . ولهذا 
ينا السائق الجميع کما شاهد بین يديه فیقدر على [ ) إبعاده أو )©( إبعاد 
الدابة » فإذا لم يفعله ضمن . 


# * #* 


. ساقطة من صلب ر( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
٠ ) في ( ص ) : [ القائد ] . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۲( 
في (م۴) :[د].‎ )٤( 


4 ا 


موسوعه 
E‏ 
“AI 0‏ 


3ُ س‎ CNY 
اوا مادم‎ 
4 
و کا رکا سے | ا مھ ے ار‎ 
الم اة‎ 
0 ۷۲ 


U ۵ھ‎ 
۳ 


ا 


ڪتاب السير )0 


)١(‏ السير : أمور الغزو ء» كالمناسك أمور الحج . وهو جمع : سيرة » وهي الاسم من سار 
يسير سيا . والسيرة أيسًا : المسيرة . والسيرة : الطريقة . وسميت هذه الأمور بهذا الاسم » 
لا أن معظم هذه الأمور هو السير إلى العدو . والشير : جمع سيرة » وهي فة بكسر الفاء 
من العير . وقد غليت في لسان الفقهاء على : الطرائق الأمور بها في غزو الكفار » وما 
يتعلتق بها . كغلبة لفظ المناسك على أمور الحج . وقد سميت الغازي سيا ؛ لأن اول 
أمورها السير إلى العدو . والمراد بها : سير الإمام ومعاملاته مع الغزاة والأنصار ومنع العدو 
والكفار . انظر : طابة الطلبة ( ص ۷۹ ) » الموسوعة الفقهية الكويتية ( ٠١٤١/١١‏ ) . 


دخول العدد الذي لا منعة له في دار المن Yا/١4“‏ 
oC E “NNN‏ 


دخول العدد الذي لا منعة له قي دار الحرب 


4 - قال اصحابنا [ رحمهم ٤‏ : إذا دحل الواحد والاثنان والعدد الذي لا 
مَنَعَةَ 0 ا لم 4 حبس ما أخذوه . وإن دخحلت جماعة لها مَنَعَةَ 
بغير إذنه أو يإذنه » يمس ما أحذوه . وأما إذا دحل العدد القليل يإذن الإمام » فعلى رواية 
YS‏ 
يُجدوا في ال جماعة حَدًا . وروي عن أبي يوسف أن أقل العدد المنيع تسعة فصاعدًا ° . 

.  صللا وقال الشافعي يتفه : ما أحذه الواحد حمس » وكذا ما أخذه‎ - ٠ 

۲۹۷٩‏ - لا : أن حقوق الله تعالى المقدرة المتعلقة با لمال لا يجوز إثباتها إلا بتوقيف 
أو اتفاق كالزكاة » ولم يوجد ذلك فيما أخذه الواحد » فلا يجوز إثباته . 

۹1۷ ولان مال ماد من كافر بغير مقاتلة » فلا يخمس كال جرية . ولا يزم 
إذا دحل الواحد بغير إذن الإمام » لأنا لا نخمس ما أخذه . 

۸ - ولأنه مباح مأخوذ بغير سبب مقابله » فصار كالحطب والحجارة . ولا 
يقال : الحطب لواحد بالقاتلة لم يخمس » [ لاله يخمس عندنا ] 0 . 

٩۹‏ - ولأن العدد اليسير لا يدخلون لإعزاز الدين » وإنما يدخلون لاكتساب 
امال » فصاروا كالتجار . 

. ولأنه مأخحوذ من دار الحرب بغير ظهر المسلمين » فلا يخمس كالحطب‎ - ٠۰ 


(۱) هو : محمد بن شجاع الثلجي ابو عبد الله . فقيه هل العراق في وقته » والمقدم في الفقه وال حديث وقراءة 
القرآن » مع ورع وعبادة . تفقه بحسن بن زياد وآخرين . آلف عدة كتب هي : امناسك » وتصحيح الآثار › 
والنوادر › والمضاربة » والرد على النَبِهة . عرض عليه القضاء فرفضه . مات فجأة ساجدًا في صلاة العصر في 
سنة ۲٠٠٦‏ ه . انظر : الجواهر المضية ( ۱۷۴۳/۳ - ٠۷١‏ ) . 

(۲) انظر : الهداية مع العناية ( ٠٠١/١‏ ) وعبارته : وإذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب مُطيرين بغير إذن 
الإمام فأحذوا شيا » لم يخمس ؛ لأن الغنيمة هو الأحوذ قهرا وغلبة لا احتلاشا وسرقة » وا لخمس وظيفتها . 
ولو دحل الواحد أو الاثنان يإذن الإمام > ففيه روايتان » والمشهور أنه يخمس . 

(۳) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص ۷١‏ » وعبارته : ويجري على ما غنمه الواحد والاثنان حكم 
الغنيمة في أحذ خمسه . وانظر أيصًا : الأم ۳۷٤/۷‏ . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) »› ومستدرك في الهامش‎ )٤( 


14/1۲ 
ولا يلزم إذا دلوا يإذن الإمام على رواية الأصل أن عليه نصرتهم › فالأحوذ بظهر 
السلمين » ولا يلرم الجماعة التي لها منعة ؛ لأن الإمام لا يجوز أن يقعد عنهم وإن دخلوا 

بغير أمره » لا في ذلك من الوَهْن على الإسلام » فما يأحذونه بظهر الجماعة . 

- احتجوا : بقوله تعالی : ف واوا آنا متم ن یو ان لله حمس ٩‏ . 

۷٢‏ - قلنا : الغنيمة عند العرب : الال المأحوذ بالقهر والغلبة > وما يأخذه اللص 
يسمى : سرقة » وما يأخذه الواحد يسمى : خِلسة ولا يقال له : غنيمة . 

۳ - فإن قيل : ما جد من ا جماعة إذا تناوله الاسم » تناوله إذا وجد من الواحد . 

4 - قلا : هذا إِثبات اسم بقیاسِ »> وهو باطل بالجمعة . 

٠‏ - قالوا : كل طائفة لو دخلت دار الحرب يإذن الإمام » تحگس ما أحذت»› 
فكذلك إذا دخحلت بغير إذنه » صله الجماعة التي لها مَنَعَة . 

٩‏ - قلنا : الوصف غير مسلم على الرواية الصحيحة » فإن الراحد إذا دحل 
ياذن الإمام لا پیخمس ما أحذ > وعلى الرواية الأخرى إذا دحل بإذنه لزمه . وجماعة 
المسلمين تَصَرَنهُ » فصار ما يأحذه بظهرهم م ثبت حقهم فيه . وإذا دحله بغير أمره » لم 
ا و ا 

۷ - قلنا : لم يأحذ بظهرهم » فلم يثبت حقهم فيما أخذه . أما الجماعة 
الممتنعة فما يأحذونه بظهر جماعة المسلمين › إذ لا يجوز لهم تركهم والقعود عنهم إن 
أصيوا » لا في مصابهم من الون على الإسلام » فلذلك يخمس ما أخذوه . 

۸ س- قالوا : كل طائفة إذا كان ” لها منعة حمست غنيمتها » فكذلك إذا لم 
يكن لها منعة » أصله إذا كان يإذن الإمام . 

۹ - قلنا : [ قد بينا أن هذا الأصل غير مسلم وإن سلمنا على  ]‏ الروايتين » 
قد تکلمنا عليه . 

٠‏ س- قالوا : كل غنيمة [ اشترك فيها المباشر والردء » شا ركهم ] “ فيها أهل 
"مس » أصله غنيمة الطائفة . 


) سورة الأنغال : الاآية £١‏ . (۲) في ( م ) : [ کانت ] . 
) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) » والثبت من ( م ) . 
ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) » والثبت من ( م ) . 


دحول العدد الذي لا منعة له في دار المرن mm‏ 4۳/۱۲ 1۱ 


۲۹۷۸۱ - قاتا : لا نسلم أن هذا غنيمة [ وأن الردء مشارك ؛ لأن الال أذ بظهره 
وتغكينه » والمسلمون لم يأحذوا هذا امال بظهرهم ولا تمكينهم » فلا يثبت حقهم 
فيه ] ٩‏ . 

۲۴ - قالوا : كل مال يلكه المسلمون على المش ر كين بالقهر والغلبة ولم يختص 
يه بع بهم 0 لحم کسائر الغنائم . 

۸۴ - قلنا : باطل بالجزية إذا ظهرنا على بلد فوضعنا الجزية بغير رضاهم › 
والعنى فى سائر الغنائم ما قدمنا . 


. ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) ء والحبت من ( م)‎ )١( 


“I41۲ 
ا مسانة‎ 
إذا غلب المسلمون على بهائم أهل الحرب‎ 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا غلب المسلمون على بهائم أهل الحرب 
فاد ركهم الكفار وخافوا أن يستنقذوها من يديهم > ذبحوها وحرقوها بعد الذبح 0 

69 - الشافعي يله : لا يحل ذبحها ‏ . 

. لا : انه مال لأهل الحرب يجوز أكله » فجاز إتلافه‎ - ۲۷۸٩ 

٤ e o Y4VAY 
. فإذا جاز الذيح لأقل الفرضين » فلأن يجوز لأعظمها أولى‎ 

۸ - ولان ما جاز إتلافه في حال القتال » جاز إتلافه في غير حال القتال » 
صله [ ما سوى اليدان . ولا يلزم الصيد ؛ لأنه يجوز قتله بعد الأسر . 

۹ = ولان ما يجوز في حال القتال » جاز إتلافه في غير حال القتال > 
أله ] (© المال . ولا يازم النساء والصبيان ؛ لأنهم يقتلون بعد الأسر إذا كان الصبي أو 
المرأة لکا عليهم » ويجوز في حال القتال إذا قاتلوا . 

۹4۰ - ولا يقال : في حال القتال يجوز : قتلهم بالعَقّر» ولا يجوز في غير حال الحرب ‏ 

- لان هذا كلام في كيفية القتل والتعامل للقتل » ولا يتنع أن تتساوى 
الحالتان في القدل وإن اختلفت كيفية القتل » الدليل عليه أنا نحرقهم في حال القتال 
ونفرقهم ونخوفهم » وبعد ا لا يجوز القتل بالنلَة . 

۲ - فان قيل : الأموال لها حرمة بالكها وقد سقطت بكفره » فجاز | إتلافها > 
والحیوان له حرمة الک وباللّه تعالی » ولھذا يحرم عليه ترك النفقة على بهائمه › فإذا 
أستقطت حرمة الال بالكفر ثبت حرمة الله تعالى . 

)١(‏ انظر : الهداية مع العتاية ٤۷۷/١‏ وعبارته : وإذا أراد الإمام العود ومعه مواش فلم يقدر على تقلها إلى دار 
الإسلام » ذبحها وحرقها ولا يعقرها ولا يتركها . 

(۲) انظر : الام ۳۷۹/۷ » ۳۷۷ وعبارته : وحرم أن تعذب التي لا تضر لغير متفعة الأكل . وانظر ايسا 

مغني احتاج ۱ . (۴) غير واضحة في ( ص ) . 

. ] في جميع النسخ : [ المسلمون‎ )٤( 

. ما بين المعکوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش » وبه کلمات بها طمس‎ )١( 


إذا غلب المسلمون على بهائم أهل المرب !ا١/٥٤١"‏ 

۲۴۳ - قاتا : والمال له حرمة بغير مالكه » بدلالة أنه َي نهى عن إضاعة الال › 
e‏ > لم يحرم عليه إتلافه بغير عوض . 

4 - ولان البهائم حرمتها لحق الله تعالى موجودة . 

1 ك ع ا 4 

e‏ احتجوا : با روي عن عبد الله بن عمر أنه لاي قال : « من قتل عُضغورا 
فما فوقها » سأله الله عن حقها » . قيل : يا رسول الله » وما حقها ؟ قال : «أن يذبحها 
فيأكلها » ولا يقطف ” رأسها فيرميها » ° . 

٩‏ - قلنا : نه عن القتل والذبح لا يسمى قنلاً على الإطلاق » وعندنا القتل 
منهي عنه . 

۷ - ولأنه ذکر الأکل لینبه به على كل ذبح لغرض »› ولهذا لم يذ كر إتلاف 
الحيران حال الحاربة . 

۸ - قالوا : روي أنه ب نهى عن ذبح المحيوان إلا لمالكه لأكله ٠‏ . 


۹ - قلنا قلنا : ذكر الكل ليتبة به على كل غرض صحيح » وكيد الكفار وإ اق 
الضرر بهم من أكبر الأغراض وأعظمها . 


۰۰ - قالوا : روي أن أبا بكر الصديق قال ليزيد بن ابي سفيان )ا بعثه إلى 
الشام : لا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا مأكلة (° . 

۹ ¬ 5 قلنا : روي في هذا انبر أنه نهي عن قطع الشجر › > وإن کان يقطع عند 
الحاجة باتفاق . 

۲ - ولأنه إباحة للأكل » فصار ذلك تنبيهًا على ما هو مثله في الفرض أو أً كبر مند . 

۰۳ - قالوا : ذو روح » فلا يحل قتله غايظة الكفار قياسًا على صبيانهم ونسائهم . 

. قلنا : عندنا يذبح لنفعة المسلمين ودفع الضرر عنهم » فأما امغايظة فلا‎ - ١ 
والمعنى في النساء والصبيان » أنه لا يستعان بهم في القتال غالبا » والدواب يستعان بها‎ 
. في القتال‎ 


. ۱۷۱١ برقم‎ ۱۳٣/۳ برقم ۲۲۷۷ › ومسلم في صحیحه‎ ۸٤۸/۲ أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
. ) غير واضحة في ( ص‎ )۲( 

(۳) أحرجه البيهقي في السنن الکبری ۷۳/۳ برقم ٤٥۳١٤‏ . 

(4) أحرجه أبو داود في امراسيل » كما في التلخیص البیر ٠٥/۳‏ برقم ۱۲۷۲ . 

(ه) أحرجه مالك في الوطاً ٤٤۷/۲‏ برقم ٩1١‏ . 


كتاب السير 


“£14 


o مسالة‎ || 


قتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا يقاتلون 


٠٠‏ - قال أصحابنا 7 رحمهم الله ] : لا يقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين 
لا يقاتلون ولا رأي لهم في الحرب ولا الغميان ولا الرمتى ولا أصحاب الصوامع الذين 
حجشوا أنفسهم فيها لا يخالطون الناس . وهو أحد قولي الشافعي يله © . 

. °” وقال في قول آحر : يقتلون جميعًا إلا النساء والصبيان‎ - ۰٩ 

۷ - لا : ما روي عن علي قال : كان نبي الله إذا بعث جيشًا من المسلمين إلى 
امش ر كين قال : « انطلقوا باسم الله وني سبيل اله وعلى ملة رسول الله » لا تقاتلون القوم 
حتی تحتجوا علیهم ) . إلى أن قال  :‏ ولا تقتلوا ولیدًا طفلاً ولا امراةٌ ولا شیا کبیرا » ° . 

۰۸ - وروی عكرمة عن اين عباس قال : كان النبي بے إذا بعث جيوشه 
قال : « افوا باسم الله تقانلون في سبيل الله من كفر بالله » لا تفيؤوا ولا فكوا ولا 
تقتلوا الؤلدان ولا أصحاب الصوامع » ° . 

۹ - وروي أنه قال حين رأى امرأة مقتولة : ١‏ ما كانت هذه لتقاتل » . ونهي 
عن قعل النساء ‏ ء فجعل العلة في ذلك نها لا تقاتل » وهذا موجود في الشيخ الكبير . 

. س- فان قيل : هذا محمول على آنه بتر عَلم أن المصلحة في ترك قتلهم‎ ٠١ 

۹ - قلنا : اللفظ عام . 


() انظر : الميسوط 1۳٤/۱۰‏ » والبدائع ٠١۲/۷‏ » وعبارته : أما حال القتال فلا يحل فيها قتل امرأة ولا صبي 
ولا شيخ فانِ ولا معد ولا يابس الشق ولا أعمى ولا مقطوع اليد والرجل من خلاف ولا مقطوع اليمنى ولا 
معتوه ولا راهب في صومعة ولا سائح في ابال لا يخالطه الناس وقوم في دار أو كنيسة ترهبوا وطبق عليهم 
الباب . إلى أن قال : ولو قاتل واحد منهم › » ّل وكذا لو حرص على القتال آو دل على عورات المسلمين . 

(۲) انظر : مغتي الحتاج ٣‏ وعبارته : ویحل قتل راهب وأجیر ومحترف وشیخ ولو ضعيقًا وأعمی ورن 
ومقطوع اليد والرجل رإن لم يحضروا الصف ولا قنال فبهم ولا رأي في الأظهر » لعموم قوله تعالى : 

اشارا الشركة & ر التوبة : ٠‏ ) » ولأنهم أحرار مكلفون فجاز قتلهم كغيرهم . والثاني : انع لأنهم لا 
يقاتلون فأشبهوا النساء والصبيان . 

(۳) أحرجه البيهقي في السان الکیری ۹۰/٩‏ برقم ۱۷۹۳٤‏ . 

. ۱۷۹۳۳ برقم‎ ٩۰/٩ أحرجه البيهقي في السنن الکبری‎ ) ٤( 

(ه) احرجه أحمد في مسنده ٤۸۸/۳‏ برقم ۱٠۰۳١‏ . 


قعل التساء والصبيان والشيوخ الذين ل يقاتلون ۲ 7/1 ۹< 


۴ - ولأن هذا إما يكون إذا غرف الأحذ » فأما إذا لم غرف لم تتبين المصلحة 
فيه . ويدل عليه وصية ابي بكر ليزيد بن ابي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن 
-حسنة لما بعشهم إلى الشام قال فيها : لا تقتلوا لدان ولا الشيوخ ولا النساء » وستجدون 
قومًا حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا له أنفسهم “ . وهذا بحضرة 
الصحابة من غير خلاف . 

۳ - ولانه من لا بُستعان به في القتال غالبا » فلا يقتل بكفره الأصلي كالمرأة . 
ولا يلزم امريض وامجريح ؛ لأنهما من أهل القتال » لكن حصل هناك مانع فهو كالمقاتل 
إذا حبس أو فيد . 

4 س- ولأن الأعمى لا ينتفع به في الحرب » والنساء ينتفع بهن في سمي الماء 
وصلاح الطعام ومداواة الجرحى » فإذا لم تقتل النساء » فالأعمى والرين أولى . 

٠‏ - ولان هل الحرب رجال ونساء » فلما كان في أحد النوعين مَنْ لا يجوز 
قتله لكفره » وجب أن يكون كذلك في النوع الأخر . 

۹ - احتجوا : بقوله تعالی : 3 قافنا المشرکت سيت وشوش ی ^ . 

۷ س- قلنا : هذا يتناول من يُحتاج في قتله إلى الحصن وإعمال المحيلة » وذلك 
لا تحتاج إليه في الغميان والرّمتى . 

۸ - احتجوا : بقوله تعالی : ل اوا آرت لا یوت بار & ^ . 

4 - قلنا : المقاتلة تكون بين اثنين » وهؤلاء لا يوجد منهم القتال » فإن جد 
جاز قتلهم . 

٠‏ - قالوا : روي أن النبي بلقي قال : « اقتلوا شيوخ المشركين » واستبقوا 
شرخهم ي 7 , 

٠١‏ - قلنا : هذا محمول على الشيوخ المقاتلين » ليجمع بينه وبين خبرنا » ولو 
قعارضا لكان المت للحظر أولى . 

۲ س- قالوا : كَل المسلمون يوم حنين درد بن الصكة وقد أتت عليه مائة 


. ٠۷۹۰٤ برقم‎ ۸٩/٩ أخرجه البيهقي في السان الکبری‎ )١( 
. ۲۹ سورة التوبة : الآية‎ )۳( . ٠ سورة التوبة : الآية‎ )۲( 
. ۲۹۱۷۰ برقم‎ ٥٤/۳ في ( ص ) : [ شریخهم ] . (ه) رجه ابو داود في سننه‎ )٤( 


“1A۲‏ کا 


وحمسون سنة » فلم ينكر النبي © بلقي قتله ° . 
۳ - قلنا : لأنه كان يدبر الحرب فيقتل ؛ لأنه اض علينا من المقاتل . 
4 - قالوا : حر مكلف حربي » فجاز قتله في الأسر » أصله الشاب . 
٠‏ - قلنا : التكليف والحرية لا يبيح القتل › بدلالة النساء . والمعنى [ في 
الشاب أنه ممن يستعان به القتال » والمرأة والأعمى والرين لا يَقَدرون على القتال . 
٩‏ - قالوا ] ٩‏ : کل من جاز قتله ذا کان له راي » جاز قتله ون لم یکن له 


ري کالشاب . 
۷ - قلنا : من له راي فهو من أهل القتال » ومن لا رأي له ولا فُذرة فليس هو 
من آهل . 


۸ س- ولا يقال : إن من كان من أهل العَمَى إذا تعلقت أحكامه »> كذلك من 
ليس من أهله . فأما الشاب إذا لم يكن له رأي فهو من أهل القتال بقوته » فلا يفتقر في 
استحقاق القتل إلى أن يكون من أهله بمعنى آخر . 

۹ - قالوا : كل كفر يُجيز قتل الشاب » يُجيز قتل الشيخ الفاني » أصله الردة . 

٠‏ - قلنا : كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلى » بدلالة أن عند مخالفنا لا ثقتل 
امرأة بالكفر الأصلي وتقتل بالردة » ومر الكافر الأصلي على كفره ولا ِقَو الرتد » فلم 


يجز اعتبار أحدهما بالآخر . 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ۱۷۹٤٩ آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۹۲/۹ برقم‎ )۲( 
. ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )۴( 


تترس الكفار بأطفال المسلمين 


| مسالة 


1144/1۲ 


تترس الكفار بأطفال المسلمين 


۹ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا تترس الكقار بأطفال المسلمين 
وبأسراهم » جاز رميهم . ويعتمد الرامي أنه يقصد المشرك » فإن قتل مسلكًا » فلا كفارة 
ولا دية (› . 

۲١‏ - وقال الشافعي لهه : إذا فعلوا ذلك » لم يجز لنا أن نبتدئهم بالقتال 
والرمي » فإن بدعونا جاز الرمي . ويقال للرامي : اجتهد في إصابة المشرك › وتجنب 
المسلم . فإن أصاب مسلمًا فقتله ‏ » فعليه الكفارة قولاً واحدًا . وهل تجب الدية ؟ 
احتلف قوله » فقال في موضع : عليه الدية والكفارة . وقال في موضع : عليه الكفارة 
دون الدية . وقال ابن أبى هريرة : فى وجوب الدية قولان . قال المرنى : فيها قول 
واحد » والموضع الذي قال عليه الدية إذا علم أنه مسلم فرماه » والموضع الذي قال لا دية 
إذا لم يعلمه مسلمًا . وقال المروزي : أراد بوجوب الدية إذا قصد المسلم » وإذا قصد 
المشرك فأصاب المسلم فلا دية عليه ° . 

۳۴۳ - والكلام في هذه المسألة في مواضع : 

۳٤‏ - أولها : جواز البداية بالرمي مع التترس بالمسلمين » والدليل عليه أنه قنال 
واجب فلا تع منه التترس بن لا يجوز قتله »> کما لو تترسوا بصبيانهم . 

Ao‏ - ولان الحصون التي يُعلم أن فيها اُسری يجوز أن ييتدئها بالرمي ويقصد 
الكفار » ويجوز أن يحرقها بالنار وإن لم يأمن أن يصيب المسلمين » كذلك إذا تترسوا 


)١(‏ أنظر : البدائع ٠٠/۷‏ وعبارته : إذا تترسوا بأطفال المسلمين » فلا بأس بالرمي إليهم لضرورة إقامة 
الفرض » لكنهم يقصدون الكفار دون الأطفال › فإن رموهم فأصاب مسلا فلا دية ولا كفارة . 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۳) انظر : مختصر المزني ۹/۸ - ۳٣۰‏ وعبارته : ولو تترسوا بمسلم » رایت ان یکف إلا أن یکونوا 
ملتحمين » فيضرب المشرك ويتوقى المسلم جهده » فإن أصاب في هذه الحالة مسلا » قال في كتاب حكم 
أهل الكتاب : أعتق رقبة . وقال في موضع آخر من هذا الكتاب : إن كان علمه مسلمًا فالدية مع الرقبة . قال 
امزني تيت : ليس هذا عندي مختلف ولكنه يقول : إن كان قنله مع العلم بأنه حرم الدم فالدية مع الرقبة > 
فإذا ارتفع العلم فالرقبة دون الدية . 


110/1۲ كتاب السير 


وهذا لا شبهة فيه » لأنا لو لم نبتدئ رمي الحصون مع كون المسلم فيه ء لأى ذلك إلى 
تعطيل مباراة الكفار وشن الغارة عليهم وطلب الؤة منهم ؛ لأن حصونهم لا تخلو من 
مسلم » وما أدى إلى هذا سقط بالإجماع . 

- وأما الدليل على سقوط الكفارة » فلأن من جاز الرمي إليه مع العلم بحاله 
أو مع غلبة الظن بأنه يصيبه » لم تجب بقتله كفارة » أصله صبيانهم إذا تترسوا بهم . 

۷ س- ولأن كل قتل تجب فيه الكفارة » جنع منه إذا تعين له » فلو وجيت 
الكفارة في مسألتنا ليع من الرمي إذا تعين » فلما لم جنع منه بل أبيح تارة ووجب 
أحرى » علمنا أن الكفارة لا تحب . 

۸ س- ولأن المسلم إذا أبيح رميه مع العلم بحاله ومع غلبة الظن يإصابته » لم 
تحب بقتله دية » كالمقتول بحق . 

۹ - ولأن إيجاب الضمان بالقتل يؤدي إلى التوقف عن القتل كراهية وجوب 
الضمان » وما ادى إلى ترك الضمان وجب إسقاطه . 

۰ ہ احتجوا : بقولہ تعالی : $ کإن کیک ون وی ع کم و شیر 
فر رمز مر مك © . 

4۱ - قلنا : هذا عطف على قوله : ا وما گت لمن آن يقد ينا إآذ 
4 0 . وفي مسألتنا له أن يقتله » فلم تتناوله الآية . 

۲ - قالوا : محقون الدم بحرمة » فوجب بقتله الكفارة » أصله : إذا قتله 
ابتداء . قالوا : ولا يلزم إذا رمى حصتًا فأصابه ؛ لأن فيه الكفارة . 

۴۳ - قلنا : يطل بصبیانهم . 

4 - قالوا : لم نمنع من قتلهم لحقهم » بل احق المسلمين ؛ لأنه مال لهم . 

4٥‏ - قلا : فيجب أن نمنع من قتل الرجال لهذه العلة ؛ لأنه يجوز استرقاقهم 
فیصیرون مالا » وأن ا معنى فيه إذا لم يكن في الحال لا يجوز رميه » والمسلم الممنوع من 
قتله يجوز أن تتعلق بقتله كفارة . وفي مسألتنا أييح رميه » فصار كالمقتول بحق . 

٨‏ - قالوا : محقون الدم بالإيان والقاتل من اهل الضمان » فوجب عليه بقتله 
كفارة كسائر المسلمين . 


(۱ ۰ ۲) سورة النساء : الآية ٩۲‏ . 


تترس الكفار بأطفال المسلمين 


11/1۲ 


۷ - قلنا : يبطل بالمرجوم ؛ لأنه محقون الدم بالإيان » ولهذا لا يجوز قتله 
بالسيف » وأصلهم سائر المسلمين وجميعهم إذا أبيح رميهم سقط الضمان » وإذا لم ّح 
الرمي وجب الضمان »› فلا فرق بينهما . 1 

۸ - احتجوا EE‏ بقوله تعالی : 1 ل ومن فل مُوّیًا کنا 


فر رة 


فتحرير رقبةر مَومِسَةٍ ا َة که هرد ¢ 0 . 

۹ - قاتا : قال تعالى ] ° : 3 وا گت لموم أن َل ًا إل 
حا » ٩‏ . وفي مسألتنا يجوز أن يقتله غير مخطئ . 

٠١‏ - قالوا : هو مأمور بقصد المشرك وتجنب المسلم » فهو كمن رمى عرسا 
فأصاب مسلمًا . 

۸۹ - قلا : هناك لا يرمي الآدميّ وإنما يرمي الغرض » فإن غلب على ظنه أنه 
يصيب آدما لم يل له الرمي وكذلك إن شك . وفي مسألتنا يرمي المسلم إذا لم يكن 
هناك حل يصل السهم منه إلى الكافر » لكنه يرمي إن قصده هذا الكافر > ويرمي في 
مسألتنا مع غلبة الظن بالإصابة » فدل على أنه مفارق لحال الخطاً . 


#K# ## 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
(۲) سورة النساء : الآية ٩۲‏ . 
(۳) ما بين المعكوفين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
٤(‏ ) سورة الدساء : الآية ۹۲ . 


اا مسالة ,0 
قتل المسلم بعد دخوله دار الحرب بامان 


۲ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دحل خل المسلم دار الحرب بامان فقنله 
رجل من الجيش وهو لا يعلم إسلامه › فعليه الدية ”© . 

۳ - وقال اُصحاب الشافعي [ رحمهم الله ] : الذي تقتضيه طريقة لزني أن 
المعتبر علمه » فإذا لم يَعلّم يإسلامه » فعليه الكفارة ولا دية © . 

4 - ل لنا : أنه مسلم أحرز دمه بدخول دار الحرب بأمان » فلا يسقط َف دمه 
إلا بسبب من جهته > أصله إذا کان في دار الإسلام . 

› ولأنه ظن أنه كافر خحطاً منه » وخطاً القاتل لا ثُعقّط تقوم دم المقتول‎ - ٥ 
. أصله إذا ری صدا فأصاب آدميًا‎ 

۸١‏ - ولأنه خحطاً لا سقط الكفارة » فلم يسقط الدية » صله إذا قتل 

a 4۸6۷‏ : بقوله تعالی : ل قن کات من قور عدو لک وهو مڙيڻ 
تحور ریت ومک 4% )9( . قال ابن عباس : وان کان في قوم عدو لکم , 

۸ س- قلنا : هذا ٩‏ تغطف على قوله : [ ومن َل مورا َا 4 . فظاهره 
يقتضي من كان في العدو وجبت الكفارة دون الدية فعله حطاً على كل وجه وذلك لا 
)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ۲۳۲/٠١‏ وعبارته : وإذا التقى الصفان من المسلمين والمشركين فقتل مسلم 
مسلكًا ظنًا أنه مشرك » فلا قُوّد عليه وعليه الكفارة ؛ لأن هذا أحد نوعي الخطاً على ما بيناه » والخطاً بنوعيه لا 
يوجب القَرّد ويوجب الكفارة وكذا الدية على ما نطق به نص الكتاب . 
(۲) انظر : مغني انحتاج ۲۲۸/۰ وعبارته : إذا قتل مسلمًا ظن کفره کان رآه یعظم آلهتهم او کان عليه زي 
الكفار بدار الحرب أو بصفة الحاريين بدارنا كما سيأتي » لا قصاص عليه جزمًا للعذر الظاهر . إلى أن قال : 
دارهم مسلما أم لا عين شخصًا أم لا . والثاني تحب الدية ؛ لأنها تلبت مع الشبهة » أما الكفارة فتجب جرا 
لقوله تعالی : ۾ کن کات ين فَرَمٍ ‏ إلخ الآية . 
(۳) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
(4) سورة التساء : الآية ٩۲‏ . (ه) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٠۲١/۲‏ . 
(1) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) »› ومستدرك في الهامش . 


قتل المسلم بعد دخولہ دار الحرب امان ٦۱٥۳/۱۲ uuu‏ 
يكون إلا على قوانا فيمن أسلم ولم يهاجر . وما الستأعن إذا يل خطاً وهو يعلم 
إسلامه » وجبت الدية يإجماع » فغلم أن الظاهر لم تتناوله الآبة ٠(‏ . 

a CS 
فلا يجب بدل نفسه » أصله إذا أسلم الحربي ولم يخرج إلينا‎ 

AREER 

لا يثبت منه إلى التفريط . : 

SS فان‎ - ۹ 

۲ - قلا : ولو تبين عن حال المقتول لعلم أنه مسلم . 

۴ = وقولهم : بفعل مأمور به . 

6‰ - بطل ممن کان مش رکا » فأصاب من علمه مسلمًا . والمعنى فيمن أسلم 
ولم يهاجر : أن دمه كان على أصل الإباحة كما لم تحصل منه حيازة › فلم يتقوم 
كالحشيش . وليس كذلك المستأقن ؛ لأن قتله محظور في الأصل » وإنغا خط القاتل 
مسبب من جهة القتول » وهذا لا ينع من تقوم الدم كقتل الخطاً . 

6٥‏ - قالوا : هو مأمور بقتل كل من في دار الحرب ورميه وضربه » ویستحیل 
أن يؤمر بالضرب ويجب عليه الضمان . 

۸٩‏ - قاتا : هو مأمور بقتلهم » بشرط ألا يغلب على ظنه إسلامهم أو لا تكون 
عليهم عة السلمين » والقتل من غير بيز مع إمكان الرجوع إلى السمة تار تفريط . 

AAV‏ ~ ولانة مأمور بالضرب وإن جاز أن تحب عليه الكفارة » وكذلك لا يتنع 
أن يكون مأمورًا وتجحب عليه الدية . 


H ¥ 


سا ی را n‏ 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 


كتاب السير 


“o£ 


ا مسالة ot‏ 


قتل الحربي إذا أسلم ولم بهاجر من دار الحرب 


Li ٤‏ ا 

۸ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أسلم الحربي ولم يهاجر من دار 
الحرب حتى قتله مسلم » فلا قصاص عليه ولا دية » وعليه الكفارة في اللنطاً (© . 

4 - وقال الشافعي اذو : إن قتله عمدًا وجب القصاص » وإن قتله خطاً 
وجبت الدية › والكفارة واجبة في الوجهين ۳ 

۰ س- لنا : قوله تعالی : فل قن کات ين قوم عڏو لک وهو مؤي رر 
ركب موي ” . لا يخلو إما أن يكون الراد : منهم بالانتساب إليهم » أو 
يون الراد : فيهم . ولا يجوز أن يكون أراد الانتساب ؛ لأن أصحاب الي لاي 
كانوا منتسبين لأهل المرب » ولم فهم من هذه الآية سقوط البدل بقتلهم » لم يبق إلا 
أن يكون الراد : فيهم » وقد ذكر الله تعالى فيه الكفارة دون الدية . 

- ولا يقال : إنه ترك ذكر الدية » اكعفاءً بجا تقدم . 

. س- لأنه لو كان كذلك » لترك ذكر الكفارة واكتفى با تقدم‎ ٢ 

۷۴ - ولأنه ذكر بعده الرمي » ولم تجب فيه الدية والكفارة » ويدل على أن 
الاكتفاء لم يصح با تقدم : 

6 - فن قيل : فأنتم تضمرون فيه : إذا کان ابتداء إسلامه في دار الحرب ولم 
يهاجر » ونحن نضمر : إذا لم يعلم إسلامه . ومن يقتصر على إضمار واحد » فهو أولى 
عمن اضمر إضمارين . 

4٥‏ - قلنا : نحن لا نضمر أكثر من إضمار واحد وهو : المؤمن الذي لم 
يها جر › وهم يضمرون : المؤمن الذي لا بعلم ياسلامه > فتساوینا » ویدل عليه قوله 
(1) انظر : شرح السير الكبير للسرخسي ۱۲۸/١‏ وعبارته : وإذا أسلم رجل من أهل الحرب فقتله رجل من 
السلمين قبل أن يخرج إلى دار الإسلام خحطاً > فعليه الكفارة ولا دية عليه . وفي الإيلاء عن أبي حنيغة كلام 
أنه : لا كفارة عليه أيصًا . وانظر أيصًا : البدائم ٠١٠/۷‏ . 

(۲) انظر : الأم ۳ وعبارته : وهکذا کل من قتله وهو یعلمه مسلا منهم أو اسيا فيهم أو مستأمتا عندهم 
لتجارة أو رسالة أو غير ذلك » فعليه في العمد القَرّد > وفي الخطاً الكفارة وعلى عاقلقه الدية . 
(۳) سورة النساء : الاآية ۲ . )٤(‏ ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


قتل الحربي إذا ٠‏ ولم یھاجر من دار الہ سسس ٦۱٥٥/۱۲‏ 
تعالی : $ ای اتا رم ایوا تا لک ن ینیم ین کیو ی تیا چ ٩‏ . واستاط 
الموالاة يقتضي منع تقو الدم . 

۸۷ - فإن قيل : معناه أنهم لا يتوارثون ؛ لأن في ابتداء الإسلام كان التوارث بالهجرة . 

۷ - قلنا : المراد إسقاط التوارث وإسقاط تقوم الدم جميعًا » ويدل عليه قوله لل : 
«أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظَهْرَائي الشرك » ”“ . والبراءة المطلقة تمنع تقوم الدم . 

YAAVA‏ — فان قيل : روي أنه ل قال J:‏ من استنجی بعظم أو روث فأنا منه 
بريء ۾ () . ولم يوجب ذلك . 

۹ ~¬ بقوله : « النفس » . 

. س»- قلنا : الظاهر اقتضى ذلك » لولا قيام الدليل عليه‎ ٠ 

۸1 — ولان کل مسلم إذا لم غلم ياسلامه لم يتقوم دمه » فإذا عَم پإسلامه لم 
يتقوم دمه » أصله الباغي إذا حارينا . 

۲ س»س- ولأن دمه على أصل الإباحة » والمباحات لا تتقوم قبل الحيازة › صله 
الحشيش والحطب . 

۴ - احتجوا : بأنه إسلام صار به الدم محقونًا » فوجب أن يصیر به مضمونًا » 
أصله المسلم في دار الإسلام . 

4 س- قلنا : حظر القتل لا يدل على ضمان المقتول » بدلالة نساء أهل الحرب 
وصبيانهم . والمعنى فيه : إذا كان في دار الإسلام أنه لو قتله وهو يجهل إسلامه › تقوم 
دمه . وفي مسألتنا لو قتله وهو يجهل إسلامه » لم يتقوم دمه » كذلك إذا علم إسلامه . 

6 - قالوا : كل بقعة يزول ضمان النفس فيها بالردة » يجب تقويها بالإسلام 
فيها » اصله دار ٠‏ 

- قلتا : دار الحر ب دار إباحة الدماء » والردة تبيح الدم › قإذا حصلت في 
محل الإباحة أن تبيح . والإسلام يحظر القتل إذا ر محل الحظر وهو دار 
الإسلام أوجب تقوم الدماء » فإذا حصل في دار الإباحة في غير محل التقوبم » فلم يؤثر 
کما یؤثر إذا مجهلت حاله . 


. ۲۱٤١ برقم‎ ٤٥/۳ سورة الأنفال : الآية ۷۲ . (۲) أحرجه ابو داود في سننه‎ )١( 
. ۲۸ برقم‎ ٩/۱ آخرجه البيهقي في السان الکبری‎ )۳( 


کتاب السير 


Cal 


اا مسالة 


قتل المسلم بحد أسره قي دار الحرب 


۷ - قال أبو حنيفة كاذه : إذا ير السلم فقتله قاتل في دار الحرب » فلا 
قصاص ولا دية عليه (“ . 

۸ - وقال الشافعي تله : عليه في العمد القصاص › وفي ا لطا الدية إذا غلم 
إسلامه ٩‏ . 

4 - لتا : قوله تعالی : « کان گات ین قوم عدو لک 4 ” . روي عن ابن 
عباس أنه قال : معناه : في قوم عدو لكم . 

۰ - ولانه لو قتله وهو يعلم [ يإسلامه لم يتقوم دمه »> كذلك إذا علم 
ياسلامه » اُصله إذا قتله لیقتله فقتله ٩۳‏ دفعا عن نفسه . 

- ولأنه سير في دار الحرب » فلا يجب بقتله قصاص كالذمي › أو فلا 
تحب ] ( الدية بقتله » أصله إذا كان من أهل الحرب . 

۲ - ولأا لو قتلناهم لم يضمن دماءهم » كذلك إذا قتلنا السرى لا يتقوم في 
حقهم الأسرى فينا إذا قتلوهم 

E O TS e 
. يتحيز الإمام » بل ذلك محظور -واز أن يرى الإمام استرقاقهم‎ 

SL EE E 

6٥‏ س- قلنا : أذ المسلمين ليس له تأثير في | إسقاط ضمان الأموال » > فلم یکن 
لأسرهم e‏ تقوم الدماء » [ وأحد آهل الحرب له تأثير في إسقاط ضمان 


)١(‏ انظر : فتح القدير ۲٠/١‏ وعبارته : وإن كانا - أي المسلمان - أسيرين » فقتل أحدهما صاحبه أو قتل 
مسلم تاجرا سيا » فلا شيء على القاتل من أحكام الدنيا » إلا الكفارة في الخطاً عند أبي حنيفة . 
(۲) انظر : الام ۲۸/١‏ وعبارته : وهكذا كل من قله وهو يعلمه مسلعا منهم أو أسيرا مث منهم أو مستأمًا 
عددحم ليجارة أو رمالة أو غير لك ء فليه قي الممد الود » وقي اعلا الكفارة وعلى عاق اليه . 
(۳) سورة النساء : الآية ۹۲ )٤(‏ كذافي (م) . 

ی ارف ن ر 


قتل المسلم بعد أسره في دار المرہ ۱٥۷/۱۲ mmm‏ 
الأموال » فجاز أن يؤثر في ضمان دمه ٩ ] ٩(‏ . 
٩‏ - فإن قيل : أحد البغاة له تأثير في إسقاط ضمان المال » وليس له تأثير في 
إسقاط قيمة الدم . 
:ا : الىغاة . . . . 5 ۰ ن فما 
۹۸۹۷ قلنا : البغاة لا يسقط ضمان الال عنهم ؛ لانه يلزمهم الضمان فيما بينهم 
۸ - قالوا : فهي لا تزیل حقن دمه » فلا تزیل ضمانه » اصله بالقدم ٩‏ . 
4 - قلنا : بقاء الحذر لا يدل على التقويم » بدلالة صبيان أهل الحرب 
ونسائهم 


# ¥ 


ammeter 


. ) غير واضحة في ( ص ) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 
۰ غير واضحة في ( ص ) +> ( م)‎ )۳( 


كتاب السیر 


“Io 


اا مسالة 


ر 


إذا غلبنا على الدار إذا أسلم الحربي 


٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أسلم الحربي ثم غابنا على الدار فما 
في يده من امواله وودائعه عند مسلم وذمي فهي له » وما لیس في يده او کان وديعة عند 
حربي فهو فيء » فأرضه وعقاره فيء ون کان في يده » وکذلك ذا دحل مسلم دار 
الحرب فاشترى أرصًا ثم غلبنا على الدار » فهي فيء ‏ . 

. ” وقال الشافعي هه : جميع أمواله وأراضيه له » ولا يثبت الفيء فيها‎ - ١ 

۴ - لتا : أن مال الحربي على أصل الإباحة » والمباحات لا تملك إلا ملكا 
صحيكا » ولا ترول معنى الإباحة منها إلا بالحيازة كالماء والحشيش » وما ليس في يده 
لم يحرزه فبقي على أصل الإباحة . وما في يد الحربي من وديعة فلم تحرزه يد صحيحة » 
فصار ما في يد الحربي كما هو في دار الحرب لا يد عليه لأحد . وأما الأرض : فهي 
بقعة من دار الحرب كسائر بقاعها . 

۴ - ولأنها إن كانت دار الحرب فهي فيء کسائرها » وإن کانت دار الإسلام 
فحکم الدار لا یتبعض حتی یکون بعضها دار إسلام وبعضها دار حرب . 

4 - ولان أحكام هل ٠‏ الحرب جارية لها كأرض الحربي . 

44.6 - ولان كل رض حربي فيها حكم أهل الحرب » يثبت فيها الفيء كأرض الكافر . 

۹ - فإن قيل : هذه الأرض لا تصير دار إسلام » لكن يثبت لها حكم دار 
الإسلام بمالکھا كما أن الحربي إذا دخل لينا مستأمَتًا فاشترى دارا ثم احق بدار الحرب 


)١(‏ انظر : فتح القدير ٠۸۷/١‏ وعبارته : أسلم الحربي في دار الحرب ولم يخرج إلينا حتى طهر على الدار ء 
والحکم فیها ما ذکر أنه أحرز نفسه وولده الصغار وما كان في يده من المنقولات . وقال : دحل المسلم أو 
الذمي دار الحرب بأمان واشترى منهم أموالاً وأولا5ا ثم ظهرنا على الدار » فالكل له إلا الور رالأرضين انها 
فيء . وقال : أو وديعة أودعها في يد مسلم أو ذمي ؛ لأنه في يده صحيحة محترمة بنصيب وديعة ويده - أي 
يد المودع - كيده » فإن ظهرنا على الدار فعَقًاره فيء . 

(۲) انظر : تحفة الحتاج ٠١٠/۷‏ وعبارته : وإسلام کافر مكلف قبل ظقّر به - أي : قبل وضع أیدینا عليه - 
يعصم دمه - أي نفسه - عن كل ما مر » وماله جميعه بدران ويدراهم . وانظر أيصًا : الأم ۷/٤‏ . 
(۴) في ( م ) : [ يدل ] . )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 


إذا غلبا على الدار إذا أسلم الحربي 104/1۲" 
فمل » صارت ارضه فیا » ومعلوم انها لم تَصِرٍ دار حرب » لکن تلبت تثبت فیها حکم دار 
الحرب بمالكها . 

۷ - 5 قلنا : الحربي إذا رجع إلى دار المرب » فأرضه على ملكه لم تنتقل عنه . 

۸ - فن قيل : إذا أسر صارت للمسلمين . 

۹ - قلا : لسنا نقول : إنه صار لها حكم دار الحرب » لكنها مال في دار الإسلام 
لا نعرف له مالكا فتكون للمسلمين على هذا الوجه » ولهذا لا نوجب فيها اخس . 

› ولأنها بقعة من دار الحرب » فلا تنميز عن بقية بقية الدار في حكم الغنيمة‎ - ٠ 
. كالأرض التي دحل صاحبها إلينا‎ 

1 س- احتجوا : بقوله بلق : « فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ) ٩(‏ . 

۲ - قلنا : قال : « إلا بحقها » . وعندنا إذا لم تكن في يده » فمن حقها أن 
تكون فيا وأن الأرض لا تتمير عن بقية الدار . 

. ٩ » س- قالوا : روي أنه ر قال : « من اُسلم على شيء › فهو له‎ ٣ 

. قلنا : معناه : من اسلم على شيء في يده » وهذا ليس في يده‎ - ٤4 

. فإن احتجوا به في العقار‎ - 6٥ 


۹ س- قلا : هذا مخصوص با ذكرنا . 

۷ س- قالوا : روي أنه بي قال : « لا جل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس 
منه ‏ ( . 

۸ - قلنا a‏ : إن 
الأراضي ملك له > وإنما يثبت له حكم الملك . والخبر يقتضي ما کان ملكا للمسلم . 

i LD a Se E 
. ١ إسلا مهما أموالهما وأولادهما الصغار‎ 

. قلنا : يجوز أن تكون الأموال في أيديهما » ولا نعلم أنه كان لهما عقار‎ - ٠ 


(۱) أحرجه البخاري في صحیحه ۱۷/۱ برقم ۲٠‏ » ومسلم في صحیحه ٥۲/۱‏ برقم ۲۱ . 
(۲) أحرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۱۳/۹ برقم ۱۸۰۳۸ . 

(۳) احرجه أحمد في مسنده ۷۳/١‏ برقم ۲۰۷۱٤‏ . 

. ۲۹۷/٤ والشافعي في الام‎ » ۱۸١ ٤١ أحرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۱۳/۹ برقم‎ ) ٤( 


111/1۲ كتاب السير 

- ولأنه ب يجوز أن يكون أعطاهما الأموال تًا للناس (“ على 
الإسلام» فملكوها بتمليكه . 

۲ »- فإن قيل : في الخبر أن الإسلام أحرز لهما ذلك ° . 

۲۴ - قلنا : إذا كان أعطاهما لأجل إسلامهما » صح أن يقال : إن الإسلام 
أحرز ذلك . 

4 - قالوا : مال مسلم » فوجب ألا ْم بالظهور على الدار » صله : ما في 
يده من الال المباح حصل فيه حيازة » فبقي معنى الإباحة فيه . 

. فإن قيل : علة الأصل تنتقض با في يده من العقار‎ - ٥ 

٠‏ - قلنا : لا نتصور الحيازة بالإسلام في شيء من دار الحرب » فهي وإن 
كانت في يده غير محرزة ‏ حككًا » فبقي معنى الإباحة فيها . 


### 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ] ساقطة من ( ص ) . (۳) في ( م ) :1 محوزة‎ )۲( 


إسلام الحربي بعد دخحول دارنا بامان س 111/1 
| مسالة ٤‏ 


۷ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دخل الحربي دارنا بامان فأسلم وله في 
دار الحرب أولاد ومال فَعََبتا على الدار » فجميع ذلك فيء ‏ . 

۸ - وقال الشافعي ره : آمواله وأولاده الصغار ليس بفيء 9 

۹ - آما الأموال : فلأنه لم يحرزها بعد إسلامه » فبقيت على أصل الإباحة 
کما قدمنا »> وأما آولاده : فلأن الدار اختلفت به وبهم فلم يتبعوه في دینه » صله 
الصغير إذا شي وحده حم له بالإسلام ولم يحكم له بدين أبيه الحربي » كذلك في 
مسألتنا . 

۴۳۰ - ولان من انفرد فى الدار عن أبويه » يثبت له حكمها » أصله السبي . وإذا 
ثبت أن الولد لم صر مسلا يإسلام ييه » كان منه كأولاده الكبار ٠.‏ 

۹ - احتجوا : بأنه أسلم وله ولد يتبعه في الإسلام » فځکم پإسلامه كما لو 
کان في دار واحدة . 

۳۲ - قلنا : إذا اتفقا في الدار فهو تابع له » وإن اختلفا لم يتبعه » بدلالة أن 
الملسبى يحكم ياإسلامه إذا انفرد » ولو شیي مع أحد ابویه کان على دینه . 

۲۳۴۳ - فن قيل : هذا ليس اختلاف الدار » لكن الغالب أنه لا عرف أبوه › 
فيصير كاللقيط فيحكم يإسلامه عا للسابي . ولهذا نقول : إنه يحکم يإسلامه في دار 
ا لحرب قبل أن يخرج إلى دار الإسلام . 

۴ - قلنا : نعلم قطمًا ن له أا في دار الحرب بكم يإسلامه ونقطعه عن أبيه 
باتقاق » وما ذاك إلا لما ذكرناه . 

446 — وقولهم : إنه يحکم ياسلامه با للسابي لا للدار . 


(۱) انظر : تبیین الحقائق ۲١ ٤/۳‏ وعبارته : دحل دارنا بأمان وأسلم ثم ظهرنا على الدار فجميع ماله وأولاده الصغار 
(۲) انظر : الام ۲۹۷/٤‏ » وعبارته : وإذا دحل الحربي بلاد الإسلام بأمان وحلف في دار ارب أموالا 
وودائع في ید مسلم ویدي حربي ویدي وکیل له ثم اُسلم » فلا سبل عليه ولا على ماله ولا على ولده الصغار 
ما کان له عقار أو غيره » وهكذا لو أسلم في بلاد الحرب وخرج إلى دار الإسلام لا سبيل على مال مسلم . 


۲ > سے کاب السر 

- فمتابعة © لا تضرنا » لأنا قد بينا ن الصبي لا يتبع أباه مع احتلافهما في 
الدار » ويتبعه إذا اتفقا » ودللنا عليه طردًا وعكسا بالمسبى وحده أنه لا يتبع أباه في 
الكفر» والمسبى مع أحد )( أبویه انه على دینه . 

۷ س- فقولهم : إن هذا الحكم يبت له وإن احتلفت الدار . 

۸ - لا يقدح في كلامنا ولا يعترض على موضع التسليم . 


#R# 


7 ھم ب س د و و ج 
)١(‏ في ( م ) : [ فمتابعته ] . (۲) ساقطة من ( م ) . 


|| مسالة < 
الظهور على حامل حربية زوجها مسلم 


۲۹۳ - قال أصحابنا [ رحمهم اله ] : إذا أسلم الحربي ثم ظهرنا على الال وله 
امرآة حربية حامل » فهي وولدها فيء . وكذلك إذا دحل مسلم دار الحرب فتزوج حربية 
فَحَيَّت ثم ظهرنا على الدار ° . 

. ©” وقال الشافعي تفه : الحمل حر‎ - ٠ 

۹ - لنا : أن الحمل في حكم الحربية كجزء من أجزائها » فيثبت فيه ”° حكم 
الرق كسائر أجزائها . 

۲۲ - ولأن حكم الولد حكم الام في الرق والحرية » فإذا كانت الأم قثا ١‏ 
کذلك حملھا . 

۹۹4# - ولأن الولد المعصل كجزء منها » بدلالة أنه يتبعها في البيع والعتق والتدبير 
والكتابة » فكذلك يتبعها في الاسترقاق . 

٤‏ 4 - فان قیل : يجوز أن یوصَی به دون الام وبالاًم دونه » ولو کان عضرا لم 
يصحح ذلك فيه . ولو أقر بحملها صح » ولا يجوز الإقرار بالاعضاء . وينفرد الحمل عن 
الأم بالعتق إذا أعتقه » والعوة موروثة عنه > ولو كان كالعضو كانت العَرة للأم . 

4٥‏ - قلنا : لم نقل : إنه كالأعضاء » وما قلنا : إنه كجزء منها . والوصية 
تجوز بجزء منها مشاع » وكذلك الإقرار . وينفرد بالعتق كما يُعتق الجزء منها ‏ وأما 
الغرة[ تضمن . 

۲۹ - قلنا : ] ( إن الولد في حكم ال جزء منها في الرق والحرية » فأما ما سوى 
ذلك من الأحكام ؛ فقد جعل في بعضها الولد كال جزء وفي بعضها كالنفرد فتعارض 


( انظر : العناية مع الهداية ٨/٥‏ وعبارته : وزوجته فيء ؛ لأنها كافرة لا تتبعه في الإسلام ؛ لأن المسلم 
يتزوج الكتابية وتبقى كتابية ولا تصير مسلمة عا لروجها إذ هو من باب الاعتقاد » وكذا حملها فيء . 
(CY)‏ انظر : الام ۳۸۹/۷ وعبارته : بل جمیع ماله کله » وکل مولود لم يبلغ متروك له » وکل بالغ من ولده 
وزوجته یسټی . وانظر ايسا : مغني الحتاج 0 

(۳) في ( م ) :[ه]. )٤(‏ في ( م ) :[ فيا ] . 

(ه) ما بين العكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


کتاب السير 
ذلك وبقي موضع الاستدلال بحاله » على أن العْوة إنما يقصّى بها بعد الانفصال » وهو 
بعد الانفصال منفرد عنها ‏ » فلذلك ورّث ما في مقابلته . 

4۷ - ولأن العتق الطارئ على الأم سرى إلى الولد » كذلك الرق الطارئ ؛ 
لأن كل واحد منهما يطراً على الآخر . 

4۸ - ولأن ما يسري من الام إلى الولد حال كفر الأب » يسري في حال 
إسلامه » أصله الحرية . 

۹4 - ولأن العتق الطارئ يجوز أن يثبت في بعض الشخص دون بعض » والرق 
الطارئ لا يجوز أن يبت في بعض الشخص 1 ... ] ”° . 

٠‏ - ولأن حرمة الولد تمنع من انتقال الملك في الأم » أصله البيع » فلما جاز 
ثبوت الاسترقاق وانتقال ا ملك فيها إلى الغامين » دل على أن الولد ليس ” بجزء . ولا 
يازم إذا أعتق حمل ال جارية ثم أوصى بها » لأنا لا نعرف هذه المسألة » ويجوز أن يقال : 
لا ينتقل الملك فيها مع اتصال الحمل بها . 

1 - احتجوا : بانه محکوم بحریته وإسلامه › فلا یجوز استرقاقه کابنه . 

۲ س- قلنا : لا يمتنع ألا يجوز استرقاق المسلم » ويسترق على وجه السراية » 
كما أن ملك الغير لا ينفذ © عت مالكه فيه › والمالك للجارية إذا كان حملها لغيره 
فأعتقها عتق الحمل ؛ لأنه تابع لها فيسري إليه ما تعلق بها . 


## #* 


"114/1۲ 


. ] في ( م ) : [ عن حكم الأم‎ )١( 
. توجد هنا إحالة على هامش ( ص ) » لكنها مطموسة لا يكن قراءتها‎ )۲( 
. ) غير واضحة في ( م ) › ( ص‎ )٤( . ) ساقطة من ( م‎ )۴( 


وديعة الحربي في دار الإسلام بعد قتله أو اُسره س ٦0/۲‏ 
اا مسالة 0 


وديعة الحربي قي دار الإسلام بعد فتله أو أسره 


۲۹۴ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دحل الحربي دار الإسلام بأمان فأودع 
وديعة ثم رجع إلى دار الحرب فلب على الدار [ فأسر أو ] “ قتل » فالوديعة فيء . 
وهو قول الشافعي له في سير الواقدي ° . 

4 - وقال في المكاتّب : يكون لورثته . وهو اختيار المزني . فأما إذا اسثرق قالوا : 
يوقف الال على هذا القول » فإن أعتتق سَلّم إليه » وإن مات مجيل في بيت امال ٩‏ . 

٠١‏ - لتا : أن يد المودع يد لمودعه » فكأن الملك كان في يده عند الغلبة فيكون 

٩‏ - ولان رقبة معتق فيه » فوجب أن تغنم أمواله » صله ما في يده وما في 
دار الحرب . 

۷ - ولان الحظر بالأمان ينبت لحقه » وحقوقه تسقط بأخحذه وأسره » فسقط 
الأمان » فيصير كما لا امان له . 

۸ - احتجوا : بأنه مات عن مال له امان » فوجب أن ينتقل إلى ورثته > كما 
لو مات في دار الإسلام أو في دار الحرب . 

۹ - قالنا : موته من غير عمله » لا يوجب بطلان حقوقه » فبقي حقه في 
الاأمان بحاله » فلم يغنم امال » وأسره اُوجب بطلان حقوقه . الا تری أنه زال ملکه عن 
دمه » فبطل الأمان كما بطلت حقوقه » ووجب انتقال الال إلى المسلمين » كالال الذي 
لا مان له . 


. ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ فأسرق و‎ )١( 

(۲) انظر : الهداية مع العناية ۲/۹ وعبارته : ولو أن حريًا دحل دارنا بأمان ثم عاد إلى دار الحرب وترك 
وديعة عند مسلم أو ذمي أو كينا في ذمتهم » فقد صار دمه مباحا بالعؤد ؛ لأنه أبطل أمانه » وما في دار الإسلام 
من ماله على حطر فإن أسر أو ظهر على الدار » فقتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيا . 

(۳) انظر : الام ۲۹۷/٤‏ وعبارته : فدینه وودائعه وما کان له من مال مغتوم عنه . وانظر أيصًا : مختصر 
المزني ۳۹/۸ ٤٤١ ٠‏ » ومغني الحتاج ٤۳/١‏ . 

. ] في ( م ) : [ يديه‎ )٤( 


»1۹4 - قالوا : رجوعه الى دار الحرب أوجب بطلان امان › فأباح دمه ولم ينفذ 
ذلك إلى ماله الذي له أمان » كذلك إذا أسر . 

١‏ - قلنا : رجوعه إلى دار الحرب لم يطل حقوقه » ألا ترى أن الفرقة لا تقع 
بینه وبين زوجته » ولا يسترق ولا يلك بزوال ملكه عن بقية أمواله ؟ كذلك لا يیطل 
آمانه > وف مسالتتا بيخلافه . 


# ¥ * 


دين المسلم على الحربي إذا دحل بأمان 37/1 


> e اأ مسال‎ 
of E lll 


دين المسلم عاى الحربي إذا دخل بأمان 


۲ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دخل الحربي إلينا بأمان فأدان مسلا 
دیتا ثم شي › [ سقط الدین ] (“ . 

۴ - وقال الشافعي نفو في أحد قوليه : يكون مغنومًا . وفي قول ثانِ : 
لورثته ٩‏ . 

. لنا : أن المطالبة تَسمَط من جهة المستجق على التأبيد » فصار كالبراءة‎ - ٤4 

. س- ولأنه حق » والحقوق لا تغنم ”“ كمنافع المع‎ ٥ 

- ولانهم إن قالوا : إنها تنم . 

۷ س- لم يصح ؛ لأن الحقوق لا تغنم النافع © المنفردة . 

۸ - وإن قالوا : إنها لورثته . 

۹ - فالميراث لا يثبت مع حياة المورث وبقائه على دينه . 

۰ - ولأنه مال في ید السلمین ابر مالکه » فلا ينتقل إلى ورثته » كما هو في 
يده . 

۱ - احتجوا : بأنه مال له امان » فلا ییطل ببطلان الأمان في مالکه کما لو 
احق بدار الحرب ولم تغلب عليه . 

۲ - قلنا : عندنا لم بيبطل أمانه ببطلان أمان مالکه » لکن بسقوط حقوقه 
بالاسترقاق » فإنه من لا يصح أن يبتدئ الملك » فلذلك لا تبقى أملاكه . 


## # 


. في ( م ) : 1 فإن الدين يسقط ] . (۲) انظر نفس المصادر في المسألة السابقة‎ )١( 
. ] في ( م ) :[ قنع‎ )۳( 
. ) مثبتة من ( م ) »> وهي غير واضحة فيها وفي ( ص‎ )٤( 


۲ س کاب السیر 


أ مسالة 00 


تزوج المستامنة بمسلم ف دار الإسلام 


۷۴ - قال أصحابنا [ رحمهم اللّه ] : إذا تروجت المستأمنة بمسلم [ أو ذمي في 
دار الإسلام  ]‏ » فقد صارت ذمية » فإن طلقها › » لم ترك أن ترجع إلى دار الحرب © . 

4 - وقال الشافعي يللو : إن طلقها فلها الرجوع "° . 

۷٠‏ - لنا : أنها الترمت العام في دارنا إلى غير مدة » فصارت کسائر ھل 
الذمة . ولا يازم إذا أّجرت نفسها ؛ لأن الإجارة لا تصح إلا في مدة مقدرة . ولا يازم 
لات ي ن ن ؛ لأنها لم تلترم ذلك » وإغا لزمها حككاٍ . ولا يلزم المستأمَن إذا 
تزوج ذمية ؛ لأن الزوج لا يلزمه المقام في دار المرأة بل له أن ينْمَلها » والمرأة يلزمها اقام 
في دار ¢ الزوج : 

۷٩‏ - ولأن الذمة والاسترقاق كل واحد منهما سبب للتبقية » فلما جاز أن 
يثبت أحدهما من غير را كذلك الآخر . 

۷ س- احتجوا : بأنه عقد لا يصیر به الرجل [ ذميًا » فلا يجوز أن تصير به المرأة 
eS‏ 


— : الفرق بين الرجل والمرأة [ ما ذکرنا ¢ وأا الإجارة : فعندنا 
O E‏ بالانصراف وفسخ الإجارة فلم 
تنصرف . 


۹ - قالوا : ألزمها امقام في دار الإسلام لحق آدمي » فإذا زال الحق كان لها 


. ] في ( م ) : [ في دار الإسلام أو بذمي‎ )١( 

(۲) انظر : شرح السير الكبير للسرحسي ۱۸٠٠/١‏ وعبارته : فإذا تروجت المستأمنة في دارنا مسلا أو ذميا» 
صارت ذمية لا تتمكن من الرجوع إلى دار الحرب . 

(۳) انظر : الأم ۳٠۲/٤‏ وعبارته : وإن كانت المرأة مسأمنة فتزوجت في بلاد الإسلام ثم رادت الرجوع إلى 
بلاد الحرب › فذلك إلٰی زوجھا إن شاء ان یدعھا ترکھا ون شاء إن یحبسها حیسناها له بسلطان الزوج على 
حبس امرأته لا بغير ذلك . ومتى طلقها أو مات عنها » فلها أن ترجع . 

. ] في ( م ) : [ منزل‎ )٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ء ومستدرك في الهامش‎ )١( 


تزوج المستأمنة بمسلم في دار الإسلام 


111/1۲۳ 
الرجوع > صله : إذا آجرت نفسها أو لرمها 0 ين فځپست 


۰ - قلا : الإجارة | إن عمدت على مدة رة فل لك اة ل مع 
اا ف فيها » وإن عدت على مدة بعيدة » فالإمام بأرمها الخروج وفسخ 
الإجارة » فإن لم تخرج صارت ذمية . وأما الحبس بالدّئّن » فلا يلرم ذلك » وإنا 
بارمها فهو 2 كما لو أجدت إسيرة . 


# %# ¥ 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ) في ( م ) : [ لزمها ] . (۳) ساقطة من ( م‎ )۲( 


کتاب السیر 


"۰/۹۲ 


ا مسالة Sê,‏ 


أمان العبد الذي لم يؤذن له قي القتال 


1 - قال أصحابنا 7 رحمهم الله ] : أمان العبد الذي لم يؤذن له في القتال 
باطل ۳ , 

۲ - وقال الشافعي لله : أمانه جائر ”> . 

۴ = لتا : قوله تعالی : صرب آله مک عدا نلوگ لا يقر عل سی 4 . 
فلا یخلو إِما ۳ أن يون المراد به التي هى القوة والجلّد › أو القدرة التي هي 
املك والتصرف . ولا يجوز أن e‏ العبد أشد قوةٌ وأعظم ية من 
كثير من الأمراء » فلم ببق إلا أن يكون المراد ] ” به الوجه الثاني . وهذا ينفي جواز 
تصرفه لا فیما دل عليه دلیل . 

4 - وقوله  :‏ عدا مَل 4 e‏ 

6٥‏ - فان ن قيل : هذا مکل ضربه الله تعالی لمن آتاه مالاً فلم ينفق منه وهو 
الكافر ول اناه الا اة في سبيل الله تعالى وهو المؤمن . 

۹ - قلنا : هذا التأويل قد روي عن قتادة Ma‏ . قال مجاهد : العبد المملوك الذي 
لا يقدر على شيء من الاًمان ء ون ررق متا را حَسًَا ‏ فهو مکل الله تعالى ٩‏ . 
وهذا أصح التأويلين ؛ لأنه مَنّل من كلامين : الأول منهما الله تعالی والأوثان» كذلك 
الآحر . فالأول قوله تعالی : 3 ویڈو من دون آل ما لا نلك لَه رذ چ ^ . 


)١(‏ انظر : البدائع ٠١۷/۷‏ وعبارته : وهل يصح أمان العبد الحجور عن القتال ؟ اخثلف فيه » قال أبو حنيفة 
ET‏ : لا يصح . وقال محمد لو : : صح . وانظر أيصا : المبسوط ۷١/١١‏ . 
(۲) انظر : الأم ۳۷٠/۷‏ » والأحكام السلطانية ص٠٠‏ وعبارته : وأما الأمان ا لاص فيصح أن يبذله كل 
مسلم من رجل أو امرأة حر وعبد . (۳) سورة النحل : الآية ۷١‏ . 

. ) ساقطة من ( م‎ )٤( 

. ما بين العكوفين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 

. ٠٤١۸/١٤ انظر : تفسير الطبري‎ )٦( 

(۷) انظر : تفسير الطبري 4 ٠١١ ٠»‏ » وأحكام القرآن للجصاص ۲۷۵/۳ . 

(۸) سورة النحل : الآية ۷٣‏ . 


امان العبد الذي لم يۇذن له في القتال س 11۷۹/١ ١‏ 


والقاني : 1 8 ورب آ له مک 7 و 0 ب اه مگ َمل ا 1 مُا آټڪم ل يقير 
ل O4,‏ فلما ضرب اله الأرثان التي لا تقدر على تفع ولا شر مل اليد 
المملوك » غلم أنه أريد به نفي قدرة العبد على التصرف وإلحاق النفع والضرر بالعبد 
كالأوثان . ويدل عليه أنه لا يلك له إسقاط الحق الثابت بال جناية عليه » فلا يلك 
إسقاط حت المسلمين من الدم كاجنون . 

۷ - ولأنه عقد » بدلالة افتقاره إلى الإيجاب والقبول » [ فلا يملكه العبد 
ھک . ولا يازم قبول الهبة ؛ لأنه لا بلك الهبة › وإما يملك قبولها » والعقد 
هو الإيجاب والقبول ] ”“ » وهو لا يلك إيجاب الهبة . 

۸ - ولأنه لا ملك العقود لا فيها من إسقاط حق مولاه وحق جماعة 
المسلمين » فأولى ألا ينفذ . 

4 - ولا يقال : بأن الحر لا يلك العقود في ی و ان 
فيتفذ على المسلمين » كذلك العبد لا يلك العقد في حق مولاه وينفذ أمانه عليه › 
وذلك لأن الحر يعقد الأمان في حق نفسه ؛ لأنه بيلك التصرف » فإذا صح في حق 
نفسه وهو لا يتبعض » ثبت في حق المسلمين كأحد الشركاء في دم العمد إذا عفاه ‏ . 

٠‏ - ولأن العبد ” يعقد في حق غيره » بدلالة انه لا يسهم له مع کمال 
SS‏ . والعاقد في حق غيره من غير ولاية ولا إذن › 
لا ثبت عقده ٩‏ . ولا يلزم المرأة ؛ لأن المانع من الإسهام لها أن العناء ”“ لا تقع 
بقتالها . ولا یازم الأسير والمستأمن ؛ لأنهما يعقدان [ فيما لهما ] " فيه نفع ( › 
لكنهما متهمان . والعاقد في حق غيره لا ينفذ عقده مع التهمة كالولي . 

. ولأنه ليس من أهل الولاية » فلا يلك الأمان بنفسه » أصله : الصبي‎ - ١ 
. ولا يزم المرأة ؛ لأنها تلي في نكاح نفسها وولدها‎ 


. ۷١ ساقطة من ( م ) . (۲) سورة النحل : الآية‎ )١( 
. ساقطة من ( ص)‎ )۳( 
. ما بين المعكوفين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش › لكن بعضه مطموس‎ ) ٤ ( 


(ه) ساقطة من ( ص ) . (1) في ( ص ) :7[ عفا] . 
(۷) في ( م ) : [ العمد ] . (۸) في ( م ) :1[ عقد ] . 
)٩(‏ غير واضحة في ( م ) + ( ص ) . )٠١(‏ في ( م ) :1 في مالکهما ] . 


. ) غير واضحة في ( م‎ )١١(( 


ن ا 


۲ - ولا يقال : الكافر من أهل الولاية ولا يصح أمانه ؛ لأن فقد الولاية إذا 
منع الأمان » لم يقتض صحة الأمان بوجودها ؛ لأنه لا يتنع أن تكون علة يعود () 
الأمان ذات شروط » فتنتفي بانتفاء أحد شروطها » ولا يجب أن يصح بوجود ذلك 
الشرط حتى تنضم إلى ذلك الشرط بقية شروط العلة . 

44۳ ولان الكافر من هل الولاية إلا أنه متهم في حق المسلمين › فهو کالب 
الفاسق » قد ؤجد فيه سبب الولاية ومنعت التهمة من تصرفه . 

4 - ولأنه عقد يسقط به حق القتل » فلا يلك العبد بنفسه العفو عن القصاص . 

. ولأنه إسقاط حق الاسترقاق » فلا يملكه العبد بنفسه كالعتق‎ - ٠ 

۹ - احتجوا : با روي عن علي بن أبي طالب أنه © متي قال : « المؤمنون 
تتکافاً دماؤهم » ویسعی بذمتهم ادناهم » وهم ید على من سواهم » ٩‏ . 

۷ - قالوا : والراد : أدناهم عبيدهم » هكذا فسره أبو عبيد ° . 

۸ - قلنا : العبيد لم يتناولهم احبر ؛ لأنه قال : « تتكافاً دماؤهم » . ودم 
العبد ”“ لا يكافئ دم الحر ”© عند مخالفنا » وبدل دمه لا يكافئ دية الجر عندنا . 

4 - فإن قيل : دية [ العبد لا تكافيئ دية  ]‏ الحر » وإن تناولها الخبر . 

› قلنا : نما يتتاولها ابر ؛ لأن دمها في القصاص يكافئ دم المسلمين‎ - ٠٠١ 
وبدل نفسها يكافئ بدل نفس النساء . فأما العبد فعندهم لا يكافئ دم الأحرار في‎ 
القصاص ولا يكاقئ بدل نفس العبيد لاختلاف قيمتهم . فعلى هذا يقتضي انبر أدنى‎ 
الأحرار من الموالي ومن قَلّت عشیرته » ویکون هذا [ ردا على ] (“ ال جاهلية لأنهم کانوا‎ 
لا يعتدون بإجارة من لا عشيرة له‎ 

١‏ - وقول أبي عبيد حجة إذا نقل “ اللغة » فأما إذ تكلم في الأحكام فحاله 
کحال مخالفنا . 


. غير واضحة في ( م ) » ( ص ) » والثبت من ( م)‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ أن النبي ] 

(۳) آحرجه ابو داود في سننه ۸۰/۳ برقم )٤( . ۲۷١۱‏ انظر : النهاية في غریب الحدیث ۳۱۳/۱ . 
)١(‏ في ( م ) : [ العبيد ] . (1) في ( م ) : 1[ الأحرار ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۸) غير واضحة في ( م ) » ( ص ) . (۹) في ( م ) :1 حکی ] . 


أمان العبد الذي لم يؤذن له في القتال 


1/۹1 


۳ = وښحتمل أن یکون قولهم : « أدناهم » . يعني : ادناهم دارا وموضعًا من 
ا ا ف ا ر : ١‏ یرد 
عليهم أقصاهم » ٩(‏ . والمراد به : البعد في المكان . فقوله : « ويسعى بذمتهم أدناهم » . 
يقعتضي : أقصاهم . وين ذلك أن حكمهم حكم واحد 7 وبوا أو بغدوا . 

O:‏ - قالوا : روى طلحة بن عبيد الله أن النبي بلي قال : « يجير على المسلمين 
بعضهم » ^ . 

. ( ] 0 قلنا : لا يدل على أن بعض المسلمين يجيره‎ [ - ٠ 

٠٠٠١‏ - ولأن الإجارة لا تقف على رضا جماعتهم أن كل بعض منهم تصح 
7 [جارته ویدل ابر عليه . 

۷ - قالوا : روي ] ٩‏ عن عمر بن الخطاب أنه قال : العبد المؤمن من 
المۇمنین » ذمته ذمتهم ”" 

۸ - [ قلنا : دكر لام التعريف  ]‏ » وهذا إشارة إلى عبد بعينه » فيحتمل أن 
یکون عبدًا [ مقاتلاً . 

۹ - قالوا : روي ان عبدًا رمی بسهم وکتب عایه آمانه » فأجازه عمر . 

۰ - قلنا : هذا عبد مقاتل وأمائه مقاتل عندنا لازم . 

۱ - وقالوا e‏ 
أصله : المر البالغ العاقل . ولا يلزم الأسير ؛ لأنه إن أمنهم بغير إكراه جاز . 

٠ ۲‏ - قلا : هذه الأوصاف لا لم تدل على أنه يماك البيع والنكاح والصلح والعفو 
عن الجناية »> كذلك لا تدل على أنه يلك الأمان الذي طبه أعظم وضرره على الغير 
أكثر . والمعنى في المحر أنه يملك العفو نما ثبت له من الدم والمال » فملك أن يُشةَّط حقه 
وسحق المسلمين من القتل والخنيمة . ولا كان العبد لا يلك إسقاط ما ثبت من القصاص 


( ۱ ) سبق تخریجه . (۲) ساقطة من ( م ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده 0./o‏ برقم ۴۹ ٠»‏ ولم نجده من رواية طلحة . 
( ± ) غير واضحة في ( م ) . (ه) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 


( 1 ) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 
( ۷) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۹٤/۸‏ برقم ٠٠١۹۳‏ . 
(۸) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . (۹) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 


بالجناية عليه والأرش » كذلك لا يلك إسقاط حق المسلمين من الدماء والفيء . 

۴۳ - وقالوا : معتقد للإيمان » فوجب أن يلك عقد الأمان كار . 

› قلنا : الان بمجرده لا يدل على صحة العقد بدليل سائر العقود‎ - ٤ 
إذا عَقّل الإسلام واعتقده . والمعنى في الحر : أنه لوث ثبت له شر كة‎ el 
في دم العمد ملك إسقاطه بالعفو » كذلك يلك بقاع الل ناري ولا لم يلك‎ 
. العبد إسقاط القصاص المشترك » كذلك لا ملك الأمان‎ 

٠‏ - قالوا : عقد يختص به المسلمون » فوجب أن يستوي فيه العبيد 
والأحرار» أصله عقد الحج والعمرة والصلاة والصوم . 

» قلنا : بيبطل بعقد الأمانة  بأن الأمان إذا كان للكفار وقف على قبول‎ - ٠٠۹١ 
. فاستوى المسلم والكافر في انعقاده . ولا يقال : إن المسلم يختص به‎ 

۷ - فأما الحج والعمرة : فلا يستوي فيه الحر والعبد ؛ لأن الحر متى عقدها 
لزمت » والعبد إذا عقدها بغير إذن المولى » وقعت فإن شاء حلله وإن 
فعلها› كذلك الأمان إذا عقد وقف فإن أمضاه نفذ وإن رده بطل . فأما الصوم : 
عقد له ؛ لأن الصائم يدخل في الصوم حال نومه [ وهو ] ٩‏ لا يشعر به 
فلا يطلق عليها العقد » > وامعنى فيها : نها يستوي في عقدها البالغ وغير البالغ » فلذلك 
استوى الحر والعبد » والأمان بخلاف ذلك . 

٣۸‏ - قالوا : من صح أمانه إذا كان مأذوتًا في القتال » صح أمانه إذا لم يكن مأذوئًا 
له في القتال » أصله الأجير والمرأة إذا أَذِن لها زوجها في القتال » وعكسه 7 الصبي . 

۳۰۰۹ - قلا : العبد محجور عليه في القتال » فإذا آذن المولى زال الحجر فزال أمانه 
بالإسلام لا بالإذن . وامرأة والأجير کل واحد منھما لیس (“ محجورا عليه ٩‏ وإنغا 
منعنا من القتال لأجل حق الآدميين الذين لزمهم » فيجوز أمانهم بالإسلام اَن لهم أولم 
يۇذن . وأًما الصبي إذا أذن له في القتال : فمن أصحابنا من قال : في أمانه روایتان . 

٠‏ - قالوا : العبد الأذون له في القتال يصح أمانه » فلا يخلو إما أن يكون 


. ) في ( م) :[ عن ] . (۲) غير واضحة في ( ص‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ وعكسها‎ )٤( . ما بين المعكوفتين في ( ص ) : [ و]‎ )۴( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 

. ) ساقط من ( م‎ )٩( 


أمان العبد الذي لم يؤذن له في القتال 


19/11۲ 
جواز أمانه لإذن مولاه في القتال » [ أو لأنه على صفة يصح أمانه قبل الإذن لا يجوز أن 
يكون لإذن مولاه ] ٠”‏ لأن الإذن في القتال لا يكون إذنًا في عقد الأمان ؛ لأنه ترك 
القتال ومنع منه » والإذن في الفعل لا يكون إذنًا في [ تركه » ألا ترى أن الإذن في البيع 

لا يكون إِذنًا في الأمانة في نقض الدين لا يكون إِذنًا ] ”“ في البراءة ؟ 

ا ورات أن الد عن أل ألقال ادمه والجر مه اذا أن 
المولى أسقط حقه بالإذن » فجاز له الأمان لا بالإذن لكن يإسلامه » يبرن ذلك أن 
الكافر إذا أذِن له في القتال لم يصح أمانه ؛ لأنه لا إسلام له . 

۲ ۴ - ولو قلنا : إن الأمان مستفاد بالإذن » لم يصح كلامهم ؛ لأن اللأذون في 
القتال مأمور بالإقدام في مواطن الإقدام والإحجام إذا كان الصلاح فيه » والأمان ضرب 
من الإحجام عن القتال [ والحاصرة ] ” والانحياز . على أنه لا يمتنع أن يستفاد بالإذن 
في القتال الأمان » وإن كان مخالفه كما أن المولى يأذن لعبده في التجارة ومقصوده من 
ذلك الاكتساب » فيجوز إقرار العبد بالديون ”“ وفي إقراره إبطال اكتساب ونقض 
غرض المولى » ولل وكيل بالشراء أن يرد بالعيب » والرد ضد التمليك الأذون فيه » ويأذن 
له في النكاح فيملك الطلاق بلكه لاستباحة لضع » كذلك يأذن له في القتال » فيجوز 
آمانه بملکه للقتال وهو مسلم . 


## * 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. ما بين المعكوقين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )۲( 
. ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ كالحاصرة‎ )۳( 

. ] في ( م ) : [ بالذنوب‎ )٤( 


“1۷1/1۲ 


o مساله‎ ۱ 


قتل الكافر الذي لم تبلغه الدعوة 


۲۴ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قتل المسلمون كافرًا لم تبلغه الدعوة » 
لم يضمن ( . 

۴ - وقال الشافعي طه في كتاب تتال المشركين : إن كان يهوديًا أو 
نصرانیًا › ج الك لني وان كان مجوسيًا أو وثنيًا » وجب ثاثا عشر الدية وهو 
ثمامائة . وقال المروزي : إن كان على دين » أصله : [ حق مثل النصرانية التي تُسخت 
بالإسلام ولم يعلم بالإسلام » فعليه دية مسلم » وإن کان على دين أصله  ]‏ باطل مل 
عبادة الأوثان » فعليه دية كافر . قالوا : وهذا حلاف نص الشافعي (" . 

4 س- فان الخلاف لا یخلو أن یکون فيمن لم يؤمن بعیسی أو تمن آمن به › فإذا 
SS‏ 

نبینا . ولانه لو آمن بنبینا وکفر بعیسی » لم يتقوم دمه » فإذا کفر به » وما آمن بنبینا 
ا 

. ولأنه كافر ليس له أمان كمن بلغته الدعوة‎ - ٠ 

. فان قیل : له عندنا آمان ؛ لأنه لا يجوز قتله‎ - ٩ 

۷ - قلنا : نريد ما يطلتق عايه اسم الأمان وهو العقد . 

. بالشرع آكد من الحظر الثابت بالعقد‎ e 

۹ - ق قلنا : الاحتراز إذا وقع بمطلق اللفظ › > لا ازم عليه ما لا يطلق عليه 
الاسم » وإن كان أولى بالحكم . 

۰ - ولأنه ليس له أمان ولا إمان » كمن بلغته ٩‏ الدعوة . 


)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ٤٤۷/١‏ وعبارته : ولو قاتلهم قبل الدعوة » ام للنهي » ولا غرامة لعدم العاصم 
وهو الدّين أو الإحراز بالدار . 

(۲) ما بين العكوفين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۳) انظر : الام ۲٠٤/٤‏ وعبارته : قإن قث اح من المسلمين أحدًا من المشركين لم تبلغه الدعرة » وداه إن 
کان نصرانیا او يهوديًا دية نصراني أو يهودي » وإن کان وٿا أو مجوسيا دية امجوسي . وانظر أيسًا : مغني 
اجاج 2۳ )٤(‏ في ( م ) : 1 بلغه ] . 


قتل الككافر الذي لم تبلغه الدعوة 


VV1 

۳١ ۲‏ - فإن قيل : المعنى فيه أن دمه ليس بمحظور » ومن لم تبلغه الدعوة محظور 
الدم . 

. بطل ذلك بساء أهل الحرب وصبيانهم‎ : ٠ قلنا‎ - ٠٠.۳۴ 

۲۰۳٤‏ - ولان كل من قتله بعد الدعوة لم يتقوم دمه » كذلك قبلها » کالرتد وإن 
کان الغلاف في عابد الأوثان » فقد وجب قتله بکفره باللّه تعالی » وإِن لم یجب عایه 
الإيمان بالبي بلي » [ والقتل بالكفر يكفي فيه نوع واحد من الكفر » فأما المؤمن بعيسى 
إذا لم تبلغه دعوة النبي ل ] ”“ فهو على دين حق إلا أنه لم يجوز دمه بدار الإسلام » 
فصار كمن أسلم في دار الحرب ولم يهاجر » وقد بينا هذه المسألة . 

. ^ احتجوا : بقوله تعالی : ل وما کا ملین حى مت سرا چ‎ - ۴۰٥ 

. قلنا : هذا يدل على حظر القتل وهذا مسلم » والخلاف في تقوم الدم‎ - ۴٠٠۳٦ 

۳۷ - وقول : ل ون فل مظاوما ققد جما ولیہ ساطتا ی ) . 

. الراد به القوم » وذلك غير واجب بالإجماع‎ - ۳٠۸ 

۹ - وقوله بلقو : « في النفس مائة من الإبل » © . 

۰ - عموم مخصوص با ذکرنا . 

. قالوا : ذكر بالغ محقون الدم كالذمي . واحترزوا ” بقولهم : « ذكر»‎ - ۳٠٠۹ 
. عن نساء أهل الحرب . وب : « بالغ » . عن صبيانهم‎ 

i — ant‏ قلنا : الذكورية والبلوغ تؤثر في سقوط التقوبم على ال جاني » ألا ترى أن 
من بلختهم الدعوة يقتل منهم الرجال ولا يقتل منهم النساء والصبيان ؟ فإذا كانت دماء 
اللساء والصبيان محظورة بكل حال ثم لم يتقوم » فدم الرجل أولى وهو محظور في 
حال دون حال » وتبطل العلة بالجنون الحربي . وأما الذمي فقد حظر دمه بالأمان › 
فقوم على قاتله » والحربي لم یحصل له امان ولا یمان . 

N RR 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
(۳) الآية ٠٠١‏ من سورة الإسراء . (4) الآية ٠۳‏ من سورة الإسراء . 
(ه) آحرجه مالك في الموطاً ۸٤۹/۲‏ برقم ٠١٤١‏ . 

(1) في ( م ) : [ واحترزوا ] . 


“IVA/Y 


والصبيان . 

٤4‏ - وإن قالوا : لم يحظر قتلهم لأنفسهم » لكن لأنهم من المسلمين ؛ كا 
هذا فرقًا بعد النقض . 

. فإن قيل : سقط تقوم دماء الصبيان تبعًا لأبائهم‎ - ٠١ 

. قلنا : سقوط ضمان النفس لا يتبع فيه الولد ”“ الوالد » بدلالة أولاد المرتدين‎ - ۴٠٠٦ 

۷ - قالوا : ذكر مكلف محقون الدم . 

۸ - قلنا : التكليف عَلَم لإباحة الدم إذا صاحب الكفر » فكيف على التقوي ؟. 

۹ - قالوا : كافر أصلى محقون الدم لحرمته » فوجب أن يكون لدمه قيمة 
صله الذمي والمستأمن ”° . 

٠‏ - قلنا : لا نسلم أنه محقون الدم لحرمته » وإنما منع من قتله لتجویز إسلامه 
عند الدعوة » وإن سقط هذا الوصف انتقضت العلة بالصبيان والنساء . 

. قالوا : كافر أصلي محقون الدم من أهل القتال‎ - ١ 

۲ - قلنا : هذه أوصاف مؤثرة في إيجاب القتل » فلا نحمل عَلَمًا على تقو 
الدم » والمعنى في أهل الذمة ما ذكرنا . 

۴ - قالوا : الإيمان بالنبي ب لا يجب قبل الدعوة » فإذا ت ركه لم يتوجه عليه 
فرض الإبیان به » وهو تابع لمن وجه عليه فرضه » فوجب ان یکون قتله مضموتًا » صله 
من أسلم ولم يَعْلّم بحرم الخمر فلم يترك شربها . 

4 س- قلنا : هذا الذي لم يسمع دعوة النبي ل إن كان غير مؤمن بعيسى أو 
عابد وثن فهو کافر بنوع من الكفر » فيجب سقوط 7 تقويم دمه كذلك الكفر لا لترك 
الإيان بالنبي لر وإن كان على شريعة عيسى فسقوط قيمة ” دمه ليس للكفر »> لکن 
o TT‏ 
أصلنا . والعنى فيمن لم يعلم بتحريم الخمر أنه لو علم بتحريها فشربها » لم يسقط تقو 
دمه » كذلك إذا شربها قبل العلم بتحريها . 


. ] بعدها في ( ص ) : [ فيه‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » واستد ركت في الهامش . وكان الناسخ قد كتب مكانها : [ والمسلم ] » وهو خحطاً‎ )۲( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۲( 


الفرقة بين الزروجين إذا سبيا معا mı:‏ ۱۷۹/۱۲ 


|| مسالة 
a‏ 
الفرقة بين الزوجين إذا سبيا معا 
۳.۰۵۵ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : ذا س سي الزوجان معا » لم تقع لفرقة 
بینهما (, 


e‏ رل e‏ : تة a‏ ا کان ٩‏ فيه 
۷ ¬“ ل SS‏ 
على النكاح » أصله إذا بيعا . ولا ازم إذا شبي أحدهما ؛ لأن النكاح لا يصح عيب 
سبي مم احتلاف الدار .و يازم الع ؛ ۽ لاله يجوز ان يبتدئ العقد عليه › وينافي 
ادکاح ؛ أنه د لا جوز عفد عقیه إا نوی باع اثلاث عندنا ونا امھ مد آن 

. )© ولان الاسترقاق حق تعلق بالرقبة » فوجب التصرف فيها‎ - ۴١٠۸ 

۹ - ولان الاسترقاق يزيل املك على من لا يصح أن يملكه مع الرق كالأموال 
رالولاية على الولد » فأما ما يجوز أن بيلك حال الرق بالاسترقاق لا يزيل ملكه عنه » 
لجواز الو قرار باحدود والقصاص . 

. ° مخالفنا إن قال : إن الفرقة لا تقع استرقاق العبدين‎ E 

۹۱ - قلا : إن س سبي الروجين معا لا تقع به فرقة » أصله سبي العبدين . 

۲ - [ ولان كل حكم لا يتعلق بسبي العبدين ] ٩‏ » لا يتعلق بسبي الحرين › 
مله ٠‏ جواز المثلة وعکسه التملك . 


)١(‏ انطر : الهداية مع ضح القدير 4۲٤/۳‏ وعبارته : ولو سبي أحد الزوجين » وقعت البينونة بينهما » وإن 
مہا معا لم تفع . (۲) ساقطة من ( ص ) . 

(۳) انر : الام E E i a N Ge E ee‏ زوج 
رلا غيرها » ناستدللنا على أن السباء قطع للعصمة . وائظر ايسا : مغني الحتاج ٤۲/٦‏ وعبارة المنهاج فيه : 
راذا سي ررجان أو أحدهما » انغسخ النكاح » > إن كانتا حرين . قيل : أو رقيقين . 

(4) هي ( م ) : [ منها ] » وتوجد بعد ذلك إحالة على هامش ( ص ) » لكنها غير مقروءة . 

(*) فى ( م ) : [ العينين ] . )٩(‏ ساقطة من ( م ) . 


“1۸/1۲ 


۴٠۴۳‏ - وإن قالوا : إن الفرقة 

E OS a بطل‎ - ٤ 
. يحدث الرقبة وقد أوقع الفرقة‎ 

٠‏ ۴ - فإن قيل : الرق في ملك الحربي غير مستقر ؛ لأن العبد لو غلب على 
مولاه وحمله إلى دار لاسلا »> صار عبدًا له » وإذا سبي استقر فيه الرق . 

۳۰۹۹ - قلا : فة الشافعي فى الفرقة حدوث ارق لا استقراره . 

٠ ۷‏ - ولأن رق عبد المرب مستقر » لکن أملاكه غر مستقرة » فیجوز أن يزول 
ملكه عنها بالغلبة » ألا ترى أن أمواله كلها الملكية فيها مستقرة » وإن كان ملكه لها غير 
مستقرة ؟ فالملك معتى غير المملوك . 

٠۸‏ - فإن قيل : إذا طراً السبى وهو سبب الاسترقاق على المملوك » فقد طراً 
استرقاقه وصار متعلمًا بالسيب الأول والثاني › کمن زنی ثم زنی کل واحد من الوطأتین 
يوجب الحد كما لو تكرر المعجز ثبت النبوة بكل واحد من المعجرين . 

۴٠۹‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الاسترقاق هو طرآن الرق على الحرية » وهذا لا 
يوجد في سبي المملوك فسبب وجد غير مثبت للسبب . 

۰ - ولا قال : حدث الرق » وأما ( الزنى بعد الزنى فكل واحد 7 من 
الفعلين ] ” أوجب حدًا كالآحر » بدلالة أن الفعل الأول لو طرأت فيه شبهة خد 
باتفاق » لكن الشريعة أسقطت أحد الحدين بعد وجوبه . 

۴٠١‏ - فأما المعجز الثاني فحدوث العلم بالنبوة لا يتعلق به » فمن عرف المحجز 
لأرل كما أن الاني في مسأتنا لم يحدث الرق » فلا فرق بينهما . 

۹ س ولان المسلم إذا دحل در فتزوج حربية » ثم سبيت وهو معها 
فخرجا جمیعًا لا يجوز أن 5 ا 
ملكه عنه بالغلبة كسائر أمواله . 

٠ ۳‏ - فإن قال مخالفنا : إن الفرقة تة 

. بطل قوله مما ذکرنا‎ - ۳۰٤ 


(1) في ( م) :1 وإك] . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


الفرقة بين الزوجين إذا سبيا معا 1۸۱/۱۲ 


۷۵ - وإن قال : إنها لا تقع 

. فقد حدث الرق فيهما غير موجب للفرقة‎ - ٠٠٠۷٦ 

۷ - احتجوا : بقوله تعالى : # وحصت ين السا إل ما ملكت 
ا شك ٠‏ . قالوا : والمراد باحصنات ذوات الأزواح > فتقدير الا 
ایک وات الأزواج إلا ما ملكتموهن بسبي » فإنه مباح . 

۸ - قلنا : المستشنى يجب أن يخالف المستشنى منه في وجه » فأما في کل وجه 
فلا . إذا كان كذلك اقتضت الآية القطع بحرم ذوات الأزواج » وما سبي منهن لا 
يقطع بتحريهن بل يقف حكمهن على الدليل » ولهذا لا تحل المسبية لذوي أرحامها 
ومن بینه وبینها رصاع . 

۹ - [ ولأن ذات ] ( الزوج لا تحل بلك اليمين » إلا إذا وقعت الفرقة 
بالسبي » فكأنه قال : وذوات الأزواج إلا ما فارقن أزواجهن بالسبي . وقد احتلفنا في 
هذه : هل فارقت زوجها بالسبي أو لا » فلم تدخحل في الآية . 

۰ - فان قیل : قال الله تعالی : ٭ وال کم ا و درس ^ . فاقتضی 
ذلك إباحة من سوى الحرمات . 

۴۹ - قلنا : بل اقتضى إباحة من سوى المذكورات » فكأنه تعالى قال : من ) 
فطع بتحريمه ومن لم بطع بتحريه ولا إباحته وهن المسبيات . ثم ذکر من يقطع يإباحته 
وهن من وراء المذكورات من “ الفريقين المقطوع بتحريهن ومن لا يقطع بتحريه . 

۲ - قالوا : روى أبو سعيد الخدري أن الآية نزلت في سبايا وطاس لا أذ 


: حرمت 


,* 


التنساء م ازراجهن © 
£ £ لے 
٠ ۳‏ - قلنا : النساء أحذن يوم أوطاس قبل الظمّر بالرجال » ثم ظفر بالرجال بعد 
ذزلی ٩‏ لأنهم انهزموا وترکوا الحرم 0 فغّلب عليه . ومتی أحذت النساء وحصلت في 


. ] في ( م ) :1 ولا ذوات‎ )۲( . ۲١ سورة التساء : الآية‎ )١( 
. ۲١ سورة التساء : الآية‎ )۳( 

. ساقطة من صلب ر( ص ) » واستدركت في الهامش‎ ) ٤( 

(*) في ( م ) :1 بن)] .۰ 

(1) آخرجه مسلم في صحیحه ۱۰۷۹/۲ برقم ٠٤١٩‏ . 

(۷) انظر : الطبقات الکبری لابن سعد ٠١١/۲‏ . 


کا ال 


1۸/1۲ 
عسكر المسلمين وذلك الموضع مغلوب عليه » فقد صار دار إسلام » وموضع الرجال دار 
الحرب » فوقعت الفرقة باختلاف الدارين . 

٤4‏ - قالوا : شخص طراً عليه رق » فوجب أن ينفسخ نکاحه » أصله : إذا 
سبي وحده . 

٠‏ - قلنا : إذا سبي أحدهما انقطع التوارث بينه وبين الآخر مع الحرية واتفاق 
الدين وعدم القتل » فدل ذلك على زوال النكاح » وإذا سبيا جاز أن يتوارثا مع الحرية » 
فلم ينقطع النكاح . 

۹ - قالوا : الاسترقاق یزیل ملکه عن ماله بغیر اختیاره » فوجب ان يزيل ملکه 
عن زوجته » أصله : الموت . 

۴۷ - قلنا : الموت يمنع ابتداء التمليك فجاز أن يمنع البقاء « والسبي > ينع 
ابتداء تملك المْصع عَقيبه فلم ينع البقاء . 

۸ - قالوا : الاستباحة ملك للزوج » فوجب أن يزول ملك امالك كالأموال . 

۹ - قلنا : الرق ينافي ابتداء تملك ينافي البقاء » ولا ينافي ابتداء التملياكت بعده 
فلم يتفي التفي . 

. قالوا : عقد يقصد به المنافع كالإجارة‎ - ٠١ 

١‏ - قلنا : الإجارة يتعذر فيها التسليم بالسبي وتبطل الإجارة بذلك » والنكاح 
لا بيطل بتعذر التسليم » فلذلك لم ينفسخ بالاسترقاق . 


KH #¥ 


إذا دحل المسلمان دار الحرب فقتل أحدهما الآر \IAYT/\ Y~‏ 
ww =‏ ^۶ 
|| مسالة ;0 


إذا د-خل المسلمان دار الحرب ففتل أحدهما الآخر 


٠ ۲‏ - قال أصحابنا 7 رحمهم الله ] : إذا دحل المسلمان دار الحرب فقتل 
أحدهما الآخر في غير عسكر الإمام » فعليه الدية ولا قود عليه » وإن زنى لم يجب عليه 
الحد وإن حرج إلى دار الإسلام »> وكذلك إن سرق أحدهما من الآخر لم يقطع ( . 

— وقال الشافعي کا : یجب الد والقصاص 2 

4 لنا : أن الدار دار إباحة الدماء » وسبب الإباحة متى قارن ما ”“ سقط 
ا ا د ارط لار الک 

۵ — ول مقتول في دار الحرب في غير عسكر الإمام فلم یجب بقتله 
القصاص » كالذمي إذا قلته مسلم . 

۷ - فإن قيل : الحربي لا يحد وإن زنى في دار الإسلام . 

۸ - قلنا : لأنه لا يد للإمام عليه حكمًا » بدليل أنه أحذ الأمان ليترك في 
فرق الله کال لی نیک ار : 
يملك إقامته في الثاني كالوطء بالشبهة . 

۴۰ - ولأنه زنى في دار الحرب في غير عسكر الإمام » فلم ّم الإمام عليه الحد 
كالحربي إذا خرج إلينا . 

)١(‏ انظر البدائم ٠۳۲/۷‏ وعبارته : المسلم إذا زنى في دار الحرب أو سرق أو شرب الحم أو قذف مسلعا لا 
يؤخ بشيء من ذلك » وكذلك إن قنل مسلا لا يؤخذ بالقصاص وإن كان عدا ويضمن الدية حملا كان 
أو عمدًا . 

(۲) انظر : الام ۲٠۳/٤‏ وعبارته : وإذا كان المسلمون أسارى أو مستأمنين أو رسلاً في دار حرب فقتل 
بعضهم بعصا أو زئوا بغير حربية فعليهم في هذا كله الحكم كما يكون عليهم » ولو فعلوه في دار الإسلام » 
رإغا يسقط عنهم لو زنى في أحدهم بجهة إذا ادعى الشبهة ولا تسقط دار الحرب عنهم فرصا . 

(۴) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في ( م ) :1 حق ] . 


كتاب السير 


1۸4/1۲ 

٠٠٠٠١‏ - فأما الظراهر التى تدل على القصاص : فقد أريد بجميعها العمد إذا عَري 
من الشبهة » ونحن لا نسلم ذلك فيما وقع في دار الحرب . 

۲ - وكذلك الظواهر الدالة على إيجاب الحدود . 

. وقد أريد بها الأفعال ( العرية عن الشبهة » وعدم ثبوت يد الإمام شبهة عندنا‎ - ۴٠٠۴ 

4 - قالوا : دار يحرم فيها الزنى » فوجب [ فيها حد الزنى » أصله : دار 
الإسلام » ولأنها دار تحب فيها العبادات لأوقاتها » فوجب ] “ أن تحب فيها الحدود 
بوجود أسبابها . وكل دار وجبت فيها قم المتلفات » وجب فيها الحدود . وكل حق 
وجب في دار الإسلام »> وجب في دار الحرب كيم الحلفات . 

. قلنا : نقول موجبه ؛ لأن عندنا يجب في دار الحرب في عسكر الإمام‎ - ٠ 
. أو نقول : يجب الحد بالزنى » وتعذر استيفاؤه لعدم ثبوت يد الإمام عند الفعل‎ 

٠٠١‏ - ولأن قم المتلفات والعبادات لا تؤثر الشبهة في إيجابها » وعدم حرمان 
الأحكام في دار الحرب أكثر أحواله أن يكون شبهة » والحدود تؤثر الشبهة في وجوبها» 
فوجب أن يكون عدم جريان الأحكام شبهة فيها . 

۷ - قالوا : وجوب الحدود يتعلتق بالأفعال ولا يتعلق بالإمام » وإنما جعل 
استيفاؤها إلى الإمام والمستوفي لا يعتبر من على موضع الوجوب » بدلالة حقوق الآدميين . 

۸ - قلنا : الحقوق متعلقة بالأفعال العارية عن الشبهة » فوجود الفعل مع 
الشبهة لا يتعلق به وجوب » فكان على 7 مخالفنا أن يبين أن الأفعال العارية عن 
الشبهة وؤجدت . 

۹ - فما قوله : إن عدم يد المستوفي لا ينع الوجوب ؛ فغلط ؛ لأن الحدود لا 
يجوز أن يستوفيها غير الإمام » وثبوتها عند الإمام فعلها لا يكن » فأثر ذلك فيا كما 
تؤثر سائر الشبه . فأما حقوق الآدميين فلا تؤثر الشبه فيها » فعدم يد المستوفي لا تؤثر في 
ذلك . 


# # # 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )۲( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )۲( 
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إذا غلب أهل الحرب على أموالنا 
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٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا غلب أهل الحرب على أموالنا التي 
یملکها بعضنا على بعض بالعقود » فما يحرزوها بدارهم ملکوها ٩(‏ . 

. ٩ وقال الشافعي تله : لا يملكونها‎ - ١ 

۲ - لا : قوله تعالى : ل لفق الممجرت ارين ريا ن وکرم 
ومَولهتر » ”“ . فسماهم الفقراء » وأحبر أنه كان لهم ديار وأموال » فلولا أن ملكهم 
زال عنها لم يسموا فقراء . 

۴ - فان قيل : عندكم رباع ” ملكه [ لا يلك ] ^ . 

. قلنا : روى الحسن عن أبي حنيفة أنها تملك‎ - ٤4 

. ولأن الأعنة تملك عندنا‎ - ٠ 

. فن قيل : أضاف ذلك إليهم‎ - ٠٩ 

۷ - قلنا : أضافه إليهم حال إخراجهم » وعندنا أنهم لم يلكوها عند 
الأحراج . 

۸ - قالوا : سماهم فقراء » لأنهم لا يتوصلون إلى الانتفاع بها . 

۹ - قلنا : لو كان كذلك لسماهم أبناء السبيل » كما من هذه حاله في آية 
الصدقات وعطفه على الفقراء وحكم العطف غير حكم المعطوف عليه . وقال النبي 
لر : « لا تحل الصدقة لغني إلا -شمسة » . وذكر فيها الغازي وابن السبيل ”“ » فدل 


١ (‏ ) انظر الميسوط ٥۳/٠١‏ وعبارته : الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر إذا أحرزوه بدارهم عندنا . 
( ۲ ) انظر : الأم ۳۸١/۸‏ وعبارته : لا بيلك المشركون ما أحرزوه على المسلمين بال . 

(۳) سورة الحشر : الآية ۸ . 

(5) الرباع : جمع ربع » وهو النزل ودار الإقامة . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر مادة ( ربع ) . 
( د ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش . 

() آخرجه أبو داود في سننه ۱۱۹/۲ برقم ۱١۳١‏ . 


كتاب السير 
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١‏ - فإن قيل : هو فقير في عادة أهل اللغة » لأنهم يقولون لمن وقع ماله في 
البحر : افتقر » ومن أحذ السلطان ماله : أفقره 

. قلنا : هذه العادة لا تعرفها العرب » فلا يقابل بها الكتاب والسنة‎ - ۲١ 

۴ - قالوا : إ إا سماهم فقراء ؛ لأنهم أعرضوا عن أموالهم . 

4 - قلا : قال الله تعالى : ل لري لرا ن رهم دأمرّلهتر 4 ٩‏ . فدل 
على أنهم لم يعرضوا وإن أقهروا وغلبوا . 

٠‏ - فإن قيل : إن هذه الآية نرلت قبل إباحة القتال ” » فكيف يملك بالقهر ؟. 

» قلنا : هذا سؤال على القرآن » والرجوع إلى ما دل عليه القرآن أولى‎ - ١ 
على أن عندنا أنه بلق لا استقر في دار الهجرة » تميرت الداران وانفردت كل واحدة من‎ 
أن النبي م قيل له لما دحل مكة : هلا‎  ] الدارين حكمًا » ويدل عليه [ ما روي‎ 
› نزلت دارك ؟ فقال : « وهل ترك لنا عقيل من ربع ؟ » “ وقد كان باع دار النبي لر‎ 
فدل أنها تملك‎ 

۷ - فإن قيل : كان نقضها (“ وخربها . 

۸ - قلنا : لو کان كذلك لم يعر عرض عليه التزول فيها ٠”‏ » فدل آنها لم 
تخرب إذا كانت تصلح للترول . 

۹ - فإن قيل : عندكم أنها لا تملك . 

. س- قلنا : قد بينا ن الحسن روى عن أبي حنيفة أنها تملك‎ ٠ 

. وعلى الرواية الأحرى يجوز بيع الأبنية  فلم بزل بتي فيبطله ملك غيره‎ - ١ 

۲ - فان قیل : لم يكن بت ترل » > وإنما كان يتزل في دار أبي طالب » فلما 
مات ابو طالب وره عقيل دون جعفر وعلي ؛ لأنهما كانا مسلمين فباعهما بالإرٹ . 

۹۳ - قلنا : لو كان باع ملك نفسه لم يلم على ذلك » فظاهر قوله : « وهل 


. ] سورة الحشر : الآية ۸ . () في ( م ) : [ القتل‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( ص ) . 

. ۱۳٣۱ برقم‎ ۹۸٤/۲ ومسلم‎ » ٤۰۳۲ برقم‎ ۰ |٤ متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 
. ) في ( م) : [ بعضها ] . (1) ساقطة من ( م‎ )°( 

(۷) في ( م ) : [ مال ] . 


إذا غلب أهل الحرب على أموالتا 


ترك لنا عقيل من ربع ؟ » ذم له . 

. ولأنهم أضافوا الدار إلى النبي بق > وظاهر الإضافة املك‎ - ١ 

٠٠۴٠١‏ - قلنا : السكنى فلا تقتضي الإضافة عند مخالفنا ؛ لأنه قال : إذا حلف لا 
یدنحل دار فلان فدخل دارا استأجرها» لم يحنث . فأما على قولنا فلو كانت إضافة 
سکتى ؛ لم يجز أن يطلق مع زوال السكنى . 

. ° فإن قيل : قد أضاف إضافة © الملك » وإن كان قد زال الملك‎ - ٠٠۳١ 

۳۷ - قلتا : لأن المضيف لم يعلم أن الكافر يلك بالغلب فأضاف على اعتقاده 
في بقاء املك » فيين له ب حلاف ما اعتقده » فأما إضافة السكنى مع زوال السكنى 
مشاهدة فلا تصح . 

۸ - ودل عليه ما روي عنه مړ أنه قال : « من اُسلم على مال فهو له » ° . 
ظاهر يقتضي أنه ذا اسلم وفي يده ما غنمه من المسلمین یکون له » وما روی ابو يوسف 
عن الحسن بن عُمارة ) عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أن رجلا 
وجد بعيرًا له [ قال المسلمون ] (“ أصابوه » فقال للل  :‏ إن أصبته قبل أن يقسم فهو 
ذلك » وإن أصبته بعدما قسم تأحذه بالقيمة » ° . فرق ي بين الحالتين ا 
يلك لكان له في الحالتين بغير شيء . 

۹" - قالوا : الحسن بن عَمَارة طعن عليه الحفاظ وقالوا : إنه قليل الضبط . 

۰ - قلنا : هذا حدیث تابعه عليه مِشعر بن کڌام ذکره صالح بن أحمد في 
الكتاب الذي سمعه هو وأبوه من علي بن المديني . قال علي بن المديني : سمعت يحيى 
ابن سعيد القطان يقول : حدثنا الحسن بن عَمَارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس 


11A7/11۲ 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ص ) . 

(۳) آخرجه البيهقي في السان الکبری ۱۱۳/۹ برقم ۱۸٠۳۸‏ . 

)٤(‏ هو : الحسن بن عمارة بن الْصرّب البجلي مولاهم » أبو محمد الكوفي الفقيه » كان على قضاء بغداد في 
خحلافة أبي جعفر المنصور . روى عن : إبراهيم بن مهاجر » وعبد املك بن ميسرة » والزهري › وغيرهم . روى 
عنه : جرير بن عبد الحميد » وسفيان بن عيينة » ویونس بن بكير » وغيرهم . توفي سنة ٠٠۲۳‏ ه . انظر : 
تهذیب الکمال ۲٠۰/۹‏ » والتاریخ الکبیر ٠٠٤۹/۲‏ . 

(ه) كذا بالنسخ » ولعل الصواب : [ كان المشركون ] . 

() آخرجه البيهقي في السان الکبری ۱۱۱/۹ برقم ۱۸٠۳١‏ . 


كتاب السير 


AA/1۲ 
عن ابن عباس » عن النبي بإ . [ وذكر الحديث  . قال علي : وسألته : مسعر بن‎ 
ولكني لا أحفظه  . فهذا يحيى بن‎  ] كدام . فقال : هو من حديث عبد املك‎ 
سعيد القطان وحاله في التيقظ والتحفظ معروفة » أحذ هذا الحديث عن الحسن بن‎ 
عُمارة وصححه مسعر ورواه علي بن المديني وأحمد بن حنبل عن مسلم » وحسيك‎ 

بهذه الطبقة علمًا بالحديث . 

١‏ - فإن قيل : فلو كان أهل الحرب ملكوا ذلك لم [ يستوفى ] ) وجوده 
قبل القسمة ويعدها . 

۲ - قلنا : هذا اعتراض على النص » والرجوع إلى النص أولى . 

۴ - على أن الفرق ظاهر ؛ لأن الغنيمة قبل القسمة على حكم ملك ”° أهل 
الحرب » وما ملك بغیر عوض فما دام على حکم ملکه یثبت حق مالکه الأول فيه 
كالرجوع في الهبة » فإذا قسمت الغنيمة فلم تبق للك الحربي أثر وتجدد ملك مع رفع 
ذلك في سهمه فصار كالهبة إذا زال ملك الموهوب عنها سقط الرجوع » فأثبت لار 
الرجوع بعوض كما أثبت للشفيع . 

٤‏ - فان قیل : إنه ي أثبت ت لصاحبه بعد القسمة وكذلك نقول ؛ لأنه 
يستحق بعد القسمة فيرد على صاحبه ويدفع الإمام القيمة من بيت الال حتى لا يفسخ 
القسمة فيضر با مسلمين » فقد اتفقنا على أخذ الال بالقيمة إلا أنا احتلفنا © في القيمة 
لم یزم . 

٥‏ - قلا : ظاهر قوله ٩(‏ : « تأخحذه بالقيمة ) . يلزمه کما يقال : إن الماع 
يأخذ المبيع بالشمن . فيفهم منه من يلزمه » ألا ترى أن المستحق يأخذ ما استحقه من يد 
المشتري من الغاصب ويرجع المشتري على الغاصب بالشمن » > ثم لا يصح أن يقال : 
أحذها المستحق بالشمن . ولو كان الأمر على ما قاله الخالف » ا ا 
لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة . 


(۱) انظر : الكامل في ضعفاء الرجال ۲۹۱/۲ . 
کی ی ا ا في الهامش . 

(۳) المصدر السابق . 

. ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ يستوي‎ )٤( 

. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش‎ )١( 

() في ( م ) : [ نختلف ] . (۷) بعده في ( م ) : [ یازمه ] . 


إذا غلب أمل الحرب على أموالنا 
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د واه إلى ©٠.‏ سحب اليمة ؛ ندل على أن سق الأعذ ثبت به 
ولم يتقدم عليها كما تقول : أعطيتُ هذا أو ذاك . وعند مخالفنا حق الأحذ سابق 
لوجوب القيمة . على أنه قد روي في خبر آحر ما يؤيد الخبر الأول ويسقط هذا الأويل . 
روى سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن تيم بن طرفة : أن رجلا أصاب له العدو 
بعیرا فاشتراه منهم رجل » فجاء به فعرفه صاحبه » فخاصمه الى لى النبي بتر فقال : « إن 
سفت شعت أعطيته " ثمنه الذي اشتراه به وهو لك > وإلا فهو له » “ . وكذلك رواه حماد 
ابن زيد عن سماك بن حرب . فهذا يدل على تملكهم » وإيجاب اللمن لا يكن تأويله 
على وجوبه في بيت المال حتى لا تفسخ القسمة ‏ » فصار إيجاب اللمن في هذا ابر 
على المالك يدل على أن القيمة في النبر الأول وجبت على الالك . 

۷ ۴ - ویدل عليه : إجماع السلف » ذكر محمد في السير الكبير عن أبي بكر 
وعمر وأبي عبيدة وزيد بن ثابت وابن عمر أن هل الحرب يملكون على المسلمين بالسبي 
إلا انهم احتلفوا » فقال أبو بكر الصديق : لا يعود حق المالك الأول أَبدًا إلا بتمليك 
يرضي مَنْ ملك عليهم ”“ . وهو قول الحسن والزهري ° . 

۸ - وروی جابر عن حَيوة عن قبيصة بن ذؤيب ” ان عمر بن ا خطاب قال 
فيما أحرزه المش ركون فأخذه المسلمون فعرفه صاحبه » قال : إن أدرك قبل القسمة © 
فهو له » وإن جرت فيه السهام فلا شيء له “ . وعن أبي عبيدة مثله ‏ . وذكر 


(1) توجد هنا كلمة غير واضحة في ( م ) » ( ص ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) آحرجه البيهقي في السان الکبری ۱۱۱/۹ برقم ۱۸٠۳۳‏ . 

1 . ] غير واضحة في ( ص ) › وفي ( م ) : [ القيمة‎ )٤( 
والآثار عن زيد وابن عمر وأبي عبيدة أحرجها‎ ۱۸١۲۹ آحرجه البيهقي في السان الکبری ۱۱۱/۹ برقم‎ )٥( 
البيهقي أيضًا في السنن الكبرى‎ 

(1) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۱۹۳/۰ برقم ٩۳٤۹ » ٩۳٤۸‏ . 

(۷) هو : قبيصة بن ذؤيب بن حَلْحلة اللتزاعي أبو سعيد » ولد عام الفتح وسكن الشام . روى عن : بلال بن 
رباح »> وعمر بن الطاب » يقال مرسلا » ويي هريرة » وغيرهم . روى عنه : ابنه إسحاق بن قبيصة » وسعيد 
ابن نحالد بن عمرو » والزهري » وغیرهم . مات سنة ۸٩‏ ه . انظر : تهذيب الكمال 4۸١ - ٤۷۹/۲۳‏ »> 
وطبقات خلیفة ص۳۰۹ . (۸) في ( م ) : [ ان تقسم ] . 

. ۱۸٠۳۶ والبیهقي في السان الکبری ۱۱۲/۹ برقم‎ » ٩۳۰ ٤ برقم‎ ۱۹ ٤/٥ آحرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )٩( 
. ۱۸٠٠١ اخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۱۲/۹ برقم‎ )۱۰( 


114/۲ كتاب السير 


سلیمان ابن یسار عن زید بن ثابت مثله ٩‏ . 

۱4۸ - وروی حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن علي بن ابي طالب قال : 
ما أحرزه العدو فهو جائز “ . وعن شريح مثله ” . ولا يعرف لهم مخالف . 

+٩4‏ - ولأن كل طائفتين يلك أحدهما على الأحرى بالقهر والغلبة » فإن الأخر 
يلك على صاحبه بذلك ايسا » أصله : الترك والروم وعكسه أهل البغي والعدل . 

۰ - فن نازعوا في هذا الأصل » دللنا عليه بجا روي أن المغيرة بن شعبة خرج 
مع قوم من المشركين إلى النبي بق ثم إنه استفزهم ”“ في بعض الطريق وقتاهم وأحذ 
مالهم » فجاء به إلى النبي بلقي فقال بر : « أما إسلامك فمقبول ء وأما امال فمال 
غدر لا حق لك فیه » ٩‏ . ولم یأمره برده على ورشتهم » فدل على أنه قد ملکه ملکا 
محظورا » ویدل عليه قوله بل : « من اسلم على مال فهو له  »‏ . 

۴٠١‏ - ولأنه حربي يلك ماله عليه بالغلبة في داره » أصله : إذ غلب عايه 
المسلم ‏ . وإذا ثبت هذا الأصل صح القياس عليه . 

۲ - ولان سبب املك يعود إلى فعل آدمي > فجاز أن يلك به على المسلم 
كالشراء . ولا يزم الإرث ؛ لانه يعود إلى فعل الله تعالى . 

» ولأن هذا آكد من البيع ؛ لأنه يلك به الأجزاء ويلك به من غير تراضِ‎ - ۴٠۴ 
. فلما جاز أن يلك الكافر بالشراء فبالقهر أولى‎ 

٤‏ - ولأن وجوب الرد والضمان بالتلف » وكل واحد منهما معتّى يتعلق 
بأحذ امال » فإذا لم يجب الضمان بأخذ الحربي عند التلف كذلك الرد والضمان . ولا 
يلزم أخحذ الدين ؛ لأنه ليس بال . ولا يازم الباغي ؛ لأنه لا يازمه الضمان بالتلف ویازمه 
رد العين ؛ لاآن عندنا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى . 

›» ولأنه مال مأحوذ على طريق القهر والغلبة » فجاز أن يتعلتق به الملك‎ - ۲٠١ 


. ۱۸٠۴۳۷ أحرجه البيهقي في السان الکبری ۱۱۳/۹ برقم‎ )١( 

(۲) رجه ابن حزم في انحلی ٠٠٤/۵‏ . 

(۳) خحرجه عبد الرزاق في مصنفه ۱۹۵/۵ برقم ٩۳٩۰‏ . 

. غير واضحة في جميع النسخ‎ )٤( 

(ه) خرجه البخاري في صحیحه ٩۷٤/۲‏ برقم ۲٥۸۱‏ . 

(1) سبق تخریجه . (۷) في ( م ) : [ السلام ] . 


إذا غلب أهل الحرب على أموالنا 113/1۲ 


أصله ما أحذه المسلمون منهم . ولا يلزم ما أخذه البغاة . 

. ولأن التعليل لأحذ مال المسلم في الجملة » فلا يازمنا أعيان المواضع‎ - ۴٠٠٥۷ 

۳٠٠۸‏ - قالوا : المعنى فيما أحذه المسلمون بالغلبة أنه أذ بقهر مباح » وليس 
كذلك ما يأخحذونه منا لأنه أحذ محظور . 1 

۹“ - قلنا : السبب الحظور يجوز أن يساوي المباح في وقوع الال » بدليل البيع 
الفاسد على أصلنا » وعلى الأصلين الأب إذا استولد جارية ابنه انتقلت ال جارية إليه مع 
تعلق الحظر بالسبب » وكذلك المسلم إذا دحل دار الحرب بأمان فأخذ مالهم . 

۰ - قالوا : لا جاز أن بملك المسلم بالغلبة أحرارهم وأمهات أرلادهم › 
فكذلك لا يلكون أموالنا . 

» قلنا : لا فرق بينهما » لأنا ملك عليهم بالقهر كما نملك عليهم بالعقود‎ - ٠٠٠۹ 
وأحرارهم وأمهات أولادهم نملك عليهم بالعقود فكذلك بالغلبة . 7 وا لم تملك أحرارنا‎ 
. ( ۲ وأمهات أولادنا علینا بالعقود فكذلك لا تملك بالغلبة‎ 

۲ - قالوا : امعنى في العقود أنه يجوز أن يلك بها بعضنا “ على بعض »> 
فجاز أن ملكا بها علينا » والغلبة لا يلك بها بعضنا ”“ على بعض كذلك لا يلكون 

٣٠٠۳‏ - قلنا : علة الأصل تبطل بالإرث ؛ لأن بعضنا يلك به على بعض ولا 
يملكون به علينا » وعلة الفرع لا تصح ؛ لأن بعضنا لا يلك على بعض بالغلبة » ثم 
يجوز أن يلك بعضهم على بعض بها »> كذلك يجوز أن يلك على بعضنا بالغلية 
ويلكون علينا . 

۴٠٠١‏ - قالوا : أهل الحرب لو أبق إليهم عبيدنا لا يلكوهم 9> » كذلك أموالنا ء 
ولا ملكنا عبيدهم إذا أبقوا إلينا جاز أن نملك أموالهم . 

٠‏ - قلنا : عندنا بملكونهم إذا أخذوهم من أيدينا ؛ لأن أيدينا يتعلق بها 
التمليك » فأما عبيدهم إذا أبقوا إلينا زالت أيدي الموالي عنهم فأحذناهم من أيدي 
أنفسهم وعندهم نملك عليهم ما في أيديهم من الال بالعقود كذلك بالغلبة . 


. . ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ بعصا‎ )١( 
. كذا في جميع الدسخ‎ )٤( . ] في ( م ) :1 بعصا‎ )۳( 


کتاب السير 


11/1۲ 


- احتجوا : بقوله تعالی  :‏ وریہ آرم وویترشم ومو ي ٩‏ . فمن 
على المسلمين بذلك »› ولو كان الكفار يملكون مثلهم لبطل الامتنان . 

۷ - قلنا : هذا خطاب لأصحاب النبي بل » فموضع الامتنان أنه وجد 
تمکينهم من دارهم وأموالهم » ولا تمكن الكفار من أموالهم وديارهم ۾ > ون کان لو 
مكنهم لملكوها . ويجوز أن يقال : إنه مَل علينا ” بذلك ؛ لأنه يحصل لنا من وجه 
مباح ولا يحصل لهم مثله من وجه مباح › فهذا وجه الامتنان . 

۸ ۴ - احتجوا : بحدیٹث عمران بن الحصين : E,‏ سبيت امرأة من الأنصار » 
وكانت ناقة ابي بيقر قد أصيبت مثلها » فأفادت ذات ليلة من الكفار ومن واقهم » 
فجعلت كلما انت بعيرا فمسته رغا فتركته حتى أت الناقة فمستها فلم ترغ » فقعدت 
e eT E TO AE‏ 
او ا aT‏ 
فیما لا بملکه ابن آدم » . وأخذ ناقته ”° . 

4 - فقالوا : فلو كانوا ملكوها لملكتها الأنصارية عليهم وصح نذرها فيها › 
فلما لم يصح ؛ عُلم أنها لم تملكها . 

٠م‏ - قلنا ٩‏ : إن عندنا يملكون بالغلبة والحيازة إلى دارهم » وليس معنى أنهم 
بلغوا بالسرح إلى دارهم . وحكاية الفعل إذا احتملت سقطت » والظاهر هذاء لأنهم لو 
حصلوا في دارهم لتعذر على المرأة النجاة منهم . 

- قالوا : في الخبر : « فأحرزوها » . 

۲۴ - قلنا : إن ثبت هذا » جاز أن يكون إلى عسكرهم وموضع نزولهم . 

۳ - قالوا : روي : أنهم كانوا يسرحونها في السرح . 

4 - قلنا : هذا يكون في موضع النزول . 

. قالوا : لو كان الحكم يختلف لسألها‎ - ٥ 


. ) سورة الأحزاب : الآية ۲۷ . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ۱۹۹۰۸ برقم‎ ٤۳۳/٤ آخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 
. ] في( م ) : [ الجواب‎ )٤( 


۳٠٩‏ - قلا : إذا عرف حد دار الإسلام على الموضع الذي بلغوا تقدر المدة فلا 
يحتاج إلى المسألة » ولو ثبت أنهم أحرزوها فإنما ٠‏ بطل نذرها ؛ لأنها نذرت في دار 
الحرب » وإما ملكت لأنها تملك بالمحيازة إلى دار الإسلام » فنذرها في غير ملك ولا 
مضاف إلى ملك فلم يلزم الوفاء به . 

۷ - فان قیل : لو کان كذلك » لکانت قد ملکتها وکان ٩‏ ار لا ياحذها 
منها بغير قيمتها » فلما روي أنه أحذها ولم يذكر دفع القيمة دل على أنها لم تملك . 

۸ - قلنا : لم ينقل في هذا الحديث أن النبي بلقي أحذ ناقته إلا عبد الوهاب 
التقفي ”" » ولیس عبد الوهاب کحماد بن زيد فتقبل زيادته عليه على طريق أصحاب' 
الحديت » لأنهم لا يقبلون زيادة من ليس بحافظ على حافظ + وعبك الوهاب ليس 
بحافظ » وحماد بن زيد في أعلى درجة الحفاظ . 

۹ - على أنه لو ثبت أخذ النبي ببق الناقة » جاز أن يكون أعطاها قيمتها › 
وليس في الخبر ما يتفي ذلك . 

٠‏ - قالوا : من لا يلك رقبة غيره بالقهر والغلبة » لا يلك ماله بها كالمسلم 
مع المسلم . 

١‏ - قلنا : لا يجوز أن يقال : لما ملك بهذا السبب ما لا يلك بالعقود لم 
يلك به ما يلك بالعقود بدليل الميراث » ورقابنا لا تملك بالعقود فلم تملك بالغلبة › 
ورقابهم تملك بالعقود فملكت بالغلبة ؛ لأن أهل الحرب إذا باع بعضهم بعصا وقد قهره 
صح بيعه » فلذلك يلك بالغلبة والأصل غير مسلم ؛ لأن عندنا المسلمون يلك بعضهم 
على بعض بالغلبة ؛ لأن من أسلم في دار الحرب ثم غلبنا على الدار غنمنا أمواله التي 
ليست في يده وغنمنا عقاره وإن كان في يده . والعنى في المسلمين أن أحدهما ما لم 
يلك على الآخر ) بالقهر » لم يلك الآخر عليه » والمسلم الحربي لما ملك أحدهما 
على الآخر بالقهر جاز أن يملك الآخر به . 

۲ - قالوا : قهر محظور » فوجب ألا يملك به قياسًا على غصب المسلم مال 
امل 
)١(‏ في ( م ) :1 فإئها ] . (۲) في ( م ) : [ وقال ] . 

(۳) آخرجه البيهقي في السان الکبری 1۸/۱۰ برقم ۱۹۸٤٤‏ . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . 


114/1۲ ر 


۳ - قلنا : ييطل بالمسلم إذا قاتلهم بأمان فأحذ أموالهم غصبا » وقد دل على 
هذا قصة المغيرة » فمنازعتهم فيه رد للنص . 

4 - ولأن الأسباب الحظورة يجوز أن يقع بها املك كالبتاع على سوم غيره 
والبيع عند أذان الجمعة ووطء الأب جارية الابن إذا أعتقت . 

٠‏ - فإن قيل : الحظور الوطء وذلك لا يلك به » ونما يلك بالعلوق وهو من 
فعل الله تعالى فلا يوصف بالحظر . 

٠۸١‏ - قلنا : نما بيلك بالعلوق من وطفه » فالوطء أحد السببين كالإيجاب » وتم 
بالعلوق كما تم الإيجاب بالقبول » والمعنى في المسلمين ما قدمنا . 

۷ - قالوا : ملوك مسلم » فلا ملك عايه بالقهر والغلبة كأم الولد والمدر والمكائب . 

۸ - قلا نا : قولكم ملوك لمسلم لا تأثير له ؛ لأن عندكم أنهم ”“ لا يملكون 
أموال أهل الذمة . 

4 - ولان هذه العلة © نصبت لإبطال علتنا » فالواجب أن تستوفي 
أوصافها » a‏ 
هذا السبب هل يلك به اَم لا > وأم الولد لا تملك لمعبّى فيها لا للسبب › فلا معبّى 
لذكرها كما لو اختلفا في عقد هل تملك به أم الولد › > لم يلك به غیرها . والمعنى في أم 
الولد والمكاتّب : أنهما لا لكان بالعقود ولا لكان بالقهر » وسائر الأموال تملك 
بالعقود » فجاز أن تملك بالقهر . 

۰ - قالوا : مال مسلم مأخوذ قهرًا » فان صاحبه أحق به » أصله إذا وجده 
قبل القسمة . 

١‏ س- قلنا : قبل القسمة المال على حكم مال أهل الحرب » ولهذا يجوز 
للإمام أن ينفل » فجاز للمسلم أن يأحذه كما لو وجده في أبنيتهم » وبعد القسمة استقر 

حق المسلمين فيه » ولهذا لا يجوز النفل > فلم يجز أن يأخذه بغير عوض . أو نقول : 
قبل القسمة لما جاز للإمام أن يلك هذا الأحوذ بغير عوض [ بأن ينفله » جاز أن يرده 
بغیر عوض ] ) , 


(1) ساقطة من ( م ) ء ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش » ولكنها غير واضحة . 
(۲) في ( م ) : [ بالغلبة ] . (۲) ساقطة من ( م ) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش . 


إذا غلب أهل الحرب على أموالنا 


1140/1۲ 


1 ۴ - قالوا : كل مال لو وجده قبل القسمة » أخذه بغير شيء إذا وجد بعدها 
أذ بغير شيء كالعبد إذا أبق إليهم . 

۳٠٠۹۳‏ - قلنا : الآبق إذا فارق دار الإسلام زالت يد المولى عنه وثبتت يده على 
رقبته » فإذا فارق من يد يتعلتق بها التمليك [ لم بملكوه كما لو باع العبد رقبته بغير إذن 
مولاه هو مأخوذ من ید المولی وبه يتعلق بها ما حكم بالقهر ] © . 

. قالوا : هذا موجود في الدابة إذا ّدب‎ - ٤ 

۳٠٠‏ - قلنا : لا يد لها على نفسها » فحكم يد امالك باقية عليها حتى تنجدد يد 
اخحری . 

۳٠٩‏ - قالوا : ما حصه الإسلام عن التمليك ”“ لا يلك بالنهب » [ فإذا دخل 
دار الحرب فوجده في غير يده . 

۴۷ - ولأن عندنا لا ملك بالنهب ] ٠”‏ » وإنما يلك بالغلبة والحيازة فيما يلك 
بالعقود » فنقول بموجب ما ذکروه . 

۸ - ولأن اللك إذا كان يقع بالمحيازة إلى الدار والمسلمان في دار واحدة 
والمعنى في المسلمين ما قدمنا . 


## * 


. ما بين المعكوفين ساقط من صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش‎ )١( 
۰ . ] في ( م ) : [ النهب‎ )۲( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۳( 


کتاب السیر 


“1۹/۲ 


۲ مسالة 


وطء أحد الخانمين جارية من الغنيمة 


۸ - قال أصحابنا 1 رحمهم الله ] : إذا وطئ أحد الغامين جارية من الغنيمة 1 
قبل القسمة ] ”“ فحملت » فعليه العُقّر ” يجعل فى الغنيمة › 7 ولا حد عليه » 
ولام“ یثېت النسب 4 والولد رقیق 9( ۰ 

4 - وقال الشافعي ره : الولد حر ويثبت النسب . 1 وهل تصير ال جارية أم 
ولد ؟  ]‏ فيه قولان » أحدهما : لا تصير أم ولد . وقال الروزي : وهو الصحيح ° . 
[ والثاني : أم ولد » إذا ملكها في الثاني . قال الشافعي  ]‏ : إذا أراد الإمام قسمة 
الغنيمة سلمت إلى الواطئ بغنيمتها » فإن زادت على حقه والفضل » وإن نقصت أحذ 
الفضل ] ”“ . قال الروزي : تسلم إليه على القولين . وقال غيره : إغا تقوم على القول 
الذي قال : إنها تصير أم ولد حتى لا يقر بها 7 وعتق الأحبال ] ° . 

٠‏ س- وقد بنى أصحابنا هذه المسألة على أن الخنيمة لا تملك بالأخذ . وهذا 
الأصل مسلم » إلا انا ندل عليه فنقول : لو كان في الغنيمة ولد أحد الغامين أو والده لم 
يعتق » ولو ملك جرز۶ًا منه عتق عليه . 


(1) ساقطة من صلب ( ص ) » واستد ركت في الهامش . 

(۲) العقر : صداق للمرأة إذا أتيت بشبهة . انظر : المغرب مادة ( عقر ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 

(4) انظر : البدائع ۱۲۳/۷ وعبارته : وكذلك لو استولد جارية من المغتم وادعى الولد » لا تصير آم ولد 
استحسانًا » لما بينا أن إثبات النسب وأمومية الولد يقفان على ملك حاص وذلك بالقسمة أو حق حاص ولم 
يوجد ويازمه العقر . 

. ) ما بون العکوفتين مطموس في ( ص‎ )١( 

(1) انظر : مختصر المزني ۳۸۲/۸ وعبارته : إن وقع على جارية من الغنم قبل القسمة فعليه مهر مثلها يؤديه 
في الغنم » وإن حملت فهكلا وتقوم عليه إن کان بها حمل وكانت له أم ولد . وانظر أيصًا : الأحكام 
السلطانية ص1۷ » ونهاية الحعاج ٤۳۲/۸‏ » وأسنى المطالب ۲٠٠١/٤‏ . 

(۷) ما يون الحكوفین مطموس في ( ص ) . 

(۸) ما بین العکوفین مطموس في ( ص ) . 

(۹) ما بين المعكوقين غير واضح في ( م ) » ( ص ) . 


وطء أحد الغانمين جارية من الغنيهة ٦1۹۷/١!‏ 

4 - ولأن شهادة الغامين مقبولة في المغنم إذا نازع منازع في شيء منه » ولو 
ملكوه لم بجر شهادة الإنسان فيما هو شريك فيه . 

۴ - ولان الإمام له أن بيع المغانم ویقسم ٹمنها » ولو كانت ملكت لم يجز 
ييعها إلا يإذنهم . 

٤‏ - وأما الدليل على أن السب لا يثبت : فلأنها مل وكة لا يعرف لها مالك 
معين » فإذا وطأها مع العلم برقها لم يثبت نسب ولدها » كال جارية الملتقطة وجارية بيت 
امال . 

٠‏ - ولأنها حالة يجوز الانتفاع بالطعام من مال أهل الحرب » فلا يثبت نسب 
ولدها من الواطئع كما قبل الأخحذ . 

٩ ولانه وطء في غير “ ملك » وإنما يثبت ثم حق التمليك فصار‎ - ٩ 
. كا لبارية المشروط فيها ايار للبائع إذا وطئ ال جارية بعد الإيجاب قبل القبول‎ 

۴٠۷‏ - احتجوا : بأنه وطء سقط فيه ا لحد بشبهة الملك » فوجب أن يثبت نسب 
الولد » أصله : إذا وط الأب جارية اينه وإذا وطئع أحد الشريكين ال جارية المشتركة . 

۴۸ - قلنا : لا نسلم أن الحد سقط بشبهة املك » وما سقط لأنه مختلف في 
ملكه » فصار الاختلاف شبهة . 

۹ - وأما وطء الأب : فلأن له شبهة ملك فى ال جارية » فصار ”“ كالملك في 
إثبات النسب . ۰ ٠‏ 

) وأما ال جارية المشتركة : فلأن وطأه صادف ملكه » وذلك حكمه‎ - ٠١ 
. لثبوت النسب » وهو معّى لا يتبعض‎ 

۱ - وسقوط الحد لا يستدل به على نسب » بدلالة الابن إذا وطئ جارية أبيه 
والعبد إذا وطئ جارية سيده . 


R#R# #¥ 


. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 
. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )۲( 
. ] في ( م ) : [ علمه‎ )٤( . ] في ( م ) : [ فصارت‎ )۳( 


کتاب السير 


“1۹۸/1۲ 


oO E “NNN 


- قال أصحابنا [ رحمهم الله ] وجميع هل السير وفقهاء الأمة : فحت 
مكة عَنْوة © . 

۲ - وقال الشافعي كتل : فحت صلحا > . 

۳ ¬ فخرج بذلك عن قول علماء الأمة أهل الحجاز والعراق والشام ونقلة 
السير [ إذ لم بُو ] ”" قوله عن أحد منهم شاذًا ولا غير شاذ » ولا تقدمه سلف بهذا 
القول مع خلافه للقرآن والسير المشهورة . 

. 4 والدلیل علی ما قلناه : قوله تعالی : 3 إا اء صر آله وألمَشح‎ - ٤ 
©( نمل عليه بذلك وهو أقدر القادرين » ولا يجوز أن كن عليه بالصلح ؛ لأن لن بالفعح‎ 
: في النصرة وذلك هو القهر » أما الصلح فيقع مشت ركا » فليس بأن يقال‎ ٩” على الآحر‎ 
. إنه فتح على السلمين . بأولى من أن يقال : إنه فتح على أضدادهم‎ 

٠‏ - فإن قيل : هذه الاية نزلت آحر ما نرل من القرآن وقال : « هسح َد 
ريك عة 4 ”" . فدل ذلك على قرب أجله » والنبي لر نما فتح هوازد آخحر 
عمره » فالآية في هوازن . 

۰۹ - قلنا : قال الله تعالی : ل ورات الاس یعون فی وین آنه أب چ ^ . 
وهذا لم يوجد في فتح هوازن » وإنما وجد في فتح مكة ؛ لأن قريش أُسلمت » فكانت 
القبيلة بعد القبيلة تسم » على أن الفعل يغني عن الاستدلال . 

۷ س- وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : کان عمر بن الخطاب ياذن 
لأهل بدر ويأذن لي معهم » فقال بعضهم : أتأذن لهذا الفتى ومن أبنائنا من هو مثله ؟! 
فقال : إنه ممن قد علمتم . فأذن لهم ذات يوم » فأذن لي معهم » فسألهم عن قوله 


. وعبارته : والثاني فتح مكة فإنها فتحت عَثوة وقَهْرًا عندنا‎ ۳۸/٠١ انظر : البسوط‎ )١( 


(۲) انظر : أسنى الطالب ۲٠٠۲/٤‏ . (۳) في ( م ) : [ إذيزر] . 
)٤(‏ سورة النصر : الآية )١( . ١‏ غير واضحة في ( م ) . 
(1) في ( م ) : [ الأحق ] . (۷) سورة النصر : الآية ۳ . 


(۸) سورة النصر : الآية ٣‏ . 


فتح مكة 11/1۲ 


5 او إا اء صر آله والقَتّح ‏ © . ولا أراه سألهم إلا من أجلي » فقال 
بعضهم : أمر الله نبيه إذا فتح الله عليه أن يستغفره وأن يتوب إليه . فسأي فقلت : ليس 
كذلك » ولکن أخبره تعالی بحضور أجله » فقال له : ا إا جاه صر آله والقَنح ) 
فتح مكة . وذكر الحديث . فقال عمر : كيف تلوموني عليه بعد الوم 1۴ © . وهذا اتفاق 
من عمر وابن عباس أن اراد بالآية فح مكة . قال قنادة : لم وش بعد ذلك إلا سنتين " . 

۹م - وعن ابي السائب : # إا بسا َس آل » على الأعداء من قريش 
وغيرهم إ وَألمَتّح ) فسح مكة فإ ورايت آلا ) يعني : الأحياء هو يدحو في 
وين أل انبا Ç‏ يعني جماعات القبيلة بأسرها » وقبل ذلك إغا كان يدخل [ الرجل 

. وقيل : ذلك إا كان يدحل ] ”“ في موضع ” بغابة أو صلح‎ 1 - ١ 

۳.۲۲ - قلا : هذا غاط ؛ لأن القادر على كل شيء لا ُن على نبيه بالنصر الذي 
هو الصلح والكافاة » وإما بن بأعلى ‏ الجهات ؛ لأنها لا تعجزه ولا تتعذر عليه . 

٠ ۲۲‏ - ولأن الفتح في اللغة هو الحكم » ومنه قوله تعالى : « إن تَسَْفيحوا مق 
اڪ م اتح ^ . ترلت هذه الآية في دعاء ابي جهل يوم بدر حين قال : الهم 
أقطعنا للرحم ومن جاءنا ا لا نعرف ‏ . والعرب تقول : حكم عليه . معنى : هلك 
وغلب . فسقط هذا السؤال . ویدل عله قوله تعالی : ل إن نگنا يهم من مد 
هديم رلا ف ويي قو َة لتر 4 < . فالراد بهذا أهل مكة ء 
وكث عهد التب بلي الذي عقده سهيل بن عمرو حين قاتلوا خزاعة مع بني بكر › 
وأئمة الكفر : سادة قريش » أبو سفيان » وعكرمة » وسهيل » وأبو سفيان بن ا حارث › 


. ١ سورة النصر : الآية‎ )١( 
. ۳۷/۱ أحمد في مسنده‎ » ٤1۸٩ برقم‎ ٤ اخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 


(۳) يقصد البي له . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش . 
(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . )١(‏ في ( م ) : [ الموضع ] . 
(۷) في ( م ) : [ على ] . (۸) سورة الأنفال : الآية ٠۹‏ . 


. ۲۱1۷۶ برقم‎ ۲٠٠/۷ آحرجه ابن أیي شيبة في مصنفه‎ )٩( 
. ٠١ سورة التوبة : الآية‎ )٠١( 


۰/۱۲" كتاب السير 


ا : ثم قال : ل آل یوت را کڪنوا ر ا يمهم وموا بإخراج 
ألرسول 1 وشم بدوڪم أف د 4 ٩‏ . ونحن ن أن الذين هموا احرج 
اول أهل مكة . ثم قال : 3 قوشم ي E‏ 2 له يڪم و زي ر 
کھت ینف شو زر ای چ © SS‏ 
وأخبر أنه يعذبهم بأيديهم . قيل ” في التفسير : بالسيف › > ل َّرم ) بالهرية . 
اهر آه بر اتل أمر اله لم ترك الال وهو يجد مقا . ویجوز أن یراد : ترکوا 
القتال ؛ لأن المقاتلة تكون ين اثنين » فإذا انهزموا لم يكن في أمانهم ترك أمر ”“ الله 
تعالى » والصلح قبل ذلك ترك أمر الله تعالى » وقد قال تعالى : ا نكرت اه َم 
٤‏ آن َو © . 

قیل : معناه : أتخشو ن قنالهم » فاللّه أحق أن تخشوه في مخالفة مره e‏ 
اک و ا ار دی ا : ثنا أبو النضر”) عن 
سليمان بن المغيرة قال : ثنا ثابت البتاني عن عبد الله بن رباح عن أي هريرة أنه قال :ي 
معشر الأنصار » ألا أعلمكم بحديث . وذكر فتح مكة » ثم قال : قبل م حين قدم 
مكة » فبعث الزبير على إحدى المُجئتجتين » وبعث ‏ خالد بن الوليد على ية 
الأخرى» وبعث أبا عبيدة بن الجراح على اتر ٩‏ ء فأحذوا بطن الوادي ورسول الله 
يړ في کتيبته › > فنظر فرآني فقال : « يا أا هريرة ) . قلت كا رشلا . فقال : 
اهعض لي بالأنصار » ولا 1 تأي إلا بالأنصار ] ©٠‏ . فهتفت بهم » فجاءوا حتى أطافوا 
به » وقد وَبْسنْ ' قریش أوباشها وأتباعها › فلما أطافت الأنصار برسول اله لر 
فقال : « [ أترون ] "'“ اُوباش قريش وأتباعها» ر ث ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى : 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۲( . ٠١ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص) واستد ركت في الهامش‎ )٤( . ٠١ سورة التوبة : الآية‎ )۳( 
. ٠١ ساقطة من ( م ) . (1) سورة التوبة : الآية‎ )٥( 


(۷) في ( م ) > ( ص ) : 1 النصر ] » والمغبت من مصدر التخريج . 

(۸) في ( م ) : [ وبعد ] . 

)٩(‏ في ( م ) : [ البرة ] . والحسر : جمع حاسر » وهو الذي لا درع له . انظر : غريب الحديث لابن 
الجوزي مادة ( حسر ) . 

. ] في مصدر التخريج : [ يأتيني إلا أنصاري‎ )٠١( 

(۱۱) وبشت اوباشها : جمعت له جموعًا من قبائل شتى . انظر : غريب الحديث لابن ا جوزي » والنهاية في 
غريب الحديث والأثر مادة ( ويش ) . )٠١(‏ في مصدر التخريج : [ ألا ترون ] . 


"1/۱۲ 


« احصدوهم حصادًا ” حتى تُوافُوني على “ الصفا » . قال أبو هريرة : فانطاشا 7 » 
فما شاء ١‏ آحد منا آن بقل منهم من شاء ٩‏ إلا قل ٩”‏ . فجاء ابو سفیان بن حرب 
فقال : يا رسول الله » أبیحت - أو قال : ابیدت ٩”‏ - خحضراء قريش » ولا قريش 
بعد اليوم . فقال زه : « من أغلتق بابه فهو آمن » ومن دخل دار ابي سفيان فهو 
آمن ۾ ٩‏ . علق الناس أبوابهم ( ؛ وهذا حديث متصل الإسناد بطل قول مخالفنا ؛ 
RN E‏ 
م به الظهران » لم ا ابي لي بقتلهم > ولا قال ابو سفيان : أبيدت 
SS‏ 
عبيدة ايا حديث أنس يإسناد متصل نحو هذا الغبر "° . 
١ YY‏ - وروي أيضا يإسناده إلى النبي بلي قال يوم تح مكة : د آلا لا هرد 
على جریح › ولا يعن مدپرا» ولا ثفن سیر » ومن عل ۱ عایه بابه فهو آمن » ٩9‏ . 
وهذا يدل على أنه دخلها مقاتلا غالبا » ولم يدخلها مصالاً . 
٤‏ - ویدل عليه ما روی محمد بن إسحاق قال : حدثني 1 این ابي هند ] ٩۳‏ 
عن أبي مرة مول عقيل بن ابي طالب ان ام هانئ بدت ابي طالب قالت : لا زل رسول 
الله ّل بأعلى مكة 1 فر إل رجلان ] ”“ من أحمائي من بني مخزوم » وكانت 


. في مصدر التخريج : 7 حصدًا ] . (۲) غير موجودة في مصدر التخريج‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )۳( 

. ] في مصدر التخريج : [ يشاء ] . (ه) في مصدر التخريج : [ يشاء‎ )٤( 
. ] في مصدر التخريج : [ قله ] . (۷) في مصدر التخريج : 1 أبيرت‎ )1( 


(۸) في ( م ) : [ لا ] » وفي مصدر التخريج : [ فلا ] . 

] بعده في مصدر التخريج : [ فقال‎ )٩( 

(۱۰) اخرجه آبو عبید في الأٌموال ص۱٤۱‏ › ٠٤١‏ برقم ٠١١‏ . 

. ] في ( م ) : [ يأمره‎ )۱١( 

(۱۲) أخرجه أبو عبید في الأموال ص۲٤۱‏ برقم ٠١۸‏ . 

. ] في مصدر التخريج : [ أغلق‎ )٠١( 

. ٠١۹ اخرجه ابو عبید في الأموال ص٤۲٤۱ برقم‎ )۱٤( 

. في جميع النسخ : [ أبي هند ] » والمثبت من مصدر التخريج » وهو الصواب . وهو : سعيد بن أبي هند‎ )٠١( 
. في جميع النسخ : [ فرأى رجلا ] » وهو تحريف » والئبت من مصدر التخريج » وهو الصواب‎ )۱١( 


كتاب السير 


OD 


عنده ٠‏ هبيرة بن ابي وهب الخزومي فدخل علي أخي علي بن ابي طالب وقال : 
لأعلها ‏ . . فأغلقت علبهما بای » ثم جعت إلى إلى النبي بال بأعلى مكة » فوجدته 
يغتسل في جفنة جفنة إن فيها أثر " العجين وفاطمة بنته تستره بثوب . فلما اغحسل أحل ثوبه 
وشح به وصلی من الحی اما ٩‏ رکمات » ثم اصرف الع خقال : مرحبا وألا 
بام هانئ » ما جاء بك » فأخبرته بخبر الرجلين وخبر علي فقال : ١‏ أجرنًا من أجرْتِ » 
ونا من أَمَنتِ » ”“ . ورواه ابن أبي ذئب ٠”‏ عن سعيد القبري عن أبي مرة مولى عقيل 
ا و ار کا ا ا ی » لم قحف على 
علي وكان لا مِم على قتلهما » ولكان النبي ب ينكر عليه . 

:  ] ولکانا لا یحتاجان ”إلى جوار ام هانئ حتى يقول [ النبي لار‎ - ٥ 
› «أجرنا من أجرت » . فلما قال ذلك » علمنا أنه لولا الجوار ""“ لكان لعلى قتلهما‎ 
با وف ا افا مالقا ن الله‎ 

۹ - فان قیل : يجوز أن یکون من بني بکر . 

۷ س- قلنا : في الخبر أنهما من بني مخزوم . 

۸ - [ فان قل : يجوز أن یکون قاتلا . 

۹ - قلنا : إذا سلموا أن قريشًا قاتلت » بطل قبول دعوى الأّمان ۲ ٠"‏ . 

TT 

۴ - 3 قلنا : دخول البيت يكفي بانفراده » ويدل عليه ما روي عن عائشة أنها 


. في جميع السخ : [ عنده ] » وهو تصحيف » والمابت من مصدر التخريج » وهو الصواب‎ )١( 
. في مصدر التخريج : [ لأقتلنهما ] . (۳) في مصدر التخريج : [ لأثر]‎ )۲( 
قي مصدر احريج :لماي د‎ )4( 

. ۷٠/١ آخرجه ابن هشام في السيرة النبوية‎ )٩( 

. في جميع اللسخ : [ ذژيب ] » وهو تصحيف » والثبت من مصادر التخريج » وهو الصواب‎ )٦( 
. ٠٤۳/۹ وأحمد في مسنده‎ » ۸1۸٤ أخرجه النسائي في السان الکبری ۲۰۹/۰ برقم‎ )۷( 

(۸) في ( م ) N‏ 

] في ( م ) : [ جواز‎ )٩( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )٠١( 

. ) في ( م ) : [ ال جواز] . (۱۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١١( 
. ) ساقطة من ( م‎ )۱۳( 


فتح مكة SYA‏ 


قالت : كل البلاد فحت بالسيف إلا المدينة ؛ فإنها فحت بلا إله إلا الله . وقد روي 
هذا الحبر عنه اك () , 

۲ - ولأنه بتر دحل مكة على هيعة القتال وعَباً الجيوش وفرقهم من طرق »› 
وکان في كتيبته فيها المهاجرون والأنصار وهم يتكفرون بالحديد » وكان على رأس النبي 
تر افر ٠"‏ » ولو كان دخلها صلكا لم يحتج إلى ذلك . 

٠۲۴۳۳‏ - فإن قيل : خاف العدو فدخحل مستظهرًا »> كما أنه في عمرة القضاء 
اضطبع ورل » وأمر بذلك إظهار للجَلّد حتى لا يطمعوا في المسلمين ‏ . 

٤‏ - قلنا : في أذ رة المرب وهيئة المرب إشعازا لعدوه أنه نقض العهد 
> ويجوز أن يستظهر با لا يوهم » كالؤتل الذي هو إظهار املد وليس فيه ما يوهم 
النقض . ويدل عليه ما روى الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال U:‏ 
كان يوم أحد » فيل [ من الأنصار أريع وستون » أو ستة وستين ] © من المهاجرين 
ومنلوا بهم » فقال مل  :‏ لمن کان لنا مثل هذا ء لبي عليهم » . فلما كان يوم فتح 

مکة » دحل 7 رسول اله بر ئة » فقال رجل لا غرف : لا قريشَ بعد اليوم . فقال 
ل : « الأبيض والأّسود آمن » إلا مِقَّسَم بن صَبَابَة e‏ . فأنزل 
الله تعالی هذه الأية : وَل عاقَسم قَعَاقِواً بِمتلٍ ما بف لین صر لهو خير 
لص که ^ . فقال ل e‏ 

o‏ ۰ - وروي في هذا الخبر یاسناد صحیح قال : ما کان يوم فتح مكة » نادى 
رجل لا یعرف : لا قریش بعد هذا › فقال ل : و فوا عن آل الله » (" . فقد قال : 


(۱) انظر : المجروحین ۲۸۹/۲ برقم 4 . فعن عائشة ويا قالت : قال رسول الله بلقي : « كل البلاد 
فتحت بالسيف والرمح » وفحت المدينة بالقرآن » ومنها قبري ومهابجري » . 

(۲) انظر : شرح معاني الآثار ۳۱۹/۳ - ۳۲۳ . (۳) في ( م ) : [ ورمی ] ۰ 

. ۳۸۱۲ اخرجه ابن حبان في صحیحه ۱۲۰/۹ برقم‎ )٤( 

(ه) في ( م ) : [علة] . 

› ] كذا في جميع النسخ » وفي مصادر التخريج : [ من الأنصار أربعة وستون رجلا » ومن المهاجرين ستة‎ )١( 


وهو الصواب . 
(۷) ساقطة من ( م ) › ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(^A)‏ سورة ة النحل : الآية . () اخرجه أحمد في مسنده ۱۳0/٥‏ . 


. المصدر السابق‎ )٠١( 


4/۸ کات اشر 


إنهم دخلوها عَلوة . ثم ذكر أمان النبي لړ بعد دخوله » ولو کان الأمان متقدمًا لم 
و ای اھ ان وای بر آي نتا ر 

فيه استفتاء » ولو کان ذلك لا مان ٤‏ تم . وقيل : لم يكن بلي أن يستشني منه أحدًا © 

e‏ ا 

۳ - قالوا : قوله : دخلها عَئوة . يعني : صلْحًا » كما قال الشاعر : 

فما أخذوها عَئوة عن مودة 1 ولكن بحد الي استقالها ۲ ٩‏ 

۷ - قلا : هذا غلط على اللغة ؛ لأنه يقال : عنا يعنو » إذا ذل وخضع » ومنه 
و ٠‏ وعتت اوج ٠‏ لي الوم 4 . يعني : حضعت وذلت . وقال بر : 
« اتقوا اله في النساء » فإنهن عوان » (“ . يعني : أسرى . والعاني ”“ : الاسير في 
اللغة . والشعر ليس على ما قالوه » وإنما هو : 

فما تركوه عَنْوة عن ملالة ولكن بحد الرهفات إشعالها 

۸ - ولو كان الشعر ما قالوه على أنه سمى الصلح : عَثوة » ولكنه قال : لم 
يأحذوها عن مودة تقدمت منهم » ثم صارت عداوة » ولكن العداوة لم تول . ويحتمل أنهم 
لم ُظهروا المودة ء ثم أحذوها على وجه الخديعة والخدر » وإنما أحذوها مجاهرين بالعداوة . 

4 - وذكر الطحاوي يإسناده عن ثابت البتاني عن عبد الله بن رياح عن ابي 
هريرة أنه اة قال له : « يا أبا هربرة » اهف بالانصار » . فنادى : يا معشر الانصار » 
أجيبوا رسول الله . فجاءوا كأما كانوا على ييعاد » ثم قال : اسلكوا هذا الطريق › ولا 
تشرفن أحدًا إلا آممُوه - أي : قتلتموه - وسار ال وفتح مكة عليهم » وما قتل في 
ذلك اليوم إلا أربعة » ثم دحل صناديد قريش من المشركين الكعبة وهم يظنون أن 
السيف لا رفع عنهم » قأخذ ِِصًَادَتَيٍ الباب وقال : « ما تقولون [ اني صانع Ve [f‏ 
قالوا : تقول : أخ وابن أخ حليم رحيم . فقال ا8 : [ « أقول كما قال يوسف ] ٩‏ : 

کک کے کو کر ٤‏ و دتو رسوا ر ور م n2‏ 
8 لا تارب يكم الوم يعفر أله لَك وهو أَيْحَم أَلكَحِريّ ‏ » . قال : فخرجوا 
)١(‏ في ( م ) : [ المسلمين ] > وهو خحطأً . (۲) في جميع النسخ : [ أحد ] . 

(۳) في ( م ) : [ ولكن تحد الرقى اشتعالها ] > وفي ( ص ) : [ ولكن تحد الشرفى اشتعالها ] » والثبت من 
لسان العرب ۳٠١٤/٤‏ . والبيت لكثير عزة . )٤(‏ الآية ١١١‏ من سورة طه . 

. ] في ( م ) : [ والعواني‎ )1( . ۷۲/١ اخرجه آحمد في مسنده‎ )٥( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ » ويدل عليه ما سيأتي . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 


كما خحرجوا من القبور » فدخلوا في الإسلام . وذكر الحديث , 

٠‏ - فقول النبي بي حين دخلوا مكة : « لا تشرفن أحدًا إلا أمتموه » . يدل 
على آنه دحل بغیر امان . 

۳۰۲4۱ - وقوله : إن صناديد قريش دخلوا الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يرفع 
عنهم . یدل على ٩‏ أنه لا مان لهم . 

۲ - وقوله لر : « ماذا ت تقولون إني صانع ۲ » يدل أنه يخير » ولو كان الأمان 
منعقدًا لقالوا له : وما تقدر أن تصنع » وقد انعقد بيننا الأمان . فكيف ينعقد الأمان وهم 
يعتقدون أن السيف لا يُرفع عنهم › > مع علمهم أنه أوفى الحلق ذمة وأصدقهم عَمَدًا 
وأكرمهم عهدًا " . 

۴ - ويدل عليه حديث 9 سعيد المقبري قال : سمعت ابا شريح ا لخزاعي 
يقول لعمرو بن سعيد وهو على النبر حين ‏ بعث معنا ٠‏ إلى مكة لقتال ابن الزبير : 
وما هذا» سمعت النبي بق يقول  :‏ إن مكة حرام حومها اله ولم يحرمها الناس » 
وإغا أجل لي القتال فيها ساعة من النهار » ولعله أن يكون بعدي رجال يستحاون بها 
ا : إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لك » فليبلغ الشاهد 

لغائب » . ذكر هذا الخبر ٠"‏ الطحاوي في مسألة فتح مكة © . فقد أخبر بلي أنه قاتل 
e‏ 

4 - فإن قیل : نما كان هذا مع بقائه . 

٠٥‏ - قلنا : فأنعم تدعون الصلح والأمان بقوله بلي لأبي سفيان : « من أغلق 
بابه فهو آمن » ومن ألقى سلاحه فهو آمن » . وهذا عام في بني بكر وغيرهم . 

۰۲۹ - فإن قیل : قاتل من لم يلي سلاحه ولم يغلق بابه . 


1.0/1۲ 


. ٠٠٤٤ برقم‎ ٠۲٠/۳ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ص ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

ی ي : [ أبي ] » وهو حطا » وانظر مصدر التخريج . هو : سعيد بن أبي سعيد المقبري 
وی ق و (1) غير موجودة في مصدر التخريج . 

(۷) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(۸) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۲۷/۳ برقم ٠٠٠١‏ . 


کتاب السیر 


11/1۲ 


۷ ¬ قلنا : بل قتلت بنو بکر تلا عامًا » ولم يعتبر صفاتهم » وهذا أمر ذکره 
أهل السيرة ولم يختلفوا فيه » ونقلوا شعر الشعراء » فذ كر الواقدي لبجير بن زهير بن بي 
سلمى أخحي كعب بن زهير في دخوله مكة » قال الواقدي وهي بيت : 

قي أهل الى ( كل تج مزينة عُذوة وبني محفاف 
صبحناهم بسبع من شيم وألي ٠”‏ من بني عثمان وافي 
نطا أكتافهم ضربًا وطعئا ورشفًا بالريشة اللطاف 
ترى بين الصفوف لها حفيفًا كما انصاع الفُواق من الرصافِ 
: ت 2 £ 2 ت 1 ۰ 
فأبْتا غانمين با اشتهينا وآبو نادمين على الحخلافي 
فأعطينا رسول الله فينا موائقنا على حسن التصاف 
أعطونا المعادة يوم قلنا فقالوا يأرزونا للمصافي © 

۸ ~- وذکر ابن إسحاق ان جماس بن قیس ” بن خالد احد بنی بکر کان 
ُد سلاځا قبل دخوله ی »> فقالت له امراته : لماذا تد ما أُرى ؟ قال : محمد 
£ ت ء ٤‏ £ ك 
وأصحابه . قالت : والله ما أرى أن يقوم محمد وأصحابه شيء . قال : فوالله إني لأر 
أن أحمك بعضهم . قال ابن إسحاق : فجمع صفوان بن أبي أمية وعكرمة بن ابي 
لقيهم المسلمون من أصحاب خالد ناوشوهم شيئًا من قتال » فمل من المسلمين كوز ١‏ 
ابن جابر ونيس بن خالد [ وأصيب من جهينة سلمة بن ايلاء ] ”© » وأصيب من 
)١(‏ في جميع النسخ : [ الحقائق ] » والثبت من سيرة ابن هشام . 

(۲) ساقطة من ( م ) »> ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش » لكنها مطموسة . 

(۳) في جميع اللسخ : [ الحاد ] » والئيت من سيرة ابن هشام . 

. ٠۲/٤ انظر : سيرة ابن هشام‎ )٤( 

. غير واضحة في كافة النسخ » والثبت من مصدر التخريج‎ )١( 

(1) هو : کرز بن جابر بن حسيل بن مالك القرشي أسلم بعد الهجرة وحسن إسلامه وولاه رسول اله ي 
الجيش الذي بعئهم في أثر العرنيين الذين قتلوا راعيه وقتل كرز يوم الفتح وذلك سئة ثمان من الهجرة . انظر : 
أسد الغابة 1۸/٤‏ . 

(۷) في جميع النسخ : [ وأصهب بن جهينة وسلمة بن اليلا ] » والمبت من مصدر التخريج . 


فح مکڑ س mmm‏ ۷/۱۲ 

المش ر كين يومعذ اثنتا عشر أو ثلائة عشر » ثم انهزموا فدخحل حماس منهزمًا حتى دخل 

بيته » ثم قال لامرأته : أغلقي علي بابي . قالت : فأين ما كنت تقول » فقال : 
إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمه 
وأبو يزيد قائم كالقائمة (© واستقبلتهم بالسيوف المسلمه 
ضربًا فلا تسمع إلا غمغمه يقطعن كل ساعد وجمجمه 
لهم هيت خلفنا ومهمه ‏ لم تنطقي في الوم آدنی كله © 

۹ - فكيف يدعي الدخول مع الأمان والصلح وقبول ”" القوم الأمان ؟! 
وهؤلاء سادة القوم وقادتهم قد جمعوا الجمع وباشروا الحرب » وأصيب المسلمون 
بأيديهم وأصابوا منهم . 

٠‏ - ويدل على ذلك أن الصحابة سموا أهل مكة : الطلقاء » وكانوا يسمون 
أولادهم : أولاد الطلقاء كما سماهم رسول الله بيقر لا يختلف المسلمون في هذا 
النقل › ولو کانوا عقدوا صلخا ودخلوا عليهم طوعًا لم يسموا الطلقاء » ومن أي شيء 
أطلقوا ولم یکن عليهم بأُس ولا حرب ؟ . 

١‏ - ولأن هذا الأمان الذي ادعاه مخالفنا لم يكن مؤقتًا بمدة ولم ببق إلا أن 
يون مطلمًا . ولا يخلوا أن يكونوا أسلموا أو أيوا على كفرهم بجزية أو بغير جزية › 
ولو أسلموا لم يحتاجوا إلى أمان . ومعلوم من الحال أنهم أسلموا بعد ذلك . 

۲۴ - ولا يجوز أن يكون أقرهم با جزية ؛ لأن عبدة الأوثان من العرب لا تقبل 
منهم الجزية » وإذا لم يمز ذلك » فلأن لا يجوز إقرارهم بغير جزية أولى . 

۴ - ولأنه لما دحل كسر الأصنام » ولو كان أقرهم على كفرهم لم يتعرض 
لها ؛ لأن الإمام “١‏ ينع الاعتراض في الأوثان . 

4 - احتجوا : بقوله تعالی : # ل َك ال کو ولو الادبترً ثم ل 
دوت ًا وَل نبرا (“ . قالوا : والمراد به أهل مكة » فدل على أنهم لم يقاتلواء 


ولو قاتلوه لثصر عليهم . 
)١(‏ في مصدر التخريج : 1 كالوتمه ] . (۲) انظر : السيرة النبوية لابن هشام 1۸/٥‏ . 
(۳) في ( م ) : 1 وقول ] . (4) في ( م ) : [ الدما لم ] . 


. ۲۲ سورة الفح : الآية‎ )٠( 


کتاب السير 


"YA/1Y 


ا ۴٠‏ - قلنا : قد اختلفوا أهل التفسير في هذا » فمنهم من قال : المراد به أهل 
مكة ؛ ؛ أنه مرتب على قوله : شم ایت كتا وڪم عن السجد الحرار 7 . 
و قول قتادة . وقال ابن السائب : وهذا راجع إلى أسد وعَطَمًان حلفاء هل خيبر ؛ 
لأن قوله تعالى : ل سیول ك الڪفن يی الاب سَعَاتا آمو واوا 4 " . وإغا 
أراد به أعراب المدينة » لأنهم تخلفوا عن عن النبي بتر في الحديبية ية ولم يكونوا قاتلوا مع 
أهل خيبر » فرجع هذا الكلام إليهم » فإن كان كذلك فلا حجة فيه . 

۳۰۲۹ - وإن كان المراد هل مكة فقد قاتلوه وولوا الأدبار وفارق قادتهم الأوطان 
وأسلموا الأهل والأموال » ولم يجدوا من ينصرهم على رسول الله بے حتی صفح 
عنهم ومن عليهم بعد القهر والذل » فقد سقط الاحتجاج بالاية . 

e‏ ۴ - احتجوا : بقوله تعالی : ولا رال اريت كفروا يسام ا س ارو ا 
ل قربا من دارهم ی أن رَد َء 7 . قالوا : احبر اله مال أن التوارع تصهم 
ا فتزول القوارع وقد حل بر الظهران فدل أن الح 
وقع وزالت القوارع . 

۳۸ - وال جواب : أن سعید بن جبیر وابن السائب و قالوا فى تأويلها ٩‏ : 
القارعة : السرية » فقال اله تعالی : ا( تیشم بنا صتثوا رة ٠‏ من السرايا » أو 
اا و أن وعد أو فتح مكة ٩3‏ . 

۹ - وما قالوه حط في العربية ؛ لان بإ او ) لو كانت غاية معنی « متى » 
لقال : أو تحر بنصب تحل . فلما قال : أو نحل عم أنها للعطف » فكأنه قال : تصيبهم 
قارعة بالسرايا أو يحلوا لك . فيكون الفتح . وقال معمر عن الحسن : أو تحل القارعة 
قریتا من دارهم © 

۰ - احتجوا : با روى عبد الله بن العباس عن أبيه قال : لا ترل التبي بي 
بم الظهران قال العباس ك4 : لمن دحل النبي بتر مكة عَئوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه › 
إنه لهلاك قريش . فجلست على بغلة النبي ب لعلي أجد ذا حاجة يأتي هل مكة 


. ١١ سورة الفعح : الآية‎ )۲( . ٠١ سورة الفتح : الآية‎ )١( 


. ] في ( م ) : [ تأويلهما‎ )٤( . ٠١ سورة الرعد : الآية‎ )١( 
. ٠١٦/۱۳ انظر : تفسير الطبري‎ )1( . ١١ سورة الرعد : الآية‎ )٥( 


(۷) انظر : تفسير الطبري ٠١١۷/١۳‏ . 


فتح مكة 4/۱۲4“ 


فيخبرهم بمكان النبي ر فيخرجون إليه فيستأمنوه ) » وإني لأسير سمعت كلام أبي 
سفیان وبديل ٩”‏ بن ورقاء ”“ وحكيم بن حزام قد خرجوا يتجسسوا ابر عن النبي 
بلقي » فقلت : يا أبا حنظلة . فعرف صوتي » فقال : أبو الفضل ؟ قلت : نعم » قال : 
فداك أبي وأمي » قلت : هذا رسول اله ت قد جاء با لا تيل لكم به عشرة آلاف من 
ملين ٠‏ قال فنا تر ؟ فلت كي غ هة البغلة افاستامى لك رسرل اله 
بلقي » فوالّه لفن ظفر بك ليضربن عنقك » وأردفته وخرجت به نحو النبي زي › » فکلما 
مررنا بنار من نيران المسلمين فنظروا إلى البغلة فقالوا : عم رسول الله على بغلة رسول 
الله ر . حتی مررنا بنار عمر بن الخطاب » فقال : الحمد الله أمكن منك بغير عهد 
ولا عقد » ثم اشتد نحو النبي بلقي وركضت البغلة » فسبق عمر كما سبق الدابة 
البطيعة الرجل البطيء » ودخحل عمر على رسول اله فقال eS‏ 
عدو الله قد أمكن اله منه بغير عهد ولا عقد » فدعني حتى أضرب عنقه » فقلت : 
يا رسول الله » إني قد اجره » فقال رسول الله له : ( اذهب به فقد اماه حى تغدو 
به ) » فرجعت به لی منزلي › » فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله بق إلى أن أسلم 
وعقد الأمان لأهل مكة على أن من ألقى سلاحه فهو آمن » فقلت : إن ابا سفيان يحب 
الصیت » فاجعل له شيا . قال : « من دحل دار ابي سفيان فهو آمن » ومن تعلق بأستار 
الكعبة فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن » . ثم أمر به النبي ار فأجلسه بمضيق الوادي 
حت ببصر جنود الله » [ فرده العباس » فقال أغدرا ای عبد تاف ؟ قال الاس : 

لاء ولکن یجلس في موضع کذا حتی بیصر جنود اله ] ۲ فلما ر مرت القبائل وكتيبة 
المهاجرين والأنصار » أمره ن يلحق بقومه “ ويحذرهم »> فخرج مسرعًا حتی اتی 
مكة » فصرخ في المسجد : یا معشر قریش » هذا محمد قد جاءکم فیما لا قبل لکم به . 
قالوا : قم » قال : « من دحل دار ابي سفيان فهو آمن › ومن اغلق بابه فهو آمن » ومن 
دحل الكعبة فهو آمن » . فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد "© . 


. ] كذا في جميع النسخ . (۲) في ( م ) : [ ویدلیل‎ )١( 

)٣(‏ هو : بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن مازن ال خزاعي » وتوفي ابن ورقاء قبل النبي بل و کان رسول 
الله أمره أن يحبس النساء والأموال با جعرانية معه حتى تهدم يعني التي غنمها من حنين . انظر : سد الغابة 
Etc‏ 

. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (ه) في ( م ) : [ بقوله‎ ) ٤( 

. ۷۲۹١ برقم‎ ٩/۸ والطبراني في المعجم الکبیر‎ » ه٠‎ ٠ ٠ برقم‎ ۳٠۹/۳ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٩( 


11/1۲ كات ا 


١‏ - قالوا : هذا عقد النبي ب الأمان » وقبلوه فدخحل مكة ودماؤهم 
وأموالهم محظورة » ولهذا قال أبو سفيان : أغذرا يا بني عبد مناف . فلولا أنهم 
صالحوا» لم یکن رده غدرا . 

۲ - وال جواب : أن با سفيان لم يكن رسولا لأهل مكة حتى إذا قد الصلح 
م بعقده لهم »› »> وما حرج مجسسا وهو لا يعلم أن النبي بزل قصده . يبين ذلك أن 
ابن إسحاق روى القصة عن الرهري قال : حداثني عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس 
قال : ا تزل رسول الله زر بر طَهُران » وعَييتِ ٠‏ الأخبار على أهل مكة » قال 
العباس : فجاست على بغلة رسول الله البيضاء فخرجت عليها » حتى دخلت الأراك 
أقول : لعلي ألقى بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة . قال : وإني لأسير عليها 
وألتمس ما حرجت له » ذا سمعت کلام ابي سفيان [ وديل وهما يتراجعان » وأبو 
سفیان ] ٩‏ يقول : ما رأيت كالليلة نيراتًا قط ولا عسكرًا » قال بديل : هذه والله » 
له خراعة سسحتي © اقرب » قال أير ميان خراغة والله أذل ن أن تکون هذه 


نیرانها © , 
۴۳ - فإذا لم يكن رسولهم » لم ينعقد استعمانه ”“ » ونما يقف الأمان على 
إجازتهم ورضاهم . 


4 - وأيصًا فأبو سفيان لم يلتمس الأمان » وإنما طلب له العباس الفخر » فقال 
اڪ : « من دخل دار ابي سفيان فهو آمن » » فقال ابو سفيان : وما تغني داري . 
٥‏ - وكيف يعقد ای صلكا » وقد کان أُبو سفيان حرج إلى المدينة لا 
نقضت قريش لتجديد العهد » فقال النبي ب : « قد جاءكم أبو سفيان » وسيرجع 
راضيًا بغير شيء » © . ولم يعقد معه » وإنما تفضل النبي بلي بالْنْ عليهم عند القدرة 
فلما دخل أبو سفيان مكة فأخبرهم نزول النبي ل وما م مَنّْ به عليهم عند القدرة . 
١‏ - قال الزهري في حديثه : فأتت إليه هند بدت عتبة فأحذت 7 بشاربه ( 


. ) في ( م ) :1 وعمت ] . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 
. المصدر السابق‎ ) ٤( . في ( م ) : [ حمسها]‎ )۳( 

. ] في ( م ) : [ اسمایه لهم‎ )٥( 

. ٠٠٠١ برقم‎ ۳٠۲/۳ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٦( 

(۷) ساقطة من ( ص ) . 

(۸) في ( م ) » ( ص ) : [ يسارية ] » والثيت من مصادر التخريج وهو الصواب . 


ا 11۹/1۲ 


وقالت : « اقتلوا الحميت الدسم » ”© . وإذا لم يُعْلّم قبولهم للأمان » لم ينع ”“ ذلك 
دخحوله عَنوة . 

۷ - ولأنهم إذا ادعوا قبول جميع أهل مكة للأمان » لم يصح » لأنا قد روينا 
أن بعض أهلها قبلوا الأمان » فدار الحرب إذا استأمن بعض أهلها أو أسلموا لم ينع 
دخحول المسلمين عَئوة وقهرا » ونما يمنع من ذلك استعمان جميعهم › وقد نقلنا حلاف 
ذلك . ولو لم ننقله لم يكن لخالفنا حجة حتى ينقل قبول الجميع » وهذا لا سبيل إليه » 
فكيف يكونوا قبلوا الأمان وقد روينا أنهم التجئوا إلى الكعبة وهم يرون السيف لا يرفع 
عنهم » وقد كان مش ركي قريش - وهو منهم - يعلم أن النبي بلي أوفاهم بعهد وذمة › 
فكيف ”يتم بينهم أمان ثم يتصورون أن يعر بهم فلا رفع السيف عنهم ؟! ومن أقدم 
على مخالفة هذه الاخبار بعد ظهورها » کفی خضمه مؤنته . 

۸ اچوا :چا رزوی اتس بن مالك وسعد ی آیی وقاض أن الي و أن 
الناس [ كلهم إلا ستة نفر فإنه أمر بقتلهم > . 

۹ - قلنا : قد روينا أن النبي ميقي أن الناس ] “ يوم الفتح إلا العدد الذي 
استثناه » وهذا يدل أنهم لم يقبلوا الأمان الأول » وأنه بق دحل بغير أمان » لولا ذلك 
لم يكن لتجدید أمان آحر معّى . 

۰ - ولان هلار عقد لأبي سفيان أمانًا مطلمًا » ثم أن الناس بمكة واستشنى › 
فدل على سقوط حكم ذلك الأمان › وإلا لم يجز الاستثناء بعد الإطلاق . 

۱ - بين هذا ما روی عمرو بن شعيب عن ايه عن جده ان النيي يللي قال 
يوم الفعح : « كَمّوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر » . ولا يصح أن يأمر بكف السلاح 
إلا وهو مبسوط » فدل على أن دخولها وقع بغير أمان . 

۲۴ - قالوا : يجوز أن يكون الاستثناء في أمان أبي سفيان . قالوا : لأن الأمان 
الأول مفسر وهو مطلق » فيحمل المطلق على المغسر . 

۴ - قلنا : لم ينقل أحد في قصة أيي سفيان استثناءٌ » ولو كان لم يرك نقله› 


. ۳٠۹/۳ أخحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) في ( م ) :7 يعلم ] . (۳) بعده في ( م ) : [ یکونوا قبلوا ] . 
(4) أحرجه الحاكم في المستدرك 1۲/۲ برقم ۲۳۲۹ . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٥( 


کتاب السير 
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وكذلك أبو سفيان لا حكى لأهل مكة الأمان لم يذكر فيه استشاء أحيٍ » فدل ن هذا 
أمان آحر غير الأول » وذلك لا يجوز أن يكون إلا مع سقوط الأول . 

- قالوا : روي عن صفوان بن أمية أنه هد النبي بلقي إلى أمراء الأجناد 
حين أمرهم أن يدخلوا مكة ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم ”“ . 

6 - قلنا : قبل دخول النبي بإ كان الأمان الأول بحاله ‏ » فأمرهم ألا يبتدئوا 
القتال . فلما اجتمعت الأوباش وقاتلوا وقتلوا من المسلمين » بطل أمانهم » فدخلت 
الأجناد بغير أمان . ثم استأنف فن ال عليهم بمكة كما ذكرنا " . 

۳۰۲۷۹ - قالوا : روي أنه ر أعطى الراية سعد بن عبادة » فأخذها وقال : اليوم 
يوم الملحمة » اليوم تسبى الحرمة › فقال اث : « اليوم يوم المرحمة »› اليوم تستر 
الحرمة » . فأمر علي بن أبي طالب فأخذ الراية ° . 

۷۷ - قلنا : هذا کان قبل الدخول › وقد بینا انه قبل ان یدخله کان يجوز ان 
يقبلوا الأمان فلا يكون يوم ( الملحمة » فأما حال الدخول فقد كان الأمان زال بقتالهم 
وقلهم السلمين » يبن ذلك ما روی ثابت عن أس بن مالك آله قو ا دعل بك 
مشی ابن رواحة بين يديه وهو يقول : 

خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله 
ضربًا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

۸ - فقال عمر : يا ابن رواحة بين يدي رسول الله وني حرم الله تعالی تقول 
الشعر » ! فقال النبي ي : « ڪل عنه يا عمر » فوالذي نفسي بيده » [ لهو سرع 
فيهم ] ٠”‏ من وقع النبل - أو قال نف 0 الیل 9© . وهذا بين ان حال 


. ساقطة من ( م ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السان الکبری ۱۲١/۹‏ برقم ۱۸٠٠٦١‏ . 

(۳) في ( م ) :1[ بنا ] . 

٤(‏ ) أخرجه البيهقي في السان الكبرى ٠۲١/۹‏ برقم ۱۸٠٠٦١‏ » والطبراني في المعجم الكبير 1/۸ برقم 
٣» ۳‏ وابن هشام فى السيرة النبوية 1٥/١‏ . 

. ساقطة من صلب ( ص ) واستدرکت في الهامش‎ )٥( 

() ما بين المعكوفتين في ( م ) : 1 لن أسرع فيهن ] . 

(۷) في ( م ) : [ بفتح ] . 

(۸) آخرجه النسائي في سنه ۲۱۱/١‏ برقم ۲۸۹۳ . 


و 11۹۲ 


الدحول رد الأمان » وبأن ذلك حال الدحول فدخلوها بغير أمان . 
4۹ - احتجوا : با روي في شعر حسان قبل خروج رسول الله بلي من المدينة : 
عدمنا خيلنا إن لم تروها تبين القع موعدها كداءُ 
کار 8 ا جاك 0 
فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الصلح وانكشف الغطاءُ 
۰ > فلما رى النبي بقار مسح النساء وجوه الخيل بخمرهن » قال للعباس أو 
لأبي بكر : « لله در حسان حيث يقول » . قال العباس . قلت : إنه يريد . فأنشدته › 
فقال : « كأما ينطق عن روح القدس » ° . 
- قالوا ٩‏ : وهذا یدل على أنه دخلها بغير قال ؛ لأن استثناء النساء 
ومسحهن وجوه الخيل بخمرهن يدل على عدم القتال وعلى إظهار الفرح والسرور به 
وبدخوله إلى مكة . 
۲ - وقوله : « كأما ينطق عن روح القدس » ENE‏ 
قال حسان بن ثابت . 

۴۳ - والجواب : أن هذه الطريقة من الاستدلال تجمع بين إحالة الرواية وتصور 
الحال بضدها » وذلك لأن الشعر موجود في كتاب ابن إسحاق ‏ وفي ديوان حسان : 
عدمنا خيلنا إن لم تروها تبين ٩‏ النقع موعدها كداء 
تظل جيادنا مضمرات “ يلطمهن بالخمر النساء 
فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء 
وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعر الله فيه من يشاء 
وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء 
64 - هذا هو الشعر > فجعلوا بدل « الفتح » « الصلح » › ليصير ما هو حجة 
عليهم حجة لهم . ولو كانت الرواية محفوظة كما قالوا » لم يصح تعلقهم بها ؛ لأنه 

قال : ولا فاصبروا خجلاد يوم . 

. ٤٤٤١ برقم‎ ۷٦/۳ أحرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(۳) انظر : سيرة ابن هشام )٤( . ٤٩/٤‏ في مصدر التخريج : [ تير ] . 
)١(‏ في مصدر التخريج : [ متمطرات ] . (1) في مصدر التخريج : [ يعن ] . 


كتاب السير 
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6 - وقرله ایخ : « كما ينطق ٩‏ عن روح القدس » . يجوز أن یکون في 
قوله : وإلا فاصبروا م جلاد يوم . وبين بطلان ما نقلوه أنه قال : وانكشف الغطاء . [ وإذا 
كان الصلح لا ينكشف الغطاء  ]‏ » > وإنما ينكشف بالفتح . 

١‏ - وأما قولهم في مسح النساء وجوه الخيل بخمرهن : يدل على مسرتهن 
بدخوله [ لر ] ٩‏ . فكلام من لا يفقه ما أراده حسان ولا عِلّْمَّ له بأيام العرب » وذلك 
أن النساء تضرب وجوه اليل بالخمر [ تعبيرًا لارجال وتحريضًا لهم على القتال يقول : ا 
عجزوا عن ضرب السيوف » فلم يبق إلا الضرب بالخمر ] ٠‏ » فكيف يحمل هذا على 
المسرة وهو ضدها » وكيف يستدل على الشلم به وهو دعاء إلى الحرب » 

۷ - قالوا : عشرة آلاف من الجيش لو دخلوها بقتال » لوجب أن يکونوا 
أحذوا الأموال وسبوا النساء والصبيان » ولكان قسم الدور والعقار والأموال بين الغامين › 
فلما لم ينقل أن أحدًا أذ <“ مالا ولا ذرية » دل > على أنهم خذوها صلعا . 

۸ - قلنا : إذا نقلنا القتال وقتل المسلمين وقتل المش ركين ومباشرة سادتهم 
للحرب وهو منهم يقاتل النقل لعدم النقل وبالاستدلال والاستقرار هذا لا يقابل . 

۸۹ - ثم قد روي انه في حال دخوله قال القائل لا یعرف : لا قريش بعد اليوم . 
فقال اك : « الأسود والأبيض آمن » “ . فالتشاغل بالقتال والتحفظ من العدو شَعَلّهم عن 
نهب والسلب » ولم تتصرم هذه الالة حتى أكنهم النبي با > فلم يق للنهب وقت . 

14۰ - وقد روي أن أحت أبي بكر الصديق كانت تقود إيلها » فشلبت ° . 
هذا يدل على أن القوم دخلوا حربًا . وجمله الأمر : أن الصلح عقد بالحديبية وهو دون 
مكة وأعمض فقل نقلا أجيع عليه ولم بُختلف فيه » فكيف يظن أن الصلح عقد 0> 
بمكة كان كذلك » ثم لم ينقل كنقل صلح الحديبية أو اشتهر » وكيف يكون الصلح 
وأهل المغازي نقلوا مغازي النبي باه وعددها وأصنافها ؟ . 

- قال الواقدي : حدثني - وذكر نيما وعشرين رجلا من أهل المدية‎ - ١ 


. ] في ( م ) :1 فطل‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) »› واستدرك في الهامش 

(۳) ما بين المعكوفنين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (ه) ساقطة من ( م‎ )٤( 

. ۱۳۵/١ ساقطة من م ) - (۷) احرجه أحمد في مسنده‎ )٦( 
. ) ساقطة من ( م‎ )4( . ٠٤١/۲ انظر : مختصر سيرة ابن هشام‎ )۸( 


قال : فكل حدثني من هذا بطائفة وبعضهم من بعض » وغيرهم قد حدثني ايسا › 
وکتبتٌ “ كل الذي حدثوني . ثم قال : كانت مغازي النبي ب بنفسه سبعا 
وعشرين غزوة » وکان ما قاتل فيها تسعًا : بد E‏ 
واللفندق » وقريظة » [ وخيبر › والفتح ٤‏ وځنین ۲ ۳ والطائن °١‏ . وإذا اقتصر 
مخالفنا في مقابلة هذا النقل على التجويز والتعجب لم ينتفع به . 

١ ۲‏ - فأما قسمة الأرضين (“ : فالإمام عندنا إذا فتح أَرسًا جاز أن بُو أهلها 
عليها » ويَمْنّ عليهم بأموالهم وذراريهم . 

N‏ الحرم لا تملك كما لا يلك 
موضع الطواف و ٠”‏ بين الصفا والمروة . 

4 - احعجوا : با روي عن النبي بلقي قال : « الهم إني أبراً إليك مما فعله 
حالد » " . وهذا إنكار لقتال خالد . 

› قلنا : هذا غلط عظيم  » لم يقل النبي بي هذا لأجل قتال مكة‎ - ٥ 
وإنما بعث السرايا بعد الفتح فدعوا الناس إلى الإسلام > ولم يأمرهم بالقتال » وبعث‎ 
خالد بن الوليد داعيا ولم يبعثه مقاتلا وأمره أن يسير بأسفل يِهامة ”> ومعه سايم‎ 
° ومذلج ("“ وقبائل من غيرهم من عيونهم » فلما نزلوا العُميصاء "“ وهي ما‎ 
من" بني جلية بن عامر بن عبد مناف » فكانت جَلِية  قتلت عوف بن‎ 


. في ( م ) : [ وکيف ] . (۲) في ( م ) : [ العار]‎ )١( 

(۳) ما بين المحكوفتين في ( م ) : 1 وحنين » والفتح » وخيبر ] . 

. ] انظر : الطبقات الكبرى 1/۲ . (ه) بعده في ( م ) : [ والاأموال‎ )٤( 
. ) ساقطة من ( م‎ )( 


(۷) اخرجه البخاري في صحیحه ٠١۷۷/٤‏ برقم ٤۰۸٤‏ . 

(۸) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

. ] بعده في ( م ) : [ داعا‎ )٩( 

. في جميع الدسخ : 1 مذحج ] » والثبت من مصادر التخريج‎ )٠١( 

. في جميع النسخ : [ العمصا ] » وما أثبتناه هو الصواب‎ )١١( 

. ] كذا في جميع الدنسخ › ولعلها : 7 مء‎ )١۲( 

AEE E N SS 
. ] في جميع النسخ : [ خرية‎ )١٤( 

. في جميع النسخ : [ خزية إ > والثبت من مصدر التخريج‎ )٠١( 


تاب المي 


11/1۲ 
عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكه بن الغيرة عم خالد » فلما رأوه أخذوا 
السلاح » فقال خالد : ضعوا السلاح » فإن الاس قد أسلموا . فلما وضعوا السلاح › 
e‏ > فقتل من قتل منهم . فلما بلغ النبي ي 
: «اللّهم إ ني أبراً إليك ما فعله خالد » ي بن ابي طالب وقال : 
کک ا القوم » وانظر في أمرهم » وصغ أمر ال جاهلية تحت قدميك » . 
فخرج علي ومعه مال فوَداهم ۳ 


# # « 


. ۹1/١ في ( م ) : [ بعلي ] . (۲) أحرجه ابن هشام في السيرة النبوية‎ )١( 


حراج أرض الذمي إذا أسلم 


مسالة 0 


1117/11 


خراج أرض الذمي إذا أسلم 


۳۰۲٩‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أسلم الذمي » لم يسقط خراج أرضه› 
وسقط خراج رقبته ٩‏ . 

۷ - وقال الشافعي رتاه : يسقططان جميعا ” . وزعموا أن الخراج الموضوع 
على السواد المفتتح في زمن عمر بن الخطاب لا يسقط . 

۸ - ونما نخالف في بلد من بلاد الكفار وصالحهم الإمام على أن ينهم 
وأتقؤهم على أملاكهم وتجري في بلدهم أحكام المسلمين » ويؤخذ منهم من كل جريب 
كذا قالوا » فإن كان جملة ما على البلد إذا قبط ”" على الرقاب أصاب كل رقبة دينارًا 
فصاعدًا » جاز وكان ذلك جزية . فإذا أسلموا »> سقط » وإن كان نصيب كل واحد 
أقل من دينار لم يجز . 

۹ - وأصحابنا في هذه المسألة دلوا على أن خراج السواد لا يسقط وهذا 
موضع اتفاق . وقد دل عليه قوله ب : ١‏ منعت العراق قفيزها ودرهمها » “ . فذم 
الناس في آخر الزمان ينعوا اراج . ولا يجوز أن يكون الذم للكفار ؛ لأن ذمهم بالكفر 
أولى » فعلم أن الذم توجه إلى المسلمين » فالخراج يجب على السلمين . 

٠٠۴ ١‏ - وقد دلت الدلالة على أن السواد أََوث ( أرضه على أملاك أهله » وأن 
الغراج الموضوع ليس بأجرة ولا ثمن » فإذا لم يسقط بالإسلام فكذلك كل خراج وضع 
على الأرض . 

۳۰ - ولأنه ذا صالح أهل بلد من المشركين على ن يضع على رعوسهم حقًا 


(۱) انظر : امبسوط ۸٤/٠١‏ وعبارته : وإذا أسلم الذي على أرضه کان عليه خراجها كما كان عندنا . 
(۲) انظر : اسنی امطالب ۲٠۹/٤‏ وعبارته : لو صالحناهم وأبقينا أرضهم على ملكهم وضربنا عليهم خراجا 
يؤدونه كل سنة عن كل جريب كذا يفي ذلك انراج بال جزية عن كل واحد منهم جاز فالأخوذ جزية . 
وانظر : مغني الحتاج ۷/۹ » ۷٩‏ » والأحکام السلطانية ص۲۱۸ - ۲۲۰ . 

(۳) في ( م ) : 1 سقط ] » وفي ( ص ) تحتمل : [ سقط ] » وتحتمل : [ قسط ] . 

. ۲۸۹٩ اخحرجه مسلم في صحیحه ۲۲۲۰/۹ برقم‎ )٤( 

() في ( م ) : [ أقرب ] . 


۷١‏ س کاب السیر 


مقدرًا [ وعلى أرضهم حمًا مقدرًا ] ( » فهذا حق لا يتعلق بالرقاب وما يتعلق 
بالاَرّضين » فلا يسقط بعد وضعه وول منفعة الأرض اشر . 

٩ ولأن ما يجب على الرقبة › لا يسقط بالإسلام كالديوان » وأما الذي‎ - ۳٠۳۰۴ 
"” ذکروه من الصلح حق على الأرضين‎ 

۴۳ - وقولهم : إن ذلك جزية . 

۴ ۳ - فعندنا إا وضعه الإمام على أرضهم » فقسط على الأرضين والرقاب ء 
فحصة الرقاب جزية » وحصة الأرّضين اراج . ولو قلنا : إن جميعه جزية » ادى إلى 
أن تكون أرض منتفع بها في دار الإسلام لا حق عليها » وهذا لا يجوز كأرض المسلم . 

afno‏ — ولان المسلم أحص بدار الإسلام من الكافر » فإذا لم تسلم له منفعة 
الأرض ٠<‏ إلا بحق تحب عليه › فالكافر أولى . 

N!‏ - ولأنهم أسقطوا الخراج بالإسلام »› » لم يخلو أن بُوجبوا العشر أو لم يوجبوا 
شيتا» ولا يجوز إسقاط الإيجاب » كما لا يجوز ذلك في أرض السام الأصلي .ولا 
يجوز إيجاب العشر ؛ لأن الخراج أنفع للمسلمين ؛ لأنه يضرف إلى مصالح جميعهم › 
والعشر حق لمصالح فقرائهم E a‏ 
أدونهما . 

۴۳۰۷ - احعجوا : با روي أنه صلى الله عليه ب قال : « لا ينبغي لمسلم أن 
يؤدي الخراج » ولا لكافر أن يدخل المسجد الحرام » ° . 

۸ - قلنا : المراد بهذا الجزية ؛ لأن انراج المتعلق بالأرض ”“ لم يوضع في 
زمان 5 

۹م - قالوا : مال مأحوذ في مقابلة الحقن والإقرار على الكفر كجزية الرءعوس 

۹۰ - قلا : لا نسلم أن تۇ ا ی ر ر ا ۷ 
تعلق له بذلك . والمعنى ف O‏ 
أن يستذل » والخراج N‏ املك ليس فيها إذلال » فلم تسقط 


] ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ الذين‎ )١( 

(۳) في ( م ) :1 الأرض ] . )٤(‏ في ( م ) : 1 أرض] ۰ ۽ 
(ه) أحرجه البيهقي في الستن الکبری ۱۳۹/۹٩‏ برقم ٠١١‏ . 1 
(1) في ( م ) : [ بالارضين ] . (۷) بعده في ( م ) : [ لو] . 


حراج أُرض الذمي ذا أسلم 11۱۹/۱۲ 
بالإسلام . 

۹ - قالوا : حق ببتداً به الكافر كالجرية . 

۲ ۴ - قلنا : يبط بحق الركاز . 

۴۳ - وإن قالوا : لا يتداً به الكافر ؛ لم نسلمه ؛ لأن انراج يجوز أن يوضع 
ابتداء على المسلم إذا أحيا أرصًا في حيز أرض الخراج بالأنهار التي حفرها أهل الحرب ثم 
SMEG E‏ 


# X# ¥ 


كتاب السير 


11/1۲ 


ا مسال ot‏ 


إحياء السلم أرض الخراح 


» قال أبو يوسف لله : إذا أحيا المسلم (“ أرصًا من حيز رض الغراج‎ - ٤ 
. ؤضع عليها الخراج‎ 

٥‏ - وقال محمد ی : إن کان أحياها بجا هو مغنوم » وضع الخراج على 
أرضه فهي أرض خراج ٩‏ . 

. " وقال الشافعي تله : لا يجب على المسلم خراج‎ - ٩ 

۷ - لنا : أن هذه الأنهار عُيمت ووضع الخراج على أرضها » فقد تعلق الخراج 
بها » فإذا ساق المسلم ماءها إلى هذه الأرض » التزم الحق التعلق بائها . وراج يجوز 
أن يلزم المسلم بالترامه كما لو تكفل بجزية ذمي أو بخراجه . 

۸ - ولأن الخراج أحد حقي الأرض » فجاز أن يؤخذ من المسلم كالعشر . 

۹4 - ولانه حق يسقط بتعذر الانتفاع به کالعشر ° . 

۰ - احتجوا : بقوله بإ : « ليس على المسلم خراج  »‏ . وقد بينا أن اراد 
به الجزية ؛ لانها تسمى خرا جا . 

. قالوا : حق يبدأ به الكافر كال جزية ؛ والجواب : ما بينا‎ - ١ 


## * 


. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 

(۲) انظر : البدائع ٠۹/۲‏ وعبارته : وأما ما أحياه المسلم من الأرض اليتة يإذن الإمام » فقال أبو يوسف : إن 
كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية » وإن كانت من حيز رض الخراج فهي خراجية . وقال محمد : إن 
أحياها اء السماء أو برا استنيطها أو اء الأنهار العظام التي لا تملك مشل دجلة والفرات فهي أرض عشر » 
وإن شق لها نهزا من الأنهار الأعاجم مثل : نهر املك » ونهر تزدجرد فهي رض خراج . وانظر : شرح السير 
الکبیر ۳۳۸/۳ برقم ۱۸۸۰ . 

(۴) انظر : الام ٠١/٤‏ وعبارته : وما كان من أرض العنوة موانًا فهو لمن أحياه من المسلمين . 

. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )٤( 

. ۷۲۹۰ برقم‎ ۱۳۳/٤ أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )٥( 


انتفاع المسلمين بالطعام والعلف في دار المرں دس ٦۲۲۱/۱!‏ 


OC mA “NN 


انتفاع المسلمين بالطعام والعلف ق دار الحرب 


۴ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يجوز للمسلمين في دار الحرب أن ينتفعوا 
بالطعام والعلف ويستصبحوا بالدهن ويصطلوا بالنار ويوقدوا الحطب للحاجة » ويجوز 
أن يقاتلوا على دوابهم بسلاحهم عند الحاجة » ولا يجوز من غير حاجة » فإذا حرجوا 
إلى دار الإسلام » رَدوا ما يصل من ذلك إلى المخدم إن كان لم شم » وإن فيم تصدق 
بالطعام ورد السلاح والدواب إلى بيت الال © . 

۴ - وقال الشافعي تلو في أحد قوليه : يتملكون وينتفعون به . والقول الأخر 
مثل قولنا . ومن أصحابه من زعم أن القليل يتقع به والكثير برد © . 

ا ی یی ایی اا ی عبد الله ن عر ر الان 
آنه ر قال في يوم خیبر : : ( ردوا الخیط والخيط وكلفوا 2 واعلفوا و تخرجوا منه 
شيعًا » ٩‏ . والمراد بقوله : « ولا تخرجوا » . للانفراد بالانتفاع به ؛ لاُنه يجوز إخراجه 
للمسلمين باتفاق . 

ro‏ - وروی محمد پإسناده عن این عباس وابن عمر نهما قالا : ينتفع بالطعام 
والعلف في دار الحرب › فإن أخرج منه شيمًا تصدق به ٩‏ . وعن اس ا انه قال 
فیما ټُځرجه : ينتفع به ولا يبیعه © خضل من ا[جماهم آنه لا جا 

۳۲۰ - ولأن ما جاز الانتفاع به في دار الحرب من أموالهم قبل القسمة › رذ 
للغنيمة ” بعد اروج كالدواب والسلاح . 


(۱) انظر : تبیین الحقائق ۲٠١۲/۳‏ وعبارة الكنز : وينتفع فيها بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة . 
(۲) انظر : مغني الحتاج ٠٥/٦‏ وعبارته : من رجع إلى الإسلام أو دار يسكنها أهل الذمة أو العهد وهي في 
قيضتنا كما قال الأوزاعي ومعه بقية ما شط به » لزمه ردها إلى امغدم - أي الخنيمة - لزوال الحاجة . والثاني 
لا يازمه ؛ لأن الأحوذ مباح . (۳) في مصدر التخريج : 3 وكلوا ] 

. ۱۸۸۲ انظر : شرح السیر الکبیر ۳۳۸/۳ برقم‎ )٤( 

(ه) اآخحرجه محمد في السیر الکبیر ۱۰۱۸/۳ برقم ۱۸۸۱ . 

. ۱۸۸٤ انظر : شرح السیر الکبیر ۳۳۹/۳ برقم‎ )٦( 

(۷) في ( م ) : [ القسمة ] . 


۳۷٠م‏ - ولأن ما لا يجوز أن بدا أحذه من الغنيمة » لا يجوز أن يبقى على 
أذ > سابق » أصله الدواب . 

۴٠۳۲۸‏ - ولأن الانتفاع بالطعام ‏ في دار الحرب ليس هو على وجه الملك » وإغا 
هو على الإباحة » بدلیل ما روی محمد أن ” أمير ال جيش كتب من الشام إلى عمر : إنا 
فتحنا رصا كثيرة الطعام » فلم أتقدم بشيء حتى أسألك . فكتب إليه يأمرهم فلیًکلوا 
وليشربوا وليعلفوا » ولا يبيعوا منه شيا » فإذا باعوا بذهب أو فضة » وجب فيه حق الله 
ورسوله وحق المسلمين ° . 

و کو ا ب ا أنه معل عن الانتفاع بالطعام أو 
بالعلف فى دار الحرب › فقال : أن قوما يريدون أن بُضلوني ولن أفعل ذلك حتى ألقى 
محمدًا وأصحابه » لا باس أن يأكلوا ويعلفوا وينتفعوا ما لم يترؤدوا » فإذا باعوا منه 
شيئاء وجب فيه سهم الله تعالى ” . فإذا ثبت أنه ينتفع به من حق الغير على وجه 
الإباحة » فلا يلك كما لو أباح رجل طعامه لغيره . 

٠٠۳۳۰‏ - ولأا أبحنا الانتفاع للحاجة » ألا ترى أن اهل الحرب لا جُدولّهم بالييرة 
وشي أن يتكلف حفلها من دار الإسلام » وهذه الحاجة تزول بعد الخروج » والإباحة إذا 
تعلتقت بشرط زالت بزواله . 

۳۰۳۴۱ - احتجوا : بان کل ما جاز الانتفاع به في دار الحرب »› جاز أن ينتفع به 
في دار الإسلام » صله ما اشتراه منهم . 

۴۰۳۳۲ - قلنا : إذا اشتراه فقد ملكه فينتفع بملكه حيث شاء » وهذا ليس بملك له» 
ونما ينتفع به على وجه الإباحة › فلا يجوز له تملکه ولا الانتفاع به بعد زوال سیب 
الإباحة . 


FH 


. ] ساقطة من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ بالضمان‎ )١( 

(۳) في ( م) :[ بن ]۰ 

. ۱۷۷۸۱ برقم ۳۳۳۳۰ والبیهقي في السان الکبری ۱۰/۹ برقم‎ ٥۰ ٤/٦ آحرجه ابن يي شيبة. في مصنفه‎ )٤( 
. ۲۳۳۳۰ برقم‎ ٥۰٤/٦ (ه) آخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه‎ 


استرقاق عېدة الأرئان د 1۳/1 


ot مسالة‎ || 


استرقاق عبدة الأوثان 


م - قال أصحابنا 7[ رحمهم الله ] Y:‏ يجوز استرقاق عبدة الأوثان من 
العرب ٩(‏ 

. وقال الشافعي له : يجوز‎ - ٠۳۳٤ 

- لا :ما رو محمد في اسر الکیر استاده عن ساد أن یي ل قال 
يوم یبر : : « لو كان يجري على أحد من العرب رق ولاءٍ » لكان اليوم » لكنه الإسلام 
أو السيف « ) . 

. ولأنه لا يجوز أحذ الجرية منهم » فلا يسترق رجالهم كالمرتدين‎ - ۳٠۳۳۹ 

PY‏ — ولأنة سېپ للإقرار على الكفر > فلا يثېت ف حق عبدة الأوثان من 
العرب كام جزية . 

۳۰۳۳۸ - احتجوا : بقوله تعالی : [ اعلا ما یشم تین کیو ا لو س 4 ۵ . 

۳۹ - قلا ا فیما ما ۽ فاحقاج ممخالفنا ان يدل على أن 
العربي العابد ا ٹ حتی e‏ م 
ن : 

۹ - قلا ا الجرية منهم » جاز استرقاق 

۲ - قالوا : كافر أصلي »> فجاز استرقاقه کالکتابي . 

۴ - قلا : التساوي في الأمر الأصلي » لا يوجب التساوي في أخحذ الجزرية ( 
كذلك لا یتساویان فی الاسترقاق . 


(۱) انظر : المیسوط ١٠۹/۱۰‏ وعبارته : وأما الرجال منهم - أي من مشركي العرب - لا يسترقون عندنا . 
(۲) انظر : الأم ۳۹١/۷‏ وعبارته : ولكنه - أي العربي المشرك - سبى من ظفر به عنوة وغنمه من عربي وجي : 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۷۳/۹ برقم ۱۷۸٤۷‏ . 

. ٤١ سورة الأنغال : الآية‎ )٤( 


EE. 


SAAD 


ا مسالة 0 


الاعتراف بالنسب بعد الإعتاق 


4 - قال أصحابنا 7 رحمهم الله ] في المسبيين إذا أعتقوا فاعترفوا باللسب من 
قبل ذل يقل كا يتبل © السام واللمي ‏ . 

٥‏ - [ وقال الشافعي لړ : ذا جاعءوا مسلمين ولا ولاء فيهم ؛ قېلت 
دعوتهم ] ٠‏ » وإن كانوا مسبيين ؛ أعتقوا وثبت عليهم الولاء » لم يثبت إقرارهم حتى 
تقوم بينة “ . 

٠۳۹‏ - لنا : أن النسب يثبت بالمناكحة وملك اليمين » وأنكحتهم صحيحة ولهم 
أملاك » فيقبل إقرارهم فيها كالمسلمين وأهل الذمة . 

۷ - ولان ثبوت الولاء لا ينافي ثبوت الدسب » فيقبل الاعتراف به »> كما 
يقبل إقرار المسلم نسب وله نسب أبعد منه . 

۳۸ - احتجوا : بأن الولاء ثابت » فإذا أقر بالنسب » أسقط حق المولى من 
الإرث » وهذا لا يصح . 

4 - قلنا : بيبطل بالمسلم إذا كان له أخ معروف » فأقر بابن » ثبت نسبه » وإن 
سقط ميراث الاخ . 


# # #* 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ص ) . 

۳( انظر : الميسوط ٠۲١/۱۷‏ وعبارته : إذا كان مع المسيي رجل فأعتق ثم ادعى أن الصبي ابه يثبت نسبه 
منه ؛ لانه يقر بالنسب على نفسه . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش‎ )٤( 

(ه) انظر : الأم مع مختصر المزني ۲۸/۸ وعبارة لزني : قال الشافعي : وإذا ادعى الأعاجم ولادة بالشرك 
فإن جاءونا مسلمين لا ولاء في واحد منهم بعتق » قبلنا دعواهم كما قبلنا غيرهم من أهل ال جاهلية . وإن کانوا 
مسبيين عليهم رق أو أعتقوا ثبت عليهم ولاء لم يقبل إلا ببينة على ولادة معروفة قبل السيي . 


قال الإمام من صاب شيعا فھو لہ ۲۲۵/۱۲۷“ 


A Sew 
ot مسالة‎ 
قال الإمام : من اصاب شیا فهو له‎ 


۳۰۳۰ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال الإمام : من أصاب شيئًا فهو لهء 
فمن ٠”‏ أخحذ شيئًا ملكه ”“ . وهو أحد قولي الشافعي ك . 

. ° وقال في القول الآحر : لا يجوز‎ - ١ 

۲ - لنا : أن النبي ب قال يوم بدر : « من أخذ شيا فهو له » ° . 

۳۴ - ولا يقال : إن الغنيمة كانت يومقذ لانبي بل » فله ن لها من شاء » 
لأنا لا نعرف استحقاق النبي بل -جميع الغنيمة في حال من الأحوال » ولو كان كما 
قالوا » لم يصح أن يلك الجهول ويلك بشرط . 

. ولان في 7“ هذا حًا على القتال » فصار ”> كشرط السلب‎ - ٤ 

- احتجوا : بقوله تعالی : 3 واطموا آنا عَيْنتّم بن سیو ٩‏ » وبقوله 
لق : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » ^ . 

. © قلنا : فيه إضمار : إلا أن ينفل الإمام » بدلالة السب‎ - ۳٠۳۹ 

. قالوا : هذا يصير مجعلا على القتال » وذلك لا يجوز‎ - ۴٠۳۷ 

۳۴۸ - قلنا ٠‏ : بطل بالسلّب وسائر الأنفال . 


(۱) في ( م ) :7 کمن ] . 

(۲) انظر : البدائم ۱٠١/۷‏ وعبارته : والتنفيل وهو تخصيص بعض الغزاة بالزيادة نحو أن يقول الإمام : من 
صاب شیا فله ربعه أو ثاثه أو قال : من أُصاب شيا فهو له أو قال : من أخذ شيئًا أو قال : من قتل قتا فله 
سلب أو قال لسرية : ما أصبتم فلكم ربعه أو ثلثه أو قال فهو لكم . وذلك جائز . 

(۳) انظر : أسنى المطالب ٩٤4/۳‏ وعبارته : إذا قال الأمير : من أحذ شيمًا فهو له » لم يصح . 

. ٠٠١۹٩ برقم‎ ۳۱٣/۹ أحرجه البيهقي في الستن الکبری‎ ) ٤( 

. ] في ( م ) : [ فصارت‎ )1( RL a 

(۷) سورة الاأنفال : الاية 4١‏ . 

(۸) أخحرجه البيهقي في السان الکبری ٥۰/٩‏ برقم ۱۷۷۳۳ . 

(۹) في ( م ) : [ السب ] . (۱۰) بعده في ( م ) :1 ] . 


| مسالة 
قتال أهل سوق المسكر واسارى السلمين 


۹ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : أهل سوق العسكر وأسارى المسلمين إن 
قاتلوا مع المسلمين استحقوا السهم » وإن لم يقاتلوا لم يستحقوا © . 

٠١‏ - وقال المروزي : إذا لم يقاتلوا لم يستحقوا قول واحدًا » وإن قاتلوا على 
قولين . ومنهم من قال : إن قاتلوا استحقوا » وإن لم يقاتلوا على قولين ‏ . 

١‏ - لا : أنهم لم يقاتلوا ولا دخلوا دار الحرب قصدًا للقتال » فصاروا كأهل 
بقعة القتال . 

۲ - ولأن الغنيمة تستحق : إما بالقتال أو الإعانة » وهذا لم يوجد من أهل 
الوق :: 

۳ - احتجوا : بقوله ّي : « الغنيمة لمن شهد الوقعة ۾ © . 

۴4 - قلنا : المراد به : من شهدها للقتال » بدلالة الجتازين وأهل الموضع . 

. قالوا : حضروا الوقعة » فصاروا كالعسكر‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : أولفك من لم يقاتل منهم فقد أذ المال بظهره ومعونته » فاستحق 
السهم منه » وهؤلاء لم يقاتلوا ولا أذ الال بظهرهم . 


## #* 


. وعيارته : وأهل سوق العسكر إن لم يقاتلوا » فلا سهم لهم ولا يرضخ‎ 4٠/٠١ انظر : البسوط‎ )١( 
وعبارته : تجار العسكر ونحوهم من حرج لعاملة كالفياطية والبزازين‎ 4۷/١ انظر : أسنى المطالب‎ )۲( 
والبقالين » شهم لهم إن قاتلوا . و‎ 


موسو وع 
ا اا SF‏ 
برف ری 


ا 2 


ONT A ا‎ 
(U 6 
۹ 
« 


ا 


کاب الو ۲۹ 
ا مسانة 


۴۷ - قال اُصحابنا [ رحمهم الله ] : عبدة الأوثان من العجم تقبل منهم 
الجرية › ویسترق رجالهم ۳ , 


. جزى الأَمرّ يجزي جزاء » مثل : قضى يقضي قضاء وزنًا ومعتّى‎ )١( 

وفي التتزیل : ا یڑا لا ری کف عن في ما & . وفي الدعاء : جزاه الله حيرا . أي : قضاه له وأثابه عليه . 
وقد يستعمل أجزاً - بالألف والهمز - جعنى : جزى » ونقلهما الأحفش بعتى واحد » فقال : الثلاثي من غير 
همز لغة اللمىجاز » والرباعي الهموز لغة تيم . 

وجازیته بذنبه : عاقبته عليه . وجزيت الدين : قضيته » ومنه قوله لل لأبي بردة بن نيار ما أمره أن يضحي 
بجذعة من المعز : « تجزي عتك ولن تجزئ عن أحد بعدك » . 

والجرية : ما يؤحذ من أهل الذمة . والجمع : جرى » مثل : سِذرة وسذر . 

قال ا جوهري : البزية ما يؤخحذ من أهل الذمة » والجمع ايى - بالكسر - » مثل : لحية وى . وهي عبارة 
عن : امال الذي يعقد الذمة عليه للكتابي . وهي فعلّة من الجزاء ء كأنها جرت عن قتله . 

وقال ابن منظور : الجزية أيسًا : حراج الأرض » قال الله تعالى : 3 حي يطو ألجريةً عن ي وم ملوزوك ) . 
وقال النووي : الجزية - بكسر ال جيم - جمعها : جى - بالكسر - ايا » كقربة وقرب ونحوه » وهي 
مشتقة من الجزاء » كأنها جزاء إسكاننا إياه في دارنا » وعصمتنا دمه وماله وعياله . 

وقيل yy‏ : ہک وفوا پرا ا ری نس عن فیں کیا ) . 
أي : لا تقضي . 

وقال الخوارزمي : جزاء رءوس أهل الذمة جمع جزية » وهو معرب : كزيت » وهو الخراج بالفارسية . 
وقد اختلفت وجهات نظر الفقهاء في تعريف البزية اصطلاحا تبعًا لاحتلافهم في طبيعتها » وفي حكم فرضها 
على المغلوبين الذين فتحت أرضهم عَئوة : 

فعرفها ا-لننفية والالكية بأنها : اسم لما يؤحذ من أهل الذمة . فهو عام يشمل كل جزية سواء أكان موجبها 
القهر والغلبة وفتح الأرض عنوة » أو عقد الذمة الذي ينشاً بالتراضي 

وعرفها الحصني من الشافعية بأنها : امال المأحوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا » أو لحقن دمائهم 
وذراريهم وأموالهم » أو لكفنا عن قتالهم . 

وعرفها املمنابلة بأثها : مال يؤحذ منهم على وجه الصُعّار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا . انظر : 
المصباح النير مادة ( جزى ) » والموسوعة الفقهية الكويتية ٠١١/٠١‏ . 

(۲) انظر : المبسوط ٠١۲/١ ١‏ وعبارته : فأما عبدة الأوثان من العجم فلا حلاف في جواز استرقاقهم » وإنا ا حلاف في 


۸ - وقال الشافعي ON: a‏ يسترقون › ولا تقبل منهم الجرية %0 

۹ - لنا : ما روى علقمة بن مرثد ‏ : أن النبي لر كان إذا بعث جيسًا أو 
سريةً أوصاهم في وصيته : « إذا نازلتم أهل حصن فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله » . إلى قوله : « فإن أبوا > فادعوا ا اداء الجرية » ° . ولم قصل 

. فإن قيل : النبي بلي لم يبعث جيشًا إلى العجم‎ - ٠ 

. قلنا : عموم اللفظ ”“ لا يحص بالسبب‎ - ١ 

۲ - ولانه بعٹ إلى عمان ۳ وکان فیھم ‏ غير العرب کما يون في 
البلاد. 

۴ - فإن قيل : في الخبر إضمار باتفاق » فأنتم تضمرون : إذا لم يكونوا من 
عبدة الأوثان من العرب . [ ونحن نضمر : إذا كانوا من أهل الكتاب . 

٤‏ - قلنا : لا إضمار في الخبر عندنا بل يجوز أن يكون أخذ الجزية كان في 
الكتابيين ثم نسخ ذلك في عبدة الأوثان ] © . 


جواز أحذ الجرية منهم » فعندنا يجوز ذلك . 

. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) انظر : مغتي الحتاج 1٤4/٦‏ وعبارته : وأما من ليس لهم كتاب ؛ كعبدة الأوثان والشمس واللائكة ومن 
في معناهم كمن يقول : إن الفلك حي ناطق » وإن الكواكب لسبعة آلهة . فلا يمون بالجرية سواء فيهم 
العربي والعجمي . 

(۳) هو : علقمة بن مرثد الإمام الفقيه الحجة أبو الحارث الحضرمي الكوفي . حدث عن : أبي عبد الرحمن 
السلمي » وطارق بن شهاب » وعبد الرحمن بن آبي ليلى » وغيرهم . وحدث عنه : غيلان بن جامح » وأو 
حنيفة » والاوزاعي » وغيرهم . قال الإمام أحمد : هو تَبَّت في الحديث . توفي سنة ٠۲١‏ ه . انظر : سير 
أعلام النبلاء ٤۲/١‏ . 

(4) في ( م ) : [ فادعرهم ] . 

. ۱۷۳۱ برقم‎ ۱۳٣۷/۳ أخرجه الإمام مسلم في صحیحه‎ )٥( 

. ) ساقطة من ( م‎ )٦( 

(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۸/۲١‏ برقم ٠١‏ ولفظه : وبعث عمرو بن العاص إلى جيفر وعباد ابني 
جلندا ملكي عمان . 

(۸) في ( م ) : [ فيها ] . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 


الجزية من عبدة الأوثان من العجم 

. وزعم مخالفنا أن العجم كذلك ويحتاج إلى دليل‎ - ٠ 

۳۰۳۷۹ - ولیس يمتنع أن یکون حکمھم مخفقًا فی الابتداء ثم لظ > کما کان 
القتال غير مباح ثم فرض » ويدل عليه ما روي أنه ا كان إذا عرض نفسه على 
القبائل فقال لهم : « هل لكم في كلمة إن أجبتم إليها دانت العرب » وأدت إليكم 
العجم الجزية » ” وهذا عام في جميع العجم . 

۴۰۳۷۷ - فإن قيل : اراد به : دانت لكم بعض العرب » كذلك أدت إليكم بعض 
العجم ‏ الجزية . 

۸ - قلنا : غلط » بل المراد كل العرب . 

۹ - ولأن كل من يقتل من العرب ويوت في دار الإسلام . 

. ولو سلمنا التخصيص في العرب » لم يجب أن نخص العجم إلا بدليل‎ - ٠ 

» ولأن النبي بلق أذ الجزية من مجوس حجر وهم © عبدة النار‎ - ١ 
. وعابد النار كعابد الوثن فلا فرق بينهما‎ 

۲ - ولانه يجوز استرقاق رجالهم » فجاز أخذ الجزية منهم كأهل الكتاب . 

٠۳۸۳‏ - ولأن أهل ال جزية والاسترقاق كل واحد منهما ”> سبب الإقرار على 
الكفر » فإذا ثبت أحدهما في عابد الوثن من العجم كذلك الآخر . 

٤4‏ - ولأنه نوع كقر لم ببالغ أهله في عداوة النبي بيقر واضطروه إلى مفارقة 
وطنه وعَوأضوه للغربة . ولا يلزم المرتد ؛ لانه بالغ في العداوة حين صدق ثم كذب ورجع 
عن دينه . وإن شعت أن تحترز تقول : نوع كفر أصلي لم ببالغ أهله في العداوة لي مله . 

٥‏ - ولان كل مشرك جاز أن بُمّوٌ على دينه بالرق » جاز بالجزية » كالكتابي 
وعكسه المرتد والعربي الوثني . ولا يلزم نساء العرب وصبيانهم ؛؟ لأنهم يقرون قبل 
الاسترقاق » بدلالة أنه يجوز قتلهم . ولا يلزم النساء المرتدات › لاأنهن لا يقرون على 
كفرهن بالرق بل يسترقهن ويجبرهن على الإسلام ولا يجبر الكافر الأصلي على ذلك . 

۳۰۳۸٩‏ - فإن قيل : أغلظ من الجزية » فلا يقال : لما جاز إقرارهم على كفرهم 
(۱) اخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳۹۲/۱ برقم ۳٤۱۹‏ . 


(۲) في ( م ) : [ العرب ] . 
(۳) أخرجه الببخاري في صحیحه ۱۱٣۱/۳‏ برقم ۲۹۸۷ . 
)٤(‏ في ( م ) : [ ومنهم من ] . )٥(‏ في ( م) :[ مهم ] ۰ 


“11/1۲ 


كتاب الجزية 


1/1۲ 
بأغلظ الأمرين » جاز بأدناهم كما لا يقال : ما جاز إقرارهم بالمال المقدر جاز بجا دونه » 
ولا جاز قتل المرتد جاز أحذ الجزية منه . 

۷ - قلنا : عند مخالفنا يجوز ال على الوثني ورده إلى دار الحرب فيعود 
حربيًا لنا بغير شيء » فإذا جعلناه ذمة فقد ثبة ثبتت يدنا عليه وصار مسلا لنا وأخذنا منه 
الال » فقد جوز مخالفنا إقراره على الكفر بالأثقل والأحف فلم يصح ما قاله . 

۸ - ولاه تصالح هل الحرب بغير شيء نأحذه »> وتصالحهم بمال نأحذه منهم 
فسقط القتل بالأئقل » بين ذلك أن الرتد لا لم يجز أن يقر أحد الجهتين كذلك 
الأخحرى » والكتابي لا جاز إقراره جاز بهما . 

۹ - فان ٠‏ الكتابي متمسك بالکتاب › والوثني غير متمسك بکتاب . 

. قلنا : امجوسي كذلك » وقد جاز إقراره بال جرية‎ - ٠ 

1 = تمسكوا بكتاب خالفوه وجحدوا ما فيه من الدلالة على النبي 
يلار من الأحكام فلم يثبت لهم به حرمة . 

۲ - قالوا : آهل كتاب كان آباؤهم على الحق » فثبتت لأولادهم حرمة » 
وعبدة الأوثان بخلاف ذلك . 

۴۳ - قلنا : لو کان هذا اعتبارًا صحيكًاء» كان المرتد أولى ؛ لأن حرمة الإسلام ثبعت لآبائه . 

4 ۰ - احتجوا بقوله تعالی : ل فاقوا مركن سيت ودر إلى قوله : 
موا يلم 4 ٩‏ . 

٥‏ - قلنا : هذا يتناول من لا يسقط عنه القتل إلا بعلة واحدة وهي الإسلام» 
وفي مسألتنا سقط القتل بعلة أحرى وهي ”“ الاسترقاق » فعلم أن ذلك غير مراد بالآية . 

. ولأنها تختص بالوثني العربي‎ - ١ 

۳۹۷ ۰ - احتجوا بقولہ تعالی : طز کلیاا آآریے ا مثو پال إلى قوله : 
رم وریت 4 © . قالوا : فخص أهل الكتاب » ولا يجوز TT‏ 
للتنيه ؛ لأن حكم أهل الكتاب أخف من غيرهم » فلا ينبه بالأحف على الأغلظ » بقي 
ان يکون لان من عداه بخلافه . 

۸ - قلنا : تخصیص للذ کور بحکم لا یدل على أن ما عداه بخلافه » وقد 


. ۲۹ في (م) :1 هو] . (۳) سورة التوبة : الآية‎ )١(  .  ةيآلا‎ : سورة التوبة‎ )١( 


الجرية من عبدة الأوثان 2 العجم ل 3۳/1 


بينا ذلك فيما سلف » ومثل هذا كثير في القرآن . ويجوز أن يكون التخصيص للتبيه 
لين أن أهل الكتاب مع حرمة الكتاب وإيانهم بالله إذا لم يجر إقرارهم وترك قتلهم إلا 
اا ا فة ران ای ا آل۷ ا يقرو على کفرهم بغير شيء . 

۹ - قالوا : قوله تعالى : إ تن آهل لكب يقتضي التخصيص في اللغة والتبعيض . 

DS 
الجزية من بعض الكتابيين وهذا لا يقوله أحد » وفائدة التمييز : أن الكتابي يجوز أخذ‎ 
. الجزية منه بکل حال » ومن سواه تؤخ في حال دون حال‎ 

۱ - قالوا : روی عمرو بن شعيب عن بيه عن جده : أن النبي ب كتب إلى 
أهل اليمن أن تؤخ الإرية من أهل الكتاب من كل محطم دينارا © .. 

۴ - قلنا : وروي : أنه لي أمر معادًا أن يأحذ من أهل الكتابين من كل حالم 
وحالمة دينارًا ” . وهذا يقتضي أهل الكتاب وغيرهم . 

۴ - وتخصيص الكتاب في خبرهم يجوز أن يكون ؛ لأنه لم يكن باليمن إلا 
كتابي أو وثني عربي » فخص بهذه العلة . 

: قالوا : روى عبد الرحمن بن عوف عن النبي بلي أنه قال في امجوس‎ - ٤ 
. ° » سوا بهم سنة أهل الكتاب‎ « 

: قلنا : هذا هو الدليل عليكم » فإن امجوس لو كانوا اهل كتاب لم يقل‎ - ٥ 
. سنوا بهم سنتهم . وهذا يدل على أن الجزية  لا تختص “ الكتابيين‎ 

٩‏ - قالوا : روي ان عمر شك في الجوس فقال : ما أصنع بالطائفة التي 
ليست من أهل الكتاب ؟ حتى روى عبد الرحمن هذا الخبر . 

۷ ۴ - قلنا : ذهب عمر بن الطاب إلى ظاهر التخصيص » ولم تقم عنده دلالة 
في غيره » فلما روى عبد الرحمن ابر علم أن الحكم غير مختص بالكتابيين › وأنه 
يتعدى إلى غيرهم فرجع إلى ذلك . 

۸ - قالوا : روي أن فروة بن نوفل الأشجعي قال : عَلام تؤخذ الجزية من 
(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه ۲٤٤/۱۱‏ برقم ٤۸۸٦‏ . 

(۲) اخحرجه عبد الرزاق في مصنفه ۳۳۰/٠۰‏ برقم ۱۹۲٩۹۸‏ . 
(۳) أحرجه البيهقي في السان الکبری ۱۸۹/۹ برقم ۱۸٤١٤‏ . 
)٤(‏ في ( م ) : 1 أهل الحرب ] . )٥(‏ كذا في جمیع النسخ . 


كتاب الجزية 


"FEY 


الجوس وليسوا أهل الكتاب » فقام إليه ايسور وأحذ بابته وقال : يا عدو الله » تطعن 
على أبي بكر وعمر وعلي وقد أحذوا منهم الجزية ؟! وذهب به إلى القصر » فخرج علي 
وجلس في ظل القصر فقال س ف کا عن ول رکا 
دروت ٤‏ وات ملک جکر قراقع ابه . فذكر الحديث . إلى أن قال : فأصبحوا وقد 
أشرِي بکتابهم وزع من بين أظهرهم وذهب العلم الذي في صدورهم > فهم اهل 
الكتاب » وقد أحذ النبي بلق وأبو بكر منهم الجزية “ . 

۹ - وهلا يدل على أنهم اعتقدوا أن الحق يختص بأهل الكتاب . 

٠‏ - قلنا : قد بينا أن قول النبي ب : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » . يدل 
أنه لا كتاب لهم » ويدل على أن ال جزية لا تختص بأهل الكتاب » فلا يصح الرجوع إلى 
قول فروة إذا کان قوله لار بخلافه . 

۱ - وما ذکروه يدل على أنه لا كتاب لهم ؛ لأنه إذا رفع تزع من صدورهم 
حرجوا من أن يكونوا أهل كتاب » ولم ينع ذلك أحذ الجزية منهم 

۲ ۴ - قالوا : روي عن حذيفة أنه قال : لولا أني رأيت أصحابي أحذوا الجرية من 
الجوس » ما أحذتها منهم . وتلا الآية ٩‏ . وامتنع عمر من أحذ الجزية حتى روى عبد الرحمن 
احبر » فدل على اختصاص ال جزية بأهل الكتاب وأنهم أخذوها من المجوس احتياطًا . 

۳ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الآية دلت على أخذ الجزية من أهل الكتاب » ولم 
”0 . . . ب =٘ 0 a e‏ 
ينض عنهم غيرهم › > فحكم غيرهم موقوف على الدليل » فمن لم تقم عنده دلالة تَوّقف 
فيمن سوى أهل الكتاب » وكما خفي على عمر : « سنوا بهم سنة هل الكتاب » . 
ویخفی عايه قرله لے : « ويؤدي إليكم العجم الجرية ‏ 9 . وأي دليل في هذه الأخبار 
على أن غير أهل الكتاب يجوز أن تقوم الدلالة على أحذ الجزية منهم ؟ . 

4 - فأما قول مخالفنا : نهم أخذوا الجزية من المجوس احتياطًا غلط ؛ لأن 
الاحتياط أن تقبل تمن بذلها . 

٠‏ - وعمر وضعها على أهل السواد ”“ مبتدئًا ولا احتياط في هذا ؛ لأنه 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . 

(۲) أخرجه البيهقي في السان الکبری ۱۸۸/۹ برقم ۱۸٤١١‏ . 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه ٠٠١/۲‏ برقم ٠‏ . وقوله : « وتلا الآية » . يقصد قوله تعالى : ل قلا 
اریت ا بيلوت ر التوبة/۲۹ ) . )٤(‏ سبق تخریجه . 

. ۲۳۷۱۱ برقم‎ ٤۳٥/٩ أخرجه ابن أي شببة‎ )٥( 


الجزية من عيدة الأوثان من العجم “Foe‏ 


يجوز قتل أهل الكتاب إذا لم يبذلوا ال جزية باتفاق » فدل على أنهم أخذوا من امجوس ؛ 
لأن الحكم يختص بغير أهل الكتاب لا لما ذكروه . 

. قالوا : وثنيون لا تۇخحذ م منهم الجزية کالعرب‎ - ٩ 

A 4۷‏ : المعنى في العرب نهم بالغوا في أذية النبي لر وعرضوه لفارقة 
E‏ 

۸ - فإن قيل : أذيته بلي كانت من أهل مكة خاصة » فلم وجب أن يعم 
التغليظ e‏ . قالوا : وقد أذاه اليهود » ولم ينع ذلك قبول الجرية منهم 

4۹ ¬ ق قلنا : هل مكة ومن والاها من بني ثقيف وبني e‏ 
o MM‏ 
حكم التغليظ على جماعتهم . 

. فأما اليهود فلم يعرضوا النبي يي للغربة ولا قدروا على إخراجه من وطنه‎ - ۴٠ ٠١ 

١‏ - وإن شئت قلت : إن العرب لهم حرمة لكون النبي مبلق منهم » فلم يقبل 
E O O‏ 
الكتاب » ولهذه العلة لم تقبل الجرية من المرتدين ؛ لأن حرمة الإسلام ثبتت ثبتت لهم . 

۲ س- قالوا : من لم تقبل منه ال جزية إذا كان عريًا » لم تقبل منه الجزية إذا کان 
e‏ 


۳ - قلا : المرتد لا يقر على كفره بالاسترقاق » فكذلك الجرية . 
٤‏ - قالوا : غير متسب لكتاب ولا شبه كتاب » فلم تقبل منه الجزية كالرتد 
والوثني العربي . 


٥‏ - قلنا : [یمانهم بکتاب قد جحدوا ما فیه وغیروه وبدلوه ٩”‏ لا یجوز أن یخفف 
حالهم كالمسلم إذا استحل الخمر والزنى فهو متمسك بكتاب ولا يقر على ذلك با جرية » وإن 
تمسك بالكتاب لا نبذ أحكامه ولم يؤدٍ حقه » وامعنى في المرتد والعربي ما قدمنا . 

- : الجزية عقوبة فيستوي فيها العرب والعجم كالقتل . 

۷ - قلنا : القتل يستوي فيه الكتابي والوثني » فكذلك استوى فيه العربي 
والعجمي › فارق هل الكتاب فيها غيرهم » فجاز أن يفارق العربي العجمي . 


(۱) في ( ص ) : [ نبذوه ] . 


كتاب ال جزية 


“1/1۲ 


ا 
مسالة oY‏ 


مراتب الجزية 


LL ٤ 

۸ - قال أصحابنا 7 رحمهم الله ] : الجزية على مراتب : توضع على الغني 
الكثر ثمانية وأربعين » وعلى التوسط أربعة وعشرون » وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر 
درهما ٩‏ . 

۹4 - وقال الشافعي يتاثه : مقدرة بدينار يستوي فيها الغني والفقير ° . 

۴۰ - لنا : ما روى عبد الرحمن بن بي ليلى عن الحكم ومحمد بن عبد 
الرحمن الثقفى : أن عمر بن الطاب وجه حذيفة بن اليمان وعثمان بن نيف ”" إلى 
السواد » [ فمسحا السواد  ]‏ » ووضعا عليهم الخراج » وجعلا الناس ثلاث طبقات › 
ووضعا عليهم ال جزية : على الغني المكثر ثمانية وأربعين » وعلى المتوسط أربعة وعشرين 
درهمًا » وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر »> ورجعا إلى عمر فأخبراه بذلك ( . وهذا 
بحضرة الصحابة من غير نكير » وعمل به عثمان وعلي بعد ذلك . وقد قال الي بل : 
« ويعقد عليهم أولهم » ” . وقال : ١‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي » ° . 
وقال : ( اقتدوا باللڏين من بعدي ابي بكر وعمر » @, 


)١(‏ انظر : المبسوط ۷۹/٠١‏ وعبارته : المعتمل الذي يكتسب أكثر من حاجته ولا مال له يحذ منه كل سنة اثنا 
عشر درهمًا » والعتمل الذي له مال ولكنه لا يستغتي اله عن العمل يؤخذ منه أربعة وعشرون درهما في كل 
سنة » والفائق في الغنى وهو صاحب الال الكثير الذي لا يحتاج إلى العمل يؤخذ مته ثمائية وأربعون درهعا . 
(۲) انظر : أسنى المطالب ۲٠۷/١‏ وعبارته : ويسن أن يفاوت بينهم » فيعقد للغني بأربعة » والتوسط 
بدینارین » والفقیر بدیتار » فإن ایی عقدها إلا بدينار . 

(۳) هو : عثمان بن حنيف بن واهب بن عوف الأنصاري الأوسي القبائي أبو عبد الله أحو سهل بن حنيف 
وهو من أهل الكوفة . روي له البخاري في التعاليق » ومسلم » والأربعة . توفي في خلافة معاوية . انظر : أسد 
الغابة ۳۷٠/۲‏ » وسير أعلام التبلاء ٠/٤‏ . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

() أحرجه البيهقي في السان الکبری ۱۹٩/٩‏ برقم ۱۸٤٠١١‏ . 

. ٣٠۸/۷ أخرجه الإمام الشافعي في الام‎ )١( 

(۷) أخرجه الحاكم في المستدرك ۱۷٤/۱‏ برقم ۳۲۹ . 

(۸) أخرجه الحاكم في المستدرك ۷۹/۳ برقم ٤٤٥١‏ . 


٣۷/١۲١ u مراتب الجرية‎ 


۹ - فإن قيل : هذا وضعه بالتراضي » وعندنا يجوز ذلك . 

۲ - قلنا : البلاد فتحت عنوة واليد ثبتت عليهم » فإذا أقروا على دينهم لم 
يعتبر التراضي في جزيتهم › ولو كان هذا بالتراضي مع كثرة العدد وتقارب أطراف 
البلاد لنقل ذلك . 

٠ ۴‏ - ولان عمر قال : أراهم بُطيقون أكثر من ذلك . فزاد عليهم عمر عليهم درهمين 
وردها إلى الأول ”“ . ولو كان الوضع بالتراضي لم يجز أن يزيد عليهم احتمال الزيادة . 

۴٤‏ - فإن قيل : قد روي أنه سَرّط على أهل الشام مع ال جزية ضيافة من َر بهم 
من المسلمين ° . 

. قلا : هذا كما زاد على السواد درهمين ثم وضعها‎ - ۴۳٥ 

۴۰۳۲ - ولأنه حق ببتداً به الكافر » فوجب أن يختلف باختلاف الإمكان كا راج . 

۷ - ولان الخراج على ضربين : خراج على الرءوس » وخراج على الأرضين› 
فإذا كان أحدهما يختلف بحسب الطاقة كذلك الأحر . 

۸ - فإن قيل : الخراج عندنا وضعه عمر ثمتًا للأرض أو أجرة وذلك بحسب 
الصلحة » وقد كان يجوز أن يستوي ويجوز أن يفاضل . 

۹ - قلنا : لو كان ثمتًا وأجرة » لم يختلف با يزرع في الأرض . 

. ولأن هذه دعوى » فلا نسلمها فلا يصلح القصل بها‎ - ٠ 

. ولأنه اعتبر فيه الطاقة » ولو كان ثمنًا لم يعتبر فيه ذلك‎ - ١ 

۲ م - ولان الحقوق الأحوذة ضربان » أحدهما : طهرة » والآخر : جزية » وإذا 
كانت الطهرة وهي الزكاة تختلف بأختلاف السار » كذلك ال جزية مثله . 

۴ - فإن قيل : الزكاة ” تختلف باختلاف أجناس الال كذلك تختلف 
بمقاديره » وال جزية لا تختلف باختلاف أجناس الال » فلم تختلف باختلاف مقاديره . 

٤4‏ ۴ - قلنا : الزكاة تؤحذ من أجناس الال فاختلفت باختلاف الأجناس » وام جزية 
تؤخحذ من جنس واحد فاخحتلفت باحتلاف الإمكان ) ولم تختلف باختلاف الأجناس . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۹٩/٩۹‏ برقم ۱۸٤١٤‏ . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۳۳۱/۱۰ برقم ۱۹۲۷۳ . 
(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في ( م ) :1 المكان ] . 


كتاب الجرية 


"FAY 


. © 4 احتجوا بقوله تعالی : ا سی بطو لري عن يا وشم صوزوت‎ - ٥ 
. بذلوه‎ ٩ فظاهره يقتضي سقوط القتل عنهم بأي شيء‎ 

44 - قلنا : أجمعنا على أن المراد بذلك مقدارا مقدرا واختلفنا فيه » فلم يصح 
الرجوع إلى الظاهر » كما لا يصح الرجوع إلى قوله : 3 والسارف وألسارة اقط عو 
يما ” في القدر » إلا أنهم انفقوا على أن امراد بالاية مقدار لا يدل ظاهرها عليه . 

۷ - فإن قيل : الجزية فِغلَة من قولهم : جزى يجزي » إذا قضى ينه . فأي 
قدر مضمون يجب أن يكون جاثرًا إلا ما حصه الدليل . 

۸ - قلا : إذا كان كذلك فيجب أن يقضي ما عليه حتى يقال ° : جزي . 
واختلفنا في مقدار ما عليه › فإذا آري بعضه فلا يقال : جزي كما لا يقال ذلك لن 
قضی بعض دينه . 

r4۹‏ - ولأنه ذكر الجزية بالألف واللام » وهذا يقتضي جزية َر فة » فلا يجوز 
حملها على کل مقدار . 

٣۰۰‏ - احتجوا : بجا روي عن معاذ أنه بعثه لتو إلى اليمن › وأمره أن يأحذ من 
کل حالم دينارًا أو عِذلَّه من المعافر ” . قالوا : روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبي ير كتب إلى اليمن بأن يؤخذ من أهل الكتاب من كل محتلم دينارًا "> . 
قالوا : وروي أنه لق ضرب على نصارى أيلة ثلشمائة دينار ” وكانوا ثلاثمائة نفس . 

۳٠٤۵۱‏ - قلنا : يحتمل أن يكون هذا ضع صلكا فتقدر بحسب التراضي »› بہين 
ذلك أنه روي في حدیث معاذ أنه قي قال له : « خد من كل حالم وحالمة ديناًا » . 
والدساء لا يؤحذ منهن جزية إلا صلحًا . 

١ ۲‏ - وقولهم : إن الشافعي قال : حدثني جماعة بهذا ابر » وليس فيه حالة ‏ . 

۴ - لا يقدح في رواية من روى الزيادة » ويحتمل أن يكون النبي ي عَلم 


. ] سورة التوبة : الآية ۲۹ . (۲) في ( ص ) : [ مقدار‎ )١( 


(۳) سورة المائدة : الآية ۳۸ . )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 
(ه) أخرجه الحاكم في المستدرك ٥٥٥/۱‏ برقم ۱٤٤۹‏ . 
(1) سبق تخریجه . 


(۷) آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۹۰/۹ برقم ۱۸٤١۸‏ . 
(۸) انظر : السنن الکبری لابیهقي ۱۹٤/۹‏ برقم ۱۸٤٥١‏ . 


مراب ال !۲۹/۱ 


نقصان طاقتهم فوضع عليهم دون المقادير وقد كانت الأموال على عهده [ بير ۲ © 
با لحجاز واليمن قليلة فلما رأى عمر أهل العراق والشام يُطيقون أكثر من ذلك وضع 
عليهم بحسب طاقتهم » ولو كان الدينار سنة مقدرة يتساوى الناس فيه » لم يجز أن 
يتجاوز به » ولم يقره الصحابة على ذلك . 

: وقد روى أبو عبيدة عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي تيح قال : سألت مجاهدًا‎ - ۰ ٤ 
. لِم وضع عمر على أهل الشام ال جزية أكثر نما وضع على أهل اليمن » قال : لسار‎ 

› قالوا : من جاز أن يقر على كفره با جزية » جاز أن يقر عليه بدينار‎ - ٥ 
. أصله : الفقير‎ 

٠٠٤٥٩‏ - قلنا : إن عللتم الجواز قلنا بموجبه في الصلح » وإن عللتم للوجوب بطل 
بالصلح . 

۷ - ولأن موضوع حقوق الأموال التي تحب للق اله تعالى يجوز ٩‏ أن 
يستوي فيها الفقير والغني › فهذا التعليل للتسوية بينهما مخالف للأصول » ونما لا نسلم 
أن الفقير يقر على كفره بدينار » وإنما يقر باثني عشر درهمًا » فالأصل غير مسلم . 

۸ - قالوا : معّى يحقن به الدم فوجب أن يستوي فيه الموسر والمعسر 
کالسلام 

۹ - قلنا : الإسلام من حقوق الأبدان وذلك لا يختلف باليسار والإعسار › 

ٍ £ 

٠‏ - ولأن الإسلام يستوي فيه المرتد وغيره > فجاز أن يختلف فيه الغني 
والفقير كالزكاة . 


# ¥ * 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 
. ٠٤١/۳ أخرجه أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن‎ )۲( 
. ) ساقطة من ( م‎ )۳( 


كتاب الجرية 


f۱۲ 
ھ‎ 
OC mM “NNN 


امجوس لا ڪتاب لهم 


۱ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : الجوس لا كتاب لهم “ . 

۲ - وقال الشافعي تله : لهم كتاب " . 

٦۳‏ ۰ - نا : قوله تعالی : ا لما ازل الک عل ايفن ِن لتا ون کنا عن 
وراستیم لعزت 4 ” . ولم يرد سبحانه ذلك عليهم › ولو کانوا کاذبین لرد 
كذبهم ؛ لاأنه تعالى لا يحكي عنهم الكذب ويترك إنكاره . 

4 - فإن قيل : المراد بذلك الكتب الظاهرة دون غيرها » وإلا فقد أنرل غير 
الکتاین » بدلالة قوله تعالی : فإ د مدا کی الشف آلأرک @ م بهم شرس 4 © . 
وقال : وَل نى رر الارن ^ . 

٠٠٥‏ - قلنا : غلط ؛ لأنا لا نعلم تزول كتاب إلا على طائفتين على بني إسرائيل 
وعلى النصارى » وصحف إبراهيم وزبور داود كلها منزلة على من كان بدين موسى › 
فهم طائفة والنصارى طائفة . 

٠٠٩‏ - وقيل الراد به : إا أترل الكتاب على طائفتين من أهل الأديان الموجودة 
حينفذ ‏ » وباقي اللل الموجودة لم ينزل عليهم كتاب » ويدل عليه ن أبا بكر الصديق 
قال لبعض قريش : إن غابت الروم فارس غابناكم ؛ لأن الروم أهل كتاب ونحن آهل 
کتاب . فغلبت فارس الروم فاغتم ابو بكر » فترلت : «( الم @ ُلْتٍ الم @ فج أذ 
الأض وهم بن بعد ليهر سینلبویٌ ‏ ” . وإذا کان للمجوس کتاب »› لم يكن 
لهذا الكلام معنّى . 

۷ - وروي عن حذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري أنهما قالا : لولا أن 


. وعبارته : وأما امجوس عبدة النار‎ ٤۹/٦ فتح القدير‎ )١( 

(۲) والأم ۲٠٠/١‏ وعبارته : الجوس والصابئون والسامرة أهل كتاب . 

(۳) الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام . () الآيتان ٠۹ » ٠۸‏ من سورة الأعلى . 
)١(‏ الاية ۱۹١‏ من سورة الشعراء . )٦(‏ ساقطة من ( ص ) ۔ 

(۷) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤٤٥/۲‏ برقم ٠٠٤١‏ . 


امجوس لا كتاب لهم ۹/1۲ 
أصحابنا أخحذوا الجزية من المجوس » ما أخذناهم منهم ”“ . فدل أنهما اعتقدا أنه لا 
کتاب لهم . 


۸ - وقال عمر : ما أصنع بالطائفة التي ليست من أهل الكتاب . فشهد عبد 
الرحمن بن عوف ٠‏ أن النبي لر اعرف به من غيره . 

۹ - ودل عليه ما روي أنه بل كتب إلى قيصر : « بسم الله الرحمن الرحيم 
يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم » ”" . وكتب إلى كسرى : «تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم  »‏ . والفرق بينهما يدل على ما قلناه . 

۰ - ولأنه لو کان لهم تاب » أحلت ذبائحهم وجاز مناكحتهم › فلما لم 
يجز ذلك دل على أنه لا كتاب لهم . 

۷۱ - احتجوا : با روي عن علي بن ابي طالب آنه قال : کان لهم کتاب 
يدرسونه وعلم يحفظونه » فرفع الكتاب ونزع ما في الصدور ° . 

٣۷ء ٠‏ - قلتا ١"‏ : إن الطحاوي قال : إن هذا لا يصح عن علي ؛ لأئه خبر يدور 
على أبي سعيد بن المرزبان وليس تمن يحتج بحديثه قال أب شبد الله : إنه تقل من 
وجه لا یثبت » ولو ثبت احتمل أن یکون لهم کتاب فيه علم [ لم ينزل ] ٩”‏ » والکلام 
في کتاب منزل متفق على الإّبیان به . 

۷۳ - قالوا : تؤخذ منهم الجزية » فكانوا أهل كتاب كاليهود والنصارى . 

٠ ٤‏ - قلا : الأقيسة الشرعية لا تدل على وجود الدوار ” » والمعنى في اليهود 
والنصاری : أنه يجوز مناکحتهم وتؤکل ذبائحهم 

٥‏ - فإن قيل : من أصحابنا من قال : يجوز مناكحة امجوس 

. قلنا : هذا قول يخالف السنة والإجماع »› فلا يعتد به‎ - ٠٠٤۷٦ 

۷۷ - فأما السنة : فما روي أنه بر كتب إلى مجوس البحرين يدعوهم إلى 


. الأثر عن حثيفة سبق تخريجه » وقد رواه أبو موسى عن حذيفة‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) أحرجه البخاري في صحیحه ۱۰۷٤/۳‏ برقم ۲۷۸۲ . 

. ۳١۹۲۷ برقم‎ ۳٤۷/۷ وابن أي شيبة في مصنفه‎ ٠١١ ۰۲ رجه الطبراني في المعجم الکبیر ۳۹۳/۱۱ برقم‎ )٤( 
. ] سبق تخریجه . (1) في ( م ) : [ والجراب‎ )٩( 

(۷) في ( م ) : 1 ليس بمنزل ] . (۸) غير في جميع النسخ . 


E1۲‏ ا 


الإسلام » فمن اسلم منهم قبل منه » [ ومن أابى ] “ ضربت عليه ال جزية » ولا تؤ کل 
لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة ”> . 

۸ - وما الإجماع فقال إبراهيم الحربي : بلغنا عن بضعة عشر تفشا من 
أصحاب النبي بق أن مناكحة الجوس للمسلمين لا يجوز ولا تحل . قال : وهذا إجماع 


0 ا 
ثور ° . 


#* # 


(۱) بياض في (م) . (۲) أحرجه ابن عبد البر في التمهید ٠١۲/۲‏ . 
(۳) انظر : المغني لابن قدامة ۳٠١/۹‏ . 


الجزية على الفقير "TEY‏ 


oO mw “~N 


الجزية على الفقير 


۹ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا جزية على الفقير الذي لا كسب له . 
وبه قال الشافعي لله في سير الواقدي . 

٠‏ - وقال في كتاب الجزية : يجب عليهم الجزية . واختلف أصحابه في 
أسمائها » فقال ابن سريج : يحتمل أن يقال له في آحر الحول : ينبغي أن تعطي أو ترجع 
حربًا إلى دار الحرب » وسقط عنك ما مضى . والوجه الثاني يكون في ذمته إلى أن يجد 
ما يۇدي ° . 

١‏ - لا : أن عمر بعث حذيفة وعثمان بن حنيف فوضعا الجزية وجعلا الناس 
ثلاثة أأصناف : اموسر والمتوسط والفقير المعتمل » ولم يضعا على فقير غير معتمل شيا . 

۲ - ولا يجوز أن يترك في دار الإسلام من هو من اهل دار ” الحرب من غير 
جزية » فعلم أنها لا تحب على غيرهم . 

۳ - ولأن عمر قال لهما : لعلهم لا يُطيقون ذلك . فقال عثمان : إن لهم 
فضولًا من العيش وإنهم بُطيقون “١‏ أكثر من ذلك . فاستذلهم ”“ . فدل أن الطاقة 
معتبرة » والفقير الذي لا صناعة له لا يُطيق ال جزية فلا توضع عليه . 

4 - فان قیل : یحتمل ان يکونا لم يجدا فقیرًا معتمل . 

٠‏ - قلنا : الاحتمال الثاني للعادة لا حكم له ونحن نعلم أن العراق لا يجوز 
أن يخلو من فقير لا كسب له والعادة طريق مقطوع به فلا يسقط بالتجويز . 

. ولأنه حتق مالي يبتداً به الكافر » فوجب أن تعتبر فيه الطاقة كالراج‎ - 4۸٦ 

۸۷ - فإن قيل : الخراج أجرة » فلا يجب على أرض لا نفع لها . 

۸ - قلنا : هذا غير مسلم » بل هو حق الله تعالى كالبزية » ولو كان أجرة لم 


. وعبارته : وأما الفقير الذي ليس بجعتمل فلا جزية عليه عندنا‎ ۲۷٠/۲ انظر : الجوهرة التيرة‎ )١( 

(۲) انظر : مغني امحتاج 11/٦‏ وعبارته : فإذا تمت سنة وهو معسر فقي ذمته حتى يوسر . وقال : وفي قول 
غير مشهور أنه لا جزية عليه . وانظر ايا : مختصر الزني ۳۸١/۸‏ . 

(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في ( م ) : 1 لا يطیقون ] . )٥(‏ سبق تخریجه . 


ن 


يختلف قدره باحتلاف ما يزرع في الأرض . 

4 - ولأنه عاجز عن الكسب » فلا تجب عايه جزية كالمرأة . 

٠‏ - ولأن النساء الغالب عليهن عدم الكسب وقد يقدرون على ذلك › فإذا 
لم يجب عليهن جزية » فالعاجر الذي لا قدرة له أولى . 

. فإن قيل : الجزية لحقن الدم » والمرأة محقونة الدم‎ - ١ 

۲ - قلنا : الجزية لحقن الدم والمال » والمرأة يحقن مالها بالذمة . ولا يلزم 
الرهبان وأصحاب الصوامع ؛ لأن الجزية لا تحب عليهم إلا أن يكون لهم بضاء 
وکسب بوهم غيرهم ا 

۳ - ولانه حق مال براعی فيه الحول » فجاز أن ينع الفقير من وجوبه 
كالزكاة . أو نقول : إن الحقوق المأحوذة من الال لحق الله تعالى على ضربين : طهرة 
وجزية » فلما لم تحب الطهرة على الفقير » كذلك الجزية . 

4 - قالوا : نعکس فنقول : فاستوى فيه الفقير المعتمل وغيره كالزكاة . 

. قلنا : لا نحتاج إلى قولنا : يراعى فيه الحول‎ - ٥ 

› ولأنكم تريدون بالاستواء في الأصل سقوط الحق في الفرع وجوبه‎ - ١ 
. وهما حکمان مختلفان‎ 

۴۷ - فإن قيل : الزكاة تحب عندنا على الفقير . 

۸ - قلنا : ٳذا لم يکن له شيء › فلا زکاة عليه باتفاق . 

۹ - قالوا : حكم الركاة والجزية يختلف » بدلالة أن الزكاة لا تحب على من 
له عقار ونبات غير التجارة وحمير وبغال » وتجب ال جزية عليه » والفقير المعتمل لا زكاة 
عليه وعليه الجزية . 

٠٠‏ سح قلنا : الفقر ينع وجوبها » وزوال الفقر يوجب ال جزية » ولا يوجب الزكاة 
حتى يحصل الغني بصفة مخصوصة » وهذا لا ينع من تأثير الفقر فيها . فأما الفقير 
العتمل فهو غني بكسبه »> فوجب عليه الجزية » والزكاة لا تحب إلا على الغنى مال 
مخصوص . ٠‏ ۰ 

۹ س- فإن قيل : الزكاة مواساة كتحمل العقل » وال جزية عوض عن حقن الدم 
والإقرار في الدار . 


الجرية على الفقير د !ا١/0٤۲‏ 

۴۲۴ - قلنا : صدقة الفطر مواساة ويجب على الفقير عند كم » والخراج عند كم 
عوض عن الأرض أو عن منافعها » ثم لا يجب على أرض لا مالك لها وعلى أأرض 
السكنى » كذلك لا يتنع أن تكون الجزية عن القتل » وتحب على القادر على أدائها . 
وعلى أن الجزية لا تحب على العبد » وإن حصل له حقن الدم . 

۴ - احتجوا : بقوله تعالی : ل قلیلوا اریت لا ویرت باكر ) إلى قوله : 

سی نوا الجر عن بار ونم مووک ٩‏ . فلما کان قوله تعالی : ب ياوا ) 
يعني : الغني والفقير »> كذلك : 3 يعْطواأ لجرب 4 تَعْمُهما . 

۳٠٠٠٤‏ - قلا : الإعطاء لا يكلفه إلا القادر عليه » والفقير الذي لا كسب له لا 
يقدر عليه » فلم تتناوله الآية . 

. فإن قيل : المراد بالآية الإعطاء » بدليل أن القتل يسقط بالالتزام لا بالدفع‎ - ٠٠٠٠١ 

: قلنا : المتطرف الدفع والالترام مراد فلا تسقط أحدهما » وكأنه قال‎ - ٠٠٠٠١ 
. حتى ياتزموا إعطاء كم » ومن لا يقدر لا يعطي‎ 

. فإن قيل : يتوصل إلى الإعطاء كما يتوصل إلى أداء ديون الناس‎ - ٠۷ 

۳٠۸‏ - قلنا : ديون الآدميين لا يخاطب الفقير بالتوصل إلى أدائها بالصدقة وإن 
توصل إلى قوته منها » فحت الله تعالى أولى ألا يتوصل إليه بذلك . 

۹ - قالوا : روي أنه قي قال عاذ : « وحذ من كل حالم دينارًا » ° . 

٠‏ - قلنا : الأمر بالأخذ لا ينصرف إلى من لا يقدر على الدفع » فاخحتص 
الخبر بالقادر على الاداء . 

۱ - قالوا : كافر مكلف فلا تعقد له ذمة حولا في دار الإسلام بغير جزية › 
أصله الموسر . 

. قلنا : بيبطل بالعبد . فإن قيل : الإمام يعقد لصاحبه‎ - ۳١۲ 

۴۳ - قاتا : حقن الدم هو الفرض وهو يحصل له › والولى يتولى العقد كما 
يتولاه » وحقانة الدم بأهلها . 

. ولأن الجزية من حقوق الديوان التي يتعلق بها حق الله تعالى‎ - ٤4 

. قالوا : إنها إذا وجبت على الموسر » وجبت على المعسر‎ - ٠ 


. سورة التوبة : الآية ۲۹ . (۲) سبق تخریجه‎ )١( 


~N ۲‏ سے كاب الإرية 

» قلنا ”© : المعنى في الموسر أنه قادر على الأداء » فجاز أن توضع عليه‎ - ۴١ 
. والفقير لا يقدر على الأداء من ماله ولا كسبه » فلا توضع عليه كالعبد‎ 

۷ - قالوا : لو حصل في الأسير » جاز قله » فلم يجز إقراره على كفره في 
دار الإسلام حولا بغير جزية كالموسر . 

۴٠۸‏ - قالوا : لأن الجزية في مقابلة حقن الدم والإقرار في دار الإسلام > وهذا 
المعنى موجود في الموسر والمعسر . 

۹4 - قلنا : هذا يبطل بالعبد ؛ لان القتل حق بدني يستوي فيه الفقير والغني . 

۰ - قالوا : معتّی یسقط به القتل » فاستوی فيه الغني والفقير کالوسلام 

١‏ - قلا : الإسلام حق بدني » والجزية حق مالي » والغني والفقير 
يشت ركان في حقوق الأبدان » ويختلفان في حقوق الأموال كالزكاة . 

۲ س- والعنى في الإسلام : أن القتل سقط به عن المرتدين وعبدة الأوثان من 
العرب » فجاز أن يسقط به عن الفقير » وا جزية لا يسقط بها القتل عن المرتد والوثني 
العربي » كذلك لا يقف سقوط القتل عن القادر عليها . 

۲۴ - ولأن الإسلام على ما يؤثر في إسقاط القتل » فكذلك عَم الغني والفقيرء 
والجرية ادون منه » فیجوز أن تخص الغني دون الفقير . 

4 - وقد قال الشافعي : أن يؤخذ الأدنى 1 بأنظار الفقراء ] ٠‏ ولا يكلفه 
الشقة للناس حتى يؤديها » وحقوق الله تعالى أوسع فأولى ألا يطالب بها . وقال ابن 
سريج : يحتمل أن يقال : إما أن تؤدى أو ترد إلى دار الحرب كما يقال للمستاأًجر إذا 
عجز عن الأجرة : إما أن تؤدي » وإما أن تفسخ الإجارة . 

٠‏ - وهذا غلط ؛ لأن إقامته في دارنا بغير جزية أصلح للمسلمين من تكثير 
جموع () امشركين وإعانتهم بقتاله . 

. قالوا : ويحتمل أن بُنظره بها إلى اليسار كما بُنظره بالديون‎ - ٠۲١ 

۷ س- وهذا غلط ؛ لأن حقوق الله تعالى المبتدأة لا تلزم الفقير وتؤخر المطالبة 
كصدقة الفطر . 


(۱) ساقطة من ( م ) . (۲) في ( م) :1 بدل ] . (۳) في ( ۴ ) : [ بدل ] . 
(+) في ( م ) : [ لا يطالب الفقير بها ] . (*) في ( م) :1 جمع ] . 


٢ 4۷/٣ وقت وجوب الŞجرية س س‎ 
O ETE EET 
مسالة‎ || 


وقت وجوب الجزية 


۸ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : الجزية تجب بأول الحول < . 

۹4 - وقال الشافعي لا : لا تحب حتى تمضي سنة ) . 

۴۰ - لنا : قوله تعالى : ۾ حى يعطوا ألجرية عن يد وهم صوزوت 4 " . 
فأمرنا يإسقاط القتل عنهم يإعطاء الجرية » فدل أنها تحب يإسقاط القتل . 

٠٠۳١‏ - فإن قيل : المراد بالآية الالترام للإعطاء » بدليل أنه قال : ل كإن تابا 
تاا آلکاوة رای آلڪوء ارا سه ي © . 

۴ه ٠١‏ - قلنا : الظاهر أن القتل لا يسقظ إلا بفعل الصلاة أو بأداء الجزية > وقام 
الدليل في أحد الموضعين فهو لنا عن ظاهر بقي الآخر على ظاهره . 

. فإن قيل : قتل سقط بالتزام الإعطاء بالإجماع‎ - ٠۴۴ 

۴4 - قلنا : هذا هو الدليل على أن الالترام المطلق في العقود يقتضي الوجوب 
بالعقد . 

۴٥‏ - ولأنه مال يجب يإسقاط القتل » فكان وقت وجوبه حال سقوط القتل 
كالصاح من دم العمد . 

›» ولأن كل ما وجب بالعقد » فالتأجيل يدخله بتأخير المطالبة للإيجاب‎ - ٠٠٠۴۳۲ 
. أصله سائر العقود‎ 

› ولأنه حق مالي يجب لأجل الرقبة > فلا يعتبر في وجوبه مضي حول‎ - ٠۷ 
. أصله : صدقة الفطر‎ 

۳۸ - ولان من ولد له أو ملك في آخر شهر رمضان » وجبت فطرته باتفاق 
وإن لم يض الحول . 


. وعبارة الكتز : والأصح أن الوجوب عندنا في ابتداء الحول‎ ۲۸٠/١ انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) انظر : الام ٠۹١/١‏ وعبارته : وإن فلسه لأهل دينه قبل أن يحول الحول عليه » ضرب مع غرمائه بحصة 
جزیته لا مضی عليه من الحول . وانظر ايا : أستى المطالب ۲٠۷/٤‏ . 

(۳) سورة التوبة : الآية ۲۹ . (4) سورة التوية : الآية ه . 


YEA‏ كاب اة 
۹ - ولأنه سبب للإقرار على الكفر » فلا يتأحر وجوبه بعد الإقرار 
کالاسترقاق 


۰ - احتجوا : با روي أنه بتر كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم 
دنار في کل سنة ٩(‏ . 

- قلنا : لو ثبت هذا دل على أنها لا تؤحذ في السنة أكثر من مرة » ولم 
يدل على تقدمها في أول السنة وتأخرها . 

۲ - قالوا : النبي بتر لم يأحذ ممن صالحه الجزية إلا بعد مضي سنة . 

۴۳ - قلنا : هذا لا نعرفه » ولو ثبت احتمل أن يكون سَرَط في العقد التأجيل » 
وكلامنا في العقد المطلق . 

‰4 - قالوا : حق في مال تعلق وجوبه بالحول کالركاة . 

. قلنا : لا نسلم أن وجوبه تعلق با حول‎ - ‰٥ 

. فإن عنوا : أنه لا يجب بالحول إلا دفعة ؛ انتقض بصدقة الفطر‎ - ٠٠٩ 

۷ - ولان الزكاة طهرة فوجوبها على طريق “ التخفيف »› ولهذا اعتبرنا فيها 
النصاب » وال جزية عقوبة » فلم يلزم تخفيفها كما تخفف الطهرة . 

۸ - قالوا : الحخراج على ضربين : خراج الرءوس وخراج الأرضين » فإذا لم 
يجب خراج الارضين بالوضع » كذلك خراج الرءوس . 

۹4 - قلنا : خراج الأرض لا يقابله الانتفاع بها » فما لم تسلم له منفعة لم 
يجب » وخراج الرءوس في مقابلة إسقاط القتل » فيجب عند سقوطه . 

۰ - قالوا : حق یتکرر بکل حول » فیجب بمضي الحول لا بدخوله کالزکاة 
والدية على العاقلة . 

۹ - قلنا : يبطل بصدقة القطر . 

۲ - ولأن الدية لا تحب على العاقلة على وجه المواساة » فاعتبر فيها 
التتخفيف » وهذا الحق وجب على وجه العقوبة » فجاز أن يجب فيه التغليظ . 


### 


. ولفظه : أن النبي بلقي فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارًا كل سنة‎ ١۹ ٠/٤ أحرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ طهر‎ )۲( 


تداحل الجزية إذا اجتمع حولان ۲ا/4۹ 


ا مسالة 


تداخل الجزية إذا اجتمع حولان 


٠٠۵۴‏ - قال أبو حنيفة كلفه : إذا اجتمع حولان » تداحلت الجزية واقئصر على 
جزية واحدة () . 

و ا و ا 0 وال 
الشافعي وار ٩‏ . 

٠٥۵٥‏ - لنا : أنها عقوبة » فإذا اجتمعت إتيانها ) من جنس واحد » كان 
لاجتماعها تأئير في التداخحل كالحربي » والدليل على أنها عقوبة أنها وضعت لاتبقية على 
الكفر » ومن لا يستحق العقوبة لا يوضع عليه كالصبي واجنون ونع الإسلام من 
ا ا ا ا ا إلا على كافر » وأنها عقوبة من 
جنس واحد استيفاؤها إلى الإمام » فجاز أن تتداحل عند اجتماع أسبابها كالحدود . 

. ¢ واحتجوا : بقوله قر : « الزعيم غارم‎ - ۳٠٠۵۹ 

۷ه ۳١‏ - قلنا : الزعيم هو الكفيل » فأما من التزم امال ” بعقد » فلا يقال له : زعيم . 

. ولأن الغرم يلزمه عندنا ثم يسقط » وليس في الوجوب ما ينع ذلك‎ - ۳٠٠۸ 

۹ ۰ - قالوا روي أنه اكا كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم دينار في 
كل سنة ٩‏ . 

۴٠٠١‏ - قلنا : هذا يقتضي أن الأحذ يتكرر بتكرر السبب ) » وليس فيه أنها إذا 
لم تۇخذ هل تۇخذ مجتمعة أو لا تۇخذ 


(۱( انظر : الهداية مح العناية 1/1 وعبارته : وإن اجتثمعت عليه الحولان تداحلت . 
(۲) انظر : الجامع الصغير وعبارته : ومن لم يؤخحذ مته حراج رأسه حتى مضت السنة وجاءت سنة أحرى لم 
يۇحذ . وهذا عند أبي حنيفة ال ایت نق ارتخد رخا الله : يۇحڭ مله . 
(۳) اثظر : مغني الحتاج ۷٠/٦‏ وعبارة المنهاج : ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين » أخذنا جزيتهم من تركته 


مقدمة على الوصايا . 
)٤(‏ غير واضحة في ( ص ) . )٥(‏ في ( م ) : [ إيجابها ] . 
)٩(‏ آخرجه أحمد في مسنده ۲۱۷/١‏ . (۷) ساقطة من ( م ) . 


(۸) سیق تخریجه . (۹) في ( م ) : [ السنين ] . 


كتاب الجزية 


“or 

۳۱ - قالوا : امان متکرر بتکرر الحول » ومال یجب في کل حال » فوجب الا 
تتداحل كالزكاة والدية على العاقلة . 

۳٠۲۴‏ - قانا : الزكاة وضعت على وجه الطهرة فلم تتداحل »› والجزية وضعت 
عقوبة فجاز أن تتداخحل . فأما الدية فلا يقال إنها تتكرر بتكرر الأحوال » أو لأنها تحب 
في كل حول لأنها تختص بثلاث سنين » ولأنهم يؤدون مواساة وليست بعقوبة › 
والجزية عقوبة للبقاء على الكفر . 

٠٠۹۴۳‏ - قالوا : الجزية عوض عن حقن الدم وإقرارهم في دارنا » فالعوض الواجب 
بالعقد لا يتداحل كالشمن والاجرة . 

4 - قلنا : لو سلمنا أنها عوض » لم ينع ذلك أن يكون على وجه العقوبة » 
والشمن والأجرة ليسا على العقوبة » والتداحل يقع في العقوبات ولا يقع في الأعواض 
التي ليست عقوبة . 


# #*# #* 


سقوط ال جزية إذا أسلم الذمي 


ا مسالة 


“o۱۲ 


سقوط الجزية إذا أسلم الذمي 


٥‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أسلم الذمي » سقط عنه ما وجب من 
الجرية ٠‏ . 

۰۹ - وقال الشافعي كاله : يؤحذ منه الجرية الماضية ”° . 

۷ - لنا : قوله تعالی : # حى يعْطوا الجر الجرية عن ير وهم صروت که © . 
فأمر بأخذ ال جزية على وجه الصَعَّار » والمسلم لا يجوز أن يُسَضعَّر › ودل عليه قوله 
تعالی : ل قل لَلَيِيْنَ ڪفروا ن ينتهوا يعفر لهم ما فد سكت . وهذا ينع 
مطالبتهم بأحكام الكفر . 

٠۸‏ - ولا يقال : إن الغفران ينصرف إلى الذنوب ؛ لأن الغفران التغطية 
فيقتضي تغطية كلها » ويدل عليه قوله ر : « الإسلام يجب ما قبله » (“ . وقال 
بب : « ليس على كل مسلم جزية » . وهذا ينفي الابتداء والانتهاء “ . ذكره أبو داود 
والطحاوي عن ابن عباس عن الي قر © . 

۹ - ولانه مسلم فلا تستوفی منه جزية عن رقبته » کما لو کان في الابتداء 
مسلمًا . 

٠٠‏ - ولأنها عقوبة للبقاء على الكفر فسقط بالإسلام كالقتل › والدليل على 
أنها عقوبة : أنه لا ببتداً بها إلا الكفار ‏ ولأن النبي بي أمر بعرض الشهادتين عليهم فإن 
أبوا عرضت عليهم ال جزية » فدل على “ أنها تحب لترك الإسلام كالقتل » ولأنها لا 
توضع إلا على من كان من أهل العقوبة . ولا يلزم الرق ؛ لأنه ليس بعقوبة » بدليل أنه 
)١(‏ انظر : المبسوط ۸۲/٠١‏ وعبارته : ومن أسلم من أهل الذمة قبل استكمال السنة أو بعدها قبل أن يؤحذ 
منه خراج راسه » سقط عنه ذلك عندنا . 

(۲) انظر : الأم ٠٠/٤‏ وعبارته : إذا أسلم الذمي قبل حلول وقت الجزية » سقطت عنه وإن أسلم بعد 


حلولها فهي عليه . 
(۳) سورة التوبة : الآية ۲۹ . )٤(‏ سورة الأنفال : الآية ۳۸ . 
)٥(‏ آخرجه أحمد في مسنده ۱۹۸/٤‏ . (1) في ( م ) : [ البقاء ] . 


(۷) آخرجه ابو داود في سنته ۱۷۱/۳ برقم ۳۰٣٤‏ . (۸) ساقطة من ( م ) . 


 _-nN N ۲۳‏ تتاب الجزية 


يبتداً في الصغار ولا عقوبة عليهم . 

١‏ - فإن قيل : إنما يسترقون تبعا لآبائهم وإن لم يستحقوا العقوبة »> كما أن 
ترك الصلاة على سوى الكفار عقوبة وتتبعهم أولادهم فلا نصلي عليهم : 

۳١ ۲‏ - قلنا : ترك الصلاة ليس بعقوبة ؛ لأن الميت لا يعاقب » ولأن الشهيد لا 
يصلى عليه عند مخالفنا فلم يكن ذلك عقوبة » ولا يصلى على قتلى المسلمين إذا غلب 
عليهم قتلى الكفار وإن لم يستحقوا العقوبة . 

۳ - ولانه إسلام طارئ فلا يستوفي بعده جزية » أصله : عابد الوثن من 
ال 

4 - احتجوا : بقوله ملي : « الزعيم ” غارم » . 

. ° ] قلنا : الزعيم هو ” الكفيل » وهذا [ ليس بكفيل بشيء‎ - ۷٠ 

- ولا يقال : إن الزعيم الضمين » وقد ضمن ؛ لأن من عقد عقَدًا يلزمه 
عوض ؛ لا يقال : إنه زعیم به ؛ لأن وجوبه لا يقف على ضمانه وإن سلمنا أنه زعيم › 
وإغا ضمن بشرط ليسقطه عن نفسه » فلا يستحط ‏ عليه » فإذا سقط القتل عنه 
يإسلامه » لم زمه الضمان لفوات شرطه . 

۷ = قالوا : مال يجب على الكافر صح أداؤه في حال الكفر » فوجب ألا 
بسقط » أصله : حقوق الآدمیین . وریا قالوا : دين ثابت فی ذمته » فلا يسقط 
يإسلامه . والعبارة الأولى احترزوا بها عن الركاة إذا قالوا : إن الكافر مخاطب ؛ لأه لإ 
يطالب بها في حال الكفر » والعبارة الثانية إذا قالوا : إن الكافر غير مخاطب . 

۸ - وال جواب : أنه يبطل بامرأة الكافر إذا أأسلمت قبل الدخول » سقط 
مهرها . 

۹ - فإن قالوا : لا يسققط بالإسلام » لكن بالفرقة الحاصلة بالإسلام . 

› س- قلنا : كذلك الجرية لا تسقط بالإسلام » لكن بالإسلام يحقن دمه‎ ٠١ 
فسقط حقن ال جزية . ونقول بموجب العلة لم سقط يإسلامه ونما يسقط ؛ لأنه بدل‎ 
عن القتل » فإذا سقط القتل عنه لم يلزمه بدله . ونقول : إنه لا يستصغر والجزية فيها‎ 


. ) ساقطة من ( م ) . (۲) ساقطة من ( ص‎ )١( 
. ) غير واضحة في ( ص‎ )٤( . ] في ( م ) :1 لم يکفل شيء‎ )۳( 


سقوط الرية إذا أسلم اللي ٥٣١/۱!‏ 
صَعًار وذلة . وكذلك نقول في الديون التي يتعذر أداؤها مع الإسلام : إنها تسقط › 
کالذمي إذا استقرض خمرا ثم أسلم في إحدى الروايتين . وامعنى في الديون : أن 
الإسلام لا ينفي ابتداء وجوبها » فلا يُنفى استيفاؤها . ولا كانت الجزية ينا لابتداء 
وجوبه على المسلم > لم جز أن ت تستوفی بعد إسلامه . أو نقول : الديون تستوفى بعد 
الإسلام على الوجه الذي وجبت عليه » وال جزية لا يكن أن تستوفى على الوجه الذي 
وجبت حال کفره . 

1 - [ قالوا ] ٩‏ : لم تسقط يإسلامه کالحراج ° 

۲ ۳ - قلنا : إن قستم على خراج موضوع على الأرضين فلا استصغار فيه ؛ لأن 
حقوق الأموال لا صَعّار فيها ء ولهذا نقول : إن الحراج يبتداً به السلم » وليس كذلك 
حقوق الزمان ” » ولأن فيها صغارًا والمسلم لا يستصغر . 

۸۳ - وإن قستم على أهل الحرب إذا ضول موا على خراج من أرضهم جزية عن 
رءوسهم > فذلك الخراج سقط بالإسلام انه جزية . 

١ ٤‏ - قالوا : الجزية عوض عن حقن الدم والإقرار على الكفر في دار الإسلام» 
ولهذا لا يجب على النساء والصبيان ؛ لأن دماءهم محقونة › فالدليل على أنها عرض 
عن المساكنة ؛ أنه يجوز أن نهادنهم في دارهم أكثر من سنة بغير جزية ولا يجوز في 
دارنا . 

٥‏ - قالوا : والعوض لا يسقط بالإسلام » كالعوض في الصلح عن الدم 
والاخة 

۸ - وال هواب : أن ال جزية ليست عوصًا عن إسقاط القتل » بدليل أن المستأمن 
في دار الإسلام | إذا أقام أكثر من حول » وضعنا عليه ال جزية وإن لم يجز قتله » وما هي 
معاقبة » فمتى سقط 'قتل الكافر وجبت الزية عليه © . وأما المساكنة : فلا تحب ال جزية 

بها » بدليل أن الذمي لو حرج تاجرا إلى دار الحرب وأقام حولًا » لم تسقط جزيته » وإن 
كانت المساكنة لم توجد . 


## * 


. ] زيادة يقتضيها السياق . (۲) في ( م ) :1 کالحرام‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ص‎ )٤( . ) غير واضحة في ( ص‎ )۳( 


ا مسالة ٤‏ 


سقوط الجزية بالموت 


۷ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : الجزية تسقط بالموت © . 

۸ - وقال الشافعي الو : تستوفى من التركة © . 

۹ - لا : قوله تعالی : ل لوا اریت لا یوت باکر ) إلى قوله : لإ حي 
غطوأ أَلْجرَبةَ . والميت لا يقاتل » فلا تؤخذ منه ال جزية . وقال : « عن يب وهم 
صروت . والاستصغار لا يصح بالموت » فتعذر الاستيفاء على الوجه المأمور به 

۰ - ولاه حق يعتبر فيه الحول » فسقط بالموت كالدية الأحوذة من العاقلة . 

: ولأن اموت معنى يسقط الدية عن العاقلة » فتسقط الجزية » أصله‎ - ١ 
. الاستيفاء‎ 

۲ - ولان الموت يؤثر في التكليف » فيمتنع استيفاء ا جزية » أصله : إذا مات 
أول الحول . 

۴ - فإن قالوا : هناك لم تحب الجزية . 

4 - لم نسلم ؛ لأن وجوبها يتعلق بأوله . 

. ولأنها عقوبة على الكفر » بدلالة أنها تعاقب القتل فصارت كالقتل‎ - ٠ 

۹١‏ - ولا يقال : إن القتل حق بدن فسقط بالموت » والجزية حق مال فلا 
تسقط » ولأن الحج حق بدن فلا يسقط عند مخالفنا بالموت » والقصاص حق بدن ولا 
يسقط عندهم بالموت بل ينتقل إلى التركة . 

۷ س- احتجوا : بأنه مال ثابت في الذمة » فوجب ألا يسقط بالموت كساثر 
الديون . 

۸ - قلنا : بيطل بمال الكتابة والدية على العاقلة . 


. وعبارته : لو مات بعد مضي السنة عندنا » لا يستوفي الجزية من تركته‎ |١١ انظر : المبسوط‎ )١( 
. انظر : الأحكام السلطانية ص١۱۸ وعبارته : ومن مات منهم فيها » أحذ من تركنه بقدر ما مضى منها‎ )۲( 
. ۲۹ سورة التوبة : الآية‎ )۳( 


سقوط الجزية بالموت 

۳١ 4‏ - فإن قالوا : مال الكتابة ليس بثابت ؛ لأن المكاتب يعجز نفسه فيسقط . 

. قلنا : والجزية ليست ثابتة ؛ لأنه يسلم فتسقط عندنا‎ - ٠ 

۳۰۱ - ولأنها لا تسقط عندنا با موت » ونما تسقط لأنها لا عن استيفاؤها على 
الوجه الذي وجبت عليه » ولهذا سقط عنه في حال الحياة بالإسلام لهذه العلة . والمعنى 
في الديون : أنها ديون صحيحة لم تجب على وجه الصغار والذلة » ولا وجبت الجزية 
على وجه الصغار والذلة )0 »> سقطت باوت : 

Ta aL aS a a SC LA 
. الإسلام » والعوض إذا ثبت لم يسقط بوت من ثبت عليه كالاجرة والشمن والمهر‎ 

۳٠۴۳‏ - قلنا : قد تكلمنا على هذا الوصف وأبطلنا قولهم : إنها عوض عن حقن 
الدم . بدلالة نها توضع على المستأمّن ودمه محقون » وتؤخذ من الذمي إذا أقام سنة 
في دار الحرب . والمعتبر في الأجرة والشمن أنه يمكن استيفاؤها بعد الموت على الوجه 
الذي وجب » وهذا لا يوجد في مسألتنا . أو نقول : إنما يصح إيجابها بعد اموت في 
مال الميت بأن بتاع الوصي “ عبدًا ليعتقه أو ليستأجر من يعمل في ملكه عملا › 
وليس كذلك الجزية ؛ لأنه لا يبتداً إيجابها في مال ايت فلا يصح أن يبقى وجوبها بعد 
الوت . 


“Yoo 


. ] ساقطة من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ الوثني‎ )١( 


X۲‏ سسسسسکتاب الجزية 


الجزية على نساء بني تغلب 


٤‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : نساء بني تغلب يؤخذ منهن مثل ما 
يۇحذ من رجالهم . 

. °” وقال زفر : لا يؤخذ من الدساء شيء “ . وبه قال الشافعي طط‎ - ٠ 

٩‏ - لنا : ما روي أن عمر بن الخطاب صالحهم على أن يضاعف عاليهم ما 
يؤحذ من المسلمين ”“ . ومعلوم أن المسلم يؤحذ من ماله الزكاة وكذلك المسلمة » 
فيجوز أن يضاعف على التغلبية . 

۷ - ولأن هذه جزية وجبت بالصلح والتراضي » فيجوز أن تؤخذ من المرأة » 
بدليل ما روي عن النبي بلي أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : « حذ من كل حالم 
وحالمة دينارا ۾ ) . 

۸ - ولان كل من تجب عليه الزكاة إذا كان مسلمًا » تؤخذ منه ضعفها إذا 
كان تغلبا كالرجل ؛ لأن المكلف من أهل الحرب رجال ونساء » فإذا جاز أن يجب 
الجزية على أحد الفريقين » جاز أن تؤحذ من الفريق الآخحر . 

۹ - احتجوا : بأنها جزية » فلا تجب على النساء كغير بني تغلب . 

٠‏ - قلنا : غير بني تغلب إما أن يضع الإمام جزية عليهم ابتداء ويضعها 
بالتراضي والصلح » فإن وضعها ابتداء لم يضعها على النساء > وإن وضعها بالتراضي 
والصلح فهي بحسب ما يقع التراضي عليه » فإن تراضوا على أن يخص الرجال كانت 
كذلك وتراضوا على أن يكون على الرجال والنساء جاز مثل مسألتنا . 

. قالوا : المرأة محقونة الدم » فلا تجري عليها ال جزية اللضاعفة كالصبي‎ - ۳٠۹ 

۲ - قلنا : بيبطل بالمستأمن إذا وضعت عليه ال جزية لإقامته في دارنا أكثر من 


. انظر المبسوط ۱۸۰/۲ وعبارته : ويؤحذ من نسائهم مثل ما يؤخذ من رجالهم‎ )١( 

(۲) انظر : الام ۳١٠/٤‏ وعبارته : ودل على أنه لا يؤخذ من النساء . وانظر أيصًا : الأحكام السلطانية ص١۸٠‏ . 
(۳) رجه ابن بي شيبة في مصنفه ٤۱/۲‏ برقم ٠۰۵۸۱‏ . 

. سبق تخریجه‎ )٤( 


الجرية على نساء بني تغلب ۲٥۷/۱۲ mum ow‏ 
سنة » والمعنى في الصبي : أنه غير مكلف فلم يعاقب بالجزية » والمرأة مكلفة فجاز أن 
تعاقب بال جزية كالرجل . ۰ 

۴۴۳ - قالوا : من لا يجري عليه أصل ال جزية » [ لا تحب عليه ] (“ ال جزية 
المضاعفة كالصبي . 

4 - قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن الرأة يجري عليها أصل الجزية بالصلح › 
والمعنى في الصبي ما بينا . 


## # 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 


ا مسالة « 
رد المراة المسلمة بعد عهد الإمام إلى أهل الحرب 


٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا عاهد الإمام قومًا من هل الحرب 
فخرجت امرأة منهم إلينا مسلمة » لم يجز ردها إليهم » ولا يجب رد مهرها على 
زوجها( . 

۲٠١‏ - وقال الشافعي يلهو : الأشبه ألا ترد المهر . وفيها قول آخر : أنه يجب أن 
يرد المهر من مس الخمس » فإن حرجت أمة منهم مسلمة لم يردها . وقيل : يرد ثمنها 
أو قيمتها . فيه قولان ٩”‏ . 

۷ - لنا : أن الزوج شلّم له الفضع بالدحول » فلا يستحق المهر » أصله سائر 
الحقوق 0 

۸ - ولان اميدل سُلَّم له > فلا يرد إليه کالبیع . 

۹ س- ولأن حروجها إما أن تقع فيه الفرقة على ما نقول » أو هو سبب فيها › 
وإغا کان لم یجب به ردرٍ المهر بعد الدخحول كالردة » وإن كان الخلاف إذا شرط الإمام 
رد ذلك » فان کان شرطا فاسدًا » فلا يجب به رد شيءَ کسائر الشروط الفاسدة . 

۰ - ولانه لا یجب ردها » > فلا يجب رد مهرها » كمن لا هدنة لهم . 

۹ - ولان زوجها لو خرج مسلا » لم يستحق مهرها » كذلك إذا خرج 
7 کافرًا . 

11۲ - قالوا] 7 : | : إذا حرج بعد الإسلام » فقد الترم الإسلام » وليس كذلك إذا 
خرج کافرًا ؛ لأنه لم يلتزم الإسلام . 

۴ - قلنا : إذا حرج كافرًا فطالب بها ثم أُسلم » وجب له المهر وإن كان قد 
التزم حكم الإسلام . 


(۱) انظر : شرح السیر الکبیر ۱۷۸۷/١‏ وعبارته : إن امرأة ذات زوج فأراد زوجها ردها » لم يكن له ذلك . 
(۲) انظر : مغني الحتاج ۹۲/١‏ وعبارة النهاج : وإن شرط رد من جاء مسلا أو لم يذ كر ردا فجاءت امرأة » 
لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر . وانظر أيضًا : الام ۲۰٠/٤‏ ء ۲١۷‏ . 

(۳) في ( ص ) : [ الفرق ] . )٤(‏ ما بين العكوفيتن ساقط من ( م ) . 


رد المرأة المسلمة بعد عهد الإمام إلى أهل المرب “١۹/۱۲ u‏ 


٤‏ - فإن قیل : | إذا انقضت عدتها أو ماتت فاليلولة التي ثب ثبشت بینه وبینها 
لي هي الإسلام »فلا جب رد شيء قبل ذلك الاو الاسام ؛ فوج رد اهر . 

"٠‏ ۴ - قلنا : الحيلولة بالإسلام حيلولة بحق » فهي كانقضاء العدة » فلا فرق 

۳۰۹۲۰ - احتجوا : بقوله تعالی : ل مایا الین ٤اما‏ تا جڪم المؤمتث 
جرت قوله : فو اوشم ا اترا ي ٩<‏ بالنفقة e‏ باتفاق ‏ . 

۹۷ 8 قلنا : الآية منسوخة ؛ لأن منع رد النساء لا يقف على محتتهن ء فما 
كان قبل نزول الآية » فكان إذا جاءت امرأة منهن اممُجنت : هل خرجت كراهة 
لزوجها أو لحديث أحدثته أو لحب الإسلام خحاصة » ولم يرو رد مهرها » وهذا حكم قد 
سقط فلا يجوز ردها من غير امتحان ولا يجب رد شيء لأجل منعها . وقد دل على 
ذلك ما روی يزيد بن هارون ٩”‏ عن محمد بن إسحاق أن ابن شهاب حدثه عن عروة 
ابن الزبير : أن الله تعالى أترل بعض العهد في النساء ينع أن يردون إلى المشركين › 
وأنزل فيهن سورة الممتحنة » وحكم عليهن في ذلك بالذي حكم . وكان النبي ر يرد 
من جاء من رجال » ويسك 0 من جاء من النساء إذا مسحل . قال عروة بن الزبير : 
لأنه بلقي صالح قرسا يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاء بغير إذن وليه ء فلما 
هاجر النساء بى الله أن يردون على المش ركين » » إذا هن امعحن محنة الإسلام وأمر رد 
صَدقّاتهم ٩”‏ . 

۸ - وكذلك روي عن جماعة من السلف إذا نسخت الآية "“ بسورة براءة 
ونبذ العهد » سقط التعلتق بها لأن ‏ ذلك الشرط صح من النبي بل يوجب الرد » 


. ] في ( م ) : [ بالاتفاق‎ )۲( . ٠١ سورة الممتحنة : الآية‎ )١( 

)( هو : يزيد بن هارون بن زاذي الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو خالد السلمي مولاهم الواسطي الحافظ . 
کان مولده سنة ۱۱۸ هھ » سمع من SL‏ »> وغيرهم . . حدٹث 
عنه : بقية بن الوليد » وعلي بن المديني » ويعقوب الدورقي › وغيرهم . توفي في خلافة الأمون وهو ابن تسع 
وثمانين سنة وأشهر سنة ٠1‏ ۰ هھ . انظر : سیر اعلام النبلاء ۲۲۸/۸ » وطبقات ابن سعد ۲۲۸/۷ . 
)٤(‏ في ( م ) : [ ويحبس ] . )٥(‏ في ( م ) : [ إلى ]. 

(1) أخحرجه البيهقي في السنن الکبری ۲۲۸/۹ برقم ۱۸١١٤‏ . 

(۷) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۸) ساقطة من ( م) . 


كتاب الجرية 


<“1./۱۲ 


فلما تعذر الفسخ وجب رد العوض » وهاهنا لا يوجد ؛ لأن الشرط لا يصح . 

۴۹ - فإن قيل : الحديبية كان على رد الرجال دون النساء . 

» قلنا : لأن أهل النقل اختلفوا أن الصلح وقع على رد من جاء مسلا‎ - ٠١ 
. وهذا عام‎ 

۱ - ببین ذلك : أن أم © كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط هاجرت » فجاء 
احواها یطالبان بها » فقال ر : « إن الله قد منع الصلح » " . 

۲ - فإن قيل : اللفظ عام » فلا يختص بالسبب . 

۳ - قلا : بل هو مخصوص ؛ لأنه لا يقف منع الرد على الحنة إلا في أهل الصلح 
حاصة » فأما غير الصلح فلا يرد النساء إليهم من غير محنة » فلم يجز ادعاء الخصوص . 

٤‏ - قالوا : للشافعي في صلح الحديبية ثلاثة أقوال : أحدها : أنه سَرَط رد 
النساء » وذلك شرط صحيح › ء ثم نسح فوجب رد المهر ء وأما الآن فلا يصح الشرط 
فلا يجب المهر . القول الثاني : إن الشرط كان فاسدًا » والله تعالى تة [ بلقي ] ”“ على 
الحا > وأمر برد المهر لا صح الشرط . والقول الثالث : إن الصلح لم يقح على رد 
انساءء فا وقع علی رد الرجالء إلا ته شرط آت لا رض لأشسیم ونولیم : 
والنضع مال للزوج فوجب عوضه ي 0 

. وهذا الذي قالوه خحطاً ؛ لأن الأموال لا تصح في الإخبار عن الاضي‎ - ٠ 
وهذا أمر کان » فلا بد أن یکون وقع على وجه ا‎ 

a‏ ۰ - وما قولهم : إن الشرط كان خطاً ؛ فالنبي با معصوم فيما يته بيه من 
أحكام الشريعة لا يجوز عليه الغطاً فيه . 

۷ = وقولهم : | : إن الأمان ل > والْصع مال للزوج . 

۳۹۸ - غلط » لأنا لو آنا حريا على نفسه وماله» » لم تدحل زوجته فيه » فسقط 
هذا الكلام . 


## #¥ 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ۱۸١١١ اخرجه البيهقي في السان الکبری ۲۲۹/۹ برقم‎ )۲( 
. ٠٠٤/٤ انظر : الام‎ )٤( . ] في ( م ) : [ الي اه8‎ )( 


الأحذ من الحربي إذا دحل دارنا ہمان ٦۲٦۱/۱۲ mmm‏ 


oat مسالة‎ || 


الأخذ من الحربي إذا دخل دارنا بأمان 


۳.4 - قال أصحابنا ] رحمهم الله ] : إذا دخل الحربي دارنا بأمان » أحذ الإمام 
من ماله مثل ما أذ آهل الحرب من تجارنا » فإن لم يعلم ما يأحذونه » أحذ منه الغشر ء 
ويؤخذ من الذمي إذا مر ماله في كل حول نصف العشر © . 

٠‏ - وقال الشافعى طلم : إذا رط عليه فى الأمان أَحْذّ شىء من ماله » أذ 
منه » وإن لم يشرط لم يؤحذ منه > وأما الذمي فلا يؤخذ منه أكثر من الجزية › إلا أن 
يريد دخول الحرم » فلا يدخله إلا إذا أذن الإمام > وإن شرط على المعاكد أحذ شيء › 
جاز كما يجوز إن شرط على الحربي ” 

۳۱ - لنا : ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله : خذوا من 
الحربي العشر » ومن الذمي نصف العشر » ومن المسلم ربع العشر . حدثني بذلك من 
سمعه من النبي لر . 

14۲ - وروی عمر بن الخطاب أنه قال لعماله : إذا مر بكم الحربي فخذوا منه ما 
يأحذون ا > فإن لم تعلموا ما يأحذون > فخذوا العشر »> ومن الذمي نصف 
العشر » ومن المسلم ربع العشر ” . وهذا بمحضر الصحابة من غير خلاف . 

۴٠۴۳‏ - فإن قيل : فيه إضمار : حذوا العشر وإن كانوا يأحذون مثله . وعندنا فيه 
إضمار : إن كنتم شرطتموه . 

٤م‏ - قلنا : ليس في الخبر عندنا إضمار ؛ لأنه أأوجب العشر إذا لم يعلم ما 


)١(‏ انظر الميسوط ۲۰۱/٠١۰‏ وعبارته : وإذا كان المرور به نصابا كاماد أذ من المسلم ربع العشر » ومن 
الذمي نصف العشر » ومن الحربي مثل ما يأحذون من تجارنا عشرًا كان أو أقل أو أكثر . 

(۲) انظر : مختصر المزني ۲۸۹/۸ وعبارته : فن دلوا بأمان وشرط عايهم أن يؤخذ منهم عشر أو أقل أو 
أكثر أحذ » فإن لم يكن شرط عليهم لم يؤخذ منهم شيء » وسواء كانوا يعشرون السلمين إذا دخلوا بلادهم 
أو يخمسونهم أو لا يعرضون لهم . وإذا اتجروا في بلاد المسلمين إلى أفق من الآفاق لم يؤخذ منهم في السنة 
إلا مرة كال جرية . 

(۳) آخرجه ابن حزم في امحلی ۲۳۹/٤‏ › ۲۳۷ . 

. ۱١۱۲۱ برقم‎ ٩۸/٦ اخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ ) ٤( 


۲ کاب الجزية 


يأحذون من غير شرط » وأوجب في مال الذمي مطلمًا » وعند كم يحتاج إلى شرطين : 
دخول الحرم » والشرط . وهذا حلاف ظاهر الخبر . 

٠‏ - وروي أن عمر بن الخطاب وَلْى أنس بن مالك البصرة » فولى أن ابن 
سيرين مولاه العشر فقال له : توليني المكس من عملك . فقال له انس : هذا كتاب 
عمر» فاعمل بما فيه . فكان فيه : خذوا من الحربي العشر » ومن الذمي نصف العشر » 
٧ن‏ المسلم رح العشر ا 

- ولانهم استفادوا حظر الال بدخولهم » فوجب أن يازمهم حق يۇخذ من 
مالهم كما لو عقدنا الذمة . 

۷ - ولان ما جاز أن يؤخحذ من مال الكافر بالتراضي » جاز أن يأخذ الإمام 
بغير شرط » أصله : الجزية . 

۸ - ولانه استفاد وحظر دمه وماله » فوجب أن یلزمه حق يأحذه الإمام كما 
لو شرط عليه . 

۹ - احتجوا : بأنه قال : لم يشرط الإمام . فوجب أن یکون محظورً! بالأمان 
الطلق » أصله : ما زاد على العشر . 

۰ - قلنا : ما زاد على العشر ليس بمحظور إن كانوا يأحذون مثله من تجارنا . 

› ولأن ما زاد على العشر لم يتقدر من حقوق المال الوذ من المسلمين‎ - ١ 
فلم يقدر به ما يؤخذ من مال الكافر » والعشر ونصف العشر يقدر به حق يؤخذ من مال‎ 
. المسلمين » فجاز أن يتقدر به حق يؤخذ من مال الكفار‎ 

۲ - قالوا E‏ 
وأذن لرسولهم أن يدحل دارنا برسالة . 

۳ - قلنا : إذا عقد الهدنة لأجل ٠‏ الردة » لم تحب عليهم ال جزية » ألا ترى 
آنه لا یجوز ابتداؤم بها فلم یازمهم بغیر شرط » وقد تلزم الجرية بغير شرط وهو 
الستأمن إذا أقام في دارنا أكثر من سنة » كذلك يجوز أن يختلف في باب الأُمان لمن هو 
في دارنا او من دخل دارنا » وأما الرسول فيؤحذ مما معه العشر عندنا . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٩/٦‏ برقم ۱١۱۱۲‏ . 
(۲) في (م) :1 لاهل] . 


الأحذ من الحربي إذا دخل دارنا بأثان س ۲١۳١/۱۲‏ 
٤‏ - قالوا : مال يؤحذ من الكفار » فلا يعتبر فعلهم فيه » أصله : الجزية . 
٠٥‏ - قلنا : عندنا نهم إذا أحذوا من تجارنا الجزية » أخذنا منهم الجزية . وأما 

الجرية : فلو تغيرت في حق أهل الذمة » لم يصح لأنهم من أهل دار الإسلام فلم يجر 

فيهم فعل أهل الحرب » والحربي من أهل الأمان فيعتبر مثل هذا السبب في تجارنا . 
۳٠۹۵٩‏ - قالوا : الاعتبار بفعل أهل الحرب بأنهم إن كانوا إذا عاهدوا نهبوا وقتلوا 

فلم يجز أن يفعل مثل ذلك وأحذ عشر مقدر يجوز أن يفعل بالشرط . 

۷ - لأن لا نقتدي بهم في أفعالهم » ولكن الغرض استمرار الأمان لتجارنا 
وتجارهم لتصل المنافع بيننا وبينهم إذا أخذنا منهم مثل ما يأحذون منا كان داعيًا إلى تبقية 

الأمان » لأنهم لا يكررون ”“ ذلك » فتكثر بذلك منافع دار الإسلام . 


## # 


. ] في ( م ) : [ ينکرون‎ )١( 


كتاب الجرية 


"£14 


ك 
| مسالة 


عقد الذمة مع الڪفار 


۸ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا عقد الذمة مع الكفار » لم ينتقض 
شيء ما یأتونه إلا ان يتحيزوا ويتهادنوا بدار الحرب متحيزين بها ٩”‏ . 

۹ - وقال أصحاب الشافعي [ رحمهم الل ادا ا فن مال اة 
جریان أحكام المسلمين عليهم أو امتنع بعضهم وقاتلوا » كان ذلك نقصًا لعهدهم وجها 
واحدًا . وسبعة أشياء فيها وجهان : الزنى بمسلمة » وإصابتها بنكاح » أو يفتن ٠"‏ مسلا 
عن دينه » أو يقطع على المسلمين الطريق » أو يكون جاسوسا لأهل الحرب » أو يدل 
على عورات المسلمين » أو يقتل مسلمًا . قالوا : فإن لم يكن سَرّط في عهدهم أنهم إذا 
اقرا فما بكرن ا لام فان ر كان دال طا واس ااي . ومن 
اأصحابه من قال : لا یکون ذلك نقصًا وإن شرط . وأما سب النبي لق وسب القرآن » 
فقال المروزي : يكون نقصًا للعهد قولا واحدًا . وقال غيره : هو كالسبعة التي قدمناها . 
وأا إذا رفعوا أصواتهم بالتوراة والإنجيل وأظهروا ضرب الناقوس والخمور والخنازير 
وتطاول البنيان على بناء المسلمين وتركوا " القمار والزنى » فليس بنقض العهد وإن 
شرط في العهد أنهم ينقضون < . 

۰ - لا : ما روی حماد ( بن سلمة عن عطاء بن السائب [ عن أبيه ۲ ٩‏ 


)١(‏ انظر : فح القدير 1٤/٦‏ وعبارته : ولا ينقض العهد إلا يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع 
فيحاربوننا لأنهم صاروا حربًا علينا . (۲) في ( م ) : 1[ سرئ ] . 

(۳) غير واضحة في ( ص ) . 

)٤(‏ انظر : أسنى المطالب ۲۲١/١‏ وعبارته : فإن قاتلوا المسلمين بلا شبهة أو منعوا ال جزية أو الانقياد 
للحكم بعنى امتناعهم منه بالقوة والعدة لا بالهرب » انتقض عهدهم . إلى أن قال : ولو نكح مسلمةٌ 
وها أو زي هاه واشت الله ار رول ار الإسلام أو القرآن جهرًا أو نحوها ما لا يتدينون به » فإن 
شرط انتقاض العهد به انتقض » وإلا فلا ينتقض لخالفته الشرط في الأول دون الثاني . وهذا ما صححه 
امنهاج كأصله والشرح الصغير ونقله الز ركشي وغيره عن نص الشافعي » ووقع في أصل الروضة تصحيح أنه لا 
انتقاض بذلك مطلقًا . 

. في جميع اللسخ : [ جابر ] » والغبت من مصادر التخريج » هو الصواب‎ )١( 

(1) زيادة من مصادر التخريج . 


عقد الذمة مع الكفار 10/1۲" 


عن عبد الله بن عمرو ٠‏ أن قوما من اليهود قالوا للنبي قي : السام عليك . فقال 
بلقي : ١‏ السام “ واللعنة عليكم  »‏ . ولم ينقض عهدهم بذلك . 

۰۹۹ - وروی قتادة عن انس ٩‏ أن بهودًا سَلّم على رسول اله بر فقال : 
السام عليك . فقال بر : « أتدرون ما قال ؟ » قالوا : نعم » ورجع مغل ذلك . فقال 
بتر : « إذا سلم عليكم أحد من الكفار » فقولوا : وعليكم » © . 

۲ - وروى الزهري قال : أخبرني عروة عن عائشة تي قالت : دخل 
عدة من اليهود على النبي بي فقال : السام علي . ففهمتُها » فقلت : علیكم 
السام واللعنة . فقال لل : « مهلا يا عائشة » فإن الله تعالى يحب الرفق في الأمر 
کله » . فقلت : یا رسول الله » ألم تسمع ؟ فقال إل : « قد قلت : وعلیكم » ٩‏ . 
وهذا م سب له بي » ولو کان من مسلم حل دمه » ولم يقتلهم التي بر . 

1 - وروی زید بن ارقم قال : حر لدی ار رجل من اليهود » فاشتكى أيائا » 

فتاه جبريل فقال : إن رجلا من اليهود عقد لك عُقَدَّ قدا » وجعلها في بعر کذا وکذا ارش 
لاه فأحرجها من البثرء فكأما نشط من عقال » فما رأى ذلك الرجل مما صنع في وجه لبي 
لر شينًا ولا څبر به © . وهذا صد الإضرار به في جسده وهو أكثر من السب . 

٤‏ - وروی شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن امرأة يهودية تت الي ب 
بشاة مسمومة فأكل منها > فجيء بها فقيل له : ألا تقتلها ؟ فقال : « لا ” . 

. © فإن قيل : ذكر الواقدي أن النبي بتر قتل اليهودية‎ - ٥ 


. في جميع النسخ : [ عمر ] » والثبت من مصادر التخريج » هو الصواب‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ۲۲۱/۲ » والبيهقي في شعب الإیان ٩۱۱/٦‏ برقم ٩٠٠١‏ . 
)٤(‏ في جميع النسخ : 1 البراء ] » والمثبت من مصادر التخريج » هو الصواب . 

. ۲٣۲ ۰ ۱۱١/۳ آخرجه این ماجه في سننه ۱۲۱۹/۲ برقم ۳۹۹۷ » وأحمد في مسنده‎ )٥( 
. ] في ( م ) : [ رجل‎ )1( 

(۷) أخحرجه البخاري في صحیحه ۲۳٤۹/۰‏ برقم 1۰۳۲ . 

(۸) اخحرجه البخاري في صحیحه ۲۰۳۸/٦‏ برقم 1٥۲۸‏ . 

. ٤۰۸۰ اخرجه النسائي في سننه ۱۱۲/۷ برقم‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه البخاري في صحیحه ٩۲۳/۲‏ برقم ۲٤۷٤‏ »› ومسلم ۱۷۲۱/٤‏ برقم ۲۱۹۰ . 
)١١(‏ أخحرجه الحاكم في المستدرك ۲٤۳/۳‏ برقم ٤41۷‏ . 


اكتاب ال جزية 


1/1۲ 


۹ - قلنا : روینا أنه لم يقتلها » وإن ثبت فیجوز أن یکون لها ؛ لأنه تكرر 
منها ذلك الفعل » فقتلها للسعي في الأرض بالفساد . 

۷ > فإن قيل : النبي يقر لم يقتلها لضعف الإسلام ون يده تظل عليهم . 

۸ = قلنا : إن عجز عن قتلها لم يعجر عن بيان وجوب ذلك » فلما لم بين 
ذلك “ دل على أنه لا يجب ؛ لأن أهل الذمة يسبون الله تعالى ويقولون له ولد » 
واجوس يقولون له ضدٌ وهو أمر بين فلا ينقضون العهد بذلك » فسب النبي ملق مثله . 

۹ - ولانه نوع كفر فلا ينقض بذلك العهد كسائر أنواعه » لأنهم لو سبوا 
اي بل في کنائسهم وریعهم لم تقضرا به المهد وما لا بعقض المهد في کناسهم لا 
ينتقض به في غيرها كضرب الناقوس وإظهار الخنازير . 

۰ - ولان الجزية كين عليهم » والامتناع منها كالامتناع من سائر الديون 
يۇخذ بغیر اختيارهم . 

- ولان امتناعهم من جريان أحكام الإسلام عليهم أمر حظر بالأمان » فإذا 
فعلوا وهم في أيدينا لم يتتقض العهد كإظهار الخمر والتزير . 

۲ = ولأنه عقد قام بيننا وبينهم » فلا يفسخ بقولهم كعقد البيع . 

۳ س احتجوا : بقوله تعالی : ل یلوا آآریے ا منوت بال ولا يلرو 
الأخر ) إلى قوله : طط و صروت  )‏ . قالوا : فأمر بترك قنلهم شرط إعطاء 
الجرية ء فإذا امتنعوا وجب القتال لعدم الشرط . 

6 سح قلنا : القتال سقط بالترام الإعطاء » وقد الترموا فسقط قنالهم . وليس في 
الآية تكرار الإعطاء » فلا يجوز قتالهم إذا امتنعوا بظاهر الآية . 

٥‏ - قالوا : روي أن رجلا قال لابن عمر : [ إني سمعتٌ ] ٩‏ راها سب 
لبي بإ . فقال عبد اله بن عمر : لو كدت سمعته أنا لقتاته » إنا لم تعطهم الأمان 
على ذلك 7 . قالوا : ولا يعرف له مخالف . 


٣‏ - قلنا : رواه حصين بن عبد الرحمن عن رجل عن ابن عمر وهم لا يقولون 


. ٠۹ ساقطة من ( م ) . (۲) سورة التوبة : الآية‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

)٤(‏ أخحرجه الجصاص في أحكام القرآن ٠۲۸/۳‏ وقال : روى أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن 
رجل . وذکره ابن الهمام في فتح القدير ۸“ . 


عقد الذمة مع الكفار "T1V/1Y‏ 
بالراسیل ۳ 

۷ - ولان هذا القول لا يعلم انتشاره » وتقليد الصحابي فيما روي عن النبي 
ر حلافه لا يجوز . 


۸ - قالوا : معتّى يحقن دم الكافر » فوجب أن ينتقض بسبهم النبي بلي » أصله 
الإسلام . ولأن الإ عا اكد في عد شمة» إا اتش سرهم اني یر الةو . 


۹ - هة قلنا : المعنى في الإسلام أنه ينتقض باعتقاد الكفر › »> فلا ينتقض بسب 
النبي ر . 

e 

۳٠۲‏ - قلتا : الهدنة حالفوا وتحيزوا › وأما إذا لم يتحيزوا وکانوا في ایدینا فإنا 


تلزمهم الجزية بغير اختيارهم . 

۲ - قالوا : ما كان نقصًا للعهد إذا وجد من العدد الكثير » كان تمصا إذا 
وجد من العدد > أصله جناية أهل الهدنة © . 

۴٠۴‏ - قلنا : الحكم عندنا لا يختلف بالقلة والكثرة ؛ لأن جملة أهل الذمة لو 
امتنعوا ولم يتحیزوا لم یکن ذلك منهم نقصًا »> والراحد إذا تحیز وامتنع کان ذلك منه 
نقصًا . وكذلك أهل الهدنة إذا حالف الواحد منهم فلم يرضوا ما فعل » فذلك ليس 
بنقض ” من جماعتهم . 

٠4‏ - قالوا : حقن الدم يتعلق ببذل الجزية وجريان أحكام المسلمين عليهم » فما 
امتنعوا منه يجب ان يعود إلى الإباحة » كما لو امتنع المسلم من الشهادتين . 

٠‏ - قلنا : الإباحة [ نما كانت لأنهم حَرْبٌ لنا » ولهذا ترول الإباحة ] )١‏ من 
غير جزية » فالهدنة والامتناع لا يعود به حربًا » فإذا تحير عاد سبب الإباحة فعادت . 

٠٠١‏ - فأما المسلم إذا جحد الشهادتين : فلم تعد الإباحة الأولى » وإنغا تجددت 
إباحة أخرى › بدلالة أن الإباحة الأولى ترتفع بالاسترقاق وال جزية » وهذه الإباحة لا ترفع 
إلا بالإسلام » فعلم أن الإباحة الأولى لم تعد بجحود الشهادتين » فلم نسلم الحكم في 
الأصل . 


. ) في ( م ) : [ بالمرسل ] . (۲) في ( م ) : [ الدية ] . (۳) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )4( 


ا 
ي 
ار 
١‏ مسالة 0 
مهادنة أهل الحرب 
۳۰۷ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ] : يجوز لاإمام ان يهادن هل الحرب 
بحسب المصلحة » وإن زاد على عشر سنين ( . 
A۸‏ ¬ وقال الشافعي ا : يجوز ا آشهر لغير حاجة » وعحشر سنڍن 
للحاجة ولا يجوز أكثر من ذلك )0 ٠‏ 
۹۹ - لتا : أن الإمام إغا يهادن )ا رأى من المصلحة »> وقد يوجد ذلك فیما يزيد 
۰ - احتجوا : بقوله تعالی : ل یلا اریت ل زنوت پاک چ ^ . فظاهر 


وما سواه على الظاهر . 
١‏ - قلنا : لما صالح لت على هذه المدة ؛ لأنه رأى المصلحة فى ذلك » وهذا 
موجود فيما زاد إذا كانت المصلحة فيه ثابتة . 


*## # 


)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ٠٥۷ » ٠٠٠/١‏ وعبارته : وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقًا منهم 
وكان ذلك مصلحة للمسلمين » فلا بأس به . إلى أن قال : ولا يقعصر الحكم على المدة المروية » لتعدي المعنى 
إلى ما زاد عليها . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ۸٩ » ۸۸/٦‏ وعبارة المنهاج : ونما تعقد لمصلحة كضعفنا بقلة عدد وأهبة أو رجاء 
إسلامهم أو بدل جزية » فإن لم يكن جازت أربعة أشهر لا سنة وكذا دونها في الأظهر » ولضعف تجوز عشر 
سنن فقط » ومتى زاد على ال جائر فقولان : تفريق الصفقة » وإطلاق العهد يفسده . وانظر أيضًا : الام ۲١٠/٤‏ . 
(۳) سورة التوبة : الآية ۲۹ . 

. ٠۲١ - ۳۲۲/٤ أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 
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كتاب الصيد والذبائح 


كتاب الصيد والذبائح 1۱/1۲ 


كتاب الصيد " والذبائح “ 


)١(‏ الصيد : لغة مصدر صاد يصيد . ويطلق على المعنى المصدري » أي : فعل الاصطياد » كما يطلق على 
المصيد » يقال : صيد الأمير » وصيد كثير » ويراد به : اللصيد . كما يقال : هذا خلت الله » أي : مخلوقه 
سبحانه وتعالى . والصيد هنا بعنى الصيد » قول الله تعالى : ل له لاوا اليد اث أ . 

وني الاصطلاح : 

عرفه الكاساني الحنفي على الإطلاق الثاني - أي المصيد - بأنه : اسم لا يتو حش ويتنع » ولا يكن أحذه إلا 
بحيلة » إما لطيرانه أو لعَذوه . 

وعرفه البهوتي الحنبلي بالإطلاقين - أي : المعتى المصدري والمصيد - فقال : الصيد بالعنى المصدري : اقتناص 
حيوان متوحش طبعًا غير ملوك ولا مقدور عليه . أما بامعنى الثاني - أي المصيد - فعرفه بقوله : الصيد حيوان 
مقتنص حلال متوحش طبعا » غير ملوك ولا مقدور عليه . فخرج الحرام كالذئب » والإنسي كالإبل ولو 
توحشت . 

وأركان الصيد ثلاثة : صائد » ومصيد » وآلة . ولكل ركن من هذه الأركان شروط بيانها فيما يلي : 
أو : ما يشترط في الصائد : 

يشترط في الصائد لصحة الصيد الشروط الآئية : 

- الشرط الأول : أن يكون عاقلا » ميرّا . وهذا عند جمهور الفعهاء الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول عند 
الشافعية . وذلك لأن الصبي غير العاقل ليس أهلا للتذكية عندهم » فلا يكون اهلا للاصطياد . 

- الشرط الثاني : أن يكون حلالًا > فإن كان محرمًا بحج أو عمرة لم يؤكل ما صاده » بل يكون ميتة . 
- الشرط الثالث : أن يكون مسلمًا أو كتابيًا . وهذا عند السنفية والشافعية واإلحنابلة . وقال المالكية : لا يحل 
ما صاده الكتابي » وإن عل ما ذبحه . 

- الشرط الرابع : يشترط في الصائد أن يسمي الله تعالى عند الإرسال أو الرمي . وذلك عند جمهور الفقهاء 
الحنفية والمالكية والحنابلة . 

- الشرط الخامس : ألا يهل الصائد لغير الله تعالى . وهذا الشرط متفق عليه عند جميع المذاهب لقوله تعالى : 
وا یل بي لتر أن . 

- الشرط السادس : أن يرسل الآلة بحيث يشب إليه الصيد . وقالت الالكية : يكون إرسال ال جارحة من يد 
الصائد أو يد غلامه . 

- الشرط السابع : قصد ما بباح صيده بن يقصد الصائد يإرساله صيد ما بباح صيده . 

- الشرط الثامن : أن يكون الصائد بصيرًا . وهذا الشرط ذكره الشافعية » حيث نصوا على أنه يحرم صيد 
الأعمى برمي سهم أو إرسال كلب وغيره من الجوارح في الأصح لعدم صحة قصده . انظر : المصباح انير 
مادة ( صيد ) » والموسوعة الفقهية الكويتية ٠١١ : ١۱١۷/١۸‏ . 

(۲) الذبائح : جمع ذبيحة » وهي : المحيوان المذبوح . مأحوذة من : الذيح - بفتح الذال - وهو مصدر ذبح د 
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= يذبح كمنع ينع . ويطلق الذبح في اللغة على : السَىّ » وهو المعنى الأصلي » ثم استعمل في قطع اموم من 
باطنِ عند النصيل . 
وللذيح في الاصطلاح ثلاثة معان : 
المعنى الأول : القطع في الحلق » وهو ما بين اللبة واللحيين من العنق . واللبة - بفتح اللام - هي : الَرة بين 
الترقوتين أسفل العنق . واللحيان - مثنى اللحي بفتح الام = وهما : العظمان اللذان يلتقيان في الذقن وتنبت 
عايهما الأسنان السفلى . 
امعنى الثاني : القطع في الحلق أو اللبة . وهذا أعم من الأول لشموله القطع في اللبة » والفقهاء يريدون هذا 
المعنى حينما يقولون : إن الحياة الستقرة هي ما فوق حركة المذبوح » وهي الح ر كة الشديدة التي یتح رکھا 
الحيوان حيدما يقارب الموت بعد القطع » سواء أكان ذلك القطع في حلقه أم في لبته » ومن ذلك قوله تعالى : 

رما ديح مَل لصب . فإنه يشمل ما قطع في حلقه وما قطع في لبته . 

المعنى الثالث : ما يتوصل به إلى حل الحيوان » سواء أكان قطعًا في الحلق ام في اللبة من حيوان مقدور عليه › 
أم إزهاقًا لروح الحيوان غير المقدور عليه يإصابته في أي موضع كان من جسده بمحدد أو بجارحة معلمة . 
وهذا العنى أعم من سابقيه » وهو المراد في قول الفقهاء : لا تحل ذبيحة المشرك . فالراد : كل ما أصابه المشرك 
في حلقه أو لبته إن کان مقدورًا عليه » أو في أي موضع کان من جسده إن کان غير مقدور عليه . انظر : 
انظر : المصباح النير مادة ( ذبح ) » والموسوعة الفقهية الكويتية ٠۷١/۲١‏ . 


كل الكلب من الصيد “VY‏ 
||| مسال f‏ 
أكل الكڪلب من الصيد 


IT‏ ت ع 

۳۰۲ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أكل الكلب من الصيد » لم يؤكل ‏ . 

. " وقال الشافعى شو فى القديم : يؤكل‎ - ٠۳ 

6‰ - لا : قوله تعالی : ا رما عن من جارج مکلن ون ما عم 
أ 4 ”“ . فشرط في ا جارح التعليم » وتعليم الكلب يكون بترك الأكل » بدليل ما روي 
عن ابن عباس أنه قال : تعليم الكلب أن يترك الأكل » وتعليم البازي أن يأتيك إذا 
دعوته ۳ . ثم قال : ل لوا با اسن عَيَكم ‏ . ومتى أكل منه فلم يسك عاينا ء 
ونما أمسك على نفسه . 

. فإن قيل : قد أمسك الباقى على صاحبه‎ - ٠٥ 

۰۹ - قلا : إا اسک + انا ستغنی عنه ؛ إِذ الظاهر أنه استوفی حاجته . 

۳۰۹۷ - فإن قيل : الآية تدل على إباحة ما أمسك » وحظر غيره موقوف على الدليل . 

. قلنا : السؤال حصل عن الإباحة » فالظاهر أن ما عدا المذ كور غير مباح‎ - ٠۸ 

4 - ولان الحكم المعلق بشرط یدل على أن ما عداه بخلافه على قول کثیر 
من أصحابنا » ويدل عليه ما روى الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي بلقي قال : « إذا 
أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى » فكل » فإن أكل فلا تأكل فما أمسك 
على نفسه » (° . 

۰ - فإن قيل : روي أنه قال : « فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه » ” . 

. » إني أحاف‎ ١ : فلا تأكل » . يفيد الحرم » وقوله‎ ١ : قلنا : قوله‎ - ۰۷۰١ 
. وعبارته : وإذا أكل الكلب من الصيد » فقد خرج عن حكم المعلم‎ ۲٤١٤/١١ انظر : المبسوط‎ )١( 
وعبارته : إذاثبت كون الكلب أو غيره من جوارح السباع ثم أكل من صيد قبل قنله أو‎ ٠١١/۹ انظر : اجموع‎ )۲( 
. بعده في موضعه » ففي حل ذلك الصيد قولان مشهوران » أصحهما . عند الأصحاب : تحريه » والثاني : إباحته‎ 
. وعبارة الهداية فيه : فإن أكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل‎ ٠٠۹/٠١ وانظر فتح القدیر‎ 

(۳) الآية ٤‏ من سورة للمائدة . (4) أخرجه الطبري ۹۳/٦‏ . 
(ه) أخرجه البخاري في صحیحه ۷٩/۱‏ برقم ۱۷۳ ومسلم ۱٥۲۹/۳‏ برقم ۱۹۲۹ . 
() أخحرجه الطبراني في المعجم الأوسط ۳٠٣/۳‏ برقم ۲۲۹۷ . 
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يجوز أن يكون علة للتحرم » ويجوز أن يكون علة للكراهة › فلا يسقط الظاهر 
التحريم » فلا يأكل بالشك “ . 

۴ - ولأن التجويز علة في تحريم الصيد » بدلالة قوله بر : « فإن وقع في ماء 
فلا تأكل » فلعل الماء قتله » ° . 

۴ - ولأن ترك الصيد معبّى شرط في إباحة الصيد الأول » فكان صيدًا فيما 
بعده » أصله الإرسال . 

٤‏ - ولأنه صید اکل منه الکلب قبل ثبوت ید صاحبه عليه » فأشبه إذا ترسل 
بنفسه فوجده قد أكل من الصيد أو أصابه المرة السابقة إذا أكل من الصيد . 

٠‏ - ولأنه يجوز أن يكون أكل لفقد التعليم » ويجوز أن يكون أكل لشدة 
الجوع » فاجتمع فيه وجه الحظر والإباحة » فعُلب الحظر كما لو وقع في الاء . 

- ولأن التعليم في الكلب يكون بترك الأكل » فإذا أكل دل على فقد 
التعليم » وصيد غير المعلم لا يؤكل . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالی : ل کو ما امسن عم 4 ^ . ولم قصل . 

۸ - قلنا : بشرط التعليم وهذا غير معلم » وسَّرّط الإمساك وهذا لم يسك علينا . 

۹ - احتجوا : ما روي في حديث أبي علبة ا لشتني أن النبي بلي قال : «إذا 
أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله » > فكل ) . فقال : وإن اکل منه ؟ قال : ( نعم » 
وإن اکل منه » ٩‏ . 

1۰ و رو ی کی ی یه عن اة عند الله د 
عمر ٩”‏ » وقد روي الخبر عن ابي ڈ علبة وأبي إدريس الخؤلاني ”“ وأبي اُسماء وغيرهم » 
ولم يذكروا هذه اللفظة › ولو ثبتت عارضها حديث عدي بن حاتم وهو حاضر »› 
والخبران إذا تعارضا فالغبت للحظر أولى من المبت للإباحة . 

۱ - ولان حديث عدي بن حاتم يوافق قوله : م یلوا عا اس عَم 4 . 


(1) في ( م ) :1 باللابت ] . 

(۲) آخحرجه مسلم في صحیحه ۱۰۳۱/۳ برقم ۱۹۲۹ . 

(۳) سورة المائدة : الاية ٤‏ . 

. ۱۸١١1۳ أخرجه البيهقي في السان الکبری ۲۳۷/۹ برقم‎ ) ٤( 

. ۱۸١٦١١ المصدر السابق برقم‎ )٦( . المصدر السابق‎ )١( 
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۴ - ولأن أخبار عدي بن حاتم في الصيد أشهر › فهو أولى . 

۳ - ولان خبرنا معلل فهو أولى . 

4 -=- ولان خبرنا بأصل ۽ لان الأصل الإباحة . 

٠‏ - فإن قيل : نجمع بين المبرين » نحمل خبركم على الأكل في للرة 
الأولى » وخبرنا على الكل في المرة الرابعة . 

٩‏ - قلتا : في خبرنا : « إذا أرسلت كلبك المعلم » . ولا يكون معلمًا إلا بعد 
الثالثة . ثم هذا استعمال يؤدي إلى حمل الخبرين جميعًا على الخصوص » ونحن نحمل خبر 
عدي بن حاتم على عمومه وخبر أبي ثعلبة يحمل على اخصوص » ونحمله على الأ كل منه 
بعد ما ثبتت ید صاحبه ونحمله على الكل من طن ” أو على الكلب إذا أكل فأدركت 
ذكاته » ومن حمل أحد النبرين على عمومه وحص الآخر أولى ممن( خحصهما جميعًا . 

۷ - قالوا : روي عن ابن عمر وسلمان وأبي هريرة وسعيد بن المسيب أن صيد 
الكلب يؤكل وإن أكل منه ‏ . 

٨۸‏ - قلنا : روي عن علي بن ابي طالب وابن عباس وعدي بن حاتم واي 
هريرة وسعید بن ر مثل قولنا ° . 

۹" - قالوا : عقر ( الكلب بنرلة الذكاة » ولو ذبحه آدمي وأكل منه لم 
يحرم › E‏ 

٠م‏ - قلنا : يبطل بالمرة الثالثة . 

. فإن قالوا : الأكل لا ينع › ونما ينع فقد التعليم‎ - ١ 

۲ - قلنا : كذلك نقول : إن الأكل ليس بانع »> وإنما المانع فقد التعليم » 
[ ولهذا لو أكل بعد أذ صاحبه لم يؤثر » نا لم يدل على فقد التعليم ] © . 


. ) مطموسة في ( ص ) »› وغير واضحة في ( م‎ )١( 

(۲) مطموسة في ( ص ) »› وفي ( م ) : [ من ] . 

(۳) أحرجه البيهقي السان الکیری ۲۳۷/۹ بأرقام ۱۸۹1۰۸ - ۱۸٠٦١‏ » وعبد الرزاق في مصنفه ٤۷١/٤‏ 
بأرقام ۸٩۱۸ - ۸۰۱٩‏ » وابن ابي شببة في مصنقه ۲۳۲/٤‏ بأرقام ۱۹۰۵۸۷ - ۱۹۰۹۱ . 

( 4 ) آخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ۲۳۲/۲ بأرقام ۱۹۰۹۷ - ٠۹١۸١‏ والمصدر السابق . 

(*) في ( م ) :[ من] . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ومن صلب ( ص ) › واستدرك في الهامش . 
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۲۴ - ولأننا لا نسلم أن عقره ذكاته بشرائطه » ومن شرطه عندنا ترك الأكل . 

٤م‏ - قالوا : جارحة أكل من الصيد كالبازي . 

- قتا : الأكل عندنا لا يمنع › ونما ينع فقد التعليم » وأكل الكلب يدل 
على عدم التعليم » وأكل البازي لا يدل على عدم التعليم ؛ لأن الكلب برب حتى 
تعؤد ترك الأكل » والبازي لا يكن ضربه وإما عرد العود إلى صاحبه والأكل من 
ا 

. قالوا : لو أكل بعد (“ ما أحذه صاحبه لم يحرم كذلك حال الأخذ‎ - ۷٩ 

۷۷ - قلنا : بيبطل بالمرة الثالئة . 

۸م - ولأن أكله بعد أحذ صاحبه لا يدل على فقد التعليم » وأكله قبل ذلك 
یدل عليه . 

۹4" - قالوا : تعليمه قد حصل بالعادة بترك الأكل » فأكله يحتمل أن يكون 
لشدة الجوع ويحتمل لنسيان التعليم » فلا يبطل ما علم من تعليمه بالاحتمال . 

۷۳٠‏ - قلنا : الأكل يحتمل [ أن يكون لشدة الجوع ] " لعدم التعليم ويكون 
تركه للأكل فيما مضى للشبع " والاستغناء عنه » ويحتمل ما ذكروه » والحظر 
والإباحة إذا تعارضا فالحكم للحظر . 

۴ - ولأنه لو تعلم » لم يتطرق عليه النسيان . 

۲م - ولان الصنائع ضرورية » فلا ينساها من تعلمها وإن ضعف فيها . 


##* * 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م‎ )۳( 


| مسالة 0 
أكل جوارح الطير من الصيد 
٠‏ ۷۳۳ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : جوارح الطير إذا أكلت من الصيد › 
أكل ٠<‏ 1 


.  لكؤي وقال الشافعي ذه في الجديد : لا‎ - ٤ 

۳٥‏ = لنا : انه حیوان طاهر السۇر » اکله من صیده لا يحرمه كالآدمي » [ وان 
أكله لا يحرم ما تقدم من صيوده » فلا يحرم الصيد الذي أكل منه كالآدمي ] ”» وكما 
لو اکل بعد ثبوت ید صاحبه عليه . 

- ولأن البازي لا يكن ضربه ليترك الكل » وإما تعليمه عَؤده إلى صاحبه» 
فالا کل لا یدل على فقد التعليم . 

۷ - ولأنه يعؤد الكل من لحم الصيد » ليألف العود ويصيد » وما كان جهة 
التعليم لا يحرم به الأكل . 

۸ - فان قيل : لو كان كذلك » لم يکل صیده إذا لم يأكل . 

۴۹ - قلنا : ليس الأكل هو التعليم »> ونما هو أحد طرقه . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالی : ل ککوا عا امسن عم 4 . 

. في الكلب » بدلالة ما ذكرناه‎  ] س- [ قلنا : هذا حاص‎ ١ 

۴ - وكذلك الجواب عن خبر عدي بن حاتم . 

۴۳ - قالوا : جارحة أكل من الصيد قبل ثبوت يد صاحبه عليه » فكان 
کالکلب . 


. وعبارة الهداية فيه : وإن أكل منه البازي » أكل‎ ٠٠۹/٠١ انظر : فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر : مغتي الحتاج ۱٠۲/١‏ وعبارته : ولو ظهر با ذكر من الشروط كونه معلمًا ثم أكل مرة كما في 
الحرر من حم صيد » لم يحل ذلك الصيد في الأظهر -حديث الصحيحين » ولأن عدم الأكل شرط في التعلم 
ابتداء فكذا دواما . والثاني يحل کله بر ابي داود يإسناد حسن »› وإن اكل منه . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) »› ومستدرك في الهامش . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ ) ٤( 
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» قلا : المعنى في الكلب أنه نجس السؤر » فجاز أن يؤثر أكله في الحرم‎ - ٤ 
والبازي طاهر السؤر وأكله لا يؤثر كالآدمي » فإن الكلب يكن ضربه لترك الأكل‎ 
والبازي لا يكن ضربه » فصار هذا موضع ضرورة فيه فلم تمنع الإباحة كال جرح“ في‎ 
فير الى واللة:.‎ 


ا 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . 


أكل الكلب من الصيد يحرم ما تقدم من صیوده ۲۷۹/۱۲ 


ا مسالة ( 


أكل الكلب من الصيد بحرم ما تقدم من صيوده 


. قال أبو حنيفة ينل : إذا أ كل الكلب من صيده » حرم ما تقدم من صيوده‎ - ٠٥ 

٠۷٤١‏ - وقال أبو يوسف ومحمد 1 رحمهما الله ] : يحرم ما أكل منه » ولا 
يحرم ما تقدم “ . وهو قول الشافعي لو على القول الذي يقول : إن الكلب إذا 
أكل» حرم ما اكل منه ٩”‏ . 

۷ - فمن أصحابنا من حمل قول أبى حنيفة على الصيدين المتقاريين إذا 
أمسك أحدهما فأكل من الآحر ؛ لأن المدة القريبة لا ينسى فيه الصناعة » فعلم أن 
إمساكه المتقدم لم يكن للتعليم » فأما المد البعيدة الذي يجوز النسيان في مثلها فلا تحرم 
ما تقدم . 

۸ - وقال هذا القائل : وإنما حرج الأمر على العادة ؛ لأن لحم الصيد يدخر 
المدة القريبة ولا يدخر المدة البعيدة . 

° وهذا الذي قاله هذا القائل يتصور في الكلب القريب العهد بالتعليم‎ - "٩ 
فأما ما بد عهده فإن الأكل يدل على أنه لم يكن معلا أمس » وكونه كذلك امس‎ 
يدل على أنه لم يكن معلمًا اليوم الذي قبله فلا يزال كذلك حتى يحرم جميع ما‎ 
. تقدمه‎ 

. وظاهر قول أبي حنيفة يدل على هذا » وأن المدة القريبة والبعيدة سواء‎ - ٠ 

۳۰۷۱ - والدلیل على ذلك قوله لړ في حديث عدي بن حاتم : « فان اکل منه 
فلا تأكل » فإنغا أمسك على نقسه » ٠‏ . فجعل الكل عَلَمّا على نفي التعليم » وصيد 
ما لیس بعلم لا يؤکل . 

۲۴ - ولان کل جارحة لا یۇکل صید ما کلت منه » لا يۇکل ما تقدم من 
)١(‏ انظر : تبيين الحقائق ٠۲/٦‏ وعبارة الكتز : وأما الصيود التي أحذها من قبل » فما أكل منها لا تظهر 
الحرمة فيه لعدم الحلية » وما ليس بمحرز بأن كان في المغازة بعدما ثبتت الحرمة فيه بالاتفاق » وما هو محرز في 
البيت يحرم عند أي حنيفة نلو > وعندهما لا يحرم . 

(۲) انظر : مغتي الحعاج ١١١/١‏ وعبارته : فلو تكرر الأكل منه» حرم الآخر جزما» وما أكل منه قبله في الأصح . 
(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ سبق تخریجه . 


A7۹۱۲‏ كتاب الصيد والذبائح 


صيودها » أصله : غير المعلم وعكسه البازي . 

٠۷۴‏ - ولأن أكله يدل على فقد التعليم » والأصل فيه عدم التعليم › وما بين 
الحالتين يحتمل » فعَلّبت الحالتان المعروفتان الحالة المتوسطة الحجوزة . ولا يزم اجوس إذا 
أسلم ثم ارتد ؛ لأن الأصل فيه فيه فطرة الإسلام وليس فيه امجوسية ؛ لأن ما تقدم من 
الصيود اجتمع فيه الحظر والإباحة » فالحظر يجوز أن يكون غير معلم كما هو عليه 
الآن » ويحتمل أن يكون معلمًا وقد نسي فغلب الحظر على الإباحة » كما لو اشترك في 
الإرسال مسلم ومجوسي . 

Vo‏ — ولان تعلیم الصيد م الصنائع الضرورية التي کک مجرى الخياطة 
والناء» ومعلوم أن هذه الصنائع إذا لمت لم يضور فيها النسيان بطول العهد » وإن 
جاز أن يضعف . وإغا يتصور النسيان في علوم الاستدلال وامحفوظات » والتعليم . 
أصله : ترك الكل » فلما أكل لم يجز أن يكون نسي » فلم يبق إلا أن يكون لم يتعلم 


فى الأصل . 
٥‏ - احتجوا : بقوله تعالی : ل کا عا اسک عك ( . وما تقدم قد 


. قلنا : شرط الله إمساك العلم بقوله : ف وما علش ين رارج که‎ - ۳۷١ 
. ونحن لا نسلم أن هذا معلم على ما ذكرنا‎ 

¥۷ - قالوا : روي أنه بلقي قال لأبي ثعابة الخشني : و إن کان لك کلاب 
مكلبة فكل ما أمسكن عليك » ^ . 

۸ - قالوا : وهو فيما تقدم مسك . 

۹ ¬ انا : التعليم شرط باتفاق » ولو وجد لم ينسه » فعلم آنه ليس بعلم . 

e‏ أنه لم غ ا و ن 
يكون إنما أمسك للاستغناء ونحو ذلك » فلا يثبت الشرط الذي علقت الإباحة به . 

٠١‏ - قالوا : روي في حديث أبي ثعابة أنه بلقي قال : « إذا أرسلت كلبك 
العلم وذكرت اسم الله تعالى > » فكل ما مسك عليك » . فقال : وإن اكل منه » قال : 


. ۲۸۵۷ آخرجه ابو داود في سننه ۱۱/۳ برقم‎ )۳( . ٤ سورة الائدة : الآية‎ )۲ ٠ ١( 
. ) ساقطة من ( ص‎ )٤( 


اکل الكلب من الصيد يحرم ما تقدم من صیودہ سے 1۸۱/۱۲ 


« وإن أكل منه » “ . وإذا دل الخبر على إباحة ما أكل منه » فما لم يأكل منه أولى . 

۲۴ - قلنا : ذكر الأكل بعد الإمساك » ومتى أكل الكلب من الصيد بعد 
إمساکه على صاحبه لم يحرم ما اکل منه [ ولا ما تقدمه » ولا بد من حمل الکلام على 
هذا » ولا يناقض الكلام وصار تقديره : كل منه  ]‏ إذا أمسك وإن لم يسك . 

۴۳ - قالوا : كل ما حل ” من صيد البازي » حل من صيد الكلب » أصله : 
إذا لم يأكل منه . 

64 - قلنا : يجوز أن يقال : لما حل ما لم يأل . ألا ترى أن صيده في الحال 
لو لم يأكل منه حل » فلما كل » حرم باتفاقنا » لم يجز اعتبار أحد الأمرين بالآحر ؟ 

٠‏ - ولأن البازي لا يكن ضربه ليترك الأكل » [ فلم يجز ضربه على 
صيوده » والكلب يكن ضرب على الأكل » فأكله مؤثر في صيوده . 

١‏ - قالوا : ترك أكل الكلب شرط في إباحة صيده » كما أن إسلام الرجل 
شرط » ثم لو ارتد المرسل لم يرتد ذلك ] ٠”‏ في صيوده المنقدمة كذلك إذا أكل الكلب . 

۷ - وريا قالوا : عقر الكلب ذكاة كما أن ذبح الآدمي ذكاة » ثم لا تثر 
الردة فيما تقدم من ذبح الآدمي » كذلك ما تقدم من صيد الكلب . 

۸ - قلنا : الردة تكون شبهة طارئة على المسلم وذلك لا يؤثر فيما تقدم » من 
الاعتقاد فلم تستند الردة إلى حالة سابقة » فلم يقدح فيما تقدم » وأكل الكلب يدل 
على عدم التعليم وذلك لا يؤثر فيما تقدم ؛ لانه لو كان معلمًا لم ينس التعليم . وإذا 
استند فقد التعليم إلى ما تقدم » لم يحل أكل الصيود المخقدمة . 

۹ - فإن قيل : إذا جاز أن يتعلم الآدمي القرآن والشعر ثم ينساهما » جاز أن 
يتعلم الكلب ثم ينسى . 

٠‏ - قلنا : الآدمى ينسى ما طريقه الاستدلال والحفظ › ولا ينسى ما طريقه 
الضرورة كالخياطة والسباحة » وتعلم الكلب من هذا قبيل . ثم [ إن الآدمي  ]‏ إذا 
)١(‏ الحديث السابق . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 
(۳) في ( م ) :1 حرم ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )٤( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 


حفظ وأقام بالدرس لم يجز ن ينسى » كالكلب إذا ادام الصيد إلى أن كل » لا يجوز 
ان یکون سی » فلم ببق إلا أن یکون لم يتعلم . 

١‏ - فإن قيل : الكلب إذا استرسل بالإغراء والرجر وإمساك الصيد لم يجز أن 
يكون هذا بالاتفاق بل بالتعليم » كما أن الآدمي لا يقول الشعر بالاتفاق . 

٢‏ - قلنا : التعليم جملة علوم تحصل للكلب » ففيها الاسترسال عند الإغراء 
والحد عند الزجر ومنها الإمساك » فليس يتنع أن یکون تعلم بعض هذه العلوم ولم يتعلم 
الإمساك » وإنما أمسك فيما تقدم للاستغناء » فعاد إلى طبعه في الأكل ” ء فدلنا ذلك 
على أنه لم يكمل تعليمه » على أنه يجب أن يكتفى في إثبات الحكم بالتجويز » وقد 
اكتفينا به وذلك لا يکن دفعنا عنه . 


. ] في ( م ) : [ الكلب‎ )١( 


مسالة 0 
ترسل الكلب على الصيد بنفسه 


۴ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا ترسل الكلب على الصيد بنفسه 
فزجره صاحبه فائزجر وأحذ الصيد » حل أكله ”> . 

4 - وقال الشافعي لشو : لا يحل أكله ° . 

٥‏ - لنا قول تعالی  :‏ کا ما سحن عَکم  »‏ . ولم يُقَصل بين تقدم 
الإرسال أو تأخره بعد الترسل » فظاهره يقتضي إباحة الجميع . 

۷٩‏ - ولان هذا معسّی لا یکن أن بُحفظ منه فی صيد الكلب ؛ لأنه ثبت أن 
الصيد بالطبع » وقد شاهده قبل مشاهدة صاحبه فيتحظر إليه سحبه صاحبه بالزجر 
والإغراء أو ما لم يكن الاحتراز فيه في الصيد يسقط اعتباره > صله وقوع الحرج في 
محل الذكاة . 

۷۷ - ولأن الزجر لو وجد ابتداء أباح » فإذا وجد بعد ترسل الكلب أباح » 
أصله : إذا وقف بالزجر . والترسل إذا وقف فقد انقطع ترسله الأول وزال حكمه وصار 
ما يفعله بعد ذلك ابتداء ترسل غير مبني على الفعل الأول » وإذا لم يقف فهو ماض على 
فعله › ونما یریده حركة ویقوی نشاطه . 

۸ - قلنا : إذا انرجر فقوي طبه فقد اجتمع فعل الكلب وفعل صاحبه »› وهذا 
سبب الإباحة كالإرسال البتداً » [ وكما لو وقف وترسل فالزاجر اجتمع في الترسل 
الثاني فعلمها ولم نمنع الإباحة ] © . 

4 - ولأن فعل الكلب لا يتعلتق به حظر [ ولا إباحة ؛ لأنه آلة » والآلات لا 
توصف بذلك . 


(۲) انظر : المبسوط /١‏ وعبارته : وفرق بين هذا وبين ما إذا اتبع الكلب الصيد بنفسه من غير أن يرسله أحد 
ثم زجره مسلم أنه إن انزجر بزجره فأحذ الصيد فقتله » يؤكل › وإن لم يتزجر › لا يكل . 

(۳) انظر : مختصر المزني ۳۹١/۸‏ وعبارة الختصر : ولو حرج الكلب إلى الصيد من غير إرسال صاحبه 
فزجره فانزجر وأثلاه فاستفلى فأحذ وقتل » أكل » وإن لم يحدث غير الأمر الأول » فلا يأكل . 

. 4 سورة المائدة : الأية‎ )٤( 

(ه) ما بين المعكوفين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 


٠‏ - ولان من تعلق بفعله حظر ] ( يتصور أن تقع بفعله الإباحة »> كامجوسي 
إذا أسلم » فلما لم تتعلق بالكلب إباحة بحال » لم تحصل الإباحة بفعل الآدمي لا لوجود 
فعل الكلب » فإذا زجره فانرجر [ انضم إلى  ]‏ فعله فعل الآدمي » فيتعلق الحكم 
وسقط ما كان تقدم فيما لا يوصف بالخطر ولا بالإباحة . 

۹ - ولا یزم ذا ارسل کلبه ٩‏ فشا رکه کلب ترسل بنفسه أن الحظر يتعلق 
بفعل ذلك الكلب ؛ لأن الحظر هناك أن فعل الآدمي انضم إلى فعل الكلب فشاركه في 
الإباحة ما لا يوصف بالإباحة . ولا يلزم إذا أكل الكلب من الصيد ؛ لأن أكله يدل 
على فقد التعليم » وما ليس بعلم لا يقوم مقام فعل صاحبه . 

۲ س- فإن قيل : إذا قلعم إن فعل الكلب لا يوصف بالإباحة » لم يبق إلا أن 
یوصف بالحظر . 

۳ - قلنا : بل نقول : إنه لا يبيح ولا يحظر » وإنغا تتعلق الإباحة بفعل آدمي » 
والحظر يفقد بفعله وفعل الكلب كالوت المبتداً الذي لا يؤثر في حطر ولا إباحة» وإغا 
امؤثر في الميتة فقد فعل الآدمي . ببين ذلك أن فعل الكلب موجود مع فعل الآدمي إذا 
ارسله ابتداء » فلو تعلق بفعله حظر صار كإرسال مسلم ومجوسي » يكشف ذلك أن 
السمك لا لم يفتقر إلى ذكاة حل بعقر الكلب ولا يحل بالموت . 

4 - ولانه انرجر بزجره من غير تقدم فعل تعلق به ا حظر › فصار کما لو ابتداً 
الترسل بالزجر › وکما لو ترسل على شاة فزجره [ فاشتد وأحذ صيدًا » وكما لو وقفه وترسل . 

٠‏ - قال أصحابنا : ولأن الكلب إذا ترسل فزجره صاحبه فانرجر تعلق 
الحكم » ولو ترسل على آدمي أو دابة أو صيد فتركه ولو لم يرجر فلم ] ) يضمن . 

٦‏ - قال مخالفنا : إذا كان الكلب مع صاحبه ويده ثابتة عليه فما أتلفه بغير 
زجره يضمنه صاحبه » كما يضمن جتاية الدابة إذا كانت معه » فلم يتعلق الحكم 
بالتمرس والتحريض . 

۷ - قلنا : إذا انفلت من غير زجر » فقد زالت اليد عنه » فكيف يضمن 
جنايته مع عدم ثبوت يده عليه » ثم هذا حلاف النص » وقوله بل : « العجماء 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(۳) ساقطة من ( م ) . 
)٤(‏ ما بين العكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 


ترسل الكلب على الصيد بتفسه 


A0/1۲ 
. جار » "“ . والعجماء الدابة المنفلتة‎ 

۸ - قالوا : وإن كان ذلك ليس في يده ففيه وجهان » قال المروزي : يضمن 
ما أتلفه الكلب إذا أغراه . قالوا : فعلى هذا الوجه الفرق بينه وبين الصيد أن ا مغلب فى 
الصيد الحظر متى اجتمع سبب الإباحة والحظر » والمغلب في مال الآدمي جهة الضمان . 

۹ - قلنا : المرسل المغلب من الحل إلى الحرم أو من الحرم إلى الحل فلم يتغلب 
جهة الضمان على غيره » ونما وجب الضمان بالفعل الحظور » وهذا إرسال محظور 
کالإرسال في الحرم على صيد . 

٠‏ - قالوا : والوجه الثاني أن من أغرى كلما على الآدمي فالضمان ” عليه ؛ 
لأن للكلب احتيارًا ويفارق هذا الاصطياد . 

- ولأن الكلب بالتعليم صار فعله كفعل المكائّب وهو لا يعلم إتلاف 
الادمي » فلم يقم فعله مقام فعله . 

۲ - قلنا : يلزمكم إذا آغراه لصید آدمي بعدما ترسل وجب ضمانه وسقط 
حکم ترسله بنفسه » فعلم انهم كيف جازوا عن هذا الكلام وخرجوا لوجوه فهو لازم 
لهم . 

۹۴ = احتجوا : بأن ترسل الكلب يتعلق به الحظر » وزجر الآدمي يعلق به 
الإباحة » وإذا اجتمع سبب التحريم والتحليل » يغلب حكم التحربم » كما لو أرسله 
مسلم ومجوسي . 

٤‏ - قلنا : قد دللنا على أن فعل الكلب لا يوصف بالحظر » وفعل المجوسي 
یو صف با لحظر › فلم يصح الجمع بینهما . 

٥‏ - قالوا : ترسل الکلب فعله › فإذا زجره صاحبه فانزجر بناء على فعله 
الأول » فصار كما لو رسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر . 

٩‏ - قلنا : لا فرق بينهما في المعنى ؛ لأنه إذا انرجر بزجر المسلم » فقد اشتركا 
في الاصطياد فكأعا أرسلاه معا . 

۷ = وفي مسألتنا ذا انزجر برجره فقد اشت رکا فكأنه أرسله ابتداءٌ فترسل . 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه ٥٤٥/۲‏ برقم ۱٤۲۸‏ . 
(۲) في ( م ) : 1 فلا ضمان ] . 


n ۲‏ س کتاب الصيد والذبائح 


مسال 
قتل الكلب صيدًا صدمَا 


4۸ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إ : إذا قتل الكلب الصيد صدمًا أو خنقًا ولم 
يجرحه » لم يؤكل ‏ . وهو أحد قولي الشافعي لله . 

۹ - وروي عن أبي حنيفة كه أنه يؤكل » وهو أحد قولي الشافعي ° . 

۰ = لنا : ما روي عن النبي ي أنه ستل عن صيد المعراض فقال : « إن 
حزق ٩”‏ فكل ا ا . فيدحل في 
عموم قوله تعالی : ل والسكيقة ولو5 اموي & © . 

١‏ س- فإن قيل : الموقوذة التي ضربت على رأسها حتى ماتت 

۲ س- قلنا : بل التي وقذّت بالضرب » أي موضع وقع الضرب فيها . على أن عند 
مخالفنا إذا وقذه الكلب بالضرب على رأسه حتی قتله » اكل . وقوله تعالی : 
وَلمَحََةً عام فيما حنقه الكلب وغيره . ولأنه آلة للاصطياد فاعتبر فيه الجر ح کالسھم . 

۳ - ولا یلزم الآلة التي يصطاد بها السمك ؛ لأن التعليل للآلة لا للصيد . 

۶4 - ولأنه حيوان له ذكاة » فلا يحل من غير جرح كغير الصيد . 

٠‏ - ولان ما كان ذكاته العقر مع القدرة فهو ذكاة مع الامتناع »> كالبعير إذا تد 

۹ = ولانها بهيمة حرجت روحها من غير عقر كالقدور . 

۷ - فإن قيل : المعنى في المقدور أنه اعتبر بحل العقر » فاعتبر العقر » ولا سقط 
في مسألتنا لحل سقط العقر . 
(۱) انظر : تبیین الحقائق ٥۴/٦‏ وعبارته : فاما إذا قله صدئًا او جشتا او خنمًا حتی مات ؛ فإنه لا يکل منه . 
(۲) انظر : الجموع ۱١۷/۹‏ وعبارته : إذا لم يجرح الكلب الصيد بل قتله بثقله وصدمته » فقولان مشهوران » أصحهما 
عند الأصحاب : أنه يحل » والثاني : لا يحل . (۳) في ( م) :1 خنق ] . 
والتزق : قال النخعي : إذا حزق المعراض فكل الخزق الإصابة والجرح من حد ضرب . والمعراض السهم الذي 
لا ريش عليه » بير محترصًا غالبا . انظر : طلبة الطلبة مادة ( حرق ) . 
)٤(‏ وقذه وقذّا- من باب وعد - : ضربه حتى استرخى وأشرف على اموت . فهو وقيذ وموقوذ . وشاة موقوذة : 
فلت بالحشب أو بغيره فماتت من غير ذكاة . ووقذه النعاس : أسقطه . انظر : طلية الطلبة مادة ( وقذ) . 
)٥(‏ اخرجه ابن عبد البر في الاستذكار ۲٠۸/١‏ . (1) سورة المائدة : الآية ۳ . 


قتل الكلب صیدًا ماما س د A/1۲‏ 


۸ - قلنا : يبطل بالرمي فإن محل الرمي » سقط فيه ولا يسقط اشتراط العقر . 

۹ - احتجوا : بقوله تعالی : ل ککلوا ا اسک ع ې ٩‏ . 

۰ - قلنا : شرط التعليم » وما لا يعاد ” الجرح فليس بعلم . 

۹ - قالوا : في حديث آبي ثعلبة : إن كانت الكلاب معلمة 7ء فكل ما مسكن 
عليك » e‏ : « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله » > فكل . 

۲ - [ قلنا : روي انه قال ۲ ٩‏ : « ما أنهر الدم » فكل » “ . فدل على أن 
اجرح معتبر » وقال تعالى : 3 والمنكَيقة وألموودةٌ » . فدل على أنه إذا مسك ووقذ 
وخنق لم يؤکل . 

۳ - قالوا : الكلب لا يمكن تعليمه كيفية القتل » وما لا يكن تعليمه للكلب 
sS‏ 

4 - 5 قلنا : الكلب لا يحتاج إلى تعليم الجرح ؛ لأنه طبعه » وترك اجرح نادر 
E‏ 
بغالب في حاله وتعليمه يشق فقط اعتباره كما يسقط الجرح . 

. قالوا : جارح كتل الصيد بفعله الواصل إليه » فأشبه إذا عقره‎ - ٠ 

۹ - قلنا : ليس إذا أييح الكل مع العقر » أبيح مع فقده » بدلالة السهم . 

۷ - فان ق قيل : السهم ييكن الرامي أن يرمي بامحدد ولا يرمي بالتقل › »> فإذا 
CO e‏ 
فا-چرح وصاحبه لا یقدر عليه منه »› فليس یشترط وجوده . 

۸ - قلنا : إذا رمى بالمعراض فأصاب بعرضه فذلك نادر » والمعتاد أن يصيب 
بحده » فإذا اتفق النادر الذي يكون أضعف الرمي لم يؤكل » كذلك طبع الكلب 
للجرح فإذا اتفق ترك الجرح الذي يكون من فتور الكلب وضعف تكلبه لم يؤكل . 

4 - وقولهم : إن صاحبه لا يقدر على فعله . 

. بيبطل بشرط الإمساك » فإن صاحبه لا يقدر على ذلك وهو شرط‎ - ٠ 


. ) غير واضحة في ( ص‎ )۲( . ٤ سورة الائدة : الآية‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٤( . ] في ( م ) : [ مكلية‎ )۳( 
. ۲۳٣۹ خرجه البخاري في صحیحه ۸۸۱/۲ برقم‎ )٥( 


"TAAN/Y‏ كتاب الصيد والذبائح 


ا مسال 


ا 


أكل الأقل من الصيد من ناحية العجز 


- قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أبان الأقل من الصيد من ناحية العجز 
فمات » أكل الجملة ولم يؤكل الأقل البائن » وإن كان الأقل من جهة “ الرس كل 
الجميع ‏ . 

۲ - وقال الشافعي له : أكل الجميع في الحالتين ° . 

۴ = لنا : ما روي عن النبي بے أنه قال : « ما اين من ا لحي فهو ميت » 9 . 
ومعلوم الطرف مبين منها وهي حية » فوجب أن يكون منعه بظاهر الخبر . 

٤4‏ - فإن قيل : إن هذا حرج على سبب وهو أنهم كانوا يقطعون الألية 
ويأكلونها » ولا تبقى الغنم حية » ولهذا روي : « ما أيين من حي فهو ميت » . 

›» قلنا : المعتبر عندنا وعندهم بعموم اللفظ وإن خرج على سيب خاص‎ - ٠ 
» فلأن العقر لا يكون ذكاة حال وقوعه حتى تخرج الوح من غير أن يقدر على الذبح‎ 
فالحالة التي يصير ال جرح فيها ذكاة العضو بائن فلا يكون ذكاة الجملة ذكاة المنافصل‎ 
منها . ولا يلرم إذا كان القطع من مقدمها ؛ لأن ذلك يقطع العروق وهو ذكاة عند‎ 
. وقوعه » ولهذا يجب ذبح الصيد » وإن ثبتت يده عليه فكان ذكاة الجملة‎ 

. ولأنه انفصل منها مع بقاء الحياة‎ - ١ 

۷ - ولا يلزم إذا قطع المقدم ؛ لأن القطع إذا وقع في الصيد لم تبق حياة مستقرة . 

۸ - فإن قيل : المعنى فيه إذا ذبحه أن ال جرح الأول حرج من أن يكون ذكاةء 
وصار الذبح هو الذكاة . وفي مسألتنا اجرح هو الذكاة ؛ لأن الجرح لم يكن ذكاة عند 
وقوعه » بدلالة أنه يتصور بعده الذكاة ونما يصير ذكاته عند خروج الوح كما 


. ] في ( م ) :[ قبل‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ۲١٠١/١١‏ وعبارته : وإن قطع الثلث منه نما يلي العجز فأبانه » فإنه يكل الثلفان اللذان ما 
يلي الرس ولا يؤكل الثلث مما يلي العجز » فإن قطع الثلث مما يلي الرأس فأبانه » فإنه يؤكل كله . 
(۳) انظر : مختصر الزني ۳۹١/۸‏ وعبارته : وإذا ضرب الصيد فقطعة قطعتين » أكل » وإن كانت إحدى 
القطعتين أقل من الأغرى . 

. ٠۳۷ برقم‎ ۱۳۷/٣ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )٤( 


اکل الأقل من الصید من ناحية الیجز ٦۲۸۹/۱۲‏ 
يجعل ٩(‏ البح بعد الجرح ذكاة والعضو في الحالتين بائن فلا يلحقه حكم الذكاة . 

۹ - ولأنه لم يقطع أكثر الأوداج » فلم يؤكل ما بقي منه » أصله : إذا بقى 
ا 

۴ - احتجوا : با روي أنه ب قال لأبي ثعلبة : « ما ردت عليك 
قوسك» فكل » ”° . وروي : « ما ردت عليك يدك » فكل » ٩‏ . 

١‏ - قلنا : الرواية : « ما ردت عليك قوسك من الصيد » . والعضو الباقي 
لیس بصید » فلا يتناوله الخبر . 

۲ - وقوله لار : « ما نهر الدم وأفری الأوداج ۾ ٩‏ . ولا يکون فري 
الاوداج إلا بقطع المقدم . 

۳۳ - قالوا : ما كان ذكاة لبعض البدن » كان ذكاة -جميعه » أصله : إذا قطع 
اثلث المقدم . 

4 - قلنا : إذا قطع المتقدم فكذلك الجرح ذكاة عند وجوده » بدلالة أن الذبح 
لا يعصور بعده » وكان ذكاة للجميع . والعقر في مسألتنا ليس بذكاة » بدلالة أن ترتيب 
الذبح بعده وما يصير ذكاة عند خروج الروح قبل القدرة والنحر منفصل في تلك 
الحال » وتبطل العلة بالدم وما لا يؤكل في الحيوان مثل العروق . 

۳٥‏ - فإن قالوا : ما كان ذكاة لبعض الجملة »> كان ذكاة لبقيتها » كالاتان 
الوحشية إذا حملت من الحمار الأهلي . 


# # #* 


. ] في ( م ) : 7 يحصل‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه 1٤/٤‏ برقم ۱٤۲٦٤‏ » وأبو داود في سننه ۱۱۰/۲۳ برقم ۲۸۵٩‏ » وابن ماجه 
في سننه ۱۰۷۱/۲ برقم ۳۲۱۱ . 

(۳) أخرجه البيهقي في السان الکبری ۲۳۷/۹ برقم ۱۸١١۲‏ . 

. ٠۷۲/۷ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط‎ )٤( 


۲~ سے کاب الصید والذبائح 
مسائثل الذبح 
مسالة 
ترك التسمية على الذبيحة 

- قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا تركت التسمية على الذبيحة أو على 
رمي الصيد وإرسال الكلب عمدًا » لم يحل أكله ^ . 

, وقال الشافعي اه : کک‎ — PATTY 

۸ ¬ لا : قوله تعالى : ۾ ولا اڪاو ييا لر پگ اسم اله عليه َنَم 
ن 4 ٩‏ . وهذا نهي وظاهر النهي الشحرع . 

۹ - قالوا : الذ كر ضد النسيان » وذلك يكون بالقلب » فکأنه شرط ذکر اسم 
الله تعالی پالقلب 4 وهذا موجود في ذیح اللسلم لا ی ینسی اسم الله تعالی . 

۰ = قلنا : إطلاق الذ کر ما كان بالسيان » قال الله تعالى  :‏ درا اه و 
کا 4 ۳ . رقال : ل ولڪره آله کيا ولڪ 4 ^ . 

۱ - ولان الذکر بالقلب له وجه آخر . 

۲ - ولأنه قال : 3 ولا گلا یا کر ر اسم ا َي » ٩‏ . والذ كر 
بالقلب لا يكون على الذبيحة › وما الذكر عليها باللسان . 

۴۳ - قالوا : المراد بالاية الميتة ء بدلیل قوله تعالى : 3 وَل السَجطين ليوح 
إک ريا بیت جیا "“ ؛ وذلك لأن الكفار كانوا يأكلون ما قتلتموه » ولا 
يأکلون 1 قتل الله . 


. زيادة من عندنا‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ۲۳۹/۱۱ وعبارته : وإذا ترك التسمية عامدًا » حرم به الصيد والمذبوح عندنا . وانظر 
أيصًا : بدائع الصنائع ٤۷ » ٤1/١‏ . 

(۳) انظر : امجموع ۱۱۹/۹ وعبارته : فإن ترك التسمية عمدًا أو سهرًا » حل الصيد بلا حلاف عندنا . وانظر 
ايسا : الأم )٤( . YoAlY‏ سورة الأنعام : الآية ۰-١‏ 

. ٠٠ سورة الأحزاب : الآية‎ )1( . ٤١ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 

(۷) سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ . (۸) سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ . 


ترك التسمية على الذيية !1۹۱/۱۲ 

٤‏ س- قلنا : حمله على الميتة يسقط اعتبار التسمية » وهى معتبرة بالاتفاق عندنا 
وجوبًا » وعندكم سنة مؤكدة . ٠‏ 

٥‏ - ولأن المجوسي لا تکل ذبیحته وإن سمی » ولیس ينع أن يبین الله تعالى 
بمنطوق الآية تحريم ما تركت التسمية عليه يستفاد بمهرها “ تحر اليتة على أن المعتبر 
لعموم اللفظ وإن خرج على سبب خاص . 

٩‏ - قالوا : قوله تعالی : 3 ول يو4 . یدل على آن المراد به الميتة . فاا 
ترك التسمية عليه فلا لفسق تتناوله لظاهر الآية يقتضي تحريم الكل وبفسق الأكل قام 
الدليل على إسقاط أحدهما بقي الآخر . 

۷ - ولان عندنا من سمع هذه الآية ولم يقابلها دليل آحر يتناولها في التفسيق 
لم يتناولها في التحريم به فسق في الأكل › والآية لا تفيد إلا الحكم المتعلق بها . 

۸ - فإن قيل : فالآية إذا لم تتناولها في التفسيق › لم تتناولها في التحرم . 

4 - قلنا : غلط ؛ لأنه يقتضي التحريم بكل حال » والتفسيق في حق من لم 
يتناول » فإذا أسقط التفسيق في حق المتناول بقي التحريم ؛ لأنه ليس كل التحرمم يقتضي 
التطبيق . يبين ذلك : أن مخالفنا يحمل الآية على اليتة » ومعلوم ألا يفسق كل متناول 
للميتة ونما يفسق من يضطر عليها » كذلك نحن نحملها على من بلغته ولم يتناولها 
بمعاوضة غيرها . 

۰ - قالوا : قوله تعالی : ا ولا گلا یئا ل نگ اسم ار عه 4 . 
التحرم لأنه يفيد أن كل جزء منه حرام » ولو قال : لا تأكلوا تما لم يذكر . ظن إن 
حملته دون أجزاءه » الا ترى أن من حلف لا يأكل هذا الطعام ولم يحنث بأكل بعضه› 
ولو حلف لا يأكل منه حنث لا بأكل البعض ؟ على أن مخالفنا إذا قال : تحر البعض 
لا لأجل نسي التسمية » أبطل فائدة ذكر التسمية » وهذا لا يصح . 

۱ - ويدل عليه حديث عدي بن حاتم آنه م قال له : « إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذكرت اسم الله تعالى » فكل » . والمقصود من الخبر بيان ما يحل وما يحرم » 
فدل على أن الإباحة موقوفة على هذا الشرط . وروي في بعض ألفاظ هذا الحديث : 
« وإلا فلا تأكل » . نهى عما سوى المذ كور . ويدل عليه ما روي في حديث عدي ين 


. ] كذا في ( م ) » وغير واضحة في ( ص ) »› ولعلها : 7 جفهومها‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام : الآية‎ )۲( 
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حاتم أن النبي بي قال : « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله » فكل » وإن 
شا ركه كلب غيره » فلا تأكل » فإنك إنما سميت على كلبك » . فجعل العلة في ترم 
الأكل عند المشاركة عدم التسمية على أحد الكلبين . 

۲ - ویدل عليه ما روي أن رجلا سأل النبي لقي فقال : إنا نذبح وندسى أن 
نذكر اسم الله تعالى » فقال : « اسم الله على كل مسلم » © . فلولا أن السائل علم 
تحريم ما ت ركت التسمية عليه عامدًا » لم يخص المسألة بالسسيان » ولم ينكر النبي لله › 
ویقول : ت رکھا عمدًا لا یؤثر › وترکھا بکل حال لا یژثر . 

۴ - ولأن التسمية لو لم تكن شرطًا » لم تكن الذكاة شرطا كالسمك . 

4 - ولأن الهدايا تجب تارة بالفعل وتارة بالقول » فلما كان جنس أحدهما 
شرطًا في الذكاة كذلكم الآحر . 

٠‏ - ولأن ذبح الهدايا قربة مقصودة في نفسها شرع فيها ذكر اسم الله تعالى 
وكان شرطًا كتكبيرة الصلاة . 

۳۰۸٩‏ - ولانه معتی مقصود بنفسه شرع فیها ذ کر اسم الله تعالی » وکان واجبا 
كالصلاة . ولا يلزم التيمم والأذان » ولأن كل واحد منهما تبعًا لغيره . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالی : $ ل ا د 4 ^ . 

۴۸ - قالوا : الذكاة قطع العروق ولم يفصل الذكاة ليست القطع وإنما الذبح 
القطع » فأما الذكاة فهو اسم للنظافة والطهارة . ونحن لا نسلم وجوب الذكاة فيما 


ت ركت التسمية عليه . 
۹ - احتجوا : بحديث أبي ثعابة أن النبي قر قال : « إن كانت الكلاب 
مكلبة » فكل ما امسکن عليكم » . 


۰ - قلنا : ذكر في حديث عدي بن حاتم  :‏ إذا ذكرت اسم الله تعالى » . 
وهذا زائد فالمصير إليه أولى . 
۱ - قالوا : البراء بن عازب أن النبى تر قال : 
۲۸۱ - قالوا : روى البراء بن عازب أن النبي باقر قال : « السام يذبح على اسم 
الله تعالى سى أو لم يسم » . 


. ٤۷1۹ برقم‎ ٩٤4/١ والطبراني في المعجم الأوسط‎ » ٩٤ برقم‎ ۲٠١/٤ أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 
. ٣ سورة الائدة : الآية‎ )۲( 


ترك التسمية على الذيىة !)اا 


۲ - قلنا : هذا خبر لا يعرف وطلبناه في المسانيد فلم نجده ولم يضعه الذي 
ا 

۴ - قالوا : روی أبو هريرة أن رجلا قال : یا رسول الله » اريت الرجل منا 
يذبح وينسى أن يسمي الله تعالى عليه » فقال : « اسم الله على كل مسلم ۲ » وروي : 
« على فم کل مسلم » ° . 

٤4‏ - قانا : هذا يدل على أن القول قد علم أن نسميه في الشرع شرطا حتى 
سألوه عن حال الناس بها ولو لم يشرط لم يكن لتخصيص حال النسيان بالمسألة معتّى . 

٥‏ - وقوله : « اسم الله على كل مسلم » . يدل على اعتبار التسمية » وجعلوا 
حال النسيان عذرًا ؛ لأن الناسي يعلم من حاله أنه يغفل التسمية لو ذكرها . 

۰۸۹٦‏ - احتجوا : بحديث عائشة نها قالت للنبي بل : إنه هذى إلينا الطعام 
فلا نعلم إن ذُكر اسم الله عليه أم لا » افلا ناکله ؟ فقال لل : « إذا ذكر اسم الله 
عليه » فکلوا » . 

۷ - قلنا : لأنه حمل أمر المسلم على الصحة وأنه لا يترك التسمية . 

۸ - على أن هذا انبر هو الدليل عليهم ؛ لأن التسمية لو لم تكن مشروطة لم 
تكن المسألة عن حالها معتّى . ` 

۹ = وقوله بلقي : « أنهر الدم ما شعت » فكل » . قصد به بيان صفة الذبح 
ومحله والآلة وإخبارنا والآلة قصد بها بيان التسمية » فيستعمل كل واحد منهما فيما 
قصد به . 

٠‏ - قالوا : ما لا يشترط في الذكاة مع النسيان لم يشترط مع الذكر » أصله 
الصلاة على النبي بر وعكسه قطع الحلقوم وكون الذابح مسلمًا أو كتايا . 

. قلنا : التسمية عندنا شرط في ال جملة » وإن عفي عنها في حال النسيان‎ - ١ 

۲ - ولأن النسيان عذر » وليس إذا سقط الشرط بالعذر سقط مع عدمه . 

غلی ای د کر ا ي ا ا ي 

يشترط على الذبيحة . ولا كان ذكر الله ذكرًا » سرط في ابتداء الصلاة فلم يشترط › 


: قال الحافظ ابن حجر : لم أره من حديث البراء » وزعم الغزالي في الإحياء أنه حديث صحيح . انظر‎ )١( 
. تلخیص اللحبیر . (۲) سبق تخریجه‎ 
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جاز أن يشترط في ابتداء الذبيحة . 

4 - فإن جعلوا صلل هذه العلة استقبال القبلة . 

٠‏ - قلنا : ذاك لم يشرع مخالفة للمشركين » [ ولا شرعت التسمية في ابتداء 
هذا الفعل مخالفة للمشركين ] ”“ كانت واجبة . 

- قلا : ذكاة لم يعلم فيها غير التسمية » فوجب أن تكون الذ كاة صحيحة 
مبيحة قياسًا على الناسي . 

۷ س- قلنا : لا نسلم أنه لم يقدم فيها التسمية » بل إذا ذكر التسمية وت ركها 
فقد حالف موضوع الشرع » والشبه بالمشركين والناسي لم يترك للتسمية مخالفة لوضع 
الشرع » فلم يكن مشبهًا بالمشركين ؛ فلذلك حلت الذبيحة . 

۸ - ولأن النسيان ذكر وقد سقط الفرائض في حال العذر على وجه 
الرخحصة » وإن لم تسقط عند عدمها . 

۹ - قالوا : كل ذكر يسقط إذا ترك ناسيًا »> وجب إن سقط إذا ترك عامدًا 
قياسًا على الذكر بعد الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود التشهد الأول . 

: قلنا : اعتبار العامد بالناسي لا يصح ها ذكرنا » والمعنى فيما قاسوا عليه‎ - ٠١ 
أنه لم يوضع لخالفة امش ركين » فلم يكن شرطا . ولا وضعت التسمية في ابتداء فعل‎ 
. تقرر “ بجنسه لخالفة المشاركين كان لها مدخل في الوجوب كتكبير الصلاة‎ 

۱ - قالوا : ذکر اسم الله تعالی مأمور به يستوي ترکه عامدًا أو ناسیا » 
كالقراءة في الصلاة والتسبيحات في الركوع . وإما يؤثر النسيان المنهي عنه كالأكل 
والصوم والجماع والنية في الصوم › لما كانت مأمورًا بها تركها ناسيا أو عامدًا . 

۲ - قلنا : هذه المواضع كلها يختلف فيها الناسي والعامد » فيسقط الفرض 
عن الناسي » ويتوجه الخطاب على العامد إذا تجدد الذكر ما يجب عنده عبادة مبتدأة 
يجب بحسب قيام الدليل . 

۴ - قالوا : ما لا يجب النطق في آخره » لا يجب في أوله كالوضوء . 

٤‏ س- قلنا : الذبح فعل واحد فلا يتصور له اول وآخر یختص کل واحد منهما 
بذکر . 


. ) ماقطة من ( م ) ۔ (۲) غير واضحة في ( م‎ )١( 


ترك التسمية على الذبيحة 


“40/1۲ 


٠‏ - ولأن الوضوء لم يكن الكفار يذكرونه آلهتهم في ابتداثه » فالتسمية 
ليست مخالفة لهم فلم يكن شرطًا . وهذا الفعل اعتبار الكفار ذ كرا منهم عنده فيشرع 
ذكر الله تعالى مخالفة لهم فكان شرطًا . 

۸١‏ - قالوا : الوضوء ورد الخبر بالتسمية في ابتدائه كما ورد بالتسمية في ابتداء 
الذبيحة » ثم كان أحدهما مستحيًا كذلك الآخر . 

۳٠۷‏ - قلنا : الظاهر اقتضى الوجوب فيهما . وليس يجوز أن يقال : ترك الظاهر 
بدلیل على ظاهر آخر لمشارکته في حکمه کما لا يقاس عمومٌ لم يدخله التخصيص 
على عمومه خحصه للحقه في التخصيص . 


### 


۲ ۹3/1“ س کتاب الصيد والذبائح 


oH EE ~N 


جرح الكلب الصببد 


۸ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا جرح الكلب الصيد فأد ركه صاحبه 
ای یکی ن دبک ایق اروت ار ام ا3 ای وات بام بو کل . وكذلك لو 
وقع به السهم فاد رکه () , 

4 - وقال الشافعي تله : يؤكل ° . 

٠١‏ - لا : قوله ب : « الذكاة في الحلق واللبة » ”° . وهذا عام إلا فيما 
خحصه دلیل . 

۱ - ولان يده ثبتت عليه مع استقرار الحياة ء فلم تحل إلا بالذبح » كالشاة إذا 
اضطربت فلم يقدر على ذبحها . 

۴۲ س- ولأنه خرج بال جرح من حيز الامتناع » فلا يحل إلا بالذبح » كالشاة . 

۴ - ولأنه یقدر على ذبحه إن وجد آلة » فإذا لم یجد حتی مات » لم يۇ کل › 
کالشاة . 

6 = احتجوا : بقوله تعالی : ل كوا عا امسن عَم ^ . قالوا : وفي 
حديث أبي ثعلبة أن النبي بي قال له : « كل ما ردت عليك قوسك وكلبك ذ کیا وغیر 
EE‏ 

٥‏ - قلنا : فيه إضمار باتفاق عندنا : إذا لم يث يثبت حيًا » وعند كم : إذا لم 
يلحق ذكاته . وليس أحد الإضمارين أولى من الآحر . 

۹ - قالوا : لم يدرك زمان ذکاته أو زماتًا یعسع لذکاته أو زمانا تجن فيه من 


(1) انظر الهداية مع العناية ٠۲۲/٠١‏ وعبارته : أما إذا وقع في يده ولم يتمكن من ذبحه وفيه من الحياة فوق 
ما يكون في الذبوح » لم يؤكل في ظاهر الرواية . وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يحل . 

(۲) انظر : مختصر الزني ۳۹۰/۸ وعبارته : فإن لم كنك أن تذبحه ومعك ما تذکیه به ولم تفرط حتی 
مات » فكل . 

(۳) اخرجه الدارقطني في سننه ۲۸۳/٤‏ برقم ٤٥‏ . 

. ٤ سورة المائدة : الآية‎ )٤( 

() اُخرجه ابو داود في سنه ۱۱۰/۲۳ برقم ۲۸۵۷ . 


جرح الكلب المي !۷ 


ذکاته » فصار كما لو أدركه ميا لم يثبت للذكاة حكم » بدلالة أن الآلة لو كانت 
SE ISVS‏ 
یکن عندہ آلة يذبحها بها حتى ماتت . 

۷ - قالوا : الأصل في الإباحة الذكاة » وأقيم العقر مقام الذ كاة في حال تعذر 
الذكاة » والتعذر في الحالتین موجود وکان حکمها سواء . بين ذلك : أن التيمم آقيم 
مقام الماء لتعذر الماء » فلم يفرق بين عدم الماء وبين الماء الموجود الذي لا يكن استعماله 
أو لا يصل إليه لفقد الالة . 

۸ - قلنا : لسنا نقول : إن العقر بدل عن الذبح ولا أقيم مقامه » بل كل 
واحد منهما ذكاة لنوع » فالذبح لا في يده » والعقر )ا لا ید له عليه 
الحيوان لنفوره سقط اعتبار الذبح وكانت ذكاته العقر » كذلك إذا ثبتت يده ”“ على 
الحيوان سقط حكم العقر ووجب اعتبار الذبح . 

۹ - فأما التيمم فهو بدل » فيعتبر عدم التمكن من صله . 

. وقولهم : إن في التيمم يستوي فقد الماء وفقد الآلة كذلك في الذكاة‎ - ٠ 

٠١‏ - لا يصح ؛ لأن المعتبر هاهنا ليس هو تعذر الذبح » وإنما هو عدم ثبوت 
اليد » بدلالة أن الشاة إذا اضطربت والآلة معه لم تحل بالعقر » لثبوت يده عليها وإن 
تعذر ذبحها . 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 


“YAAN/1Y‏ كتاب الصيد والذبائح 


ا مسالة ( 


غيبة الصيد عن صاحبه بعد إصابته 


۰۲ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا رمى صيدًا فتحامل والسهم به فغاب 
عن صاحبه فاد رکه میا ولیس به اثر غیر سهمه » فان کان فی طلبه حتی أد رکه » أکله » 
وان كان قعد عن طلبه » لم يؤكل . وكذلك الكلب إذا جرح الصيد فتوارى ثم أصابه 
میا ٩‏ . 

٠۴‏ - وقال الشافعي لله في أحد قوليه : لا يحل أكله . والقول الآحر : يحل 
أكله ٠‏ ولم بر يواح من الفرين الطب أ القر د غه 

٤‏ س- والدلیل على انه يکل ون غاب ما روي في حديث عدي بن حاتم انه 
قال للنبي بلقي : أرمي سهمي فأصيب » فلا أقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين » فقال له ٩7‏ : 
« إن قدرت عليه وليس فيه أثر ولا خدش إلا رميتك » فكل » وإن وجدت فيه أثر غير 
رميتك فلا تأكله فإنك لا تدري أنت فعلته ام غيرك » ) . وفى حديث أبى ثعلبة أنه 
قال للنبي بإ : [١‏ يا رسول اله ] © » أفتني في قوسي . قال : « كل ما ردت عليك 
قوسك ذکها کان © أو غيره » . قال : وإن تغيب عني » قال : « وإن تغب عنك ما لم 
تعمل » أو تجد فيه أثر غير سهمك » . ذكر احبر الدارقطني ٩‏ . 

. فان قيل : لم يشرط في البرين الطلب‎ - ٠ 

. س- فلنا : خرج الكلام على المعتاد أن الرامي لا يقعد عن الطلب‎ ٠١ 

۷ - ولان الظاهر يقتضي الإباحة في الحالتين قامت الدلالة فى أحدهماء 
ویدل عليه ما روي أنه ب مر بالروحاء » فرأی حمار وحش عقيرا » فأراد أصحابه أن 


)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ٠۲۸/٠١‏ وعبارته : وإذا وقع السهم بالصيد تحامل حتی غاب عنه ولم يرل في 
طلب حتى أصابه ميتا أكل » وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميا لم يؤل . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ٠٠١/٦‏ وعبارة المنهاج فيه : وإن جرحه وغاب ثم وجده ميا » حرم في الأظهر . 
(۳) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركت فى الهامش . 

: . ۸٩ برقم‎ ۲۹٤/٤ اخرجه الدارقطني في سننه‎ )٤( 

() ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) . (1) ساقطة من ( ص ) . 

(۷) اخحرجه الدارقطني في سنه ۲۹۳/٤‏ برقم ۸۸ . 


غيبة الصيد عن صاحبه بعد إصابته 114/1۲ 


يأحذوه » فقال ڳړ : « دعوه حت يجيء صاحبه » . فجاء رجل من بهُز » فقال : هذه 
رميتي وهبتها لكم . قأمر ب أبا بكر بقسمها بين الرفقة ‏ . فدل ذاك على جواز 
أكل ما غاب من الصيد . 

۸ - قالوا : فالنبي لي لم يسأله عن طلبه . 

۹ - قلنا : لأنه شاهده طالبا له ومتبعًا لأثره » فلم يسأل مع مشاهدة ال حال . 

۰ - [ فإن قيل ] ”“ : يجوز أن يكون مات الصيد والبهزي شاهده › ثم 
تغيب عنه لشغل » وعلم النبي بلقي ذلك . 

۳۹۱۱ - قلنا : فهو تل لم يعرف الرامي » كيف يظن أنه عرف كيفية إصابته 
وقتله ؟. 

۴۲۴ - ولأن موت الصيد كال جرح » والتغيب لا بمكن استدراكه في الصيد ؛ 
لأن الغالب أنه إذا جرح تقر ود . وما لا يكن الاحتراز منه في الصيد » سقط حكمه › 
أصله : الجرح في محل الذبح . 

۴ - ولأنه لم يفرط في طلبه » فصار کما لو مات وهو یشاهده . 

- ولأن كل صيد يكل إذا لم يتواري عن الصائد › يجوز أن يؤکل وان 
تواری عنه » اصله : ال جراد . 

اا - احتجوا : بحدیث عائشة : أن رجلا اتی النبي قر بظبي قد صاب 
بالأًمس وهو میت » فقال : يا رسول الله » عرفت فيه سهمي وقد رميته بالامس » قال : 
« لو علمت أن سهمك قنله » لأكلته » لا أدري هوام الأرض كثيرة » " . 

. قلنا : لأن الظاهر أنه ترك الطلب‎ - ٠.۹۹٩ 

۷ - وقوله تقو : « لو أعلم أن سهمك قتله » . يعني : وجعه عند الإصابة ؛ 
لأنه إذا كان كذلك لم يبق بعد ذكاة منتظرة › فلا يؤثر القعود عنه . 

۸ - وقوله : « هوام الأرض كثيرة » . يعني : إنك وإن وجدت سهمك فيه ؛ 
لم تعلم أن الجراحة وجت ٨‏ قتله عند الإصابة -جواز أن يكون مات من غيرها . 

۹ - قالوا : روي عن ابن عباس ان رجلا سأله : إني أرمي فأصمي وأمي › 


(۱) أخرجه النسائي في سننه ۱۸۳/١‏ برقم ۲۸۱۲ . (۲) في : [ قالرا ] . 
(۳) آحرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤1۱/٤‏ برقم )٤( . ۸٤٦1‏ كذا في جميع النسخ . 


1۲ اا و 


قال : كَل ما أصميت » ودع ما اميت (“ . 

٠‏ - قلنا : هذا قول صحابي » فلا يكون حجة في مخالفة قول رسول الله 
بلي » أو نحمله على ما غاب عنه وفرط في طلبه » ويحمل خبر النبي بل على ما غاب 
عنه ولم يفرط في الطلب » فجمع بين الأخبار . 

١‏ - قالوا : عقر لا ييح الأكل [ إذا لم يحفظ الطلب ] ” » وصار إذا لم 
يسم الله عليه . 

۲ - قلنا : إذا فرط في الطلب فلم يفرط في الذكاة ؛ لأنه لا يقدر على أكثر 
من ذلك » فسقط عنه ما لا ييكنه الاحتراز منه . وإذا قعد عن الطلب جاز أن يكون لو 
طلب لأدركه حيا » فسقط حكم الجرح ووجب الذبح » وما لا يكن الاحتراز عنه 
لا یسقط اعتباره کال جرح . 

۲۴ - قالوا : العقر إنما يكون ذكاة إذا كان هو القاتل » ومتى غاب عنه جاز أن 
یکون شارکه في الموت غیره » او یکون قد وقع من مکان » فلم یجز استباحته مع 
الشك في السبب . 

4 - قلنا : الجراحة سبب الوت » ولا يُعلم هناك سبب آخر » فالظاهر أن 
الوت من الجراحة » الدليل عليه أن الجارح على هذا الوجه يجب وهو يجب 
بالاحتمال » فدل وجوب القصاص » على أن هذا ” التجويز باطل . 

- ولان التجويز يؤثر إذا ما أمكن الاحتراز من شبه ٩‏ » فأما إذا لم يكن 
سقط اعتباره » بدلالة أن الصيد إذا وقع من الرمية على الأرض » حل أكله مع تجويز أن 
يكون موته من وقوعه على الأرض ؛ لأن ذلك لا يكن الاحتراز عنه ‏ . [ ولو سقط 
على جبل ثم تردي إلى الأرض » لم يؤكل ؛ لأن ذلك لا يكن الاحتراز منه ع © . 
والتغیب لا يمکن الاحتراز منه فسقط حكمه . 

۹ - وأما الدلیل على أنه لا يكل إذا تغيب ٩‏ وفرط في طابه بخلاف القول 


(۱) آخرجه البيهقي في السان الکبری ۲٤۱/۹‏ برقم ۱۸١۸۰‏ . 

(۲) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) > ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ غير واضحة في ( ص ) . 

() في ( م ) :[ منه ] . )٦(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(۷) ساقطة من ( م ) . 


غيبة الصيد عن صاحبه بعد إصابته د ٠١۱/۱!‏ 


الآحر حدیث ابن عباس : کل ما أصميت ودع ما اميت (“ . 

۷ - ولأن العقر ليس بذكاة عند وقوعه » ونما يصير ذكاة شرط ألا يترك 
ذکاته » فإذا قعد عن طلبه جاز أن يكون لو طلبه أدركه حيًا فلم يعلم ٠”‏ أن العقر ذكاة 
فلم يحل أكله . 

۸ - احتجوا : بالأخبار التي قدمناها . 

۹ - قلنا : خرج الكلام على العادة والرامي لا يقعد عن طلب رميته . 

۴۰ - قالوا : إذا لم يكن له أثر > فالظاهر أنه مات من ال جراحة . 

١‏ - قلنا : نحن لا نمنع الكل لهذا امعنى » لكن التجويز أن يكون لو لم يقعد 
لأدركه حيًا فلا نعلم أن العقر ذكاة له » فلا يحل أكله . 


*## * 


. ) انظر الهامش السابق . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 


١ 1/۸۲‏ سس كاب الصيد والذبائح 


e‏ کے 
ا مسالة ٤‏ 
الذبجح بسن منزوع أو ظفر منزوع 
٤‏ ت م لو £ 
۲ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا ذبح بسن منزوع أو ظفر منزوع أو 
عظم جاز کله ۳ , 
۴۳ - وقال الشافعي لله : لا يجوز الذبح به » ولا يحل أكل المذبوح ° . 
۴٤‏ - لا : ما روي عن النبي بي أنه قال : « ما أنهر الدم وأفرى الأوداج 
فكل » ” . وقوله : « أنهر الدم » . با شيف “ ولا كل حكم تعلق بالذبح بالليطة 
والمروة تعلق بالذبح بالظفر » أصله : القصاص . 
- فان قيل : فاستوى فيه القائم والمنروع . 
٩‏ - قلنا : ينتقض بجواز حکم الحاکم ببیعه » فانه لو حکم بیع ما ذکي 
با منزوع جاز » ولو حكم ببيع ما ذكي (“ بالقائم لم ينفذ حکمه . 
۷ - ولأن كل جنس تقع به الذكاة في غير المقدر » كذلك العظم إذا رمی به 
الصيد . 
۸ - ولان آلة يمكن التصرف فيها حال الذبح » فجاز الذبح بها كالحديد . 
۹ ~~ ولأن النهي عن الذبح بذلك ؛ لأنه يقع فيه تعذيب الحيوان » فصار 
کالحجر الحدود . 
١‏ - ولأنها آلة يتعلق بها القصاص » فجاز الذبح بجنسها كالحديد . ولا يازم 
التار ؛ لأن الذكاة تقع بها عندنا . 
۱ - احتجوا : بحدیث رافع بن خدیج أنه قال : قلت : يا رسول الله » إنا 
لاقون العدو غدًا » وليس معنا مِدّى » أفنذكي بالليطة » فقال اكل : « ما أنهر الدم 


. وعبارته : وكذلك إذا جرح بظفر منزوع أو سن منزوع » جاز الذبح بهما ويكره‎ ٠٠/١ انظر : البدائع‎ )١( 
انظر : اجموع ۹۳/۹ وعبارته : لا تحصل الذ كاة بالظفر والسن ولا بسائر العظام . إلى أن قال : وأما‎ )۲( 
الظفر والسن وسائر العظام فلا تحل بها الذكاة ولا الصيد بلا حلاف » سواء كان الظفر والسن من آدمي أو‎ 
. غيره » وسواء المحصل والمنفصل . (۳) سبق ٹخریجه‎ 

. ] في ( م) :1 ذبح‎ )٩( . غير واضحة في جميع الدسخ‎ )٤( 


الذبح بسن متروع أو ظفر متزوع mmm‏ !ا 
وذکر اسم الله فكلوا » إلا ما كان من سن أو ظفر فيدى الحبشة ) © . 

۲ - قلا : المراد بذلك السن القائم » بدليل أن إطلاق السن يتناول القائمة . 

۴ - ولأنه قال ب : « فإن السن عظم من الإنسان » “ . ولو لم يرد 
الاتصال » لم يكن لتخصيصه بالأسنان معّى والعظام سواء » فعلم أنه حص الإنسان ؛ 
لأنهم كانوا يفعلون ذلك . 

: ولأنه روي : « إلا القرض بالسن » . ولا يكون القرض إلا بالقائمة . وقال‎ - ٤ 
فإن الظفر مدى الحبشة » . وهم كانوا يذبحون بالظفر القائمة إظهارًا للجلّد والقوة » فلم‎ « 
. يكونوا يذبحون بظفر منزوع . وعندنا أن القائمة لا تذكي ؛ لأنها تردد وتفسخ ولا تقطع‎ 

. قالوا : عظم » فلا يكون آلة للذكاة كالمتصل‎ - ٥ 

. قلنا : جنس اللات كلها إذا لم يكن آلة لنوعها » ونما يؤثر فيها صفتها‎ - ٠٩ 
: كذلك العظم لا ينع من الذكاة بجنسه » ولكن بصفة من صفاته . والعنى في المتصل‎ 
أنه لا يتأتى به القطع ؛ لأن التصرف لا يقع به كالتصرف في الألة ا منفصلة » وإنما يعتمد به‎ 
. فيفسخ . وأما ا لمنفصل : فيتصرف فيه كتصرفه في غيره من الآلات فصحت للذكاة به‎ 

۷ - قالوا : ما كان آلة للذكاة استوي فيه حال الانفصال والاتصال 
کالحدید» وما لم یکن له استوی المالتان فیه کالید والرجل . 

۳۸ - قلنا : لا نسلم » فإن الحديد إذا اتصل كاتصال الظفر لم تجز الذ كاة به ؛ لأنه 
يتردد ويفسخ » فاستوى فيهما حال الاتصال والانفصال ؛ لأنها ليست من آلات الذبح ولا 
يتأتى فيها القطع » ولعظم كالمروة والليطة فيمتنع الذكاة به في حال ويجوز في حال . 

4 - قالوا : حال الاتصال لا يكن للقطع » فإذا لم يجز فحال الانفصال أولى . 

۰ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن حال الاتصال لا يكن أن يتصرف فيه كما 
يتصرف في السكين » وإنما هو يقرض ويفسخ » وحال الانفصال يتصرف في السن كما 
يتصرف في سائر الآلات المحددة . 

۹ - قالوا : ذبح منوع منه للحت الله تعالى كذبح امجوسي . 

۲ - قلا : لا نسلم » بل نمنع منه لحق المذبوح كما منع الألة الكاملة . 
(۱) اخرجه البخاري في صحیحه ۸۸۱/۲ برقم ۲۳٣۹‏ . 

(۲) اخحرجه اليهقي في السنن الکبری ۲٤۷/۹‏ برقم ۱۸۷١٤‏ . 


۹۲4/€“ كتاب الصيد والذبائح 


اا مسالة 


کے 


ما يحل من القطع للمذبوح 


. قال أبو حنيفة يله : إذا قطع الأكثر من العروق الأربعة » حل المذبوح‎ - ٠۴ 
: وكان أبو الحسن يقول : معناه : الأكثر من كل واحد منهما . وقال غيره من أصحابنا‎ 
. ©” إذا قطع ثلاثة من الأربعة » جاز‎ 

4 - وقال الشافعي ته : إذا قطع ال حلقوم والميء » جاز . وقَطع الوَدَجِينِ 
عنده من كمال الذبح » ولیس شرطا ‏ . 

٥‏ - لنا : قوله بر : « ما أنهر الدم وفرى الأوداج فكل  »‏ . والودّجان 
مجرى الدم » فإنهاره يكون بقطعهما . ثم ذكر الأوداج بلفظ الجمع » وحقيقة الجمع 
ثلاثة » فمن شرط قطع انين فهو تارك للظاهر . 

. ولأنه يجري لا به قوام الحياة » فكان قطعه شرطا كالحلقوم والمريء‎ - ٩ 

٠ ۷‏ - ولأنه اقتصر على قطع عرقين في المقدور عليه » فصار كما لو قطع الوَدجين . 

۸ - ولان المقصود بالذبح إنهار الدم النجس مع التوجيه » وهذا لا يكون إلا 
بقطع الودج ؛ لأنه مجرى الدم » فوجب أن يشترط ذلك . ولا يلزم إذا فصدت ؛ لأن 
الدم لا ينهار » ونما ينفصل انفصالا ضعيقًا » فيتعذب المحيوان بطول المكث . 

۹ - ولان کل عرق کان قطعه من كمال الذكاة » فقطعها شرط فيها › صله 
الحلقوم والمريء . 

۰ - ولان خروج الوح متى سلم الودجان لا يتعجل » فصار كما لو قطع 
الودجين خحاصة . 

۱ - احتجوا : بقوله تعالی : ا وما اکل الس لا تا دک 4 ٩‏ . 


)١(‏ انظر : المبسوط ۳/٠١‏ وعبارته : تمام الذ كاة بقطع الحلقوم والمريء والودجين » فإن قطع الأكثر من ذلك 
فذلك كقطع الجميع في الحل لحصول المقصود في الأكثر من ذلك . 

(۲) انظر : مختصر المزني ۲۹۲/۸ وعبارته : والذكاة في الحلق واللبة وهي ما لا حياة بعده إذا قطع › 
وكمالها بأربعة : الحلقوم والمريء والودجين » وأقل ما يجزئ من الذكاة أن بين الحلقوم والمريء . 

(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ سورة المائدة : الآية ۳ . 


ما یحل من القطع للہڈہوے ٦٣۰۵/۱۲ =m‏ 


4Y‏ ۳۰ - قلا : الذكاة اسم شرعي 0 ونحن لا نسلم وجوده في المقدور إلا بقطع 


ا 
۳۰۹۹۲۳ - قالوا : روی رافع بن خحدیج أنه بإ قال : « ما أنهر الدم » وذكر اسم 
e‏ 


٤‏ - قلنا : إنهار الدم لا يكون بقطع مجرى الدم » فأما إذا بقي الودجان فالدم 
یخرج خرو جما ضعيقمًا فلا يسمى إنهارًا . 

. © » قالوا : قال النبي قر : « الذكاة في الحلق واللبة‎ - ٥ 

۳٠٩‏ - قلنا : هذا بيان محل الذكاة » وخلافنا في صفة الذكاة » فلم يذ كر ذلك 
في احبر . 

۷ - قالوا : روي أن النبي يقر قال : « إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » وليحد 
أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته » ( . قالوا : فهذا يدل أن فتحتي خروج الروح وإراح 
البهيمة فهي ذكاة صحيحة . قال الشافعي : وهذا موجود في الحلق والمريء ؛ لأنهما 
مجرى الطعام واقس » فإذا فُطعا مات الحيوان من ساعته » فأما الودجان فيسلان من 
الحيوان ويعيش بغير ذلك " . 

۳٠۹۸‏ - قلنا : إذا لم يقطع الودج › فإن حروج الروح يبطئ ويتعذب الحيوان وإذا 
قطع کان أوصى ‏ . 

. وقول الشافعي : إن الودج يسل‎ - ۳٠۹ 

۰ - لا نعرفه » ولو ثبت لم ينفع ؛ لأن الحلقوم يقطع ثم يعيش المحيوان » وإن 
شرط قطعه في الذبح . 

- قالوا : قطع موصى ”“ محل الذكاة » فجاز أن يكون ذكاة صحيحة 
كقطع الأكثر . 

۲۴ - قلنا : لا نسلم التوجيه . 

٠۷۳‏ - ولأن الأكثر يقوم مقام الجميع في كثير من الأصول » وأقل من الأكثر لا 


(۱) سبق تخریجه . (۲) اخرجه مسلم في صحیحه ۱٥٤۸/۳‏ برقم ۱۹٣١‏ . 
(۳) انظر مختصر المزني مع الام ۳۹۲/۸ . )٤(‏ غير واضحة في ( ص ) . 
(ه) غير واضحة في ( ص ) . 


3/11۲ ۹ كتاب الصيد والذبائح 


يقوم مقام الجميع . 

٤‏ - ولأنه إذا قطع الأكثر فقد حصل العقر في العروق التي شرطت في كمال 
الذبح » وإذا قطع الحلقوم والمريء فقد بقي مجرى الدم . والمقصود لا يستدرك بغيره › 
فصار كما لو ترك المريء أو ترك الحلقوم . 

› قالوا : ما لا يتعين قطعه فى ذكاة المقدور عليه » لم يتعلق بقطعه إباحة‎ - ٥ 
. أصله : الوريدان » وهما وراء الودجين‎ 

۷٩‏ - قلنا : لا نسلم هذا الوصف على طريقة أبي الحسن ؛ لأنه يقول : لا بد 
من قطع الأكثر من كل واحد من الأربعة » فكلها متعين . 

۷ - ولو قلنا : إنه لا يتعين » لم يصح هذا الكلام ؛ لأن موضع القطع من 
الحلق غير متعين » ثم هو شرط والآلة غير متعينة وهي شرط . 

۸ - قالوا : کل ما یعیش الحیوان بعد فقده » لم یکن شرطا في ذکاته › 
أصله : الوريدان . 

۹ - قلنا : لا نسلم أن الحيوان يعيش مع فقد الأوداج » وينتقض بال جلدة التي 
فوق العروق يعيش الحيوان مع فقدها ولا بد من قطعها . 


# # # 


7/1۲ 


اجنين اميت في بطن الحيوان المذ كي 

اااppppلpvppppلللل ‏ ی س # 
oO EE «NN‏ 
الجنين الميت قي بطن الحيوان المذكى 


٠‏ - قال أبو حنيفة لاي : إذا کي الحیوان فوجد في بطنه جنین میت » لا 
يحل کله . 

۱ - وقال ابو يوسف ومحمد [ رحمهما الله ] : يحل أکله ) . وبه قال 
الشافعي يذه ”) . 

۲ - لنا : قوله تعالی : 3 حرمت عََيَكُم تة  »‏ . وهو اسم عام لما مات 
حتف أتض ولا حله الوت » وهذا موجود في اجنين » فوجب أن يحرم بالظاهر . 

۳ - فان قیل ل و که بل هو مدکی : 

4 - قلنا : عند كم أنه مذكي حكما» > والعرب لا تعرف الأحكام ولا تضع 
ايا الاشا 

. فى آخر الاآية : ( ا کم 4 . وهذا مذکی‎ ٩ فإن قيل : قال‎ - ٥ 

ET 
والمنحيقة وة © . والجنين‎ 3 : E ES 
نخلق ؛ لان الظاهر أنه يموت باضطراب الام » ويدل عليه قوله ر : « الذكاة في‎ 
. وظاهره يقتضي أن ما لم يوجد فيه هذه الصفة فليس بذكاة‎ . O 

۷ - فإن قيل : قد حصل الذكاة في الحلق . 

ا 5 ا ی ا و ن کک ع ی اق فل 
ویدل عليه قوله لړ : « انهر الدم بجا شعت » ٩‏ » وقوله : « ما أنهر الدم » وفرى 
)١(‏ انظر المبسوط 1/١١‏ وعبارته : ومن ذبح شاة أو غيرها فخرج من بطنها جنين ميت » لم يؤكل ال جنين . 
في قول أبي حنيفة وزفر . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله : يؤكل . 

(۲) انظر : امجموع ۱۷٤/۹‏ وعبارته : إذا ذبح الأكولة فوجد في جوفها جنيتًا ميا فهو حلال بلا حلاف . 


وانظر أيصًا : الام ٠٠۷/۲‏ . (۳) سورة المائدة : الآية ٣‏ . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . )٥(‏ في ( م ) : [ جملة] . 
(1) سورة الائدة : الآية ٣‏ . (۷) سبق تخریجه . 


)^( ار جه الطيراني في المعجم الکبیر ۲۷۳/٤‏ برقم ٤۳۹١‏ . 


1۸/1۲ ا 


الأوداج فكل » ”“ . وهذا يدل على أن إباحة الحيوان موقوفة على إنهار دمه . 

4 - ولأنه من جنس الحيوان المشروط فيه الذكاة » فلا يحل بغير عقر » 
أصله : غير الجنين . 

۰ - ولأنه لا یخلو أن يکون في حکم الحیوان المقدور على ذکاته [ فیشترط 
ذبحه  ]‏ » أو في حكم غير المقدور فيشترط عقره ) فلما لم يوجد فيه ذبح ولا 
عقر لم يحل . 

۱ - ولانه حیوان لو تمکن من ذبحه لم يحل إلا بالذبح » فإذا تعذر ذبحه لم 
يحل بعقر غيره » كالشاتين إذا وقعتا في بعر إحداهما فوق الأخرى فعقر الأولى فماتت 
الثانية . 

۲ - فإن قيل : الثانية لا تتبع الأولى في البيع فلم تتبعها في الذكاة » والجنين 
يتبع أمه في البيع فيتبعها في الذكاة . 

۴ - قلنا : الجنون إذا انفصل حًا فهو الذي يتبعها [ في البيع » ولا يتبعها في 
الذ كاة باتفاق . فأما إذا انفصل ميا فهو الذي يتبعها في الذكاة ] ” عندهم » وكذلك 
لا يتبعها في البيع عندنا . 

۶4 - ولأنه مات بألها من الذبح » فصار كما لو انفصل حيًا ومات ؛ فلذلك 
ينفرد عنها بالذ كاة » بدلالة أنه لو مات ثم ذكيت كان ميتة » ولو حرج حيًا فلم يذبح 
کان میتة » ولو ماتت فانفصل حًا فذبح کان مذ کی » ولو دت جاز كلها بالعقر » 
فإذا انفصل منها حيًا كان ذكاته الذبح » فإذا انفرد عنها في إيقاع الذكاة فلم تحل إلا 
بفعل موقع فيه کالیوان . 

٥‏ - ولاأنه یحتمل أن یکون مات بذبحها » ویحتمل أن یکون مات قبل 
ذبحها » فاجتمع فيه الحظر والإباحة » فكان الحكم للحظر دون الإباحة » كما لو رمى 
صيدًا فوقع في الماء . | 

۹ - احتجوا : بقوله بر : « ذكاة اجنين ذكاة أمه » ٩‏ . وظاهره يقتضى أن 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) ما بين العكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش . 

(۴) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في ( م ) : [ غیره ] . 

. ۷۱١۸ برقم‎ ۱۲۷/٤ ما بین المعكوفتين ساقط من ( م ) . (1) أحرجه الحا كم في المستدرك‎ )٥( 


اجنين الميت في بطن الميوان الذکي ٠۹/۱۲! menu‏ 
ذكاة الام تبيحه » كما لو قال ذكؤة فري اوداجه . 

۷ - قلنا ‏ : إن الذ كاة هي العقر إذا حصل بشرائطه » وذلك لم يوجد فيه . 
وإنما زعم مخالفنا أن الشريعة جعلته مذ كى بأمه » فانتقل عندهم فيه الاسم اللغوي إلى 
اسم شرعي . 

۸ - قلنا : نحن نقول ”“ معناه : ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه . وحذ 
لضاف وأقام المضاف إليه E‏ 
عن الظاهر . ومخالفنا يروم تخصيص قوله تعالى : 3 حرمت عَلْكم اليه 4 © . 
وتخصيص لقرآن باللفط الحتمل ا 1 کک 
E SL‏ 
وتكرر في القرآن » قال الله تعالى : ل فشربُون شرب َير » ” . يعني : مثل شرب 
الهيم . وإلا فمعلوم أن شرب أهل الجحيم ليس كشرب الإبل العطاش . وقال تعالى : 
ل وشْتَعل اراش سسيّبًا  »‏ . يعني : شعر الرس . وقال الشاعر : 

أمن م أوفى دمنة لم کا @ 

۹ - يريد : امن دمن أم أوفي . ومن هذا قول : خد العريي حاتم الطائي . 
وذ کر سیبویه انهم قالوا sa ale‏ . وهذا مجاز 
ظاهر في استعمال العرب » وبه جاء التنزيل . وإن عقر الام ذكاة جنینها لا تعرفه آهل 
اللغة . 

. فإن ادعى مخالفنا نقل الاسم فيه من اللغة إلى الشرع‎ - ٠ 

۳۰۱ - كان عادلا عن الظاهر إلى إضمار اللفظ لا ذكرنا من غير عدول يوجب 
الاحتمال » لو تساويا فكيف وما ذكر مستعمل كثير فترجح على احتمالهم . 


)١(‏ في ( م ) : [ الجواب ] . ( ي م 

(۳) في ( م ) : 31 الأمرين ] . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 
(ه) الآية ۳ من سورة المائدة . (1) غير واضحة في جميع النسخ . 
(۷) الآية ٠١‏ من سورة الواقعة . (۸) الآية ٤‏ من سورة مرم . 


ا 
انظر : لسان العرب I‏ : 


11/1۲ کاپ الضيد والداح 


۲“ - وقال مخالفنا : الذكاة عبارة عن حل الحيوان وطهارته وطيبته دون فري 
اوداجه »> وإنما فري الأوداج سبب الذكاة التي هي الحل والطيب لیس بالذ کاة . ل تری 
أن جميع أجزاء الحيوان ذ كي » فلو كانت الذكاة السن كان الاسم في أجزاء الحيوان 
مجاز . ولهذا قال بلقي : « دباخ الأديم ذكاته » ٠‏ . يعني : حله وطهارته . فالاسم 
حقيقة لا مجاز » فكيف نسلم بترك الظاهر ؟ . 

٠٠٠۴‏ - قلنا : الذكاة هي العقر الواقع بشرائطه ولحل حكمها » هذا هو الاسم 
اللغوي . وكذلك هو في عرف الشرع » بدلالة أنهم لا يقولون له : هذا ما ذكي » وهذا 
ثوب ذكي . بعنی انه طاهر . 

۴٠٤‏ - فإذا ادعى مخالفنا أن الشريعة نقلت الاسم وجعاته عبارة عن التطهير 
الحاصل بالعقر . 

. احتاج إلى دليل النقل‎ - ٠ 

۴۹ - وقوله : أن يقال كل جزء من الحيوان مذكى : فذكي . 

۷ - صحيح ؛ لأنه جزء من ال جملة المذكاة > وأهل اللغة جعلوا العقر في 
موضع الذبح ذكاة الجملة حقيقة ؛ لأن الحيوان كال جزء الواحد » وألحقت الشريعة 
لشرائط هذا الاسم شرائط لا تعرفها أهل اللغة » كما شرطت في البيع شرائط (“ لا 
تعرفها العرب » ولا يوجب ذلك نقل اسمه . 

۸+ - فإن قيل : قوله يلر : « ذكاة اجنين ذكاة امه » ٩”‏ . يقتضي أن تكون 
ذکاته في حال استتاره ؛ لأن اجنين هو المستحق . وعند كم تكون ذكاته مثل ذكاة امه 
إذا كانت متوحشة [ تعقر في بطنها ] ۵ استوت ذكاته وذكاتها » وإن كانت مستأنسة 
أفاد ابر تحريم اجنين » لعدم شرط الإباحة فيه وهو أن يوقع مثل ذكاة الأم . على أنه قد 
سي بعد انفصاله : جنيئًا . قال جمل بن مالك : کنت بين جاريتين » فضربت 
إحداهما الأحرى » فألقت جنيئًا ميا ( . 

۹4 - فان قیل : هذا مجاز » ومعناه کان : جنیتًا . 


. ۷١ أحرجه البيهقي في السان الکبری ۲۱/۱ برقم‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) . (۳) سبق تخریجه . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(ه) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۱٤/۸‏ برقم ۱١١۸۷‏ . 


اجنين ايت في بطن الحيران الڏکی mem‏ ۳۱۱/۱۲ 


. قلا : العرب لا تلتزم في الاشتقاق التحقيق » ألا ترى أنهم قالوا : نجم‎ - ٠ 
. لظهوره فإذا أل فهو نجم في الحقيقة › » كذلك اجنين‎ 

۱۹ - فان قيل : لو كان اراد ما ذكرتم » لم يكن لتخصيصه بأمه في التشبيه 
فائدة › | کک وائ الیران سواي: 

۲ - ق قلنا : ولو شبهه بغير أمه لتوجه هذا السؤال » ولم يكن يشبهه بجملة 
الحیوان لاحتلاف ذکاته » فخص التشبيه بالاًم لاتفاق ذكاتهما في غالب الحال . 

۴ - قالوا : روى أبو الرَدّاك ٠‏ عن أبي سعيد الخدري أنه قال سالا ر سول 
اله ل : إن أحدنا ينحر الناقة ys‏ 
ّيه ؟ فقال : « إن شعتم فكلوه » فإن ذكاة اجنين ذكاة أمه » ” . ولم يسألوه عن 
ا 

٤‏ - قالوا : روی مجالد ”“ بن سعيد عن أبى الرَدّاك عن أبى سعيد الخدري 
أن النبي بر سعل عن اجنين يخرج ميا > فقال : « إن شعتم كلوه » © . 

٥‏ - قلنا : بل يجوز أن یکون سألوه عن الحي الذي حياته غير مستقرة وهذا 
هو الغالب في الأجنة » فظنوا أنه في حكم اليتة التي يجب إلقاؤها » فبين بلي أنه - وإن 
کان کكذلك کل بالا کیا کل اا 

۳٠٠١‏ - وأما انبر الثاني فقد رواه جماعة من الثقات عن مجالد ”“ بن سعيد ولم 
یذ کروا فيه أنه خرج متا . ورواه جماعة عن مجالد منهم : هشيم ٩‏ وأبو أسامة 
وعیسی بن يونس وغيرهم . ولیس فيه هذه الزيادة » ونما فيه انه سثل عن اجنين يکون 
في بطن ال جزور أو البقرة أو الشاه قال : « فكلوه » فإن ذكاته ذكاة أمه » ”“ . ولم تحفظ 


)١(‏ هو : جبر بن تؤف الهمداني البكالي أبو الوداك الكوفي ESE‏ القاضي » واي 
سعيد الخدري . وروی عنه : إسماعيل بن أبي خالد » وعلى بن أبي طلحة » وقيس بن وهب » وغيرهم . 
روی له : : مسلم » » وأبو داود ٤‏ والترمذي ¢ وابن ماجه . انظر : تهذیب الكمال 44/4 . 

(۲) آخرجه بو داود في سننه ۱۰۳/٤‏ برقم ۲۸۲۷ . 

(۳) في جميع النسخ : [ يحبى ] ء والثبت من مصدر التخريج » وهو الصواب . 

. ۳۱/۳ أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 

. في جميع النسخ : [ يحبى ] » والثبت من مصدر التخريج » وهو الصواب‎ )١( 

(1) في جميع النسخ : [ هشام ] > والثبت هو الصواب . 

(۷) انظر : سنن الدارقطني ۲۷۲/6 - ۲۷٤‏ بأرقام ۲۹ - ۳۰ . 


ا كتاب الصيد والذبائح 


هذه اللفظة . وهي قوله : « يخرج ميتا » ٩‏ . إلا من رواية السامر " وهو ضعيف . 
فلم يجز ترك ظاهر القولين بثل هذه الرواية > ولو ثبتت هذه اللفظة حملناها على ما 
رن ارت قر ا کک بے رم تبن 4 © . 

N I IENE ۷‏ 
آلأنر ي © : إنها الأجنة © . 

O a 
. ظاهر العموم » وتخصيصه بالأجنة يحتاج إلى دليل‎ 

۹ - ولانه قال : و ل ما تی لیک که © . يعني : سیتلی علیکم . فلم 
يكن اعتقاد العموم » وإما يفيد إباحة بعضها . وعندنا المذكى من الأجنة مباحة . 

: قالوا : ما دحل في بيع البهيمة » جاز أن يتذكى بذكاتها » أصله‎ - ٠ 
. أعضاۇها‎ 

1 - ق قلغا : الوصف لا يصح في الأصل ؛ لأن الأعضاء هي ال جملة المبيعة . 

۲ - وقوله : يدخل في بیعها . 

۲۴ - يقتضي أن يكون جملة أخرى يقع البيع على الجملة فيدخل فيه . 

١‏ - ولأن الولد الداخل في البيع هو النفصل حيًا » وذلك لا يذكى بذكاتها 
باتفاق . 

٠‏ - ولأن الولد دخل في البيع ؛ لأنه لو لم يدخل فيه » بطل البيع باستشناء 
فيه . وتحريم أكل الولد لا ينع تذكية الأ ؛ بدلالة الحامل كالمتولد ما لا يؤكل لحمه . 

- ولأن المعنى في الأعضاء أنها لا تنفرد عن الأصل بالذكاة » فجاز أن 
يلحقها ذكاتها » والجنين يجوز أن ينفرد عنها بالذكاة » فلم يتبعها في أحكامها “ . 

۴۷ - قالوا : ما عتق من الآدمية يإعتاقها » جاز أن يتذ كى من البهيمة بذ كاتها» 


صله : أطرافها . 
(۱) أخرجه الدارقطني في سننه ۲۷۲/۲ برقم ۲١‏ . (۲) غير واضحة في ( ص ) . 
(۳) سورة الزمر : الآية )٤( . ٠١‏ سورة المائدة : الآية ١‏ . 


(ه) اخرجه البيهقي في السنن الکبری ۳۳۹/۹ برقم ۱۹۲۸۲ . 
(1) أحرجه ابن عبد البر في التمهيد ۷۷/۲١‏ . (۷) سورة المائدة : الآية ١‏ . 
(۸) في ( م ) : [ ذکاتها ] . 


اجنين الميت في بطن الحيوان المذ كي IFFY‏ 


۸ - قلنا : أطرافها لا تعتق › وإغا د تعتق ال جملة التي الأطراف فيها ء > فان صح 
أن يقال : إن الأطراف تعتق بعتقها » جاز أن يقال : إنها تعتق الأطراف . فأما الولد : 
فيسري إليه عتقها . فيصح فيصح أن يقال : إن الولد لا يعتق بعتقها » إلا أن ينفصل حًا › 
وذلك لا یتذ کی بذ کاتها » وإنما يتذ كى ما مات بذ كاتها عندهم » وذلك لا یعتق یإعتاق 
الآدمية . والمعنى في الأطراف ما قدمنا . 

۹ - قالوا : مخلوق في الجوف من جنس ما يؤكل » فجاز أن تسري إليه 
الذكاة » أصله : الكبد والكرش . 

۳۴٠‏ - قلنا : الآلة لا تسري إلى ما فى جوفها » ولكنه يتذ كى في نفسه بذبحها» 
فأما ان تئبت ذکاتها ثم سرى إليه فلا . ٠‏ 1 

٠۴۱‏ - ولان الكبد لا ينغرد عنها في الإباحة » فصار مذ کی بذکاتها . ولا جاز 
أن ينفرد اجنين عنها بالحظر إذا كان ولدًا » جاز أن يفارقها في ذكاته . 

۴ - قالوا : من جنس الحيوان اكول » خرجت زوحه بعقر مباح كالم . 

۳۴ - قلنا ا ورت ر ل کا 
ذلك »› وجواز أن یکون مات بعد موتها باضطرابها . والعنى في الام أن العقر حل فيها 
فجاز أن بييحها » وال جنين من جنس الحيوان الذي شرطه فيه العقر » فلم يحل من غير 
عقر . 

۴4 - قالوا : الجنين في حكم الجزء منها » بدلالة نه يعتق بعتقها ويدخحل في 
بيعها . 

۴٥‏ - قلنا : وهو في حكم الحيوان المنفرد » بدلالة جواز انفراده عنها في الذكاة 
وفي الإباحة إذا كان متولدًا » وينفرد عنها بالوصية ويورث عنه إرثه . 

۳۱۳ - وأما دخوله في البيع : فليس لأنه في حكم عضو » لکن لأنه لو لم يدخله 
لفسد البيع باستشنائه . 

۴۷ - وما عتقه بعتقها : فلانه لو لم يعتق ينفصل ملو کا من جزء » وا جزء 
لأهل المملوك . 


## * 


14/1۲ كتاب الصيد والذبائح 


مسالة 
ذبائح النصارى العرب 


۸ - قال اصحابنا [ رحمهم اله ] : ذبائح نصارى العرب حلال ممن ٩‏ تنصر 
منهم قبل نزول القرآن وبعده ٩‏ . 

. ( وقال الشافعي تلطه : ذبائح بني تغلب ونصارى العرب لا تؤكل‎ - ١ 

۰ - لتا : قوله تعالی : ل وطعام لن ووا الکتب حل لک تک 4 ^ . 

- ولأنه مؤمن بکتاب من کتب الله تعالی مقر عليه » فصار کنصاری 
العجم وكمن تنصر قبل نزول القرآن . 

۲ - ولان کل دين وکل ذبائح يستوي عربهم وعجمهم › صله : دي 
الإسلام »> وعكسه الجوس وعبدة الأوثان . 

۴ - احتجوا : با روي عن علي ( أنه قال : لا تأكلوا ذبائح بني تغلب ٩”‏ . 

4 - قلا قلا : كر الطجاوي يإستاده عن عطاء بن البنائب عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : كلوا من ذبائح بني تغلب » وتزوجوا من نسائهم » فإن الله تعالى قال : 
ل وسن يتوم ينم َم منم 4 . فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية كانوا منهم . 

۳٠۰٤۵ ٠‏ - ثم إن علا ظه لم يفصل بين من تقدم تنصره على المسلمين ومن تأحر ؛ 
لأنه علل التحريم بأنهم لم يتمسكوا بدين النصارى » ولم بعلله بكونه من العرب . وترك 
التمسك بيعض دينهم » لا ينع أن يكون منهم » بدلالة ما روى عُبادة بن تمي عن () 
عُصّیف ٩‏ بن الحارث : أن غلامًا لعمر بن الخطاب كتب إليه : إن ناسا من السامرة 
)١(‏ في جميع النسخ ( من ) . 

(۲) انظر : البدائع ٠٠٦/١‏ وعبارته : وتؤكل ذبيحة هل الكتاب . إلى أن قال : ويستوي فيه أهل الحرب منهم 


وغیرهم » لعموم الكريمة ٤‏ وکذا يستوي فيه نصاری بني تغلب وغیرهم لأنهم على دين النصارى . 
(۳) انظر : الأ Yoo/Y‏ وعبارته : لا تحل ذبائح نصارى العرب . 


(4) سورة الائدة : الآية ه . (°) في ( م ) :[عمر] . 
(1) اخرجه الشافعي في الأم ool‏ . 
(۷) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۱۸۷/۷ برقم ۱۲۷۱۸ . (۸) ساقطة من ( ص ) . 


(۹) في ( م ) » ( ص ) : 7 عصف ] » والثبت من مصادر التخريج » وهو الصواب . 


ذبائح التصارى الرن د ١١۵/۱۷‏ 
يقرأون التوراة ويسبتون يوم السبت ولا يؤمنون بالبعث » فما ترى فيهم يا أمير المؤمنين » 
٩‏ - وقد ذکر مخالفونا ان شهر بن حوشب ٩‏ روی عن عبد الله بن عباس : 
أن النبي بل نهى عن ذبح نصارى العرب . 
۷ - وهذا حدیث لا یعرف » ولم یذ کره اأصحاب الحديث في کتاب معروف 
۸ - وقد طعن مخالفونا على شهر بن حوشب في روايته : « الأذنان من 
الرأس  »‏ . ثم احتجوا به . 


## * 


. ٠١۷۹۷ أخرجه البيهقي في السان الکبری ۱۷۳/۷ برقم‎ )١( 

(۲) هو : شهر بن حوشب أبو سعيد الاأشعري الشامي مولى الصحايية أسماء بنت يزيد الأنصارية . كان من 
كبار علماء التابعين . حدث عن : مولاته أسماء » وأيي هريرة » وعائشة » وغيرهم . وحدث عنه : قتادة » 
ومعاوية بن قرة » والحكم بن عيينة » وغيرهم . قرا القرآن على ابن عباس . يرسل عن بلال » وبي ذر . اختلف 
في تاریخ وفاته » فقيل سنوات : ٩۸‏ » ۱۰۰ » ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ هھ . وکان مولده في حلافة عثمان بن عفان . 
انظر : سیر اعلام النبلاء ۳۲۳/١‏ » وميزان الاعتدال ۲۸۳/۲ . 

(۳) آخرجه ابو داود في سننه ۳۳/۱ برقم ۱۳١‏ . 


Xi 
موسو‎ 4 


سوه 
bY‏ 1 ر 
( 
ا س( چھے رف 


ڪتاب الأضاحي © 


( الأضجية : بتشديد الياء وبضم الهمزة أو كسرها » وجمعها : الأضاحي - بتشديد الياء 
أيسا - . ويقال لها : السَية بفتح الضاد وتشديد الياء » وجمعها : الضحايا . ويقال لها 
أيضًا : الأضحاة بفتح الهمزة » وجمعها : الأضحى » وهو على التحقيق اسم جنس جمعي» 
وبه سمي يوم الأضحى » أي : اليوم الذي يضحي فيه الناس . وقد عرفها اللغويون بتعريفين : 
أحدهما : الشاة التي تذبح ضحوة » أي وقت ارتفاع النهار والوقت الذي يليه . وهذا امعنى 
نقله صاحب اللسان عن ابن الأعرابي . 

وثانيهما : الشاة التي تذبح يوم الأضحى . وهذا العنى ذكره صاحب اللسان ايسا . 
ما معناها في الشرع : فهي ما يذ كى تقرًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة . 
فليس » من الأضحية ما يذكى لغير التقرب إلى الله تعالى » كالذبائح التي تذبح للبيع أر 
الأكل أو إكرام الضيف » وليس منها ما يذكى في غير هذه الأيام » ولو للتقرب إلى الله 
تعالى » وكذلك ما يذ كى بنية العقيقة عن المولود » أو جزاء التمتع أو القران في السك » أو 


جزاء ترك واجب أو فعل محظور في النسك » أو يذكى بنية الهدي . 


ڪڪ 
| مسالة 
وجوب الضحية 


۹+ - قال أبو حنيفة له : الضحية واجبة على كل موسر © . 

۰ - وقال ابو يوسف د 3 وکا ال م و ةوقال 
الشافعي كيلو ° . 

۱ - لا : قوله تعالی : ل فل إن صلا وش وعیای ماق لو ر 
المي  »‏ . فأخبر أنه مأمور بالنسك . والنسك : الذبح » بدليل قوله تعالى : 
ية من ماي أو صدَكَة أو سل » “ . وقال بل : « من ذبح نسكه قبل الصلاة › 
يعد » (°“ . 

۲ - وقولهم ٩”‏ : إن النسك اسم للطاعات » ومنه قيل للعابد : ناسك ؛ ليس 
بصحيح ؛ لأن الإطلاق يقتضي الذبح على ما ذكرنا . ويدل عليه قوله تعالى : « مَل 
ربک ار  )‏ . وهذا أمر بنحر رن بالصلاة » وما ذاك إلا الأضحية . والذي روي 
على بن أبى طالب - أنه وضع اليمين على الشمال “ - عدول عن ظاهر الآية » فمن 
حملها على ظاهر أولى . 

۴ - فان قيل : من عدل عن الظاهر » لا يجوز أن يعدل إلا بتوقيف . 

٤‏ - قلنا : إن ثبت التوقيف » ضم ذلك إلى ما دل عليه الظاهر » وصار كل 
واحد منهما قد ثبت بالآية . 

۴٥‏ - فان قیل : روي عن النبي یھ أنه قال : « سألت جبريل فقلت : ما هذه 


)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ٠٠٦ - ٠١ ٤/۹‏ وعبارته : الأضحية واجية على كل حر مسلم مقيم موسر في 
يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصغار . أما الوجوب : فقول أبى حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى 
الروايتين عن أبى يوسف كلم . وعنه أنه سنة . 

(۲) انظر : المهذب ۳١٠/۸‏ وعبارته : الأضحية سنة . 


(۳) سورة الأنعام : الآية )٤( . ٠١١‏ سورة البقرة : الآية ٠۹٩‏ . 
(ه) رجه البخاري في صحیحه ۲۱۱۰/۰ برقم ٥۲۲۹‏ . 
(1) في ( م ) : [ وقوله ] . (۷) سورة الكوثر : الآية ۲ . 


(۸) أحرجه البيهقي في السان الکبری ۳۰/۲ برقم ۲۱۹۷ . 


~N ۲‏ سس کاب الأضاحي 
النحيرة التي أمرني بها ربي ؟ قال : ما هي نحيرة » إنما أمرك أن تضع يينك على شمالك 
عند الصدر » ( . 
۳٠٠٦‏ - قلنا : هذا خبر واحد غير مشهور » ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن به . 
۷ - فإن قیل : عندنا نحر واجب ونسك وأا شر اة ( فتحمل 


الأيتين عليه . 
۳۹۵۸ - قلا : لیس في الشريعة ذبح يجب ابتداءٌ إلا الأضحية » ولا نحر مقترن 
بالصلاة إلا هي . 


۹ - فإن قيل : النحر لیس بواجب باتفاق . 

٠‏ - قلنا : هو مخير بين الدحر والذبح » فإذا ذكر أحد الواجبين » لم ينض 
د 

۱ - فإن قيل : الآيتان دلتا على وجوب ذلك على عهد رسول الله ر > 
والخلاف في وجوبها على غيره . 

۲ - قلنا : إذا ثبت وجوبها عليه » فهو وغيره في الأحكام الشرعية سواء إلا ما 
خصه دلیل » یدل عليه ما روی ‏ حتف بن شیم قال : بینما ٩‏ نحن وقوف ٩‏ مع 
النبي بق بعرفة » فقال : « يأيها الناس » إن على أهل كل بيت كل عام أضحية 
وعَتيرة ٠‏ ” . و « على » من ألفاظ الوجوب . 

۴۳ - فإن قيل : قال ابن المنذر : لا يثبت خبر مخنف بن سليم عن التبي 
E O E‏ 

4 - قلنا : هذا خبر رواه معاذ بن معاذ قال : ثنا ابو ٩‏ عون [ قال : حدثنا 


. ۳۹۸۱ برقم‎ ۵۸٩1/۲ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) بعدها في جميع النسخ : [ أبو ] » وهو طا . (۳) زيادة من مصدر التخريج . 

. في جميع النسخ : [ وقوفًا ] » وهو خحطاً » والثبت من مصدر التخريج‎ )٤( 

. العتيرة : شاة كانوا يذبحونها في رجب لأصتامهم » فنهى الشارع عنها بقوله : لا فرع ولا عتيرة‎ )١( 
والجمع : عتائر » مثل : كرية وكرائم . انظر : المصباح النير مادة ( عتر ) . والحديث أحرجه أحمد في‎ 
. بعدها في جميع النسخ : [ أبي ] » وهو حطأً‎ )1( . ۷٩/٥ مسنده‎ 
. بعدها في جميع النسخ : 1 أبي ] » وهو خحطأً‎ )۷( 

(۸) في مصدر التخريج : [ ابن ] »> وكلاهما صواب . 
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بو رملة عن مخنف بن سليم . قال ابن معاذ : کان ابن عون ] ٩‏ يعتر » أََصَرَلّه عيني 
في رجب . فقد صحح أبو عون ابر حتى عمل به . وقد ذكر هذا الخبر أبو عبد 
الرحمن النسائي في سننه ” » وسَرط أن يورد الصحيح . 

٠‏ - قال الدارقطني : لو حلف رجل بالطلاق أن أبا عبد الرحمن لم يذ كر في 
كتابه إلا الصحيح » لقلت له : اسك امرأتك . فإن كان ابن المنذر جهل أبا رملة ولم 
یعرف سماعه » فقد عرفه غیره . 

٠٠١‏ - فإن قيل : ظاهر الخبر متروك بالإجماع ؛ لأن من أوجب الأضحية 
أوجبها على كل إنسان في نفسه ولم يعلقها بأهل البيت . 

۷ - قلنا : إذا ثیت وجوبها [ على اهل کل بیت » ثبت وجوبها ] ٩‏ على 
كل واحد منهم ؛ لأن أحدًا لم يفصل بينهما . 

۸ - ولأنه قدر تعلق بأهل البيت » إذا كانت بدنة وكانوا سبعة فما دونها . 

yT 

۰ ¬ قلنا : الظاهر دل على وجوبها » فإذا سقط أحدهما بالإجماع » بقيت 
الأحرى » ويدل عليه ما روى أيو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء قال : 
حطبنا النبي بلق يوم النحر بعد الصلاة ثم قال : « من صلى صلاتنا ونسك منسکنا › 
N N‏ . فقال أبو بردة : 
يا رسول الله » واللّه لقد نسكت قبل أن حرج إلى الصلاة » وعرفت أن اليوم يوم أكل 
وشرب فتعجلت وأكلت ‏ وأطعمت أهلي وجيراني . فقال ل : ر تلك شاة لحم » . 
قال : فإن عندي عناق جذعة خير من شاتي لحم » » فهل تجزئ عني ؟ قال : « نعم » ولن 
جزئ عن أحد بعدك » ^ . 

۳٣۰۷‏ - وروی هذا ابر داود بن ابي هندهعن عامر عن البراء ن النبي ي قال 
لأبي بردة : « أعد ذبكًا آخر » © . 


. ما ين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 

(۲) أحرجه النسائي في الصغری ۱۹۷/۷ برقم ٤۲۲٤‏ » رالکبری ۷۸/۳ برقم ٤٥٥۰‏ . 

(۳) ما بين المعكوقتين ساقط من ( م ) > ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

. ) ساقطة من ( ص‎ )٤( 

(ه) خرجه البخاري في صحیحه ۳۲۰/۱ برقم ٩۱۲‏ › ومسلم ۱٥٥۵٤/۳‏ برقم ۱۹۱۱ . 

(1) أخحرجه الدسائي في السان الصغری ۲۲۲/۷ برقم ٤۳۹٤‏ » والسنن الكبرى 1٠/۳‏ برقم ٤٤۸١‏ . 


۲ - وروی احبر أيوب عن محمد عن أنس بن مالك أن النبي بلي قال يوم 
النحر : « من كان ذبح قبل الصلاة › فليعدها “ » . فقام رجل فقال : يا رسول الله 
هذا یوم یشتهی شه يُشتَّهّى فيه اللحم ۳ 

۴ - فوجه الدليل من الخبر أنه ال قال قول عامًا : « من كان ذبح قبل 
الصلاة فليعد » . وهذا أمر يفيد الوجوب . وقوله لأبي بردة : « أعد ذبحًا آخر » 
والثالث قوله في العناق : « يجزئ عنك » ولا يجزئ عن أحد بعدك » . والإجزاء إا 
يكون في الواجب °7 

٤‏ - فإن قيل : إن هذه قصة في عين يجوز أن يكون أوجب أبو بردة أضحية 
فقدمها . 

۷٠‏ - [ قلنا : النبي بب قال ] ١‏ قولا عامًا : « من كان ذيح قبل الصلاة 
فليعد » . ولم يسأل أبا بردة هل أوجب أو لم يوجب . 

۹ - وروی أبو عَوَانة عن السود بن قيس عن مندّب بن سفيان قال : ضحينا 
مع النبي ب أأضحى ذات يوم » فإذا الناس قد ذبحوا قبل الصلاة » [ فقال : « من ذبح 
قبل الصلاة ] ” » فليذبح مكانها أحرى » ٩”‏ . وهذا أمر يفيد الوجوب . 

۷۷ ۰ - وروی الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال : شهدت أضحى مع 
ابي بل فصلى بالناس » فلما قضى الصلاة رأى نما قد ذبحت » قال : ( من ذبح 
قبل الصلاة ‏ » فليذبح شاة مكانها » ومن لم يذبح » فليذبح على اسم الله تعالى » ٩9‏ . 

١ ۰۷۸‏ - [ وعن عبد الله بن عياش عن ] ” الأعرج عن أبي هريرة قال : قال 
رسول اله به : « من وجد سعة فلم يصح » فلا يقرين مصلانا  »‏ . والوعيد لا 


(1) في ( م ) :1[ يعد ] . 

(۲) اآخرجه البخاري في صحیحه ۲۱۱۰/۰ برقم ۲۲۹ ومسلم ۱٥١٤/۳‏ برقم ۱۹٩۲‏ . 

(۳) في ( م ) : [ الوجوب ] . )٤(‏ ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ فقال اث8 ] . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

, ۷۸۳١ : ۷۸۲۹ برقم‎ ۷۲ › ۷۱/٥ أخرجه أبو عوانة في مسنده‎ )٦( 

(۷) ساقطة من ( ۾ ) . 

(۸) آخرجه مسلم في صحیحه ۱١١۱/۳‏ برقم --. 

(۹) ما بين المعكوفين في جميع النسخ : 1 وفي مسند الحسن بن يعيش ] » والثبت من مصادر التخريج . 
ر( )١‏ أخرجه الحاكم في المستدرك Yol‏ برقم ۷٥٦٥‏ . 
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يستحق إلا بترك الواجب . 

۹+ - 1 قالوا : ترك الواجب ] ( لا يؤمر معه بترك واجب آخر › فکیف 
يقول : يترك الصلاة من ترك الأضحية ؟! وما معناه : من جحدها » فلا يحضر لصلاة 
العيد ؛ لأن الأضحية وصلاة العيد سواء . 

٠‏ - قلنا : قوله : ١‏ فلا يقربن مصلانا » . ليس المراد منه ترك الصلاة » لكن 
المراد به : فليبعد عنا » فلا يختاط بجماعتنا » لترك عصيانه في ترك الواجب . 

- فأما الذي قالوا فخطاً ؛ لأنه إذا جحد الأضحية وهو مأمور بالاعتراف © 
بها وبالصلاة » فلا يقول : فلا يقربن مصلانا . ويريد به ترك الصلاة . 

۲ - ولانه عید یژثر فيه نحره » فوجب حق یخرج منه الال كالفطر . 

۴۳ - ولانه حق یلزم من المال يثبت ابتداؤه في العيد » فكان واجبا كصدقة 
الفطر . 

. فإن قيل : إن الفطرة تجب ليلة الفطر عندنا‎ - ٤4 

. قلنا : ليلة الفطر مضافة إلى يومها » فقد أمر بها في العيد‎ - ٥ 

. فإن قيل : باطل ييوم الجمعة‎ - ۸٩ 

۷ ۴ - قلنا : إطلاق العيد يتناول الفطر والأضحى » وعلى العلة الثانية لا يزم ؛ 
لأنه لا يزم بتقدم العلة حق مال إلا بتقدم الجمعة . 

۸ - فإن قيل : العنى في الفطر أنها تفعل بعد فوات وقتها والأضحية بخلافه 
بطلت علة الأصل بسنن الصلوات وعلة الفرع بالجمعة . 

4+ - فإن قيل : المعنى في الفطرة أنه لا يجوز له أكل شيء منها . ولا ادخاره 
لنفسه والأضحية بخلافه . 

› قلنا : الواجب في الفطر الصدقة فلم يجز أن يحبس لنفسه بعضها‎ - ٠ 
والواجب في الأضحية إراقة الدم » وصدقة البعض مستحبة “ فإذا أكل منها لم يخل‎ 
. بالواجب‎ 

۹١‏ - ولأنها عبادة ورد بها الشرع متعلقة بجنس من المحيوان أو ليس بخصوص 


. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ بالاتفاق‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م‎ )٤( . ) ساقطة من ( م‎ )۳( 


کالرکاة . 

۴ - ولأنه إراقة الدم لا يجزئ فيه لمعيب » فكان له مدخل في الوجوب كدم 
المنعة والقران . 

E DS 

٤4‏ - قلنا : التعليل لثبوت أحكام حاصلة أو مستقبلة » فأما أن يعلل بوجوب 
أُحكام قد مضت فلا . 


٥‏ - ولأنها عبادة تفوت بفوات هذه الأيام كرمي الجمار . وهذا صحيح ؛ 
لأن تعلق الرمي بهذه الأيام واحتصاصها بها كتعلق الأضحية . ولا يازم تكبير التشريق ؛ 
لأنه يفوت عندنا بمضي يوم النحر لا بفوات الأيام . 

۹ - ولانه ذيح يجب بالنذر » فكان له أصل في الواجبات كالهدايا . 

۷ - ولأنها عبادة تضاف إليها وقتها » فكانت واجبة كال جمعة . 

۸ - ولا يلزم تكبير التشريق ؛ لأن الأيام لا تضاف إلى التكبير ولا يفعل فيها 
عندنا » وإما تضاف إلى التشريق لموم الأضاحي والهدي . ولا يلزم يوم النحر ؛ لأن 
الننحر مباح وليس بعبادة . 

٩4‏ - قالوا : يوم النحر مضاف إليها » ويجوز عند كم في يومين بعدها ولا 
يضافان إليها . 

٠١‏ - قلنا : غلط ؛ لأنه يقال : أيام النحر فتضاف جميع الأيام إليها » على أن 
يوم النحر وقت لها وقد أضيف إليها » وقبل يوم النحر ويوم الأضحى . وهذا يقعضي 
سلامة الوصف » فلو ثبت لهم أن ما بعده لا يضاف إليها » لم تقدح في التعليل . 

١‏ - فإن قيل : العبادة المضافة إلى وقتها منقسمة : واجبة كصوم رمضان 
ونفل كصوم عاشوراء »> كذلك العبادة المضافة إليها وقتها ‏ يجب أن تنقسم إلى فرض 
ونفل . 

۲ - قلنا : هذه دعوى لا دلالة عليها . ثم العبادة المؤقتة لا بد أن تضاف إلى 
وقت » فلم يكن في إضافتها ما يدل على تأكيدها » وإضافة الوقت | إلى العبادة معتّى 
تنفرد العبادة المؤقتة . فإذا وجدت الصفة » دلت على تأكيد حكم العبادة حتى خحصص 


. ] في ( م ) : [ وفيها‎ )١( 
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الوقت بها وأضيف إليها . 

۴ - فإن قيل : يوم الفطر أضيف إلى الفطر وذلك واقع بالشرع غير متعلق 
بفعلنا » فيوصف بالوجوب » كذلك إضافة النحر لا يدل على الوجوب . 

٤‏ - قلنا : إضافة يوم الفطر إليه إضافة إلى عبادة واجبة تتعلق بفعلنا ؛ لأن 
صوم هذا اليوم يصح وهو منهي عنه » والفطر واجب وهو عبادة . 

۰۵ - احتجوا : بحديث ام سلمة أن النبي بتر قال : « من رأى منكم هلال 
ذي الحجة وأراد أن يضحي » فلا يأحذن من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي » ( . 
ولو كانت الأضحية واجبة » لم يعلقها بالإرادة . 

+١‏ - قانا : هذه الإرادة ليست إرادة التخيير » بدليل أن الإنسان لا يخير بين أن 
يضحي فلا يأحذ من شعره أو لا يضحي على وجه سواء إما واجبة عندنا أو سنة عند من 
يخالفنا » فعلم أنها الإرادة التي تخرج الإنسان من السهو إلى القصد › كقوله : « من 
أراد الحج فليتعجل » » « ومن أراد الصلاة فليتوضاً » » « ومن أراد الجمعة فليغتسل » . 

۷ - احتجوا : با روى ابن عباس أن النبي بلي قال : « ثلاث كتبت علي 
ولم تكتب عليكم : النحر » والوتر » وركعتا الفجر » ” . وروي : « هي علي فرض » 
ولكم تطوع » (" . 

۸ - قلنا : اللفظ الأول رواه أبان بن ابي عياش » وهو ساقط الحديث » تكلم 
عليه سعید ورماه بالکذب . 

۹4" - واللفظ الثاني ذكره الدارقطني عن أبي جتاب > عن عكرمة عن ابن 
عباس . فظن مخالفنا أن هذا طريق » فعدل عليه ”“ عن الطريق الفاسد . 

۰" - وغلط لأن أبان بن أبي عياش أصلح من أبي جناب يحيى بن أبي حية () 


. ٠١۲۳ برقم‎ ۱۰۲/٤ أخرجه الترمذي في سننه‎ )١( 

(۲) اخرجه أحمد في مسنده ۳۱۷/۱ »› وأحرجه عبد الرزاق في مصنفه ٥/٣‏ برقم ٤٥۷۳‏ , 

(۳) احرجه الدارقطنی في سننه ۲۱/۲ برقم ۱ . 

(4) هو : يحيى بن أبي حية الكلبي الكوفي . روى عن : إسماعيل بن رجاء » وشهر بن حوشب » وطاوس 
ابن كيسان » وغیرهم . وروی عنه : إسحاق بن يوسف » ومحمد بن مسروق الكندي › ویحیی بن عبد 
الك » وغيرهم . مات سنة ۱٤۷‏ ه . انظر : تهذیب الکمال ۲۸٤/۳‏ » وطبقات ابن سعد ٠٠١/٦‏ . 
(*) في ( م ) : [ ليه ] . 


x> ۲‏ س کاب الأضاحي 
عن الثقات ما يسمعه من الضعفاء ” . فكيف يجوز أن يترك حديث البراء - وهو من 
الصحاح - بثل هذا الخبر . 

۱ - ثم إن الحدیث مختلف » روی : « ثلاث کتبت علي ولم تکتب 
عليكم » . وهذا لا دليل فيه ؛ لأن الأضحية عندنا واجبة ليست مكتوبة › إذ المكتوبة لا 
تبت بدلیل مظنون . 

۲" - وروي : « أمرت بالدحر وهو سنة لكم » ” . لا تنافي الوجوب ؛ لان 
السنة ما يتبع ويستن به » وذلك يكون في الواجب وغيره . وحديث أبي جناب رووه : 
« ثلاث علي فرائض ولكم تطوع : النحر  »‏ . وهو في حقنا مستحب والذبح 
يجزئ » فسقط الاحتجاج به مع وجوبها » في سنده واضطراب متنه وقلة ضبطه . 

۴ - قالوا : روي أن ابا بكر وعمر کانا لا يضحیان » 7 مخافة أن ] ٩‏ یری 
ذلك واجيا "° . 

4 - وعن بي مسعود البدري : لقد هممت أن ادع الأضحى وأا من 
أيس ركم » مخافة أن يحسب الناس أنه علي حتم لازم ”© . 

. ^ وکان سوید بن عَفَلَة یقول : ما أبالی لو ضحيت بديك‎ - ٥ 

۲ - وعن ابن عباس أنه جلس مع أصحابه يوم الأضحى » ووجه درهمين › 
فاشترى بهما لحا » وقال : هذه أضحية ابن عباس . ولا يعرف لهم مخالف . 

۷+ - قلنا : اما حديث أبى بكر وعمر فيجوز أن يكونا تركا الأضحية ؛ لأنهما 
لم يجدا سَعَة . ألا ترى أنهما كانا يأحذان الرزق من بيت المال يومًا فيومًا فيومًا . 

۸ - وقول : « مخافة أن يعتقد الناس وجوبها » . ظنًا منه » وإلا كيف السنة 


. في جميع النسخ : [ دحية ] » والثبت هو الصواب‎ )١( 

(۲) انظر : تهذیب التهذیب ۱۷۷/١۱١‏ . 

(۳) رجه البيهقي في السنن الکبری ۳۹/۷ برقم ٠٠٠١۱‏ . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٥( . سبق تخریجه‎ )٤( 
۱۸۸١۴ برقم‎ ۲٠٥/۹ أحرجه البيهقي في الستن الکبری‎ )٦( 

(۷) أحرجه البيهقي في السان الکبری ۲٠٣/۹‏ برقم ۱۸۸١۷‏ 

(۸) اخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۳۸٥/٤‏ برقم ۸۱٩‏ . 

. ۱۸۸١١ برقم‎ ۲٠٥/۹ اخرجه البيهقي في الستن الکبری‎ )٩( 


وجوب 1 5 ية 


لهذه العلة . 


4+ - وأما ابن عباس فيجوز أن يكون ضحى وتصدق بجميع اللحم وابتاع 
فة لا وقال : هله أضحية ابن باس . أي : عوشض نصيبه من الأضحة : 


\FYYAY 


۰+ - وأما خبر ابي مسعود فمعارض با روي عن أبي هريرة ظ4 : « من لم 
يضح فلا يقرین مصلانا » . 

. ٩ وروي عن علي وعائشة قالا : نسخت الأضحيةٌ كل ذبح کان قبلها‎ - +١ 
. ومعلوم أن الاستحباب في الذبح لم ينسخ » فبقي أن يكون النسخ في الوجوب‎ 

۲ - وأما حديث : « ما أبالي » . فليس فيه ما يدل على نفي الوجوب » لكنه 
اعتقد أن الأضحية لا تختص بالنعم وأن الديك يجزئ . 

۲۴ - قالوا : ذبح لا يجب على المسافر » فلم يجب على للمقيم كالعقيقة . 

- قانا : لا نسلم الوصف ؛ لأن المسافر يلزمه أن يضحي عن أولاده المقيمين . 

+٠‏ - ولأن المقيم قد يلزمه فرض لا يلزم المسافر كالجمعة وتام عدد الصلاة 
وإتمام الصوم في رمضان . والاضحية عبادة بدنية ؛ لأن الواجب فيها إراقة الدم › فجاز 
أن يختص بها المقيم . والمعنى في العقيقة أنه ذبح يجوز تقديه على يوم النحر › فلم 
يجب بأصل الشرع . 

۴۲١‏ - والأضحية ذبح [ لا يجوز ] ” تقديه على يوم النحر » فكان واجيا 
بأصل الشرع . 

. قالوا : الأضحية ليست بفرض » فلم تكن واجبة كالعقيقة‎ - ٠٠٢۷ 

۲۸ - قلنا : الفرض عند مخالفتًا واجب لا فرق بينهما » فتقدير الكلام على 
أصلهم : انها لم يكن فرصا » وعلى مذهبنا : الفرض ما ثبت بدليل مقطو ع به » والواجب 
ما ثبت بمظنون . فكأنهم قالوا : لم يثبت قطعًا لم ثبت ظتًا . وهذا كلام فاسد . 

› والعنى في العقيقة : أنه ذبح لم يجب على النبي بي 7 بأصل الشرع‎ - "٩4 
. فوجب علينا » كدم التعة والقران‎ » ٩” ] والأضحية ذبح وجب على النبي باقر‎ 

. قالوا : حق مال لا يجب على المسافر > فلا يجب على المقيم كالعقيقة‎ - ۴٠ 


. ۳۹۹/۳ أخرجه الجصاص في أحکام القرآن‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۲( 


ANY‏ كتاب الأضاحي 


. قلنا : يبطل بكفارة الفطر في رمضان‎ - "١ 

۴م - فإن قالوا : قد يجب على المسافر إذا دحل في الصوم ثم سافر . 

۴۴ - قلنا : وكذلك الأضحية تجب على المسافر عن أولاده المقيمين . 

4م - ولأن الأضحية حق بدن عندنا ؛ لأن الواجب فيها إراقة الدم » وتفريق 
اللحم ليس بواجب . 

۴۳٠‏ - ولأن عبادات الأبدان التي يسقطها السفر إنما أسقطها للمشقة التي تلحق 
المسافر في فعلها » وهذه المشقة موجودة في الأضحية ؛ لأنه يحتاج ابتياعها ويقيم بترقب 
وقتها حتى يذبحها » فإذا تساويا في المشقة تساويا في السقوط . 

- قالوا : من لا تحب عليه الأضحية إذا كان مسافرًا » لا تجب عليه إذا كان 

۷ - قلنا : الوصف غير مسلم على ما قدمنا . 

۸ - ولان الفقير سقط عنه من الحقوق الخرجة من الال ما يجب على الغني » 
فلم يعتبر أحدهما بالآخر . 

۹ - قالوا : ذبح يؤكل منه كالعقيقة . وريا قالوا : لو وجبت الأضحية › 
وجب تفريقها كالفطرة . 

"٠‏ - قلعا : العبادات مختلفة منها ما يقصد منه المال دون الإتلاف كال ركاة » ومنها 
ما يقصد به الأمرين كالهدايا . والأضحية المقصود منها الإتلاف دون تفريق اللحم . 

+١‏ - وقياسهم على العقيقة والعتيرة لا يصح ؛ لأن الاعتبار في الأضحية 
بالهدايا لهذه الأيام أُولى من اعتبار [ ما لا  ]‏ يختص بها . 

۲ - قالوا : ذبح لا يجب بعد فوات وقته كالعتيرة . 

۴ - قلنا : سقوط العبادة بمضي وقنها لا يدل على أنها غير واجبة › [ بدلالة 
العقيقة  ]‏ . 


. ] ما بين المحكوفتين في ( م ) : [ بذبح‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )۲( 


وقت ذبح الأضحية 1۹/1۲ 


| مسالة ( 


وقت ذبح الأضحية 


+٤‏ - قال أصحابنا 7 رحمهم الله ] : وقت ذبح الأضحية يوم النحر ويومان 
ا 

. ٩ وقال الشافعي نط : ثلاثة يام بعده‎ - ٥ 

٤٩‏ - لتا : ما روي عن النبي بلي أنه قال : « يام مى ثلاثة  »‏ . فلا يخلو 
أن يكون الراد ٠‏ أيام الذبح أو الرمي » فلما كان الرمي في أربعة أيام » عَم أن المراد 
بالفلائة يام الذبح . 

۷" - ویدل عليه ما روى الطحاوي يإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : النحر يومان [ بعد يوم النحر  ]‏ » وأفضلها يوم النحر © . 

۸ - وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر : ثلاثة ”“ . إلا نه لم يقل : أفضلها 
يوم النحر . 

۹+ - وذكر عن قتادة عن أنس قال : الذبح بعد العيد “ يومان © . 

GO NEE E Ea ORS 
عن علي ڪه انه کان يقول : أيام النحر ثلاثة » أولهن أفضلهن . قال : وعن عمر‎ 
. وتخصيص العبادات بوقت يعلم بالتوقيف » فعلم أنهم أخذوه عن النبي ب‎ . ٠ مفله‎ 


. وعبارته : ثم يختص جواز الأداء بأيام النحر » وهى ثلاثة أيام عندنا‎ ٠١/۱۲ انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر اجن ۳۸ ان : أيام نحر الأضحية يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة . . وانظر یا : الام ۲۸۳/۲ . 
(۳) احرجه ابو داود في سننه ۱۹٩/۲‏ برقم ۱۹٤٩‏ . 

. ) ساقطة من ( م ) . (ه) ما بین المحعکوفتين ساقط من ( م‎ )٤( 

)٩(‏ قال أبو بكر الجصاص في أحکام القرآن ۲٤۷/۳‏ : وروی نحو قولنا عن علي وابن عباس واین عمر وأنس 
ابن مالك وأيى هريرة وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب . 

(۷) أخرجه مالك في موطئه ٤۸۷/۲‏ برقم ٠۰٣١‏ ولفظه : الأضحى يومان بعد يوم الأضحى . 

(۸) في مصدر التخريج : [ النحر] . 

. ۱۹۰۳۷ برقم‎ ۲۹۷/۹٩ أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )٩( 

(۱۰) أخرجه ابن حزم في الحلی ۳۲۰/٣‏ . 


a N 11°41‏ 
قال : الأيام المعلومات (© يوم النحر وثلاثة أيام بعده » اذبح في فى أيها شعت » فأفضلها 
أولها 7 

۲۴ - قلنا : ابن أبي ليلى قد طعن مخالفونا عليه بسوء الحفظ . 

۴ - ولأا نحم| هذا الخبر على ذبح الهدي ( حتی یجمع بین الخبرین 

64 - قالوا : ذكر النيسابوري في الزيادات عن عطاء عن ابن عباس أنه قال : 
الأضحى تلاثة آيام بعد يوم النحر 0 

٥‏ - قلا : هذا محمول على أيام الأضحى التي نهى عن صومها ‏ أو التي 
کان نهى عن ادخار لحم الأضحى بعدها » حتی تۇدى إلى الجمع بين الأخبار 
والاعتقاد ° . 

- ولانه يوم يجب فيه الرمي كما بعده . 

۷ - ولأنه يوم يجوز النفر قبله » فلم يكن وقًا للأضحية كالخامس . 

۸ = ولأنه يوم لا يجب فيه الأضحية من غير إيجاب » فلم يختم به أيام 
E‏ : الخامس . ولا يلزم يوم النحر ؛ لأن الأضحية لا تحب فيه »> وما 

۹ - ولأنه یوم لا یجب فيه القام ئی کما بعده » أو یکره تأحیر طواف 
الريارة إليه ۰ 

. ولأنها مدة مقدرة لقربة متعلقة بالبدن » فلا تتقدر بأربعة أيام كمدة المسح‎ - ٠١ 

۱ - احتجوا : بجا روی جبير بن مُطْم عن النبي يلي أنه قال : « أيام التشريق 
کلها ذبح » ° . 

۲ - قلا : هذا حديث ابن جبير عن جبير بن مطعم . قال الأثرم في كتابه 
الذي أجازه بن أيح قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : إنه لم يسمع من جبیر بن 
(1) في ( م ) : [ المعدودات ] . 

(۲) اخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۹V/YY‏ ولکن لفظه : الأيام المعدودات يوم الشحر ویومان بعده . 
(۳) أخرجه البيهقي في الستن الکبری ۲۹1/۹٩‏ برقم ٠۹۰۲۹‏ . 


: ) غير واضحة في ( ص‎ )٤ ٤( 
٠۹۰۲٤ برقم‎ ۲۹٦/٩ اخرجه البيهقي في الستن الکبری‎ )٥( 


مطعم . فطعن عليه في روايته ‏ في هذا الحديث ] ” » وقال : إن رواية ابن أبي جبير 
إما هي : عن شهر بن حوشب : « ثم الأيام كلها منحر عندنا للهدي » . وا حلاف في 
الأاضحية . 

۲" - قالوا : الهدي لا يختص بهذه الأيام . 

۴۳ - قلنا : يستحب فیها دون غیرها . 

6٤4‏ - قالوا : روي أنه نهى عن صيام يومين » اليوم الذي تُفُطرون فيه من 
صومكم » واليوم الذي تأكلون فيه لحم نسككم ‏ . وهذه الأيام نهى فيها عن الصوم › 
فيجب أن تكون أيام لحم النسك . 

٥‏ - قلتا : جعل أكل لحم النسك علة لتحريم فا و ر 
الصوم علة لأكل النسك . 

۱۱۹۰ - قالوا : روي أنه نهى عن صيام ستة أيام » وقالوا : « إنها أيام أكل وشرب 
وبعال » ° . وروي : « ونحر » © 

۷ - قلنا : المعروف انها یام كل وشرب › [ ولم يثبت ذكر ] © : 
SS‏ 

۸ - ولأنه قال : « أيام كل وشرب ونحر ] » ” . في بعضها صح الوصف 
بالنحر في جميعها بالنحر في بعضها » [ وهذا هو المراد » بدلالة أن يوم ا حامس لا يجوز 
النحر فيه » فعلم أن معناه : بعض ع ” ايام نحر . 

4" - قالوا : يوم يشرع فيه الرمي أو وقت يصح فيه الرمي » فوجب أن يكون 
وقتًا لذبح الأضحية » أصله يوم النحر . 

"٠‏ - قلنا : وقت الذبح غير متعين بوقت الرمي » بدليل أن الرمي يجوز عندهم 
ليلة النحر بعد نصف الليل » ولا يجوز الذبح › وعندنا يجوز الرمي بعد طلوع الفجر 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١۱( 

(۲) أحرجه البخاري ۷۰۲/۲ برقم ۱۸۸٩‏ ومسلم في صحیحه ۷۹۹/۲ برقم ۱۱۳۷ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۲۳۲/۱۱ برقم ٠١١۸۷‏ 

. ۱۹۰۲١ برقم‎ ۲۹۹/٩ أخرجه البيهقي في الستن الکبری‎ )٤( 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (1) غير واضحة في ( ص‎ )٥( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۸) ما بين المعکوفتين ساقط من ( م ) . 


كتاب الأضاحى 


“Y/Y 
8 والذبح بعد الصلاة‎ 

. ولان الرمي ضعيف في هذا الوم حت جاز ت ركه » فلم يكن وقتا للذبح‎ - ١ 

ı ۲‏ قالوا : یوما ٠”‏ من ایام می کسائر أیامها . 

۳۴ = قلنا : قبله لا يجوز النفر ء ولا جاز النفر قبل هذا اليوم » لم يكن وقتا للذبح . 

~n 4‏ قالوا : يوم من أيام می مستدام فيه ترم الصوم “1 مستدام فيه ذبح 
الأضاحي كبقية الأيام . 

- قلنا  ]‏ : تحريم الصوم لا يدل على وقت الأضحية » بدلالة يوم الفطر» 
والمعنى في وقته ) الايام ما بیناه 


# # #* 


. ) كذا في جميع النسخ . (۲) ما بين المحكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 


موعد ذب الأشيية ا 
| مسالة 
موعد ذبح الأضحية 


۳1۷٩‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : أول وقت الأضحية طلوع الفجر من يوم 
النحر » فإذا طلع الفجر اعتبر في جوازها قم شرط آخر وهو الصلاة في حق الخاطبين 
بالصلاة في وقتها » فإذا فات وقتها » جازت الأضحية إلى بعد الزوال وإن لم يُصَلٌ 
الإمام . ومن كان في موضع لا يخاطب أهله بصلاة العيد » جاز ن يضحي عقيب 
الفجر » وهم أهل السواد والبوادي ^ . 

۷" - وقال الشافعي لله : لا وقت للذبح يوم الأضحى » إلا في قدر صلاة 
التبي بل وقدر خحطبتين خفيفتين . واختلف أصحابه SS‏ 
وهو ان يذهب من الوقت مقدار صلاة ركعتين يقراً في الأولى بقاف وفي الغانية 
باقتراب » ومنهم من يقول : إذا طلعت الشمس فغرب " دخل في الصلاة ومضى من 
الوقت ما يكن أن يصلي فيه العيد ويخطب خطبتين خفيفتين ° . 

۸ - لتا : حديث الشعبي عن البراء بن عازب قال : : حرج إلينا النبي مله يوم 
الأضحى إلى البقيع فبداً فصلى ركعتين ثم أقبل إلينا بوجهه » فقال : « إن أول منسكنا 
في يومنا هذا أن نبداً بالصلاة ثم نذبح » فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا » ومن ذبح قبل 
ذلك فهو لحم عَجله لأهله ليس من النسك في شيء » . فقام خحالي فقال : يا رسول 
اله » إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة » فقال : « اذبحها ولا يجزئ -أو: لا 
توفي - عن أحد بعدك » . فشرط مي الصلاة قبل الذبح » وأخبر أن من ذبح قبل 
الصلاة فهو لحم . وعند مخالفنا إا ذب قل الا ر مي رت اة ر ن 
أجزأه » وهو حلاف البر . وأمَر الذي عَجل أن بُعيد ولم يسأله عن وقت فعله » فدل ان 
التعيين بعد الصلاة لا وقتها . 

)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ۲/۹٠ء‏ وعبارته : ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر » إلا أنه 
لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد » فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجر . 

(۲) غير واضحة في ( ص ) . 

(۳) انظر : مختصر المزني ۳۹۲/۸ وعبارته : ولا وقت للذبح يوم الأاضحى إلا في قدر صلاة النبي عر 
وذلك حين حلت الصلاة وقت خحطبتين حفيفتين » وإذا كان هذا القدر فقد حل الذيح لكل أحد حيث كان » 
فأما صلاة من بعده فليس فیها وقت . وانظر ايسا : المجموع ۳١۸/۸‏ . 


کتاب الأضاحى 


“FEN 


۹ - وروی ابن سیرین عن انس : أنه بے صلی “ ثم حطب » وأمر من 
كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبا . 

ک آ ی ر ت ا ن 

مع اللبي لي » » فعلم أن ناسا ذبحوا قبل الصلاة » فقال : ١‏ من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد » 
ومن لا » فليذبج على اسم الله تعالى » . ذكر هذه الأخبار الثلاثة الطحاوي يإسناده ‏ . 

1 - فإن قيل : الصلا لصلاة حقيقتها أفعالها » وقد يعبر بهما عن الوقت مجارًا › 
قال بت : ١‏ من أدرك ركعة من العصر » " . يعنى : من وقت العصر . 

۲ - قالوا : فنحن تركنا الحقيقة إلى الجاز وحملنا الأمر على وقت الصلاة › 
وأنتم تركتم العموم وجوزتم لأهل السواد أن يذبحوا قبل الصلاة فتساوينا . 

۴۳ - قلنا : قوله لر : « أول منسكنا في يومنا هذا أن نبداً بالصلاة » . لا يعبر 
به عن الوقت حقيقة ولا مجارًا فلم يصح تأويلهم . ولو صح ما قالوه كان اعتبار الحقيقة 
أولى من اعتبار العموم ؛ لأن أكثر عمومات القرآن مخصوصة » وليس أكثر حقائقه 
متروكة » فحفظ الحقيقة أولى من حفظ العموم . 

+٤‏ - ولأنه قربة فلا يجوز تقديها على يوم النحر » كما فعله رسول الله باي 
بعد صلاته » فلا يجوز فعلها مع بقاء ا لخطاب بالصلاة في وقتها قبل الصلاة » أصله : 
الخطبة وقته احتراز عن أهل السواد وما ٠‏ بعد الزوال إذا لم يصل الإمام وعن اليوم 
الثاني والثالث إذا لم يصل الإمام . 

٥‏ - ولانه ذبح مع بقاء ا لخطاب عليه بصلاة E‏ لہ 
يجوز » أصله : إذا ذبح قبل مضي وقت يمكنه فيه الصلاة . 

٠‏ - ولأنها قربة وقتها النبي ل على صلاة العيد »> فوجب ألا يجوز مع بقاء 
الخطاب بها في وقتها » أصله : الخطبة . 

۷ - وأما (“ أهل السواد فنقول : حق مال يضاف إلى العيد » فجاز عقيب 
طلوع الفجر كالفطرة . 
ECG e a OD)‏ 

(۲) انظر : شرح معاني الاثار للطحاوي ٠٤٤ - ۱۷۲/٤‏ . 
(۳) آخرجه البخاري في صحیحه ۲۱۱/۱ برقم ٥٥٤‏ › ومسلم ٤۲٤/۱‏ برقم 1۰۸ . 
)٤(‏ ساقطة من ( ص ) . (<) في ( م ) :[ وعما] . 


موعد ذیح الد ٠٠۵/۱۲‏ 


۸ - ولأن العبادات على نوعين : بدنية ومالية » فإذا جاز أن يدخل بطلوع 
الفجر من يوم النحر وقت عبادة بدنية وهى الطواف وصلاة الفجر » جاز أن يدخحل وقت 


عبادة مالية . 
4 - ولأنها أحد العيدين » فالتق المضاف إليه الخرج من المال يجوز عقيب 


۰" - احتجوا : بجا روى أو الزبير عن جابر أن النبي بلي قال : « اذبحوا (© 
مسنة » إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن » © . 

. قلنا : المقصود من هذا الخبر بيان سن الأضحية » وفى خبرنا بيان وقتها‎ - "١ 
وقد أجمعنا على اختصاصها بوقت » فلا يصح الاستدلال بخبرين في السن » كما أنا إذا‎ 
. ^ & احتلفنا في مواقيت الصلاة » لم يصح الاستدلال بقوله : [ اقيم اللو‎ 
. » وبقوله : « لا صلاة إلا بطهر‎ 

۲" - قالوا : كل وقت جاز لأهل السواد أن يذبحوا فيه » جاز لأهل الأمصار 
أن يذبحوا فيه » وكل وقت جاز للمسافر أن يضحي فيه » جاز للمقيم أن يضحي فيه › 
أصله : بعد الصلاة . 

۴ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن وقت الأضحية يدخحل بطلوع الفجر ويعتبر في 
فعلها شرط وهو سقوط الطاب بفعل الصلاة وقنها » وأهل السواد والمسافرون سقط 
الحطاب بفعل الصلاة في وقتها كأهل المصر إذا صلوا . ولهذا نقول : إن الإمام لو ترك 
الصلاة حتى زالت الشمس » جاز الذبح كما سقط الخطاب بفعل الصلاة في وقنها . 
والمعنى فيما بعد الصلاة أنه وقت كخطبة العيد وكان وقَتًا للأضحية » وقبل الصلاة ليس 
بوقتٍ في خحطبة العيد في حق من يخاطب بها فلم يكن رقا للأضحية . 

. قالوا : اعتبار فعل الصلاة لم يجز الأضحية بعد الزوال إذا لم يصل الإمام‎ - ٤ 

. قلنا : إنما جازت ؛ لأن الطاب بفعلها في وقت‎ - ٥ 

"٩‏ - قالوا : نفعله الثاني والثالث عندكم يقضي فيها صلاة العيد وتذبح 
الأضحية قبل الصلاة . 

۷ - قلنا : لأن الطاب بفعلها في وقتها سقط » فلا يعتبر فعلها على وجه القضاء . 


rs‏ د 
(۲) اخرجه مسلم في صحیحه ۱٠١۳/۳‏ برقم ۱۹٩۳‏ . (۳) سورة الأنعام : الآية ۷۲ . 


x—X> ۲‏ سس كناب الأضاحي 


مضي أيام الذبح 

۸ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ] ۳ : إِذا مضت أيام الذبح » تصدق 
بالأضحية كما هي ولم يذبحها » فإن ذبحها » تصدق بلحمها وما نتقصت بالذبح . 

۹4" - وقال الشافعي كله : يذبحها ويتصدق بلحمها كما يفعل في الأيام ”> . 

٠‏ - لنا : ما روي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا : أيام النحر ثلاثة 
أفضلها أولها ” . وهذا يفيد اخحتصاصها به دون غيرها . 

۱ - وقولهم : إن هذا بيان لوقت الأداء ليس بصحيح ؛ لأن وقت الأداء إذا 
مضى » لم نسلم لخالفنا أنها تقتضي فكيف ثبت وقت القضاء ؟! 

۲ - ولأنها قربة تختص بهذه الأيام » لا تنعلق بالسبب فلا تفعل بعد مضيها 
کتکبیر التشریق . 

11.۳ - ولأنه نسك بأيام اللنحر » فسقط بفواتها كالرمي . ولا يازم الطواف ؛ 
و ا د یا ھا دا اة ا 

"٤‏ - فإن قيل : رمي الجمار يسقط مضي الأيام حتى تفعل » والأضحية لا 
تسقط ؛ لأنه يجب القصدق بها بحكم الإيجاب الأول . 

۰٥‏ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن الذبح والرمي كل واحد منهما يسقط بفوات 
الوقت ويجب الدم بدلا عن الرمي وتجب الصدقة عن الذبح بدلا . 

۳۱۲۰ - ولأن من أصلنا أن العبادات الؤقدة يسقط فعلها بفوات وها » ووجوب 
مثلها يكون بدلالة مبتدأة ولم تدل دلالة على الإيجاب مثل الذبح » فسقط . 

۷ - احتجوا : بأن ما وجب في أداء العبادات » وجب في قضائها كشرائط 


)١(‏ انظر : البدائع 1۹/١‏ وعبارته : فإن كان أوجب القيمة على نفسه بشاة بعينها فلم يضمها حتى مضت 
أيام النحر » يتصدق بعينها حية . 

(۲) انظر : مختصر المزني ۳۹۳/۸ وعبارته : ولو وجدها وقد مضت آيام النحر كلها » صنع بها كما يصنع 
في النحر . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲۹۰/۹ برقم ۱۸۹۸٩‏ - ۱۸۹۸۸ . 


مضي ایام لزب ewewe‏ !۷/۱ 


الصلاة والصوم والحج . 

۸ - قانا : لا نسلم نها تقضى » وإنغا يجب بفوات الوقت معتّى آخر ؛ لأن 
الواجب في الوقت کان إراقة الدم دون الصدفة > وبعد الوقت الواجب الصدقة دون 
الذبح . وكيف نسلم أنه قضى » والمعنى في الصلاة والصوم أنه يصح أن ينتقل بعد 
فوات وقتها بثلها » فجاز أن يجب قضاڙها › ! 

۹+ - وفي مسألتنا لا يصح أن ينتقل يإيجاب أضحية بعد الوقت » فلا يقضى 
الفائت . 

۰ - قالوا : کل وقت وجب إخراج الأضحية إلى أهلها » وجب ذبحها فيه 
كأيام النحر . 

١‏ - قلا : لا نسلم أن في أيامها يجب إخراجها » ونما يستحب ذلك في 

۴۲ - ولأن أيام النحر أضيف إلى هذه العبادة » وما بعدها لم يضف إليها كأيام 
الرمي والتشريق . والمعنى في يام النحر : أنها أيام يجب فيها الرمي فيجوز الذبح » وما 
بعدها بخلاف ذلك . 

۴۳ - قالوا : أحد مقصودَيّ الأضحية › فلا يسقط بفوات الوقت كتفريق 
اللحم . 

4 - قانا : لا نسلم أن التفريق مقصود » وإنما المقصود الذبح 7 حق بدن ]© 
باللحم › ولا يېتدئ التطوع يايجاب اللحم 


###« 


. ما بين المعكوفين غير واضح في جميع النسخ‎ )١( 


كتاب الأضاحي 


“FFA/NY 


ا مسال « 


شراء الشاة بغرض الأضحية 


٥‏ - [ قال أصحابنا رحمهم الله ] “ : إذا اشترى شاة ينوي أن تكون 
أضحية » تعينت أضحية » وإن كان ممن لا يجب عليه أضحية أو قد ضحى أو عين 
الواجب في شاة ثم ابتاع أخرى » وجب عليه بالنية مع الشراء , 

. ^ وقال الشافعي ل : لا يجب إلا أن يوجهها بقوله‎ - ٩ 

۷ - لا : قوله لي : د ها © الأعمال بالنيات » وإنغا لكل امرئ ما 
نوی ) () . 

۸+ - وأمر النبي بار حكيم بن حزام أن بتاع له أضحية ”© . فلولا أنها تنعين 
بالشراء لم یکن ابتاع ما أمر به . 

4 - ولأن الهدي والأضاحي معى يستحق عليه عندنا بأصل الشرع وعندهم 
بالإيجاب » فإذا ابتاع ثبت ” ما استحق عليه » تعين ما ابتاعه من المسعحق » أصله : 
الوكيل إن ابتاع لموكله والموصي يعتق نسمة إذا باع الوصي نسمة ينويها عن الميت 
تعينت بالشراء . 

٠‏ - ولأنها قربة ثبت في نوع من ال حيوان غير منحره » فجاز أن يثبت بالنية مع 
الشراء » أصله : إذا ابتاع عرصًا بنية التجارة . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وأبتناها تمشيا مع سلوب المصنف‎ )١( 

(۲) انظر : تبيين الحقائق ۷/٦‏ وعبارة الكنز فيه : وعلى هذا الأصل إذا ماتت المشتراة للتضحية على اموسر 
مکانها أحری ولا شيء على الفقير ولو ضلت أو سرقت فاشترى أحرى ثم ظهر » الأولى في أيام انحر على 
الوسر ذبح إحداهما » وعلى المعسر ذبحهما . 

(۳) مغني الحتاج ۱۳۱/۹ وعبارة المنهاج فيه : ومن نذر معينة فقال لله علي أن أضحي بهذه لزمه ذبحها في 
هذا الوقت . . 

. ساقطة من جميع النسخ وأنبتناها من كتب الحديث‎ ) ٤( 

(ه) اخرجه البخاري في صحيحه A‏ برقم ۱ . 

() أحرجه ابن ابي شيبة في مصنفغه ۳۰۳/۷ برقم ۳1۲۹٤‏ . 

(۷) ساقطة من ( ص ) . 


شراء الشاة بغرض الأشية ۹/۱۲ 

"١‏ - ولأن نية القربة إذا قارنت بسبب املك ؛ جاز أن يتعلق بها حكم القربة» 
أصله : إذا ابتاع بنية التجارة . ولا يازم إذا اشترى رقبة ونوى أن يعتقها ؛ لأن النية يجوز 
أن يتعلتق بها حكم القربة » بدلالة من اشترى أباه ينوي به الكفارة عتق عنها . ولا يازم 
إذا اشترى ثوبًا ينوي أن يكون صدقة » لأنا لا نعرف الرواية فيه » ويجوز أن يسوي بين 
ذلك ويين مسألتنا . 

۲ - ولا يلزم إذا ابتاع أرصًا ونوى أن يقفها ؛ لأنه لو صرح يإيجاب الوقف لم 
يلزم » ونما استحق له الوفاء > كذلك إذا نوى مع الشراء يستحب له الوفاء . 

۴ - فإن قيل : وقوع الشراء للمملوك وكون المشترى للتجارة لا يقع بالترك 
بعد الشراء » فيثبت بالنية مع الشراء » وإيجاب الأضحية ثبت ٠‏ بالترك بعد الشراء فلم 
تثبت بالنية . 

"٤4‏ - قلنا : الإيجاب بالقول والفعل لا يتنافيان » بدلالة أن الحج يجب بالنذر 
والدحول » فإذا لم يتنافيا لم يكن جواز الإيجاب بالقول مانغا من الإيجاب بالفعل . 

› احتجوا : بأنه عقد قربة ي يصح بالنطق › فلا يصح بالشراء مع النية‎ - ٥ 
. أصله : العتق والوقف بالصفة‎ 

۹ - قتا : إذا اشترى المضارب أباه ينوي بالشراء لنفسه عتق » وإن نوى 
للمضاربة لم يعتق » فصحت القربة مع الشراء مع النية . 

۷ - فإن قالوا : لا يعتق بالشراء لكن بالك . 

۸ - قلنا : كذلك في مسألتنا تتعين الأضحية با ملك » وتؤثر فيها النية . 

۹+ - ولأن القرب إذا لزمت تارة بالفعل وتارة بالقول » لم تكن صحة هذه 
القربة [ بالنطتق دلالة على أنها لا تصح بالفعل » فأما الوقف وإيجابه بالقول ] “ كالنية 
إذا قارنت التملك ؛ لأنه يلزم في أحد من الأمرين » وإنما يستحب الوفاء به في الموضعين . 
وأما العتق بالصفة فكما لا يثبت بالشراء مع النية » فقد تبت زكاة التجارة بالنية مع 
الشركة » فلم يوجب اعتبار مسألة الخلاف بأحد الموضعين دون الآخر . 

۴۰ - قالوا : والأضحية إزالة ملك » والشراء احتلاف ملك › فلا يجوز أن 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) › ومستدرك في الهامش‎ )۲( 


کتاب الأضاحى 


TAD 


يجتمعا في لفظ واحد > کما إذا اشتری عقارا ونوی أن کون وقمًا » أو اشترى عبدًا 
ونوی ان یکون حرا » او تزوج امرأةٌ ونوى أن تكون مطلقةٌ . 

١‏ - قلنا : إيجاب الأضحية لا يزيل املك عنها وسنبينه فيما بعد » ونما هو 
بصفة مملكه كما يتعلق بالعروض الزكاة (“ » ولو سلمنا ذلك لكان للك يحصل 
بالشراء » والنية تعين الأضحية بعد حصول املك » فتعلقها بأمرين مختلفين كما أن 
الأب يلك بالشراء ويعتق بحصول الملك »› ولا يثبت بالشراء املك وزوال الملك . 


## ¥ 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 


ذبح أضحية الخير 


۴۳۲ - قال اأصحابنا 7[ رحمهم الله [ 0 : إذا ذبح أضحية غیره بغیر مره « 
أجزأت المالك عن الأضحية » ولم ٠”‏ يضمن الذايح . 

۴ - وقال الشافعي يلاله : تجزئ عن الأضحية » ويضمن الذابح ‏ ما 
نقصت بالذبح يتصدق به الالك . 

۴٤‏ - لنا : أنه ذبح جاز عن الأضحية » فلا يضمن به الذبح › أصله : إذا ذبح 
بأمره . 

٥‏ - ولأن الغالب أن الإنسان لا يذبح أضحيته بنفسه تیت فا 
غیره ويلتزم له أجرة » وقد يتعين ذبح الأضحية شرعًا » فصاحب الأضحية يرضى أن 
يكلف له هذا الفعل ويسقط العوض عنه » فصار الذابح مأذوتًا له في ذلك بالعرف . 
والإذن بالعرف كالإذن بالنطق » بدلالة من ألقى فى بابه النوى وقشور ?“ الرمان 
والزجاج المنكسر > وجاز لن التقطه أحذه ؛ لأن العادة أن الاه رصا بأحذه : 

۲۳۰ - فإن قيل : عند كم يجوز أن يبدل الأضحية بغيرها » فكيف يكون الذبح 
متعيتًا ؟. 

۴۷ - قلنا : يكره الاستبدال فيها » فقد تعينت من هذا الوجه . 

۸ - فإن قيل : بيبطل بشاة القصاب » والشاة التى ابتاعها الرجل لدعوة . 

۹ - قلنا : قد يؤخر القصاب الذبح ويؤخر صاحب الوليمة الذبح » والأضحية 
متعينة بالذبح شرعًا لا يجوز تأخیره عن هذه الأيام . 

٠‏ - فإن قيل : شاة (“ القصاب إذا أضجعها وأحذ السكين فجاء رجل 
)١(‏ انظر : ضح القدير ٠۲١/۹‏ وعبارة الهداية فيه : من ذبح أضحية غيره بغير إذنه » لا يحل له ذلك وهر 
ضامن لقيمتها » ولا يجزئه عن الأضحية في القياس وهو قول زفر . وفي الاستحسان : يجوز ولا ضمان على 
الذابح وهو قولنا . (۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) انظر : مغني امحتاج وعبارته : ولا تضحية - أي : لا تقع - عن الغير الحي بغير إذنه ؛ لأنها عبادة . 
)٤(‏ في ( م ) : [ وقشر] . 
)١(‏ ساقطة من ( م ) ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 


“EY‏ كتاب الأضاحي 


فذبحها » فقد حصل له غرضه من اللحم وأسقط عنه الأجرة . 

١‏ - قلنا : يجوز أن يقال في هذا الموضع : لاضمان عليه » وإنغا ذ كر أصحابنا 
الشاة التي ابتاعها القصاب للحم . 

۲ - فإن قل : يستحب للرجل أن يذبح أضحيته بيده » ويستحب أن يشهد 
ذبحها » فإذا ذبحها غیره فقد فوت مقصوده . 

۴ - قلنا : إذا كان المضحي لا يحسن الذبح فذبح رجل بحضرته أضحيته 
بغير مره » ضمن عند كم ولم يموت عليه أمرا مقصودًا . 

"٤‏ - ولأنها إراقة دم مستحقة لله تعالى لا تقض على الإمام > فمن نواها لم 
يضمنها كقتل المرتد . 

» فإن قيل : المرتد لو أتلف بعضه لم يضمن » كذلك إذا أتلف جميعه‎ - ١ 
. وفي مسألتنا إذا أثلف بعض الأضحية لزمه » كذلك إذا أتلف جميعها‎ 

› تى إتلاف جمالته وأبعاضه فأي ذلك فعل فهو المستحق‎ e قلنا‎ - ۲4٩ 
والأضحية ذبحها مستحق فإتلاف بعضها ليس بمستحق » وإذا فعل 1 المسعحق لم‎ 
E TE 

yy 


۸ - قلنا : الإتلاف تفويت لغرض المضحي منها » بدلالة انها لا جزئ عن 
الأضحية فلذلك ضمن › والذبح تحصیل لغرضه منها » بدلالة سقوط الأضحية صار 
کالذبح پاذنه غ 


۹ - قالوا : بح أضحية غيره بغير إذنه وهو من أهل الإذن » والذابح من اهل 
الضمان » يلزمه ما نقص من قيمتها » أصله إذا ذبحها في اليوم الثالث . 

٠‏ - قلنا : المعنى فيه : أنه ذبحها في وقت مختلف في كونه وتا للذبح فلم 
يحصل له الغرض المطلق » وفي مسألتنا ذبح في وقت متفق على أنه وقت لها » فحصل 
له الغرض المطلق . 

"١‏ - قالوا : من ضمن إتلاف الشيء » ضمن نقصانه بالتعدي » صله : شاة 
القصاب . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 


TEY 


ذبح أضحية النر س 

۲۴ - قلنا : لا نسلم أنه تعدى بالذبح إذا قصد التخفيف أو غلظ مضها (© 
الضحية منسية ” » فأما شاة القصاب فقد تكلمنا عليها . 

۴ - قالوا : الذبح أحد مقصودَيً الأضحية فإذا فعله بغير أمره ضمنه » أصله : 
تفریق اللحم : 

٤4‏ - قلنا : تفريق هو مخير فيه عندنا إن شاء فرق وإن شاء أكل » فإذا فرق فله 
غرض في تخصيص قوم ومنع آخرين » فلم يفعل ما يغير على الالك والذبح بخلافه . 


## #* 


۲۳ > كاب الأضاحي 
ا مسالة 
ما يفعل الإنسان إذا أراد الأضحية 


٥‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دخل العشر وأراد الإنسان أن يضحي 
أو عين أضحيته » لم يلزمه أن يجتنب حلق الشعر وقص الأظفار “ . 

- وقال الشافعي تله : لا يأحذ شعرًا ولا يقص ظفرًا حتى يضحي ‏ . 

۷ - لا : ما روی حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة قالت : كأني أنظر قلائد هدي النبي ببق من الغنم ثم يقلدها ورسل بها ولا 
يسك عن شيءِ 7 , 

۸ - وروى الشعبي عن مسروق قال : قلت : لعائشة ا : إن رجالا هاهنا 
من وراء حجاب » فقالت : سبحان الله! لقد كنت أفتل قلائد هدى النبي اي » فيبعث 
بها إلى الكعبة » ويقيم فينا لا يترك شيئًا ما يصنع الحلال حتى يرجع الناس ° . 

۹ - رواه سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : كنت 
أفتل قلائد هدي الي ّل فيبعث بها » ثم لا نتجنب شيا مما يتجنبه الحرم © . 

۰ - ورواه الليث عن بن شهاب عن عروة عن عمر بن الخطاب طف أن عائشة 
قالت . ثم ذكر مثله ”° . 1 

4 ~~ ولانه من محظورات الإحرام فلا يتجنبه اللضحى کاللبس والطيب 
والجماع . 


(۱) انظر : غمر عيون البصائر ۸1/۲ » ورد الحتار ۱۸۲/۲ . 

(۲) الجموع ۳۹۳/۸ وعبارته : من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة » کره أن يقلم شيئًا من 
أظفاره › وأن عليه شيئًا من شعر رأسه ووجهه أو بدنه حتى يضحي لحديث أم سلمة . هذا هو المذهب أنه 
مکروه کراهة تتزیه وفیه وجه آنه حرام . 

(۳) اخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠٠/۲‏ برقم ۳۲۸۷١‏ . 

. ۲۸۷۲ برقم‎ ۲٠٠/۲ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ) ٤( 

(ه) أخرجه أحمد في مسنده ۷۸/٦‏ . 

(1) رجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٦1/۲‏ برقم ۲۸۸۱ . 


ما يفعل الإنسان إذا اراد الأضحية Yu‏ |ا/ o‏ 


۴+ - ولأن ترم الجماع في الإحرام أغلظ من تحرم غيره » فإذا كان تعيين 
الأضحية لا ينع الوطء » فأولى ألا ينع الحلق . 

۴ - ولأن كل عبادة لا ينعه التطيب واللبس » [ لا يلزمه أخذ الشعر ] ()» 
أصله : الصيام وعكسه الإحرام . 

4+ - فإن قيل : لا ينع أن يحضر المضحي بعض محظورات الإحرام دون 
بعض » بدلالة أن التكبير في أيام التشريق مسنون لغير الحرم تبعًا للمحرمين وإن لم يثبت 
في حق غير امحرمين » والتلبية والأضحية مشروعة في حق غير أهل منّى تبعا لأهل مكة 
وإن لم شرع لهم رمي الجمار . 

٠‏ - قلنا : تكبير التشريق والأضحية لا يثبت في حق غير الحرمين متابعة 
للمحرمين بل التكبير سنة في حق الحرم وغيره » 7 كما أن الصلاة واجبة في حق. الحرم 
وغيره ] “ . والأضاحي لا يتبع فيها غير اهل مى بل يشتر ك فبها هل مى وغيرهم . 
فأما محظورات الإحرام : فما تبت عندهم شبهًا بالحرمين » فوجب أن تستوي جميع 
المحظورات في التجنب أو في القجنب . 

: احتجوا : بجا روى سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي بي قال‎ - ۲۹٩ 
. ° » «إذا دحل العشر وأراد أحد كم أن يضحي ؛ فلا س من شعره ولا من بشرته شيا‎ 
ورواه مالك عن عمرو بن مسلم  عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة‎ 

۷ - قلتا : هذا ابر رواه شعبة عن مالك مسندًا وكل من رواه عن مالك عن 
شعبة » وقفه على أم سلمة . وكذلك رواه عثمان بن عمر عن مالك وخالفا جميعًا شعبة 
فرسخ © مالك الذي روئ هدا عه فعا a CE a‏ 
مسل ٩١‏ فإن کان الأمر كما قالا فعمر بن مسلم مجهول » > قال الغلاي : ذکرت 
لیحیی بن معين حديث مالك هذا » فقال : يقولون عمر أو عمرو بن مسلم بن عبد الله بن 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲٤٥/٤‏ برقم ۷١۱۸‏ . 

)٤(‏ في جميع النسخ : [ سلمة ] » وهو خطاً . ور اااي ی ا 

(1) رجه الطبراني في العجم الکبیر ۲۹۹/۲۲ برقم ٠٦۲‏ عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن عمرو بن 


ملم ي 


کتاب الأضاحي 


4 /Y 


أكيمة ( » وزعموا أنه كان خليفة محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف » وليس 
هو عمرو بن مسلم ال جني ٩‏ . وعمرو بن مسلم الجندي هذا روی عنه : معمر» وابن 
جريج » وسفيان بن عيينة . ولم يدخل مالك هذا الحديث في الموطاً ولا عمل به ؛ لأنه 
رر بدا الخ , 

۸ - فأما طريق مالك : فقد رواه سفيان عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد 
ابن المسيب عن أم سلمة عن النبي كى ° . 

٩۹‏ - ورواه نس بن عياض عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : قالت أم سلمة زوج النبي ملي : إذا 
دحلت ليالي العشر ° . ولم تذكر فيه النبي عله . وإذا احتلف في إسناده » وخبر 
عائشة لم يختلف في إسناده . ثم روى هذا الحديث وترك ومداره على سعيد بن المسيب 
ولم يعمل به » قال ابن وهب : أخبرني مالك قال : حدثني عمارة بن عبد 7 الله عن 
سعيد بن المسيب أنه قال : لا باس بالإطلاء بالثورة في عشر ذي الحجة © . 

SND 
أولى منه . وروى الليث هذا الخبر » وقال : والناس على خحلافه . يذكر أن الناس تركوا‎ 
. العمل به » وترك العمل بابر يقدح في حكمه وإن صح سنده‎ 


# # #* 


. ۲٤٠١/۲۲ في جميع النسخ : [ أكمة ] . انظر : تهذيب الکمال‎ )١( 

(۲) هو : عمرو بن مسلم الجندي اليماني روی عن : طاووس بن کسان » وعکرمة مولی ابن عباس » روی 
عنه : أمية بن شيل » وعمرو بن بشيط » ومعمر بن راشد وغيرهم » روى له : البخاري » في كتاب أفعال 
العباد » والباقون سوی ابن ماجه . انظر : تهذیب الکمال ۲٤٤٥/۲۲‏ . 

(۳) احرجه مسلم في صحیحه ۱٩۱٥/۳‏ برقم ۱۹۷۷ . 

. ۱۸۸۲١ برقم‎ ۲۱٦/۹ أخرجه البيهقي في الستن الکبری‎ ) ٤( 

. في جميع النسخ : [ عبيد ] > والئبت من مصادر التخريج‎ )١( 

. ۲۳۲/۱۷ والتمهید‎ » ۸٥/٤ انظر : الاسعذ کار‎ )٦( 


إذا ولدت الأزيية )ا(۷ 


|| مسالة 


کے 


إذا ولدت الأضحية 


۱ - [ قال اصحابنا رحمهم الله ] (© : إذا ولدت أضحية » تصدق بولدها 
کما هو » فإن ذبحه فنقص بالذبح » لزمه أن يتصدق بقدار النقصان » ولا يجوز له 
الانتفاع بلبن الأضحية » لكنه ينضح صَرعها بالماء البارد ليقطع اللين » فإن أضر بها َو 
اللاب حابها وتصدق به ° . 

۴ - وقال الشافعي يتاه : يذبح الولد كما يذبحها » وينتفع من اللبن يما فضل 
عن ولدها » فإن مات الولد شرب اللبن كله ^ . 

۳۴ - أما الكلام في الولد : فهو مبني على أن السن معتبر في الضحايا 
والهدايا» فما نقص سنه لا يكون أضحية كما لو عينه ابتداء . 

٤‏ - ولان كل ما عينه ابتداء لم يجز عن الأضحية » لم يجب ذبحه على وجه 
الأضحية » كالصغير التولد . 

- وأما اللين : فلأنه نما منها » فلم يجز الانتفاع به قبل تعيين القربة بالذبح » 
أصله صوفها . 

٩‏ - ولأنه منوع من الانتفاع بصوفها » فمنع من الانتفاع بلبنها » أصله جزاء 
الصيد ودم الجناية . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالی  :‏ لک فیا مع لل لجل سس ثد يلها إل 
أَلْيَبِ يني  &‏ . قال عطاء ل ی ر د ا ا 


. ) ما بين المعكوفين ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) انظر : امبسوط ٠١ » ٠١/١١‏ وعبارته : إذا ولدت الأضحية قبل أن يذبحها » ذبح ولدها معها ء فإن 
باعه تصدق بشمنها . وكذلك إن أمسك ولدها حتى مضت أيام النحر » تصدق به . وقال ایسا : ویکره له ن 
يحلب الأضحية إذا كان لها لبن فيتتفع بلبنها » ولكنه ينضح ضرعها بالاء البارد . 

(۳) مخعصر المزني ۳۹۳/۸ وعبارته : فإن ولدت الأضحية ذُبح معها » ولا يشرب من لبنها إلا الفضل عن 
ولدها » ولا ما ينهك لحمها ولو تصدق به كان أحب إلي . 

. ٣۳ سورة الحج : الآية‎ )٤( 

(ه) أحکام القرآن للجصاص ۲٠۸/۲‏ . 


۸ - قلا : قال مجاهد : الأجل المسمى تقليدها . فهذا يدل على ترك 
الانتفاع قبل التقليد » والإيجاب يتعين بالتقليد . بين ذلك أنه قال : طإ ُد يلها ) . 
فدل على أن عامة المنافع منهي عنها قبل بلوغها البيت . 

4۹ - قالوا : روي عن على بن أًبى طالب أنه رأى رجلا يسوق بدنة معها 
ولدها » فقال : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها » فإذا كان يوم النحر فانبحرها 
وولدها ٩‏ . 

٠‏ - قلنا : يجوز أن يكون له إلى ذلك حاجة كما روى جابر أن البي ي 
أمرني بركوب البدنة إلى أن أجد ظهرًا ° , 

۱ - فأما قوله : انحرها وولدها : فيجوز أن يكون لأن النحر أنفع للفقراء من 
التصدق بها كما هي » وكان الذبح لا ينقص من قيمتها . 

۲ - فإن قيل : هذا الحكم ثبت للولد على وجه السراية » فيسرى إليه ا تعلق 
بالاأم . 

۴ - قلنا : لا يثبت علي وجه السراية ؛ لأن الحق غير مستقر في الام » وما 
ليس ممستقر لا يسري احق الجناية » ونما يجب أن يتصدق بولدها ؛ لأنه معلق بها 


. ۱٤۹۱۷ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۳۰۹/۳ برقم‎ )١( 
. ٠٠/٦ أخرجه اين حزم في الحلى‎ )۲( 
. ۱٤۹۱٩ أخحرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ۳۰۸/۳ برقم‎ )۳( 


اتخاذ جلد الذي uuu‏ اا 


اتخاذ جلد الأضحية 


۶ ت ٤‏ ع ت 

٤‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يجوز أن يتخذ جلد الأضحية آلة في 
البيت کالنطع والغربال والسفرة والسقاية ينتفع به من يعار » ویجوز آن پیدل ال جلد 
ل 2 

. ٩ وقال الشافعي تاھ : لا يجوز بیع جلودها‎ - ٥ 

١‏ - أما الدلالة على جواز الانتفاع : فلأنه جزء من الأضحية فجاز الانتفاع به 
بعد تعيين القربة منها ° بالذبح . 

۷ - وإذا ثبت هذا قلنا : ما كان مخير بين الانتفاع به والصدقة » جاز أن 
يعوض عنه کما ينتفع به كاللقطة . 

۸ - ولأنه إذا جاز أن يعخذ منه الآلة » جاز أن يبدل بها ؛ لأنه أعجل للانتفاع 
وأقرب . 

۹ - احتجوا : بجا روى أبو هريرة أن النبي ببق قال : « من باع جلد 
الأضحية » فلا أضحية له » © . 

LAE D‏ -. قلا : هذا محمول على من باعها بثمن ليتمول به » وعندنا لا يجوز البيع 
إلا با يتعجل الانتفاع به فيما إذا تشاغل بدباغة وعلة تأر الانتفاع به . 

+ - قالوا : روي أن النبي بتي قال لعلي : « اقسم جلودها وجلالها » ولا 
تعط أجر الجزار منها » .(^ . 

۲ - قلنا : البدن كانت بى » والنبي بلق مسافر » والمسافر لا يتمكن من 
)١(‏ انظر : المبسوط ٠١/١۲‏ وعبارته : قال : ولا بأس بأن يشتري بجلد الأضحية متاعًا للبيت ؛ لأنه لو دبغه 
وانتفع به في بيته » جاز » وكذلك إذا اشترى به ما ينتفع به في بيت ؛ لأن للبدل حكم اليدل وهذا استحسان . 
وقد ذكر في نوادر هشام : قال يشتري به الغربال والمحراب وما أشبه ذلك . 

(۲) انجموع ۳۹۹/۸ وعبارته : لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها » لا ما ينتفع به في البيت ولا بغيره . 
(۳) ساقطة من ( م ) . 

. ۳٤۹۸ برقم‎ ٤۲۲/۲ أحرجه الحاكم في المستدرك‎ ) ٤( 

. ۱۹۰۱٤ برقم‎ ۲۹٤/۹٩ أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )٥( 


و سح کكتاب الأضاحي 


اتخاذ الآلة ولا من إعدادها . 

۳ - ولانه لر احتار منها الأفضل » وعندنا الصدقة أفضل من الانتفاع . 

۲ - قالوا : جزء من أجزاء الأضحية › فلا يجوز بيعه كاللحم . 

6 - قلنا : لو باع اللحم با ينتفع به في البيت » جاز كما يجوز أن ينتفع 
باللحم » ولكن الأفضل في اللحم الأكل » والصدقة منفعة تتعجل › وكذلك لم یذکروا 
البيع فيه . 


HF #* 


الضحية بالشاة اة د إY|/١ه"‏ 
| مسالة ٤‏ 
التضحية بالشاة المعيبة 


۳۲٩‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا ضحى بشاة أو بدنة قد ذهب من 
أذنها أو من ذنبها أقل من الثلث جاز » وإن كان أكثر من الثلث لم يجز (“ . 

۷ - وقال الشافعي كتا : إذا ذهب من أليتها اليسير لم يجز » وإن ذهب ما 
على الأذن جاز » وإن ذهب المأكول منها لم يجز ‏ . 

۹۸ - لنا : أن القطع اليسير لا يخلو منه الحيوان للعلامة » فلم نع الأضحية 
كالنقص في أعلى الأذن . 

4+ - [ ولأنه نقص يسير » فصار كالعلامة في الأذن ] ° . 

۴۳٠٠١‏ - احتجوا : بأن الألية مقصودة فإذا ذهب بعضها » لم يجز كما لو ذهب 
أكثر من الثلث . 

۹ - قلنا : الكثير يخلو منه الحيوان غالبا » واليسير لا يخلو منه » فجاز 
للضرورة » وما لا ضرورة فيه لا يجوز فيه . 


## ¥ 


)١(‏ انظر : المبسوط ۱۲ » ۱۷ وعبارته : وإن كان المقطوع بعض ذلك ففي ظاهر الرواية عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى : إن كان القطوع أكثر من الالث لا يجزثه > وإن كان الثلث أو أقل يجرئه . 

(۲) انظر : الجموع ۳۸۱/۸ وعبارته : وأما مققطوعة الأذن : فمدهبنا أنها لا تجزئه » سواء قطع الأذن كلها أو 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 


كتاب الأضاحي 


“Fo 


مسال 


۲ - قال أصحابنا [ رحمهم اله ] : إذا أضجع الشاة للذبح فدخله نتقص » لم 
يمنع الأضحية (“ . 

۴۳ - وقال اصحاب الشافعي [ رحمهم الله ] ا 

٤‏ - لنا : أنه عيب دخلها من معالجة الذبح » فلم يمنع الجواز » كما لو نفذت 
السكين فجزت مما لا يحتاج إلى قطعه من جلدها » وكما لو بلغ بالسكين النخاع . 

٠‏ - ولان ما يشق الاحتراز منه عند معالجة الذبح » معفو عنه » أصله : ما 
ذکرنا . 

۹ - احتجوا : بأنه نقص حدٹ فیھا › فصار کما لو نقصت قبل حال 
الذبح . ولأن النقص لو حصل بغير فعله أثر »> فإذا كان بفعله أولى . 

۷ - فأما إذا نقصت قبل حال الاضطجاع : فلا تعلق للنقص بعال جتها فأثر 
فيها » وهذا التقص حادث من معام ة الذبح كما لو نفذت السكين . فأما الوجه الثاني : 
فيبطل بتعدي السكين القدر الذي يحتاج إليه في الذبح . 


## #* 


)١(‏ انظر : المبسوط ۱۸/١١‏ وعبارته : وإن أصابها شيء من هذه العيوب في اضطرابها حين أضجعها للذبح 
وذبحها على مكانها » ففي القياس لا تجزئه » وفي الاستحسان تجزئه . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ۱۳۳/۹ وعبارته : وأا المعينة عما في الذمة لو حدث بها عيب ولو حالة الذبح » 
بطل تعبينها وله التصرف فيها » ويبقى عايه الأصل في ذمته . 


تلف الأضحية التي تعینت بعینھا ٣۵۳/۱۲ mm‏ 
۷ا مسال ٤‏ 


۸ - قال اصحابنا 1[ رحمهم اللا ا وت أف سا ا 
باعها» فعليه مثلها يوم التلف ( . 

۹" - وقال الشافعي تله : يلزمه الأكثر من قيمتها يوم الإتلاف › أصله : 
الأجنبي [ ومن قيمة مثلها يوم الذبح © . 

+٠‏ - لنا : من لزمه ضمان الأضحية بالإتلاف » لزمه قيمتها يوم الإتلاف ] ٩‏ ؛ 
لأن الحق إذا تعلق بملك الإنسان يلزمه ضمان الإتلاف وكان فى الضمان كالاجنبى › 
أضلة ١‏ الراهن إذا تلت الرهن والولى إا الف إلعبد للأخوق ٠‏ 

۹ - احتجوا : بأنه لزمه حق الله تعالى وحق المساكين » فوجب اعتبار الأمرين 
ويدخل الأقل في الأكثر . 

۴ - قلنا : حت الله تعالى هو الذبح » [ وقد تعذر ذلك فيها بتلفها » فلم تعتبر 
قيمته فيما بعد الإتلاف . 

۴ - ولأنه حق الله تعالى هو الذبح ] ) » وذلك معتّى لا قوم » وإا القيمة 
في المذبوح » وقد وجبت قيمته » وما يحدث من زيادة القيمة بعد الإتلاف لا يازم 
المثلف كسائر الخلفات . 


% #* # 


. وعبارته : وإذا اشترى أضحية ثم باعها فاشترى مثلها » فلا بأس بذلك‎ ٠١/١١ انظر : المبسوط‎ )١( 
. وعبارته : والأصح يلزمه الأ كثر من قيمتها يوم الإتلاف ومن قيمته مثلها يوم النحر‎ ١١۳/١ انظر : مغني الحتاج‎ )۲( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من (م)‎ )٤( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۳( 


ا مسالة 
زوال الملك عن الأضحية 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم اله ] : إذا أوجب أضحية لم يزل ملكه عنها › 
فإن باعها جاز ویکره . 

. “°” وقال أبو يوسف : لا يجوز بيعها “ . وهو قول الشافعي كلذو‎ - 6٥ 

٠‏ - والكلام يقع في فصلين » أحدهما : أن املك لا يزول » والثاني : في 
جواز البيع . 

۷ - أما الدليل على جواز البيع : ما روي أن التبي برل ساق البدن ثم أشرك 
علبها فبها ” » والشركة تمليك » فهي في حكم ايع . 

۸ - ولا يقال : إا أش ركه في نحرها ؛ لأن إطلاق الاشتراك يقتضي الشركة 
في الملك . 

۹ - فإن قيل : النبي متي ساقها ولم يوجبها . 

. قلنا : السوق عندنا إيجاب‎ - ٠ 

. ولأنه إذا أوجبها مع السوق كان أفضل » وهو لا يترك الأفضل مع القدرة‎ - ١ 

۲ - ولأنه ل ساق الهدي في عام الحديبية )» ثم جعلها للإحصار » ومعلوم أنه 
ساقه لغير ذلك » فلما جاز أن يصرفه من قربة إلى قربة » [ جاز أن يصرفه إلى غير قربة ] ٩‏ . 

۳ - ولأنه مال يجب صرفه إلى قربة » فجاز بيعه » كمن وجب الحج في ماله . 

٤4‏ - ولانه حق الله تعالى تعلق بعين المال » فلا ينع البيع > كمن قال : لله 
تعالى علي عتتق هذا العبد . 
)١(‏ انظر : البسوط ٠١/١١‏ وعبارته : وبعد الإيجاب يجوز بيعها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
ويكره » رفي قول أبي يوسف كا : لا يجوز » لتعلق حق الله تعالى بعينها . 
(۲) انظر : مغني انحتاج ٠۳۲/١‏ وعبارته : وهي في يده أمانة لا يجوز بيعها . 


(۳) أخرجه مسلم في صحیحه ۲ برقم ۱١١۳‏ . أمرنا رسول الله بلقي أن نشترك في الإبل والبقر كل 
سبعة ما في بدنة . 


. 44۷۷ برقم‎ ۲۳٠/٥ أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ ) ٤( 
. ) ما بين المعكوفين ساقط من ( م‎ )١( 


زوال اللك عن الأ ا ك 06/1“ 


٥‏ - وقد زعم مخالفنا : إن نذر عتق رقبة لم يزل ملکه عنه » ولو أتلفه لم 
يجب عليه ضمانه . وقالوا : لو نذر الصدقة بدرهم فأتلفه » لزمه ضمانه » وفي الزكاة 
قولان » أحدهما : یزول ملکه . 

: احتجوا : بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : أأوجبت بدنة » فقلت‎ - ٩ 
. © ۲ يا رسول الله » إنها تطلب هي » فقال : « انحرها ولا تبعها ولا بمائة بعير‎ 

۷ - قلنا : ذكر البيع من غير أن يقيم غيرها مقامها » وذلك لا يجوز عندنا . 

۸ - ولان إمضاء القربة فيها أولى من بيعها » فلذلك نهاه عن البيع . 

۹ - قالوا : روي عن علي بن ایی طالب أنه قال « من عين اضحيته » فلا 
یستبدل بها » ٩”‏ . 

. قلنا : هذا محمول على الاستحباب » بدلالة ما ذكرنا‎ - ۴٠١ 

۹ - قالوا : 7 يقرب مما  ]‏ لو أتلفه بعد التقرب ضمنه » فيجب أن يزول 
ملکه عنه » أو فوجب الا یزول بيعه › أصله : إذا اعتق عبدًا . 

۴۲ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأنه لو نحرها فقد أتلفها ولا يضمنها › والمعنى 
في العتق : أنه تحب القربة » في مسألتنا لم ينحرها فصار كما لو نذر العتق . 

۳۴ - قالوا : العقود على ضربين منها ما يزيل الملك بنفس العقد كالبيع والوقف › 
ومنها ما لا يزيل املك . فالعقد متى ينضم إليه معنى الوصية والهبة وعلامة ما يزيل الملك ما 
يضمنه عقيب العقد بالإاتلاف » وما لا يزيل املك لا يضمنه بالإتلاف دل على زوال املك . 

۴4 - قلنا : هذا باطل بالرهن . 

۴ - [ قالوا : الحقوق التي تسري إلى الولد تريل املك » وما لا تسري إلى 
الولد لا تريل الملك ع ^ . 

۳ - قلنا : لا نسلم أن هذا الحق يسري » ولهذا لا يجب ذبح الولد » وإغا 
يتصدق به لتعلقه بها کجلالها » ثم لو سلمنا ببطل بالكتابة . 


(۱) أخرجه ابن خزية في صحیحه ۲۹۲/٤‏ برقم ۲۹۱۱ . 

(۲) ذکره این حجر في التلخیص البیر ۲۱۷/٤‏ برقم ۲٤١١‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 


کتاب الضاحى 


“o1۲ 


مسالة 


استحباب العقيقة 


۷ - قال أصحابنا [ رحمهما الله ] : العقيقة مستحبة » وليست بسنة © . 

۸ - وقال الشافعي يله : هي سنة ° . 

۹ - لا : ما روی عمرو بن شعيب عن أيه عن جده أن النبي ڪل سل عن 
العقيقة » فقال : « إن الله تعالى لا يحب العقوق » . وکأنه كره الاسم . ثم قال : « من 
ولد له مولود وأحب أن ينسك عنه » فلينساك عن الغلام شاتين وعن ال جارية شاة » ° . 
وكراهية الاسم تمنع كونها سنة . 

٣۰‏ = ثم علقها يارادته » ولو كانت مسنونة لم تقف على إرادته بعد وجود 

۹ - قالوا : روي أنه قال : « إذا دحل العشر ٩‏ وأراد أحدكم أن 
يضحي » ٩(‏ . 

4۲ - قلا : الإرادة هنا القصد الذي يخرج بها الساهي » وهاهنا علقة بالحبة . 
ويدل عليه حديث أبى رافع أن فاطمة قالت لرسول الله بلي : أعتق عن ولدى الحسين ؟ 
قال : « لا » ولكن تصدقي بوزن شعره فضة » ٩‏ . ولو کان ذبا مسنوتًا لم تقم 
الصدقة مقامه . 

۴ - فإن قيل : إا منعها ؛ لأنه اراد أن يى عنه » بدلالة ما روی انس : أن 
النبي بزل أعق عن عن الحسن والحسین کبشین ٩‏ . وروی ابن عباس : أنه لي عق عن 


(۱) انظر : البدائع ١ |١‏ وعبارته : وذكر محمد للم في العقيقة فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل وهذا يشير 
إلى الإباحة فيمنع كونه سنة . 

(۲) انظر : الجموع ٤٠۹/۸‏ وعبارته : العقيقة مستحبة وسنة متأكدة . 

(۳) خرجه أحمد في مسنده ۱۸۲/۲ . 

. ) ساقطة من ( ص‎ )٤( 

(۵) سبق تخریجه . 

. ۳۰۹/۱ اخرجه أحمد في مسنده‎ )٩( 

(۷) اخحرجه البيهقي في السان الکبری ۲۹۹/٩‏ برقم ٠۹۰٥۱‏ 


اتباب الق د 1٠۵۷/۱۲‏ 


ا ک0 

٤4‏ - قانا : فعله لذلك لا ينعها من فعل السنة ؛ لأنه ج متبرع عنهما فلا 
تسقط السنة عنها . 

٠‏ - ولأنه من ذبائح الجاهلية » فلا يكون سنة كالعتيرة . وقد روي أن 
الأضحية شخت كل ذبح كان قبلها ° . 

۴٩‏ - ولأنه ذبح لا يتعلق بولادة وكذا الولد » فلا يتعلق بولادة وكذا الولد 
كالبدنة . 

۷ - احتجوا : بحديث أم كرز أن النبي بتر قال : « عن الغلام شاتين وعن 
الجارية شاة » (" . 

۸ - قلنا : هذا يدل على الاستحباب ولو كان سنة » لم يترك عند وجود 
سببه » فلما جوز لفاطمة ت رکه » دل على أنه مستحب ليس بمسنون . 

: قالوا : ومعناه‎ . ٩ » قالوا : روي أنه قال : « کل مولود مرتهن بعقیقته‎ - +٩ 
: أن حو بها من الأمراض والاقات‎ 

٠‏ - قلنا : هذا يقتضي الوجوب ؛ لأن دفع الضرر واجب » والوجوب متروك 
بالإجماع . 

۳٠۳١‏ - قالوا : روي عن أبي الزناد أنه قال : العقيقة 7 من أمر ] ”“ المسلمين 
الذین کانوا یکرهون ترکه ”° . 

۲ - قلنا : هو مستحب عندنا > فت رکه مکروه لما فيه من مكارم الأحلاق › 
فأما السنة فلا ؛ لأنه من أفعال ال جاهلية » ولهذا قال مخالفنا : لا يكسر عظمها إلا من 
ضرورة » وتطبخ بالحلو لا بالحامض » وليس هذا من مر ” المسلمين وإنغا هو من عادات 


. ۱۹٠٠۰ برقم‎ ۲۹۹/۹٩ أحرجه البيهقي في السان الکبری‎ )١( 

(۲) أخحرجه الجصاص في أحکام القرآن ۳٦۹/۳‏ . 

(۳) أحرجه البيهقي في السان الکبری ۳۰۱/۹ برقم ۱۹۰٦۱‏ . 

. 1۲١٠١ برقم‎ ۲۷٤/٦ أحرجه الطبراني في المعجم الکبیر‎ )٤( 

(ه) ما بين المعكوفنين في جميع النسخ : [ عن ييه ] » والمثبت من مصدر التخريج . 
)٩(‏ أخحرجه ابن عبد البر في التمهید ٠٠۳/٤‏ . 

(۷) ساقطة من صلب ( ص ) ومستدركة في الهامش . 


“Foe^/! ۲‏ سی کتاب الأضاحي 


الجاهلية . 

۴ - قالوا “ : الوليمة سنة في النكاح » بدلالة أنه اا قال لعبد الرحمن : 
«أولم ولو بشاة » “ . فالنعمة في الولد أأعظم . 

‰١‏ - قلا : ليس السنة في النكاح الذبح ونما تستحب الوليمة » كذلك 
يستحب هاهنا الذبح وإطعام الطعام » والخلاف في السنة التي ينع من تركها . 


# ¥ * 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ۱٤۲۷ برقم‎ ۱۰٤۲/۲ ومسلم‎ ›» ۱۹٤۳ اخحرجه البخاري في صحیحه ۷۲۲/۲ برقم‎ )۲( 


صن ےھ o‏ » 


موں 


سوه 
A‏ سا اسا 
اورا ة یادن 
4 
و کا ےکا ے | کا مھ ے ما 


ال اة 


للا ۷ ۳ ا 
ال 
٢‏ 


ص 7( 


“11/4۲ 


e a RII LITT ETE EO 


)١(‏ الأطعمة : جمع طعام . وهو في اللغة : كل ما يؤكل مطلقًا » وكذا كل ما يتخذ منه القوت من الحنطة 
والشعير والتمر . ويْطلقه أهل الحجاز والعراق الأقدمون على القمح خاصة . ويقال : طم الشيءَ عه - من 
باب فسح يفعح - شما - بضم فسكون - إذا أكله أو ذاقه . وإذا استعمل هذا الفعل بعنى الذراق جاز فيما يكل 
وفیما یشرب » کما في قوله تعالی : « رک آله تیم بتر من رب ونه یس ی ( البقرة/۹٤۲‏ ) . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي الأول . ويذدكرونه أيسًا في الربا يريدون به مطعوم الآدميين 
سواء كان للنغذي كالقمح والاء » أم لاقأدم كالزيت » أم لاتفكه كالتفاح » أم للتداوي والإصلاح كالبة 
السوداء والح . وقد يطلق الفقهاء لفظ الأطعمة على : كل ما يؤكل وما يشرب » سوى لاء والمسكرات . 
ومقصودهم : ما يكن أكله أو شربه على سبيل التوسع » ولو كان ما لا يستساغ ولا يتناول عادة > كالمسك 
وقشر البيض . وإما استشني لاء ؛ لأن له باتا حاصًا باسمه » واستثنيت المسكرات أيصًا ؛ لأنها يعبر اصطلاعا 
عنها بلفظ الأشربة . ثم إن موضوع الأطعمة هو عنوان يدل به على ما بباح وما يكره وما يحرم منها . وأما 
آداب الأكل والشرب فإنها يترجم لها بكلمة : الأدب » ويرجع إليها في مصطلح أكل » وشرب . كما آن 
الولائم المشروعة يترجم لها بعناوين أخرى تخصها » كالعقيقة وال وكيرة . 

وتنقسم الأطعمة إلى نوعين : حيوانية » وغير حيوانية . ثم إن الحيوان ينقسم إلى قسمين رئيسين : مائي » 
وبري . وفي کل من القسمين أنواع فيها ما يؤکل وفيها ما لا يؤل . ويقسم الأكول من الحيوان عدة 
تقسيمات منها : مباح » ومكروه . ومنها : ما تشترط الذكاة في حله » وما لا تشترط . 

والقصود بالحيوان في هذا المقام نوا الحیوان جمیعًا نما یجوز لاإنسان اکله شرا أو لا يجوز . ولا یراد به ما 
يشمل الإنسان نفسه بالنسبة للإنسان » بل الكلام محصور فيما يحل لاإنسان أو لا يحل » باعتبار ن ما سوى 
الإنسان قد خلقه اله سبحانه لفعة الإنسان ومصلحته » فمنه ما يتتفع به الإنسان بالأكل وغيره » ومنه ما 
يتتفع به لغير الأكل من وجوه النافع . 

واكم النكايفي ليس منصببًا على ذوات الأطعمة » وإغا على كلها أو استعمالها » وليس هناك حكم جايح 
للأطعمة كلها ؛ لذلك سيذكر حكم كل توع عند الكلام عليه . 

ويتبين لمن تتبع كتب الفقه الختلفة في أبواب الأطعمة وغيرها ن الأصل في الأطعمة الحل » ولا يصار إلى 
التحرمم إلا لدليل حاص » وأن لتحربم الأطعمة بوجه عام - ولو غير حيوانية - أسبائا عامة كثيرة في الشريعة 
متصلة بقواعدها العامة ومقاصدها في إقامة البياة الإنسانية على الطريق الأفضل . وكذلك يرى التتبع أسبابا 
لكراهة الأطعمة بوجه عام غير الأسباب التعلقة بأنواع الحيوان . انظر : لسان العرب مادة وتاج العروس مادة 
(طعم ) » والغني مع الشرح الکبیر ۱۹٤/۱‏ » ومنتهى الإرادات ٤۹۲/۲‏ › والمهذب ٤۷۷/١‏ ء وحاشية 
الدسوقي ۷۷/٤‏ » والاختيار ۳ ٠١‏ والوسوعة الفقهية الكويتية ٠١١۷ - ۱۲۲/١‏ . 


کتاب الأطعمة 


“1/1۲ 


o E “~N 


أڪل السمك الطاق 


۵ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يكره أكل السمك الطافي ” . 

- وقال الشافعي نلو : لا یکره ٩‏ . 

۷ - لنا : ما روى أبو الزبير عن جابر قال النبي بلق : « ما ألقى البحر أو جزر 
عنه ” الاء فكلوه » وما طفا فلا تأكلوه ) © . 

۸ - فإن قيل : هذا الخبر رواه الثوري وحماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر 
قال : ما کان طافیا فلا تأکلوه » وما کان في حافته فکلوه » وإذا کان جزرا 
فكلوه » ” . فهذا موقوف من هذين الطرفين . 

۹" - قلنا : وأسنده إسماعيل بن أمية ٠”‏ عن أبى الزبير عن جابر عن النبي 
ر ٩‏ . وهو حافظ زاد على حافظین » وزیادته مقبولة ؛ لانه لو انفرد بحديث قبل 
منه » فإذا انفرد بزيادة قبلت منه . 

. فان قیل : المراد به ما تعين‎ - ٥۰ 

. قلنا : لو كان كذلك لم يفرق بين الطافي وما جزر عنه‎ - ١ 

۲ - فإن قيل : شرط الطفو ليس بشرط عند كم . 


. السمك الطافي : هو الذي يوت في الماء فيعلو ويظهر . انظر : المغرب مادة ( طفو)‎ )١( 

وانظر : بدائع الصنائع ٠٠/١‏ وعبارته : فجميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة إنه 
يحل أكله » إلا ما طفا منه وهذا قول أصحابنا وز . 

(۲) انظر : الجموع ۳۷/۹ وعبارته : السمك الطافي حلال وهو الذي مات حتف أُنفه . وانظر ايا : الم ٠٠۲/۲‏ . 
(۳) رر الماء : انقطع المد » ويقال : جزر لاء : إذا انفرج عن الأرض » أي انكشف حين غار ونقص . انظر : 
المغرب مادة ( جزر ) . )٤(‏ أخرجه ابن حزم في الحلى 1۳/١‏ . 

(۵) اخحرجه ابن حزم في امحلی 1۳/٦‏ » والبیهقي السنن الکبری ۲٠۵/۹‏ برقم ۱۸۷٩۸‏ . 

(1) هو : إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أبي سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف القرشي الأموي المكي . روى عته : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الغزاري » وبشر بن المفضل » وأبو الأسود 
حميد بن الأسود » وداود بن عابة » وروح بن القاسم » وسعيد بن مسلمة الأموي » وآخرون . قال محمد بن 
سعد : كان ثقة كثير الحديث » مات سنة ٠٤٤‏ ه وليس له عقب . انظر : تهذيب الكمال ٤۷/٣‏ - 44 . 
(۷) أخرجه الدارقطني ۲۰۸/۳ برقم ۳۸۱۰١‏ . 


أكل السك الطايي ٣۳/۱!‏ 


۳ - ق قلنا : إنما ذكر الطفو ؛ لأن موته في الغالب لا يعلم إلا به . 

. ولأنه حيوان له دم سائل » فإذا مات حتف أنفه لم ي وكل كالشاة والبقرة‎ - ٤ 

۳٠۳۹٠‏ - فإن قيل : لا تأثير لذ كر السائل ؛ لأن صغار السمك الذي لا دم له سائل 
لا يكل إذا مات حتف أنفه وكذلك الحشرات . 

۳۳۰ - قلنا : ما له دم سائل لا يحل إلا أن یکون موته بسبب » وما لا دم له منه 
ما يحل بغیر سبب وهو ال جراد » ومنه ما لا يحل › فقد بان التأثير 

۷ - فإن قيل : المعنى في الشاة والبقر أنه لو مات بسبب لم يؤكل » كذلك 
إذا مات بغير سبب » وفي مسألتنا بخلافه . 

۸ - قلنا : الصيد إذا مات بسبب العقر أكل » ولو مات بغير عقر لم يؤكل» 

۹ - ولأنه حيوان يحل بالذ كاة » فجاز أن يكون ميتة › أو فإذا مات حتف 
أنفه لم يؤكل » أصله : الشاة 

» والدليل على الوصف أن السمكة إذا أحذت وهى تبقى حية زمانًا‎ - +٠ 
. فذبحت حتى يعجل موتها حلت . ولا يزم الجراد ؛ لأنه لا يتأتى فيه الذكاة‎ 

١‏ - ولأن الله تعالى خلق الحيوان في البر والبحر » ثم كان في حيوان البر ما 
يحرم إذا مات حتف أنفه »> كذلك في حيوان البحر . 

۲ - احتجوا : بقوله تعالی : ظ اَمِل لک ید سید لحر وطمام متا لک 
رسا ٩‏ . قال عمر : صیده ما صدته » وطعامه ما قذف ٩7‏ . وقال این عمر : 
طعامه ما ألقى . قال ابن عباس : طعامه ميتته ”° . وروي : مليحة ° . 

٠٠۴۷۳‏ - قلنا : قد احتلف السلف في تأويل هذه الآية » فالذي رووه عن عمر 
وابنه لا حجة فيه ؛ لأن ما قذفه وألقاه فهو حلال » فأّما ابن عباس فروي عنه : طعامه 
مالحه » وما قذف منه البحر . 

۶4+ - قال أبو السائب : بنو نذبح أهل أسياف البحر ؟ قالوا ازول الله إا 
نصطاد من صيد البحر وربا مد البحر حتى يعلو الماء على كل شيء ثم يرجع وييقى 
)١(‏ سورة المائدة : الآية ٩1‏ . 

(۲) أخرجه البيهقي في السان الکبری ۲٠٣/۹‏ برقم ۱۸۷١۳‏ . 
(۳) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1۲۳/٤‏ . 
٤(‏ ) أخحرجه ابن العربي في أحكام القرآن ۱۹۸/۲ وعبارته : تملوحة . 


السمك بالأرض فنصيبه منا فحلال لنا كله » فأترل الله تعالى الآية . وهذا يبين أن الآية 
نزلت فيما ألقاه البحر . 

- احتجوا : بقوله : تر [ في البحر  ]‏ : « هو الطهور ماؤه ا لحل ميتته » ° . 

- قلنا : هذا ابر رواه سعيد بن سلمة ‏ عن المغيرة بن أبى بردة [ عن ابي 
هريرة عن ] ° البي بلق ^ . 

۷ - قال الطحاوي د ن اة ورل ١‏ برت ادل او اة 
فيه يحيى بن سعيد الأنصاري وهو أجل منه فرواه عن الغيرة بن أبى بردة عن أبيه عن 
النبي لت . وهذا منقطع . ثم ميتة البحر ما أضيف موته إليه » وذلك ٩”‏ لا يكون إلا إذ 
ألقاه أو مات من برده أو حره وذلك مباح عندنا . 

۸ - ولان قوله : « ا حل میتته » . عام وما طفا فلا يۇ كل احص منه » فيقضى 
به عليه » کما أن قوله : 3 حرمت يكم ألَميَنَةٌ » . عام » وقوله : « الحل ميته » . 
خحاص » فقضوا به عليه . 

4۹ - احتجوا : بقوله ر : « أحلت لنا ميتتان ودمان » ^ . 

۰ - قلنا : خبرنا أخص منه . 

1 - ولان خبرنا يفيد الحظر » فهو مقدم على ما يقتضي الإباحة . 

۲ ¬ - فان قیل : خبرنا عام متفق على استعماله » وخب رکم خاص متفق في 
استعماله » فالعموم المتفتق أولى عند کم . 

۳ - قانا : وخبرنا حاص متفق على استعماله أيصًا ؛ لأن الخالف يحمله على 
الطافي التغير . 


. ) ما بين المعكوفين ساقط من ( ص‎ )١( 

(۲) ألحرجه الشافعي في الأم ٠۷/١‏ » وابن أبي شيبة في مصنفه ٠١۹/۱‏ . 

(۳) هو : سعيد بن سلمة الخزومي من آل ابن الأزرق . روى عن : المغيرة بن أبي بردة » وعن أبي هريرة . 
وروی عنه : صفوان بن سليم . وقال النسائي : ثقة . وذكره بن حبان فى كتاب الفقات . انظر : تهذيب 
الكمال ٤۸۰/٠١‏ » 4۸1 . 

. ما بين المحكوفتين ساقط من صلب ( ص ) › ومستدرك في الهامش‎ )٤( 

. في (م) :1[ هذا]‎ )1( ٤٣ أخرجه ابن الجارود في التتقی ۲۳/۱ برقم‎ )١( 

(۷) اخرجه أحمد في مسنده ٩۷/۲‏ برقم ٥۷۲۲۳‏ . 


اکل السمط الطافي | 1o‏ 


٤4‏ - ولان حصوصه یعضده عموم متفق عایه » وهو قوله تعالی : 3 حرمت 
اة 4 - 

ری یری آرفل نن ری ل 
ا 

٩‏ - قلا : قولكم : بغير فعل مخصوص . لا نسلمه ؛ لأنه لا يحل عندنا 
بفعل مخصوص a‏ اجتناب الماء عنه أو قذفه له . 

۷ - وقولهم : لا يعتبر فاعل مخصوص . فليس كذلك ؛ لأن الله تعالى إذا 
أماته لم يحل » وإن مات بفعل غیره أو بنقصان الماء عنه . ولاه إذا وسع حکمه حتی لا 
يعتبر الفاعل الخصوص » لم يعتبر الفاعل صا » كما أن المتوحش وسع في حكمه فلم 
يعتبر فيه فعل مخصوص » ثم سقط اعتباره اعتبار الفعل صلا . 

۸ - والمعنی في ال جراد : أنه نوع ليس له دم سائل » فلم يعتبر في باحته 
فعل “ حادث . أو نقول : لا تتأتى الذكاة في نوعه » فلم تقف إباحته على فعل 
حادث» وفي مسألتنا بخلافه . 

4۹+ - قالوا : ما حل بغير ذبح مع القدرة عليه » حل بوته حتف أنفه كالجراد . 

١‏ - قلنا : السمك أخحذ شبهًا من ال جراد وأخحذ شبهًا من حيوان البر » شبهه با جراد 
آنه لیس له دم سائل » وشبهه بغیره أن له دما سائلا » فوجب ان یعطی حکما من کل واحد من 
الشبهين ولا يلحق بأحدهما . ومخالفنا جعله کال جراد من كل وجه » وهذا لا يصح . 

۱ - قالوا : ما حل کله إذا مات فى البر بكل حال » حل أكله إذا مات في 
الببحر كاخجراد . 

۲ - قلنا : إذا مات فى البر فقد مات بفعل حادث » وأما إذا مات في الماء فقد 
مات تخ اھ ورت اران الل ای فالا خف اف سیب قن : 

۴۴ - فإن قيل : إذا مات في لاء » فلا بد أن يوت بسبب إما من مرض أو غيره . 

4 - قلنا : قوله برض هو اموت حتف أنفه » [ وما يعتبر سبب حادث 
يضاف الموت إليه فلا يكون حتف أنفه ] " . 


. ) ما بين المعكوفتين غير واضح في جميع اللسخ . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( ص ) › ومستدرك في الهامش‎ )۳( 


كتاب الأطعمة 


11/1۲ 
* اللا ١۔ سس‎ 
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ما يڪل من حيوان الماء 


۵ - قال اُصحابنا [ رحمهم الله ] : لا يؤكل ما سوى السمك من حيوان 
مء . 

٩‏ - ونص الشافعي نارو على إباحة جميعه . وقال اصحابه : لا يؤکل 
الصَفْدَع ؛ لأن الخبر ورد فيه ٩‏ . 

۷ - لنا : قوله تعالی : 3 فل ل ہد فی ما اى إل حزما عل طاعر 
ممه » " . فحرم الميتة وهو عام في كل ميتة > وحرم الخنزير وهو عام في خنزير الماء 
وحنزير البر ؛ لأن الاسم يتناوله . ألا ترى أن العرب إذا سمت حيوانًا باسم لم تخصه با 
يوجد منه في موضع دون موضع ؟ ویدل عليه قوله ر : ١‏ أحلت لنا ميتتان 
ودمان » ١‏ . وامحصور بعدد يدل على أن ما عداه بخلافه على قول ابن شجاع . 

۸ - مخالفنا إن قال يإباحة جميع حيوان البحر . 

۹ - قلنا : الحيوان المتوحش في صل خلقته بري وبحري › فإذا کان في 
أحدهما e‏ الأحر . 

HD‏ - ويدل على تحرم الصَمْدَع ما روي أن النبي بل سل عن الضفدع يطرح 
في الدواء » فقال : « خبيثة من الحبائث » (© . ولو کان حلالا لم ينع التداوی به . 

۴141 - ولا يقال : ما منع منه ؛ لاله شم ؛ لأنه إذا كان سا يحرم أكله » ولأن 
السموم تطرح في الأدوية » فلما نهى عن ذلك » علم أنه نهى عنه لتحريمه . 


(1) انظر : البدائع ٠٠/١‏ وعبارته : أما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا 
السمك خاصة » ولا يحل أكل الضفدع » وفيما سوى ذلك ثلائة أقوال » أحدها : يحل » والثاتي : ما كل 
مثله في البر حل أكله وما لا بؤكل مثله في البر لم يحل أكله اعتبارا بشله » والثالث : لا يحل غير السمك . 
والأول أصح . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ۱٤۹/٦‏ » واجموع ۳۲/۹ » ۳۳ » والأم ۲٠۲/۲‏ وعبارته : وكل ما كان يعيش في 
الماء من حوت أو غیره فأخذه ذکاته لا ذكاة عليه 

(۳) الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام . )٤(‏ اخرجه أحمد في مسنده ٩۷/۲‏ برقم ٥۷۲۲۳‏ . 
)٠(‏ رجه الطحاوي في مشكل الآثار ٠٤/۲‏ . 


ما یڑکل من حیوان لاء سسس ۳۹۷/۱۲ 
۲ - ولأنه ضفدع » فلا يحل أكله كالبرى إذا ثبت تحريم الضفدع . 
۴۳ - قلنا : حيوان بحري اختلف في أكله كالضفدع . 

: فلا يكل » [ أصله‎ » ٩ ] ولأنه حيوان بري من غير جنس السمك‎ [ - ٤ 


الضفدع ] ٩‏ . 
E‏ 
“45 - ةة قلنا : النهي عن قتله لا يقتضي التحريم › بدلالة ألشاة والبعير »> والدليل 


على تحريم خنزير الماء وكلبه الآية التي قدمناها وقوله ل : ١‏ إن الله حرم الكلب وحرم 
ثمنه »> وحرم الخنزير وحرم ثمنه » "° . 

۷ - ولأنه خنزیر » فلا يحل کله کالبري . 

۸ - ولانه سبع ذو أنیاب كالبري . 

۹ - ولأنه يأكل الميتات كسائر السباع . 

۰ - احتجوا: بقوله تعالی : أجل کم سید لحر وطعامۂ متنا لک 4 0 . قال 
ابن عباس : الصيد ما اصطدنا » وطعامه ميتته ‏ . وقال عمر : ١‏ الصيد ما أصيد 
وطعامه ما رمی به ) ٩‏ . 

1" - وال جواب : أن الصيد مصدر صاد » وهو عبارة عن فعل الاصطياد وفعل 
الاصطياد مباح عندنا » والخلاف في الكل » وقد يجوز اصطیاد ما لا يكل لينتفع به 


في غير الأكل ون ا اجا اف جن ميقت حقيقته إلى امجاز لزمنا ترك الحقيقة 
N I‏ 
کان جمیعه طعامًا . 


۴ - احتجوا : بقوله يت في البحر : ١‏ هو الطهور ماؤه الحل ميتته ») . 
۴۳ - قلنا : هذا عام مخصوص با ذكرنا . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) »› ومستدرك في الهامش‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه )٤( . ۷۸٠/۲‏ سورة الائدة : الآية ٩1‏ . 
() آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1۲۳/٤‏ . 

(1) أخحرجه البيهقي في الستن الکبری ۲٠٣/۹‏ برقم ۱۸۷١۳‏ . 


کتاب الأطعمة 


“FAY 


4 - قالوا : روي ان أصحاب ابي بتي وجدوا عنبرة على شاطيء البحر » 
فأكلوا منها N‏ 


. قلنا : العنبرة : السمكة التي تبتلع العنبر » وهى مباحة عندنا‎ - ٠ 

- قالوا : روي عن ابي بکر ڪه أنه قال : ما من دابة في البحر تموت إلا 
ذکاها کک 

۷ - قلنا : القذ كية تة تقتضي الطهارة ولا تقتضي إباحة الأكل عندنا » وهذا 
e‏ 

۸ - قالوا : حيوان لا يعيش إلا في الماء كالسمك › » وفيه احتراز من الضفادع 
لأنها قد تي تعيش في البر . 


a aS 

ولان هلا اليل رضي إباحة ج يران ال رالا عة 
في الإباحة » بدلالة حیوان البحر . 

و ات ف الك ا غر ست ١‏ لن دنن اسر ان 
مستخبث في العادة » فلم يحل أكله . 


#F # 


(۱) رجه البخاري في صحیحه ٠١۸٥/4‏ برقم ٤۱۰۴‏ » ومسلم ۱٥۳۱/۳‏ برقم ۱۹۳۰ . 
(۲) اخرجه الدارقطني في سنته ۲٠۷/٤‏ . 


أكل الضبع واللعالہ !۹/۲ 


|| مسالة 3 
أڪل الضبع والثعالب 


۲۲ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يكره أكل الصبع والثعالب © . 

۴۳ - وقال الشافعي اذه : لا یکره ٩‏ . 

٤‏ - لنا : ما روي عن على وابن عباس وخالد بن الوليد وأبى هريرة وأبى ثعلبة 
الخشني أن النبي ب نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من 
الطير " . وفي حديث أبي هريرة أنه ت قال : ١‏ کل ذي ناب من السباع حرام » ° . 

٠٥‏ - وروي أنه ت نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر والبغال وكل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير واجثمة © . 

. فإن قيل : المراد به التاب القوى الذي يعدو به على الناس‎ - ۳٠٤۲٠ 

۷ - قلنا : هذا التخصيص بغير دليل . 

۸ - ولان ذوات الناب يضعف ناب بعضها عن بعض . ألا ترى أن الكلب 
كالاأسد والسنور الأهلي لا يؤكل مع ضعف نابها ؟ . 

۹+ - ولأن الضباع فاسدة وتبادر وتفترس الغنم وإن ضعفت عن غيرها . 

. ولأنه ذو ناب من السباع مطعمًا ؛ لأنها تنبش القبور وتأكل الموتى‎ - ۴٠ 

- ولأنه ذو ناب متوحش کالذئب . 

۲۴ - فإن قيل : المعنى فيه أنه ذو ناب ضعيف . 

. بيبطل بالهر‎ : ٩” قلنا‎ - ۳٣٤۴۳۴ 

)١(‏ انظر : البدائع ٠١ /١‏ وعبارته : فذو الاب من سباع الوحش مثل : الأسد والذئب والضبع والنمر والفهد 
واللعلب والسنور البري والسنجاب والقنك والسمور والدلق والدب والقرد والفيل ونحوها فلا حلاف في هذه 
لملة أنها محرمة . 

(۲) انظر : الام ۲٠٠/۲‏ وعبارته : وتؤكل الضبع والعلب . 

(۳) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۹۱/٤‏ › ومسلم في صحیحه ۱١۳٤/۳‏ برقم ۱۹۳۲ . 
)٤(‏ اخحرجه ابن حبان في صحیحه ۸۳/۱۲ برقم ٥۲۷۸‏ . 


() آخرجه ابن حزم في امحلی ۸۲/۹ » وأبو داود في سننه ۳٥۲/۳‏ برقم ۳۷۹۰ . 
)٦(‏ ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


كتاب الأطعمة 


“Y1 
. فإن قيل : الضبع يخاط “ مع الجيف غيرها‎ [ - ۴4 
. ببطل بالخنزیر‎ : ٩ ] قانا‎ - ۴٥ 
قل‎  : احتجوا : بقوله تعالی‎ - 
. 7 4 RAA 
› قلنا ل ي اير : إن الجاهلية كانوا يحرمون أشياء وببيحون أشياء‎ - ۳% 
فل ل اد نی ما اوی إل رما 4 ما تحرمون ف إل أن يكرت‎  : ققال اله تعالى‎ 
E َة . الدليل على هذا التأويل : آنه رتبه على ما ذکر ما حرموه » ثم قال‎ 
ا وڪم اه بدا من طا ن فی عل او ڪه ل‎ 
. وين ذلك ا قد حرم ما لم يذ كر‎ . ٩ الاس ې‎ 
احتجوا : بقوله تعالى : ل وميل لَه ألطيَبتِ وَصَرَم بهد‎ - ۸ 
lt لحت ي (“ الضبع من الطيات » قال الثاني : ما زال الناس‎ 
” ویبیعونه عندنا ين الصفا والمروة‎ 
قتا : ل َيِل لَه عيبت € . قيل في التفسير : النحرم التي كانت‎ - 4 
محرمة على بنى إسرائيل » أن يحرم عليهم الخبائث يعني الخنزير والميتة والدم . فإن ظن‎ 
٤ 0 - 
ظان أن الإباحة تتبع ما تستطيبه العرب محال ؛ لانهم كانوا يستطيبون الخمر ولحم‎ 
. ^ الخنزير ويأكلون ما دب على وجه الأرض إلا أم حبين‎ 
e ا جا روي عن عبد الرحمن بن بی عمار آنه قال‎ 
)( قال : نی‎ 
. قال : نعم‎ 
قلنا : هذا ابر ذكره أبو داود ولم يذكر فيه الأكل » وإنما ذكر وجوب‎ - ١ 


. ) غير واضحة في ( ص‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۳) سورة الأنعام : الآية )٤( . ٠٤١‏ سورة الأنعام : الآية ٠١٤١‏ . 

. ٠١١ سورة الأعراف : الآية‎ )٥( 

(1) انظر : الم ۲٠/۲‏ وعبارته : وما بباع لحم الضباع إلا بين الصفا والمروة . 

(۷) قال الرهري : أم حبين من حشرات الأرض تشبه العنب . وجمعها : أم حبينات » وأمات حبين » لم ترد 
إلا مصغرة . انظر : المصباح النير مادة ( جين ) . 

(۸) آحرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۸۳/١‏ برقم ٩1٥۳‏ » وأحمد في مسنده ۲۲۲/۳ . 


2 £ ا م اک کے A‏ 
و 


الجزاء “ . ويحتمل أن يكون سماعه من النبي لله أنه صيد . 

۲ - ولأنه خبر واحد وقد عارضه خبرنا وقد رواه جماعة وهو في ٩‏ 
الصحيح » فهو أولى ما رواه الواحد . 

۴ - ولان خبرنا يفيد الحظر » فيقدم على ما يقتضي الإباحة . 

٤‏ - قالوا : ما وجب ال جزاء بقتله من غير امتزاج واختلاط » حل أله قياسًا 
على الغزال . وریا قالوا : ما تقمحصت ولادته من جنسه » ووجب ال زاء بقتله حل اکله . 

‰٥‏ - قلنا : السبع إذا وجب ال جزاء بقتله ولم يحل أکله » دل ” على أن 
وجوب الجزاء لا يؤثر فى الإباحة . ألا ترى أنه ضمان متلف » وضمان التلفات يستوي 
فيه المأكول وغير المأكول > فلم يستدل بوجوب الضمان على الإباحة . والمعنى في 
الأصل أنها بهيمة متفق على طهارة سؤره » والضبع مختلف في طهارة سؤره كالكلب . 

. قالوا : يحل بيع مذبوحه » فوجب أن يحل أله‎ - ٩ 

۷ - قلنا : في جوازه بیع لحم ما لا يؤکل روایتان » ثم جواز البیع لا يستدل به 
على الإباحة ؛ لأن البيع لا يختص بالمأكولات » بدلالة أنه لم يصح فيما لا يؤكل › 
فكونه مبيعًا لا يدل على الإباحة . 

۸ - قالوا : يطهر بالذيح » فحل أكل لحمه كالشاة . 

۹م - قلنا : الطهارة لا تدل على جواز الأكل » وإغا تستدل إباحة الأكل على 
الطهارة » فلم يصح هذا الاستدلال . 

۰ - ولان عند مخالفنا أنه لا يطهر بالذبح » وإنما كان طاهرًا قبل الذبح › 
فبقي بالذبح على ما كان عليه » فالوصف لا يصح على أصلهم . 


NW ¥ 


(۱) آخرجه ابو داود في سننه ٠٣٣/۳‏ برقم ۳۸۰۱ . 
(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
(۳) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


"FVE/1Y‏ كتاب الاطعمة 


مسالة 


أكل الضب والقنفذ وابن عرس 


۱ - قال اصحابنا [ رحمهم اله ] : يكره كل الصب والمُنمُذ وابن ؤس 

۲ - وقال الشافعي نذه : لا يكره ° . 

۴۳ - لتا : ما روي عن عبد الرحمن ابن حسنة ‏ أنه قال : نزلنا ارا كثيرة 
الاب » فأصابتنا مجاعة وطبخنا منها وإن القدر ليغلي بها » إذ خرج النبي بلي فقال : 
« ما هذا ؟ » فقلنا : ضباب أصبناها . فهى عنها » وقال : « إن أمة من بنى إسرائيل 
مسخت دوابًا في الأرض » وإني أحشى أن تكون هذه » فأكفغرها ) ٩‏ . 

.  بضلا وروي عن عبد الرحمن بن شيل أن النبي بلا نهى عن أكل‎ - ٤ 

: وروي عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ىلي‎ - ٥ 
وددتٌ أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة ” بسمن ولين » . فقام رجل [ من‎ « 
. فاتخذه وجاء به » فقال : « في اي شيء کان هذا ؟ » قال : في عكة ضب‎  ] القوم‎ 
. © » قال : « ارفعه‎ 

- وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنه هدي إليها ضب › 
فدخل عليها النبي ل فسألته عن أكله » فنهاها عنه » فجاء سائل فقامت لتناوله » فقال 


)١(‏ انظر : البدائع ۳۷/١‏ وعبارته : وكذلك ما ليس له دم سائل مثل الحية والوَرّغ وسام أبرص وجميع 
الحشرات وهوام الأرض من الفأر والقداد والقنافذ والضب واليربوع ابن عرس ونحوها » ولا حلاف في حرمة 
هذه الأشياء . 

(۲) انظر : الجموع ١٤١/۹‏ وعبارته : فيحل الأرنب واليربوع والتعلب والقنفذ والضب والوبر وابن عرس . 
وانظر يا : الام ۲۷١/۲‏ . 

(۳) هو : عبد الرحمن ابن حسنة أحو شرحبيل اين حستة له صحبة . روى عن النبي ب . وروى عنه : زيد 
ابن وهب الجهني . روى له : أبو داود والنسائي حديًا واحدًا . انظر : تهذيب الكمال 1۷/۱۷ - ٦۸‏ . 
)٤(‏ أحرجه الطحاوي' في شرح معاني الآثار ۱۹۸/٤‏ والبيهقي في الستن الکبری a ٠۲٠/۹‏ ۸--. 

(ه) أخرجه ابن حزم في الحلی ۱۱۳/١‏ - دار الفكر . 

(1) في جميع التسخ : [ ملتفة ] » والثبت من مصادر التخريج . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۸) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۰۰/٤‏ » أبو داود في سننه ۳٣۹/۳‏ برقم ۳۸۱۸ . 


أكل الضب والقنفد وابن عرس 7/1۲ 


لار لها ٩‏ : « أتطعمينه ما لا تأكلين » ° . 

۷ - وروی حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن 
النبي بق أهدى له ضب فلم يأكله فقام عليهم سائل فأرادت عائشة أن تعطيه فقال لها 
النبي لر : « أتعطينه ما لا تأكلين ؟ » © . 

۸ - وفی حديث أبى حنيفة نهاها عنه وهو زائد فهو أولى » وفي خبر حماد 
ابن سلمة أنه منعها أن تتصدق به » ولو کان مباځا لم ينعها أن تتصدق به . 

۹ - وروی عیسی بن بيلة ٩”‏ عن أبیه ٩”‏ قال : كنت عند ابن عمر فسل 

عن اکل القنفذ › فتلا : ک فل لہ اچد ف ما یی إل رما عل طَاعِي بطمَمة 4 © . 
فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي اث8 » فقال : ( حبيثة من 
الخبائث » . فقال ابن عمر : إن کان رسول الله یھ قال هذا › فھو كما قال . ذکره 
أبو داود © . 

. ولأنه من حشرات الأرض » كالحية والفأرة‎ - ٠ 

. ولأنه من أمة مسخت كالقردة‎ - ١ 

۲ - ولأن ابن عرس من سباع الهوام » والسباع محرمة » بدلالة سباع الوحش . 

۳ - احعجوا : بقوله تعالی : ل أل تک ألمت © . والضب ما 
SS‏ 

۴٠٠٤‏ - قلنا : الطيبات المراد بها الحلال » لاستحالة أن تتعلق الإباحة بجا يطيب 
E‏ 


٥‏ - ولأنه بر سيد العرب وقال : « إنى أجد نفسى تعافه » '“ . فكيف 


. ٠١/۳ ساقطة من ( م ) . (۲) أحرجه الجصاص في أحكام القرآن‎ )١( 
. ۱۹۲۱۱ برقم‎ ۳۲٣/۹ والبيهقي في السان الکبری‎ » ۲۰۲/٤ أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )۳( 
هو : عيسى بن نيلة الفزاري . روى عن : أبيه . روى عنه : عبد العزيز بن محمد الدراوردي . وذكره‎ )٤( 
. ه٣‎ › ٥۲/۲٣ ابن حبان في کاب الفقات . انظر : تهذيب الکمال‎ 

(ه) هو : غيلة الفزاري والد عیسى الفزاري . انظر : تهذیب الکمال ٠٠/۳۰‏ . 

. ۳۷۹۹ برقم‎ ۳٣ ٤/۳ احرجه ابو داود في سننه‎ )۷( . ٠٤١ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
. ۱۱۸/١ اخرجه ابن ابي شیبة في مصنفه‎ )٩( . ٤> سورة المائدة : الآية‎ )۸( 
. ۵۲۱۱ برقم‎ ۲۱۰٣/۵ أخرجه البخاري في صحیحه‎ )۱١( 


كتاب الأطعمة 


VE/1Y 


يدعى مخالفنا أنه استطابه كل العرب !. 

- احتجوا : بحديث خالد بن الوليد أنه “ دحل مع النبي به بيت 
ميمونة » أخبروا رسول الله ّلق با يريد أن يأكل منه » فقيل : هو ضب . فرفع يده . 
قال : فقلت : حرام هو ؟ قال : « لا » ولكنه لم يكن بأرض قومي » فأجدني أعافه » . 
قال حالد : فاجترزئه فأكاته » ورسول الله بل ينظر ° . 

۷ - قالوا : وعن ابن عباس قال : أهدت خالتي ميمونة إلى النبي ب سمتًا 
وما ”“ وضبا » فأكل رسول الله بلقي من السمن والأقط » وترك الضب تقذرا وأكل 
على مائدته ٩‏ . 

۸+ - قلنا : هذا الغبر يفيد الإباحة » وخبرنا يفيد الحظر » والحظر أولى . 

۹ - قالوا : يجوز بيع مذبوحه » فحل أكله كالأرنب . 

. وقد أجبنا عن هذين القياسين في المسألة الأولى‎ - ٠ 

۱+ - قالوا : روي عن عمر أنه قال : لم ينة رسول الله إل عن الضب » ولم 
يأمر به » ولو وجدناه لأکلناه ” . 

۲ - قلنا : إن کان الاستدلال بأنه ب لم يحرمه » فقد روینا انه حرمه » 
فيجوز أن عمر لم ببلغه ذلك . وإن کان الاستدلال بقول عمر » فقد روي عن علي 
کراهته ٩‏ . 


FH #* 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

(۲) احرجه البخاري في صحیحه ۲۱۰٥/۰‏ برقم ٥۲۱۷‏ » ومسلم ۱٥٤٤/۳‏ برقم ۱۹٤٩‏ . 
(۳) الأقط : لبن يابس غير متزوع الزبد . انظر : تحرير التنبيه للنووي ص١١٠‏ . 

. ۱۹٤۷ برقم‎ ۱٥٤٤/۳ ومسلم‎ » ۲٤۳٩ برقم‎ ٩۱۰/۲ رجه البخاري في صحیحه‎ )٤( 
. ٠٤۷/١ أخحرج ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

. ٥٤۸/١ أحرج اين أبي شيبة في مصنفه‎ )٦( 


| مسالة ٤‏ 
اڪل لحم الخيل 


۷۴۳ - قال أبو حنيفة لث : يكره أكل لحم الخيل (“ . 

قل يرشن وخمد[ رها الله 2 یک وت قال الخافی 
اا ٩‏ . 

- لتا : قوله تعالى : « ولام لقا كم فما دف“ ) إلى قوله : 
8 لرڪبرها َة  »‏ . فذ كر منافع ٠”‏ كل واحد من النوعين على طريق الامتنان › 
ولو جاز أكل لحم الخيل لذكره ؛ لأن منفعة الأكل أعظم من منفعة الركوب . 

- ولا يقال : إنه ذكر المقصود من كل نوع » ولم يذكر جميع المنافع › 
بدلالة أنه لم يذكر البيع » ولم يذكر ركوب الأنعام . 

۷ - قتا : الظاهر يقتضي ( أن البيع لا يجوز › لولا دلالة الإجماع 1 فأما 

۸" - فإن قيل : إنه تعالى ذكر منافع الحيوان » والأكل من منافع اللحم . 

۹+ - قلنا : اللحم من منافع الحيوان » ولهذا ذكره في منافع الأنعام . 

٠‏ - فإن قيل : نما لم يذكر الأكل ؛ لأنه لم يعم جميعها » وذكره في الأنعام 
O‏ 

. قلنا : لو جاز أكل شيء منها » لذكر الأكل‎ - +١ 

۲ - ولأنه لم يعمها كما ذكر الأنعام فقال : فإ َيل أَنْتَالَك ‏ . ومعلوم 
أن الغنم لا تحمل الأثقال . 
)١(‏ انظر : البدائع ٥‏ وعبارته : وأما لحم اليل فقد قال أبو حنيفة ظ4 : يكره . وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله : لا یکره . وانظر ايسا : المیسوط ۲۳٤/۱۱‏ . 

(۲) انظر : امجموع 1/۹ وعبارته : مذهينا أنه حلال لا كراهة فيه . 
(۳) سورة النحل : الآيات ه - ۸ . 

. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ ) ٤( 

. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )٠( 


كباب الأطعمة 


“Y/Y 


۴ - ویدل عليه ما روی صالح بن یحیی بن القدام بن مغڍي کرب عن أيه 
عن جده عن خالد بن الوليد : أن النبي اة نهى عن أكل لموم الخيل والبغال والحمير 
وعن كل ذي ناب من السباع ”© . 

4 = فان تيل : يجوز أن يكون نهى عن ذلك ؛ لأن الحاجة دعت إلى 
رکوبهاء كما روي أنه نهى عن ذبح ذوات الدَرٌ وعن ذبح فتي الخدم “ . 

٥‏ - قلا : ظاهر النهي يفيد التحرم » فمتى عدل به عن الظاهر احتاج إلى 
دلیل . 

٩‏ - قالوا : قال أبو داود : وهذا منسوخ » قد أكل لحوم الخيل جماعة من 
الصحابة » ابن الزيير وفضالة بن عبيد ( وأنس وأسماء . 

۷ - قلنا : النسخ لا يثبت بالاستدلال » ولا ياتفت إلى قول أبى داود . 

EAA‏ — ولانه ذو حافر هلي کالحمار ۔ 

4 - ولان ولده لا يکل وهو البغل » فلا يکل نفسه کالحمار . 

» فإن قيل : اتفاق اليل والبغال فى الحافر لا يوجب اتفاقهما فى الحظر‎ - ٠۰ 
O 

"٠١‏ - قلنا : الفيل وافق ذات الف في الحف وفارقها في الناب › وذو الناب 
منصوص على تحريه » فلم يصح القیاس با لحف لإثبات إباحته » مع ذ نص التحرم على أن 
الفیل لا حف له . قال ابن دريد في الجمهرة : الجمل والتعامة ذوا حف » وليس غيره من 
الحيوان ذو حف . والخيل ساوت الحمر والبغال في الحافر ولم تنفرد عنها بمعئى ينع 
القياس + 

۲ - ولان الخيل ي يستحق بها شيء من الغنم » فأثر ذلك في لحمها كالآدمى . 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) اخرجه ابن ماجه في سننه ۷٤٤/۲‏ برقم ۲۲۰۱٢‏ . 

(۳) هو : فضالة بن عبيد اله بن نافذ بن قيس بن صهيب بن أصرم بن جخجبا القاضي الفقيه بو محمد 
الأنصاري الأوسي » صاحب رسول الله صلى لله عليه وسلم من أهل بيعة الرضوان . ولي الغزو لعاوية ء ثم ولي له 
قضاء دمشق » وكان ينوب عن معاوية في الإمرة إذا غاب . حدٹ عنه : حش الصنعاني » وعبد الله بن محيريز » 
وعبد الرحمن بن جبير » وعمرو بن مالك ال تبي » وعبد العزيز بن أبي الصعبة » والقاسم أبو عبد الرحمن » وطائفة . 
وكان فضالة أصغر من شهد بيعة الرضوان . توفي سنة ٥۳‏ ه . انظر : سیر أعلام النبلاء ۲۸۰/٤‏ - ۲۸۳ . 


أكل لحم الخيل "VY‏ 


۳ - احتجوا : بحديث جابر قال : أطعمنا النبي بي لحم “ النيل » ونهانا 
عن للحوم الحمر ”“ . وروي أنه قال : ذبحنا يوم خيبر اليل والبغال والحمير » ولم ينهنا 
عن الخيل "° . 

6٤‏ - قلنا : حبر جابر قد اخحتلف لفظه » وروي : أطعمنا “ . وروي : لم 
ينهنا ” . وروي : رخص لنا ”“ . وخبرنا لا تعارض فيه » وخبر جابر يقتضي الإباحة . 
وليس ينع أن يكون ّت حرم الحمر » وأنه حرم اليل بعدها » أو يكون رخص فيها 
لأجل الضرورة » ولم يرخص في الحمر ؛ لأن تحر اليل أخحف . 

٥‏ - فان قيل : يجوز أن يكون حرمها » ثم أذن فيها ؛ لأن الإذن يقتضي تأخر 
ا 

. قلنا : لم يقل أحد أن اليل كانت محظورة ثم أبيحت‎ - ٩ 

۷ - ولأن الإذن لا يقتضي تقديم حظر عليه » وإما يفيد الإباحة وهى الأصل› 
والمحظر طارئ فكان أولى . 

۸+ - قالوا : روي عن ابن الزبير وأنس بن مالك وفضالة بن عبيد وسويد بن 
عَمَّلة وأسماء بنت أبى بكر وعلقمة أنهم كانوا يأكلون لحوم الغيل ”“ . وکانت قريش 
لا تزال تأكل لوم الحيل على عهد التبي لل » فهو إجماع . 

۹ - قلتا : قد روي حظر لحومها “ عن ابن عباس » واحتج في ذلك بالآية› 
فكيف تصح دعوى الإجماع ؟. 

۰ - قالوا : مذبوحه يحل بیعه أو مذبوحه طاهر » أو لا ينجس بالذبح » فصار 


. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 

(۲) اخحرجه ابن حبان في صحیحه ۷٥/۱۲‏ برقم ٥۲۹۸‏ . 

(۳) اخرجه ابن حبان في صحیحه ۷۷/۱۲ برقم ۲۷۲ . 

. ۲۹۸ برقم‎ ۷٥/۱۲ اخحرجه ابن حبان في صحیحه‎ ) ٤( 

. ۳۷۸۹ برقم‎ ۳٣۱/۳ آخرجه ابو داود في سننه‎ )٥( 

(1) اخرجه ابن حبان في صحیحه ۷٦/۱۲‏ برقم ٥۲۷۰‏ . 

(۷) أخرجه أبو داود بلفظ : وهذا منسوخ » قد أكل لوم اليل جماعة من أصحاب النبي بلي » منهم : ابن 
الزبير > وفضالة بن عبيد » وأنس بن مالك » وأسماء بنت أبي بكر » وسويد بن غفلة » وعلقمة . وكانت 
قريش في عهد النبي بلق تذبحها . انظر : سنن ابي داود ۳٥۲/۳‏ برقم ۳۷۹۰ . 

(۸) آخرجه ابن أي شيبة في مصنفه ۱۲۰/۰ برقم ۲٤۳۱۸‏ . 


“FVA/NY‏ كتاب الأطعمة 


کالنعم . 

١‏ - قلنا : البيح لا يدل على الإباحة کالسباع > والطهارة لا تدل على 
الإباحة » كالشاة المسمومة . 

۲ - وقولهم : لا ينجس بالذبح . ببطل على أصلهم بالکلب ؛ لأنه لا نجس 
بالذبح » ونما تبقى نجاسته بحالها . والعنى في النعم أنه حيوان لطلب النماء بدره 
ونسله» والغيل يطلب النماء بنسلها دون درها . أو نقول : النعم ورد الشرع بالامتنان 
بركوبها وأكلها » والخيل ورد الشرع بالامتنان بركوبها دون أكلها . 

۴ - قالوا : حیوان یسابق عليه کالبعیر . 

١‏ - قلنا : المسابقة جازت لتلقين عدة القتال » وهذا المعنى يقتضى ترك الكل 
يتوفر على القتال » وامعنى في البعير ما قدمنا . ٠‏ 


¥ # * 


شبع المضطر من الميتة u‏ ۷4/1۲ 


||| مسالة o‏ 
شبع الملضطر من الميتة 


› قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا يجوز للمضطر أن يشبع من اليتة‎ - ٠ 
. وإنما يأكل منها مقدار ما يسك رَمَقه . وهو أحد قول الشافعي يذو‎ 

. ٩” قال وفي قول آخر : یأکل حتی یشبع‎ - ٩ 

۷ - لنا : قوله تعالى : ل إلا ما أضطررنة َد . فحرم الميتة ء وأباحها 
وهو ما يدعو إليه الضرورة » فما لا ضرورة إليه على أصل التحريم . 

۴۸ - فإن قيل : أنه يضطر إلى الشبع ؛ لأن الغالب أن هذا يكون في الأسفارء 
فمتى لم يشبع لم يقدر على المشي فيتأحر عن رفقته . 

۹ - قلنا : إذا لم يخف التلف » لم يجز أن يأكل وهذا خلاف قولهم › وإذا 
حاف التلف من الوجه الذي ذكره » جاز أن يأكل عندنا ما يزيل ذلك الخوف » فسقط 
هذا الاعتراض . 

: قالوا : في الآية إضمار » فعند كم : إلا قدر الذي اضطررتم إليه . وعندنا‎ - ۴٠ 
. إلا الذي اضطررتم إليه . والإضمار الواحد أولى من إضمارين‎ 

۹" - قلنا : نحن نتساوى في الإضمار ونقول : إلا الذي اضطررتم إليه . وما 
زاد على تمسك الرمق لا ضرورة إليه » والذي قد يكون الجنس والقدر قد يدحل في 
الاستشناء إلا ما يستفاد دحوله . 

۲ - ولان الضرورة زالت بالجزء الأول > فلو أكل بعده أكل للحاجة لا 
للضرورة » والميتة لا تستباح بالحاجة كالابتداء “ . أو لأن الجزء الأول في حق المضطر 
كالطعام الباح » ولو كان معه ذلك المقدار من لحم مذ كى فأكله » لم يجز أن يتمم أكله 
)١(‏ انظر : البدائم ۱۸۳/۳ ونصه : « وأما كيفية الاستباحة : فالأذون فيه حفظ الرمق والتجاوز حرام لأن 
القصد حفظ النفس ) . 

(۲) انظر : المجموع ٠١/۹‏ ونصه : « قال أصحابنا : يباح للمضطر أن يأكل من الميتة ما يسد الرمق بلا حلاف » 
ولا بباح له الزيادة على الشبع بلا حلاف » وفي حل الشبع قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما . 
(۳) سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ . 

(4) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 


۲ ۳۸۹/۱ سس کتاب الأطعمة 


من الميتة » كذلك إذا أكل ال جزء الأول منها . 

۴ - ولان کل حکم تعلق بمعتّی » زال بزواله إلا أن يلحقه معّی آخر تعلق 
الحكم به > وقد زالت الضرورة التي أبيح لأجلها » فترول الإباحة . 

4 - فان قیل : لا ينع أن يختلف حكم الابتداء والبقاء » كما أن القادر على 
نكاح الحرة لا يروج الأمة » فإذا تزوجها وهو لا يجد الطّؤل ثم وجد » لم يؤثر ذلك في 
نکاحها . 

e‏ - قلنا e‏ کک 
لاخدا والبقاء إذا a Ra EAE‏ الا فاا اذا O‏ 

- ولان هذا الكلام يصح فيما له ابتداء ومدأومة › وکل جزء من الأكل 
ابتداء أكل ؛ لأن الأكل ينقطع ثم يستأنف ما يتناوله » فهو ابتداء . وي فرق بين أن 

۷ - احتجوا i‏ :کن انعا و لرل کار بو ل ِم ع ي () . 

۸ - قلنا : عند كم تقدير الآية : فلا إثم عليه فى الكل . وعندنا : فلا إز 
عليه فيما يدفع الضرورة . وما أضمرناه أولى ؛ لأن المضطر قد يضطر إلى أكلها وإلى 
الاستصباح بود كها وإلى لبس جلدها ليدفع الحر والبرد » وهذا حكم تبيحه الضرورة 
الذكورة » فإضمارنا بدفعها أولى من إضمار الأكل الذي لم نجد له ذكرا . 

4 - ولأنه قال : إ َو باع ولا عار . ي : باغ في الأكل » ولا متعٍ 
فيه . ومن نجاوز قدر الضرورة » فقد اعتدى عبدنا ° . 

۰ - وزعم مخالفنا أن ار : غير باغ على الإمام . 

1 = وإذا اشفا في ذلك » > لم نسلم الإباحة إلا بعد ارتفاع البغي . 

۲ - فان قيل : قد جل اله لى اي صبغة الأكل عددما ودا أكله» فم 
تجعلونه صفة في الحالة الثانية . 


. ٠۷۴ سورة البقرة : الأية‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۲( 


شبع الضطر من اة بد ۳۸۱/۱۲ 


۲۴ - قلنا : بل نجعله صفة في الحالتين مبيحة الكل غير قاصد الشبع ؛ لان 
القصد إلى ذلك بغي وعدوان . 

› قالوا : روى جابر بن سَمُرة أن رجلا جاء النبي إل ومعه أهله وولده‎ - ٤ 
. فسأله عن ناقة له نفقت » فقال النبى هة : « هل عندك عى يغنيك ؟ » قال : لا‎ 
. وهو عام في سد الرمق والشيع‎ . ٩( » قال : « فکلوها‎ 

۲٠‏ - قلنا : أباح بشرط ألا يجد ما يغنيه » وقد استغنى بالجزء الأول » فلا يحل 
له الباقى . ببين ذلك أن الإباحة فى القرآن والأخبار مشروطة » فلا يسقط شرطها بخير 
واحد » ولا بد من أن تمل الإباحة هاهنا على شرط لم ينقل . 

۳۱۲۹ - احتجرا : بحدیث ایی واقد اللیٹی أن رجلا قال : يا رسول الله ء إنا 
نكون بأرض فتصيبنا الخمصة » فمتى َيل لنا اميتة ؟ فقال : « ما لم قصطبحوا ” ولم 
تغتبقوا ”“ ولم تحتفعوا ٩‏ بها بقلا » فشأنكم بها » ( فأباح أكلها إذا لم يجدوا ما ذكر 
وهو على عمومه . 

۷ - قالنا : للمضطر أكلها إذا وجد البقل وهو أصل اليردي ” . كذلك 
يحظر إذا أكل منها ما يقوم مقامه » ومن يستيسده ‏ » وصار هذا تنبيهًا على أن 
الإباحة يشترط فيها الضرورة » وذلك لا يوجد في ال جزء الثاني من الميتة . 

۲۸ - قالوا : ما جاز أن يسد الرمق منه » جاز الشبع منه » أصله : الطعام 
الحلال ولبن الميتة . 

۴۹ - قلا : نقول بموجب العلة إذا كان ما به من الضرورة لا يزول إلا بالشبع › 
ويخالف الإكراه فإن المكره على أكل اليتة يجوز أن يشبع . والمعنى في المباح : أنه يجوز 
أن يبتداً به من غير ضرورة فجاز البقاء » واليتة لا يجوز أكلها من غير ضرورة لولدها 


(۱) أخرجه أبو داود في ستنه ۳١۸/۳‏ برقم ۳۸٠١‏ باب في المضر إلى اليتة . 

(۲) تصطبحوا : تشربوا الصوح . والصبوح : كل ما أكل أو شرب غدوة . انظر : لسان العرب مادة ( صبح ) . 
(۳) تغتبقوا : تشربوا العشي . انظر : لسان العرب مادة ( غبق ) . 

. ) تحتفعوا : من الحفاء » وهو أصل البردي . أي : تقتلعوه بعينه فتأكلوه . انظر : لغرب مادة ( خفي‎ )٤( 
. ۱۹٤۲۲ برقم‎ ۳٣۹/۹ (ه) أخرجه أحمد في مسنده ۲۱۸/۰ » والبیهقي في السنن الکبری‎ 

(1) الإردي - بالضم - : جيد التمر يشبه البرني . انظر : لسان العرب مادة ( برد ) . 

(۷) غير واضحة في جميع النسخ . 


FATTY‏ كتاب الاأطعمة 


وبيضها ولحمها ولا يجوز أكلها في حال حياتها من غير ضرورة » فلم يجز الشبع منه 
بعد موتها . 
٠‏ - قالوا : طعام مباح من جهة الشرع » فجاز أن يشبع منه كسائر الأطعمة . 
١‏ - قلنا : نقول بموجبه على ما قدمنا » ولا نسلم أنه مباح على الإطلاق » بل 
۲۴م - قالوا : يجوز أن يشبع من لبنها كالمذكاة . 
۴۳ - فقد كلمنا على هذا الوصف والأصل : 


*# *# #* 


أكل ايت أو مال اللا ی ۳۸۲/۱۲ 


ا مسالة ot‏ 


أكل الميتة أو مال الناس 


۴۶٤‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا اضطر إلى أكل ميتة أو إلى مال رجل 
من الناس لم يأذن له في كل طعامه » أكل الميتة ولم يتعرض للك غيره (“ . 

۴٠‏ - وقال الشافعي لو : إذا لم يكن لصاحبه ضرورة إليه ولا يحتاج في 
أحذه إلى مقاتلة » فإنه يأكله ويضمنه › ولا يأكل اليتة . ومنهم من قال بقولنا ° . 

۴٠٠۴١‏ - لنا : أن المنع من أكل الميتة لح الله تعالى وقد أذن فيها بشرط الضرورة› 
والمنع من مال الآدمي لحقه ولم يأذن » ولا للأكل حق في ماله » فصار إطعام الآدمي إذن 
له في أكله » وطعام الآحر لم يأذن له . 

٠۴۷‏ - ولأن حق الله تعالى أوسع وحق الآدمي أضيق ؛ لأن الله تعالى غني عن 
حقوقه والأدمي فقير إليها » ولهذا يقدم القصاص على الحدود » وكان تناول ما حظر 
لح الله تعالى ٠‏ أولى من تناول ما حظر لحتق الآدمي . 

۸ - ولأنه يضطر إلى ميتة وإلى ما يمنع منه إتلافه احق الآدمي » وصار كمن 
وجد اليتة وذبيحة الجوسي » وكمن وجد الماء النجس وخمر الذمي . 

۴۹ - ولأن الضرورة تبيح كل واحد منهما » وفي مال الآدمي إضرار به وكان 
تناول لا تدحل الضرورة على غيره أولى . ولا يزم إذا وجد الميتة ومال ابنه ؛ لأن مال 
الابن لا تقض إباحته على الضرورة »> بل يجوز أحذه للحاجة . 

۰ - احتجوا : بان ما لو كان لأخيه أو عمه » منع من أكل الميتة › فإذا كان 
لأجنبي وجب أن ينع » أصله : إذا كان صاحبه حاضرًا فبذله . 


(۱) انظر : الدر اختار مع رد امحتار ٦٤/۲‏ وعبارته : ويقدم الميعة على الصيد » والصيد على مال الغير . 
وانظر أيصًا : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۹٩‏ . 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۳) انظر : امجموع ۹ وعبارته : إذا وجد ميتة وطعامًا لغائب » فلاشافعي قولان : أصحهما يأكل الميتة » 
وبه قال أبو حنيفة وأحمد ؛ لأنه منصوص عليها وطعام غيره مجتهد فيه . والثاني : يأكل طعام غيره » وبه قال 
مالك ؛ لأنه مجمع عليه مع طهارته . وانظر ایا : الام ٠۹۰/۸‏ . 

. ) ساقطة من ( م‎ )٤( 


ا 


١‏ - قلنا : إذا بذله فقد وجد ما يجوز استباحته من غير ضرورة »› ويمكنه إزالة 
ضرورته من غیر إدخال الضرر على مالک › فصار کما لو وجد طعامًا مباځا وطعاما 
للغير . 

۲ - قالوا : طعام طاهر صاحبه غير مضطر إليه ولا يحتاج في أكله إلى أن 
يعوز بنفسه » فوجب أن ينع من أكل الميتة » صله : إذا بذل له صاحبه بعوض مثله أو 
بغیر عوض . 

۴ - قلنا : إذا بذله صاحبه فقد زالت الضرورة » فلم يجز له كل اليتة من غير 
وجود شرطها » وإذا لم يبذل لم يمكنه إزالة الضرورة إلا يإدخال ضرر على آدمي » فصار 
کما لو بذل له بأکثر من ثمن مثله جاز له كل الميتة حتى لا تدخل الضرورة على نفسه 
بيذل الزيادة . فإذا كان يجوز له أن يأكل اليتة حتى لا يضر بنفسه فى ماله » فلأن 
يأكلها حتى لا يضر بغيره في الال الذي لا تبيحه الضرورة أولى ٠.‏ 

4 - فإن قاسوا على مال الخ والعم » قاتا : بينهما رحم كامل » فتناول ماله 
عند الضرورة أولى من أكل اليتة » كمن وجد طعام ابنه أو أبيه » والله أعلم بالصواب . 


#X* * 
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كتاب البق وال !meweuewexuxe u‏ ۷/۱ 


‘asa‘coenenansssenaonaaunnenacscuccanenecnunnnannnDunanGanannvecacndnensnnnennnnnansrsas 


() سبق یسیق سبقًا من باب ضرب » وقد یکون للسابق لاحق کالسابق من الیل » وقد لا یکون کمن 
أحرز قَصَبة السبق فإنه سابق إليها ومنفرد بها » ولا يكون له لاحق . قال الأزهري : وتقول العرب للذي يسبق 
من الیل : سابق وسبوق مثل رسول » وإذا کان غیره یسبقه کٹیرا فهو سبق مشقل اسم مفعول . والشبق - 
بفتيحتين - : الخطر » وهو : ما يتراهن عليه المعسابقان . وسبقته - بالتشديد - : أخحذت منه السبق . وسبقته : 
أعطيته إياه . قال الأزهري : وهذا من الأضداد . وسابقه مسابقة وسباقا » وتسابقوا إلى كذا واستبقوا إليه . 
ورمیت عن القوس رما ورميت عليها عى واحد . قالوا : ولا يقال : رميت بها » إلا إذا ألقيتها من يدك . 
ومنهم من یجعله بمعنی : رمیت علیها . ويجعل الباء موضع ( عن ) أو على ) . ورميت الرجل : إذا رميته 
بيدك . فإِذا قلعته من موضعه قلعا قلت : أرميته عن الفرس وغيره » بالألف . وقال الفارابي أيصًا في باب 
الرباعي : طعنه فأرماه عن فرسه . أي : ألقاه . والمرة رَمية » والجمع : رميات » مثل : سجدة وسجدات . 
ورميت الصيد رميا ورماية ورماء . والؤيیة : ما یرمی من ال حیوان ذکرا کان أو شى » وال جمع : رمیات ورمايا 
مثل : عطية وعطيات وعطايا . وأصلها فعيلة جعنى مفعولة . ورميته بالقول : قذفته . وترامى القوم مراماة . 
والمسابقة جائزة بالسنة والإجماع . أما السنة » فروى ابن عمر أن النبي ( سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء 
إلى ثنية الوداع » وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زُرَيق . متفق عليه . قال موسى بن عقبة : 
ثئية الوداع ستة أميال أو سبعة أميال . وقال سفيان : من الفنية إلى مسجد بني ررَيق ميل أو 
نحوه . وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة . 
ly‏ : مسابقة بغير عوض » ومسابقة بعوض . فأما المسابقة بغير عوض » فتجوز مطلقًا من 
غير تقييد بشيء معين » كالسابقة على الأقدام » والسفن ء والطيور ء والبغال » وا حمير » » والفيلة » والزاريق › 
وتجوز المصارعة ورفع الحجر ليعرف الأشد » وغير هذا ؛ لأن النبي بر كان في سفر مع عائشة فسابقته على 
رجلها » فسبقته . قالت : فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال : و هذه بتلك »۲ . رواه ابو داود . وسابق 
سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي النبي بال في يوم ذي قرد » صارع النبي ب ركانة فصرعه . 
رواه الترمذي . ومر بقوم يربعون حجرًا ¬ يعني : يرفعونه - ليعرفوا الأشد منهم » فلم ينكر عليهم . وسائر 
المسابقة يقاس على هذا . 
وأما المسابقة بعوض . فلا تجوز إلا بين الغيل والإبل والرمي » ما سنذكره إن شاء الله تعالى . واختصت هذه 
الثلاثة بتجويز العوض فيها ؛ لأنها من آلات الحرب الأمور بتعلمها وإحكامها والتفوق فيها ء وفي المسابقة بها 
مع العوض باي الاد ي ل ا رلم ا وقد ورد الشرع بالأمر بها والترغيب في فعلها » 
قال الله تعالى : 8 ایدو لهم ما اثر طشم ن وڙ وَين باط اليل يبوت په عدو اه رمذڙڪم 4 
(الأنغال/ ٠٠‏ ) » وقال النبي مقي : « آلا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي » . انظر : المصباح المنير مادتي 
(سبق ) ( رمی ) » والمغني لابن قدامة ۳۹۸/٩‏ . 


کتاب السبق والرعي 


"ANY 


۱ا مسالة 0 


المسابقة عاى الأقدام 


4٥‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : تجوز المسابقة على الأقدام بعوض وبغير 
عوض ٩‏ , 

۹ - وقال الشافعي لم : لا تجوز بعوض . ومن اُصحابه من قال : فيها وجه 
آخر وهو أنه يجوز 

۷ = لنا : ما روي عن عائشة قالت : سابقني رسول الله بإ فسبقته » ثم 
سابقني فسبقني » وقال : « هذه بتلك » ” . وإِدًا المسابقة بقة بالأقدام » جاز العوض عليها 
كالسبق بالخيل والإبل . ولا يلزم السبق بالسفن ؛ لأن قياس قولهم يقتضي جوازه . ولا 
يلزم السبق بالطيور ؛ لأنه لا يجوز بغير عوض » ولأنه حيوان يسهم له من الغنيمة › 
فجاز المسابقة به بعوض كالفرس . 

۸ - ولأن القتال تارة يقع فارسا وتارة يقع راجا » فإذا جازت المسابقة بعوض 
بالفرس كذلك بالرجل . 

۹ - ولأن المسابقة تجوز بالنيل والإيل لما فيها من المعونة على وجوب العدو 
والكر والفر ء وهذا موجود في المسابقة بالقدم لا فيها من طلب الرجل العدو والنجاة منه 
إا 

۰ - احتجوا : بجا روي عن النبي يي أنه قال : ١‏ لا سبق إلا في حف » أو في 
حافر» أو نصل » 0 . قالوا : هذا يقتضي أنه لا يجوز السبق بغير ذلك بعوض وغير عوض . 

۱ - قلا ( :; قامت الدلالة على جوازه بغير عوض › يقي الباقي على الظاهر » 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائم ۲١۷/١‏ وعبارته : وأما شرائط جوازه فأنواع منها أن یکون في الأنواع الأربعة 
الحافر والخف والتصل والقدم › لا في غيرها . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ١‏ وعبارته مانغا : وكذا سائر أنواع اللعب كالمسابقة على الأقدام وبالسفن 
والزوارق ؛ لأن هذه الأمرر لا تنفع في الحرب » هذا إذا عقد عليها بعوض » وإلا فمباح . 

(۳) اخرجه أحمد في مسنده ۳۹/٦1‏ . 

. ٠١/١١ والبيهقي في السان الكبرى‎ » ۲٠١۷٤ أخرجه أبو داود في سنه ۲۹/۳ برقم‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( م‎ )٥( 


المسابقة على الأقدام 


۸4/1۲ 


وما ذكر الي بلي التي يحناج إليها في وقت القعال العدو اتغسنه بها على كل وجه يجرى 
مجراها » ولم يتعرض لذ كر العوض » وإنما العوض فرع على ال جواز » فإذا ثبت مفهوم 
الكلام والإجماع e‏ ثبت جواز العوض أيصًا ؛ لأنه مانع للجواز . 

۲ - قالوا : قد روي : َو سبق إلا في حف أو حافر » . ولق : العوض 
المسابق عليه 

. قلنا : الرواية لا تضبط بتحريك السبق والمشهور تسكينها‎ - ٠۵۴ 

4 - ولان النبي ل تكلم بأحد الأمرين » فلا يجوز ثباتهما . 

٥‏ - قالوا : شرط العوض لیس بلازم » فوجب أن یکون فاسدًا كالسبق في 
السباحة 

۳٠٠٠٩‏ - قلنا : السبق إذا لم يلزم العوض فسد العقد » بدلالة المضاربة » والذي 
e a‏ 
لا يحتاج إليه فيما فهو لا ينتفع به في الجهاد فكذلك لم [ يجز أحد ] “ العوض عنه . 

. قالوا : نوع غرر » فلا يجوز العوض إلا فيما ورد الشرع به‎ - ۳٣۵۷ 

۴۸ - قلنا : هذا كلام من يخص العلة » وعند كم لا يصح تخصيصها »› 
على قولنا فالغرر سامح به ”“ في العقود ال جائزة كالمضاربة والشركة . 

۹ - قالوا : E‏ تعلم وهو في مقدور كل أحد صحت 
بنيته » وكان بذل الال فيه من القَمَار كبذل الال على الصياح . 

۳٠۵۰‏ - قلنا : هذا غاط ؛ لأن ركوب الخيل في كل طبع سايم الخلقة » لكنهم 
يتفاضلون فيه » فالمسابقة يرتاض فيها للتفاضل » كذلك العَذو يتفاضل فيه الناس » ويتعلمون 
الصبر عليه والسرعة فيه حتى كل ما يتعلم الفروسية » والمسابقة تحصل بهذا المعنى » فأما 
الصياح فلا يحتاج إليه في الحرب بل يعد فضلا » فكذلك لم يجز بدل العوض . 


##*## 


. ) في ( م ) : [ لم أخد ] . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )۳( 


u x-x~N ۲‏ کكتاب السبق والرمي 


ا مسالة Se,‏ 
بدل العوض ف الصراع 


2 ت ۳ 

"١‏ - الذي يقتضيه مذهب اصحابنا [ رحمهم الله ] أن بدل العوض في 
الصراع جائز © . 

۲ - وقال أصحاب الشافعي [ رحمهم الله ] : المشهود من المذهب أنه لا 
يجوز » وفیه وجه أخر أنه جائز ٩‏ . 

۳ - لا : ما روي أنه بق خرج إلى الأبطح » فرأى [ يزيد بن ] " ركائة © 
يرعى أعنرًا » فقال للنبي بلقو : هل لك في أن تصارعني يا محمد ؟ فقال التبي بلي : 
«ما تسبق لي ؟ » فقال : شاة . فصارعه فصرعه . ثم قال : هل لك في العود ؟ فقال : 
«ما تسبق لي ؟ » » قال : شاة . فصارعه فصرعه » ثم قال : هل لك في العود ثالثة ؟ فقال : 
« ما تسبق لي ؟ » » قال : شاة . فصارعه فصرعه » فقال : اعرض على الإسلام » فما 
وضع جنبي الأرض أحد قبلك ”“ . وهذا يدل على جواز المصارعة وأحذ العوض عنها . 

4 - فإن قيل : علم النبي بلي أنه يسيم . 

. قلنا : علمه بأنه یسلم لا جوز له شرط ما لا يجوز شرطه‎ - 6٥ 

. قالوا : لما أسلم رد العوض عليه » فدل أنه لا يستحق‎ - ٦ 

۷ - قلنا : ليس إذا تبرع بالرد يدل على أن الأخذ لم يكن مستحقًا » بل تبرع 
له برده بعد إسلامه . 

۸ - قالوا : ليس بالة للحرب مع القدرة » فصار كالمشابكة . 

4 - قلنا : لا نسلم ذ ٤‏ ؛ لأنه يحتاج إليه في قتال العدو » ولأنه يحدث 
الشدة فيبادر الإنسان عدوه بنفسه » فأما المشابكة فيجوز بدل العوض فيها . 

. وعبارته : والمصارعة ليست ببدعة إلا للتلهي فتكره‎ ٤٠٠٥/١ انظر : رد الحتار مع الدر الختار‎ )١( 
وعبارته : لا طير وصُراع - بكسر أوله وقد يضم - في الأصح ؛ لأنها‎ ٠۹۷/۸ انظر : نهاية احتاج‎ )۲( 
. ) ليست من آلات القتال . (۳) ما بين المعكوفتين بياض في ( ص‎ 

. هو : يزيد بن ركائة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطابي . له صحبة ورواية‎ )٤( 
. ٤۸۸ » ٤۸۷/١ روى عنه : ابتاه علي وعبد الرحمن . انظر : أسد الخابة‎ 

(ه) آخرجه البيهقي في السان الکبری ۱۸/۱۰ برقم ٠۹۵٤٩‏ . 


العقد في المسابقة 1/۱۲ 


|| مسالة ٤‏ 
العقد ف السابقة 


۷٠١‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : بدل العوض في المسابقة لا يلزم بالعقد» 
وإما يزم بوجود السبق ٠”‏ . وهو أحد قول الشافعي كلم . 

۷ - وقال في القول الآحر : هو عقد لازم كعقد الإجارة © . 

۲۴ - لنا : أنه عقد على ما لا يكن فيه التسليم عقيب العقد › فلا يتعلق به 
الاستحقاق كالمضاربة . 

۷۴ - ولا يلزم إذا استأجر جملا إلى مكة لا يكن تسليم ما يستوفي من المنفعة 
ي الف 

. ولا يازم العلَّم ؛ لأنه يكن تسليم انلم فيه عقيب العقد‎ - ٤ 

: ولأن المسابقة تعقد للحث على إظهار الجلد » فصار كما لو قال الإمام‎ - ۷٥ 
. من قتل قتیلا فله سلبه » ومن غلب على شيء فله ربعه‎ 

٠٠٠۷‏ - ولأنه تمليك عين [ لا يحصل له فى مقاباتها منفعة تحصل له واجماعة 
السلمين ] ٩‏ » فلا يازم بالعقد كالوصية والهبة . 

۷ - ولا یزم إذا استاأجره ليبني له مسجدًا ؛ لان عمارة المسجد منفعة تحصل 
له ولجماعة المسلمين ؛ لأنه عقد لا يزم تسليم العوض عقيب عقده محدد » فلم يكن 
لازمًا كال عالة . 

۴۸ - ولأنه عقد على مال وعمل في الجهتين » فلم يكن لازمًا كالشركة . 


4ه ت 4 
‌ 


۳۱۹ - احتجوا,: بقوله تعالی : ل انا ایت ءامنوا ودا بالمفود 4 ^ . 


)۱( انظر تبيبن الحقائق ۲۲۸/٦‏ وعبارته : والمراد با جواز المذ كور في باب المسابقة الحل دون الاستحقاق › 
حتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبره القاضي ولا يقضي عليه به . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ٠۹۹/١‏ وعبارته : والأظهر أن عقدهما - أي المسابقة وامناضلة - لازم » آي لن الترم 
العوض . ما من لم يلتزم شيا فجائز في حقه » وقد يكون العقد لازا من جانب وجاثرًا من جانب كالرهن والكنابة . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

. ١ سورة المائدة : الاية‎ )٤( 


٠‏ - قلنا : المراد به : أوفوا بأحكام العقود . وحكم هذا العقد الوفاء به عند 
حصول العمل . 

۱ - قالوا : عق من سَرطه ن یکون العوض فيه معلومًا » وما في مقاباته 
معلومًا » فأشبه عقد الإجارة . 

۲ - قلنا : لا نسلم أن العمل فيه معلوم ؛ لأنه شرط السبق » وقد يسبق 
بمكابدة الدابة أو [ ... ] “ بمسافة كبيرة . وللعنى في الإجارة أنه يمكن تسليم العين 
التي يستوفي منها المنفعة في الحال » وفي مسألتنا بخلافه . 

۳ - قالوا : إذا لم يلزم العقد بطل المقصود به ومنع من الدخول فيه ؛ لأنه إذا 
حبرت بالعلة وظهرت دلالة السبق » رجع عنه وفسخ العقد » فيبطل العمل ويسقط 
العوض . وليس كذلك المضاربة ؛ لأنه إذا فسخها بعد العمل » مكنه من بيع ما اشترى 
ليحصل له الربح » وفي ا جعالة إذا عمل بعض العمل يقول للذي شرط : إن أردت فسخ 
العقد » فعليك أجرة المخل لما غيل . 

٤4‏ - قاتا : هذا غلط ؛ لأنهما إذا استبقا ولم يُظهر الواحد منهما أمارة السبق» 
فأما على العقد : فاستحق العوض » فإذا كانت الفائدة موجودة من موضع واحد اكتفي 


. ) توجد هنا إحالة على الهامش » لكنها مطموسة » وساقطة من ( م‎ )١( 


الشرط الفاسد في المسابقة 


of مسالة‎ || 


الثرط الفاسد ف المسابقة 


1/1۲ 


١‏ - قال أأصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا شرط في المسابقة شرطًا فاسدًا مثل أن 
يقول : إني أطعم العوض أصحابي . صح العقد وبطل الشرط ”© . 

. °” وقال الشافعي ته : العقد فاسد‎ - ١ 

۷ - لنا : أنه عقد لا يتعلتق به اللزوم فلم يفسده الشرط الفاسد كالهبة 
والرهن » وقد دل على الرهن قوله بر : « لا تعلق الرهن ولا الهبة » ° . 

۸ - ولأن النبي بلقي أجاز الغمرى لأهلها وأبطل الشرط . 

۹ - ولأنه عقد لا تقف صحته على تسمية بدل » فلم يفسده الشرط 
کالنکاح . 

٠‏ - احتجوا : بأنه تمليك سَرط فيه ما ينع كمال التصرف » كما لو باع 
طعامًا وشرط أن أصححابه يأكلونه > . 

١‏ - قلنا : هناك العقد لا يصح بغير بدل » فإذا شرط في البدل شرطًا فاسدًا 
فسد العقد . وفي مسألتنا يصح العقد من غير ذكر البدل » فإذا شرط في البدل شرطا 
فاسدًا لم بيطلل العقد كالنكاح . 


#%# % ¥ 


)١(‏ انظر : رد الحتار على الدر الختار ۲٠۸/١‏ وعبارته : ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس والإبل وحل الجعل 
وطاب : إن شرط الال في المسابقة من جانب واحد » وحرم : لو شرط فيها من ال جانبين ؛ لانه يصير قمارًا . 
(۲) انظر : شرح الزقاني ٠١۲/۳‏ وعبارته : وشرط المسابقة علم الموقف والغاية وتساويهما فيهما » وتعيين الفرسين 
ویتعینان » وإمکان سبق كل واحد . فإن كان أحدهما ضعيمًا يقطع بتخلفه أو فارهًا يقطع بتقدمه لم يجز . 
(۳) انظر : لسانت الميزان لابن حجر )٤( . ٠١/١‏ ساقطة من ( م) . 


“ef 
ىىد‎ 


الولى ا2 ال فا 
صر ص ee‏ رار 
| 


اس 


يمان )1( 


. الأمان : جمع يين » وهي تؤنث وتذكر . وتجمع أيصًا على : اين‎ )١( 

ومن معاني اليمين لغة : القوة » والقسم » والب ركة › واليد اليمنى » والجهة اليمنى . ويقابلها : 
اليسار » بمعنى : اليد اليسرى › والجهة اليسرى . 

أما قي الشرع : فقد عرفها صاحب غاية النتهى من الحنابلة بأنها : ت وكيد حكم بذ كر معظم 
على وجه مخصوص . ومقتضى هذا التعريف تخصيص اليمين بالقسم » لكن يستفاد من 
كلام الحنابلة في مواضع كثيرة من كتبهم تسمية التعليقات الستة أيانًا » وهي تعليق : الكفر 
والطلاق والظهار وال حرام والعتق والترام القربة . وقرر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى . 
وحكمة تشريع اليمين أنه من أساليب التأكيد المتعارفة في جميع العصور » إما حمل الخاطب 
على الثقة بكلام الحالف » وأنه لم يذب فيه إن کان خبرًا » ولا بُحُلِفه إن کان وعدا أو 
وعيدًا أو نحوهما » وإما لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء يخشى إحجام نقسه عنه › 
أو ترك شيء يخشى إقدامها عليه » وإما لتقوية الطلب من الخاطب أو غيره وحثه على فعل 
شيء أو منعه عنه . فالغاية العامة لليمين قصد توكيد ابر ثبوتًا أو نفيا . انظر : الموسوعة 
الفقهية الكويتية ۲٤٥/۷‏ 


Bke اا‎ 


كفارة اليمين الغموس mmm‏ 1۳۹۷/۱۲ 


لالا ١‏ سسس ⁄ 
OK mm “~N‏ 
كفارة اليمين الغموس 


۱۲ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يمين الغموس يأثم بها » ويلزمه الاستغفار 
والتوبة > ولا كفارة عليه ” . 

۴ - وقال الشافعي لاذه : يجب فيها الكفارة " . 

ی ن هزد فال : قال رسول الله ئل و ف 
على ٩”‏ بين يقعطع بها مالا هو فيها فاجر » لقي الله تعالی وهو عليه غضبان » ) . وقد 
دل تصدیقه في کتاب الله تعالی : 4 لی قاد بهد آل اسم کم ید 4 © . 
فذ كر الله تعالى الوعيد في يمين الغموس دون الكفارة وكذلك النبي بلق » فالظاهر أن 
ذلك جميع حكمها » فلو وجيت الكفارة بينها . 

۵ - وروی جابر بن عبد الله أن النبى ا قال : « من حلف على منبري هذا 
بيمين آثمة »› تبواً مقعده من النار » ° . ٤‏ 

۳٠٠۹٩‏ - وروي أنه بر لا لاعن بين المتلاعنين قال : « أحد كما كاذب » فهل من 
تائب ؟ » ”" فأمر بالتوية » ولم يأمر بالكفارة . والتوبة معلوم وجوبها بالعقل » والكفارة 
إما تعلم بالشرع » فكان بيان الكفارة لو وجبت أولى . 

۷ - وروي عن ابن مسعود أنه قال : كنا نعد من الذي لا كفارة فيه اليمين 
الغموس ‏ . وهذا إخبار عنه وعن نظرائه وأصحابه . 


. ٠١/١ انظر : المبسوط ۱۲۸/۸ وعبارته : والتي لا ثكفر اليمين الغموس . وانظر أيسًا : البدائع‎ )١( 
I ۱۸۹/٦ انظر : مغني الحتاج‎ )۲( 
. في النار » وهي من الكبائر » وتتعلتق بها الكفارة خلافا للأئمة الثلاثة‎ 

(۴) ساقطة من ( م ) . 

. ۱۳۸ اخحرجه البخاري في صحیحه ۸۸۹/۲ برقم ۲۳۸۰ » ومسلم ۱۲۲/۱ برقم‎ )٤( 

. الأية ۷ من سورة آل عمران‎ )٥( 

. ٠٠۰۸۰۰ والبیهقي في السنن الکبری ۳۹۸/۷ برقم‎ » ٤۳1۸ رجه ابن حبان في صحیحه ۰ ۲۱۰/۱ برقم‎ )٩( 
. ۱٤۹۳ مسلم ۱۱۳۲/۲ برقم‎ > ٤٤۷۰ برقم‎ ۱۷۷۲/٤ اخحرجه الببخاري‎ )۷( 

(۸) أخرجه البيهقي في السان الکیری ۳۸/۱۰ برقم ۱۹٩٩۸‏ . 


۸ - فإن قيل : ذكر الله تعالى الأئم في هذه الآية ولم يذكر الكفارة » وبينها 
في الآية الأخرى . 
4 - قلت 1 قلنا : ذكر الله تعالى الكفارة في يرن معقود ولم يذكر في غيرها فلم 

يكن في ذلك بیان لا لا يعلم أنه منعقد . 

: فإن قيل : ذكر الله تعالى في بين الغموس المؤاخحذة مجملة فقال‎ - ٠١ 
. وک اخم ا كسَبت وبك ”© . وبين لقي المؤاخذة بالكقارة‎ 

: قلنا : قد ذكر الله تعالى المؤاحذة مجملة وبينها في الآية الأخرى بقوله‎ - ٠١ 
ویک ل ع کم ن آلارۃ وک بڪرم اک 4 © . وبيدها بتو بقوله : « لقي‎ 
الله وهو عليه غضبان » . ولو كانت المؤاخحذة عبارة عما بينه وعن الكفارة » لم يؤخر‎ 
. ذلك عن وقت الحاجة‎ 

۲" - وروي عن الاأشعث بن قيس أنه قال : تزلت هذه الآية فى وفى صاحب 
لي بيني وبينه [ بر في ] 7 اُرض » فقال : هي لي » فأتينا النبي يا فاحتصمنا ٳليه › 
وقال لي : « هل لك شهود ؟ » قلت : لا » فقال لصاحبي : « احلف » » فعند ذلك 
نزلت الاية ‏ . والبيان لا يتأحر عن وقت الحاجة . 

ا 

4 ¬ قلا : الظاهر أن ما بينه جميع الحكم . 

٠‏ - ولأنه بيقر بين حكم الدنيا في اليمين الغموس » فقال : « تدع الديار 
بلاقع » “ . ولم يذكر الكفارة . 

. ولأنها بين على أمر واقع » فلا تتعلق بها الكفارة كاللغو‎ - ١ 

۷ - ولأنها يمين يقارنها الث » فوجب لمن لا يتعلق بها الكفارة » أصله : 
يمين اللغو . والدليل على مقارنة الحنث لها : أن ما به يحنث مقدم عليها » كما أن ما به 


. ۷۷ سورة آل عمران : الآية‎ )۲( . ٠٠٠ سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(۴) ما بون المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش 

. ۲۲۲۹ انظر : صحیح البخاري ۸۳۱/۲ برقم‎ )٤( 

. ۱۹1۰۰٩ برقم‎ ۲٣/۱۰ رجه البيهقي في السنن الکبری‎ )١( 

وتلاقع : جمع بَلْمّع وبلقعة ؛ وهي : الأرض القفر التي لا شيء بها . ومعنى الحديث : أن الحالف بها يفتقر 
ريذهب ما في بيته من الرزق . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر مادة ( بلقع ) . 


كفارة اليمين الغنوس سے ۹۹/۱۲ 
يكذب الخبر [ يقدم الغبر ] ”© . فإن كان الكذب يقارن خبر الخبر بالكذب » كذلك 
لا يحدث يقارن الحلف . 

۸ - ولا يلزم إذا حلف ليصعدن السماء أو ليقلين هذا الحجر ذهبا ؛ لأن 
الحنث يتأخر هذا اليمين » بدلالة أن الحدث لا يكون باليأس من الفعل حتى يمضي وقت 
الفعل . ولهذا لو حلف ليصعدن السماء اليوم » لم يحنث حتى يمضى اليوم » وإن كان 
اليأس موجودا أول النهار ففي مسألة الإلزام اقتضت اليمين فعلا يعقبها بشرط الحنث 
اليأس في ذلك الوقت » ولم يوجد [ منع يحنث به مع اليمين لكنه  ]‏ يعقبها . 

۹ - فان قيل : جين اللغو غير مقصودة › فلم تتعلق الكفارة بها » والغموس 
مقصودة فيه فيتعلق بها الكفارة » وحقوق الله تعالى يختلف فيها القصد وغير القصد › 
وعدم القصد في يين للغو ليس هذا هو المسقط للكفارة » لكنه منع انعقاده » ولم تحب 
الكفارة بقصد الانعقاد . 

٠‏ - وهذا امعنى موجود في مسألتنا ؛ لأن اليمين لم ينعقد لعتّى آخر » وليس 
عدم الانعقاد مختصًا بعدم القصد . 

١‏ - ولأنها يمين لو وجدت مع النسيان » لم يتعلق بها كفارة » كذلك إذا 
وجدت مع القصد كاليمين مع الاستشناء . 

۲ - ولأنها يمين لم يتأحر عنها الحنث » فلا تحب بها كفارة كيمين الصبي 
والجنون واليمين مع الاستثناء واللغو . 

۴۳ - ولأن اليمين لا تعلق الكفارة بها كاليمين على المستقبل . 

4" - ولان الكفارة تحب بارتكاب ما حظر به اليمين أو بمخالفة ما أوجبه › 
والإيجاب إيما يكون فى المستقبل دون الماضى كأوامر الله تعالى ونواهيه . والدليل على 
أن هذا لا ينعقد أن العقد ما توهم فيه البقاء والانحلال » وهذا لا يوجد في الغموس . 

٠‏ - ولا يزم إذا حلف ليصعدن السماء ؛ لأن البقاء متوهم » بدلالة أنه لو 
قال : لأصعدن السماء اليوم . لم يحنث إلا بعد غروب الشمس . وإذا الى فاليمين 
يبقى وقتًا واحدًا يعجز عن الفعل منه ثم ينحل . 

٩‏ - ولأن ما يوجب انحلال العقد إذا قارنه » منع انعقاده كالردة إذا قارنت 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 


۳|« س کتاب الأعان 


عقد النكاح والرضاع إذا قارنه » والحدث إذا قارنه تحريية الصلاة . 

۷ - ولا يازم إذا حلف ليصعدن السماء ؛ لأن الموجب بحل اليمين اليأس من 
الفعل في الزمان الذي اقتضت اليمين الفعل فيه » وذلك لا يكون إلا في وقت مستقبل 
بعد اليمين . 

۸ - ولا يازم إذا اشترى ذا رحم محرم مئه ؛ لأن العنى الموجب لزوال الملك 
العتق » وذلك لا يقارن الشراء » وإما تقارنه القرابة التي هي سبب الحرية . 

۹ - ولأن العقد ما أوجب معّى أو حرم معتّى » وهذا اليمين لا يوجد فيها 
ف ی وک بین ل ا ن ا کا ا ی 
الغو ؛ لأن الله تعالى أوجب الكفارة فى اليمين المنعقدة 

۰ - احتجوا : بقوله تعالی سم گنر ن تیم 1 إلى 
قوله ] © : ف لك كصة يكم إا عفر 4 " . قالوا : كفارة اللغو النعقدة وإن 
كانت هذه اليمين ليست بلغو كانت منعقدة » ثم فرق بين اللغو وغيرها بالمؤاخذة » 
وهذه اليمين مؤاخحذ بها » فيجب أن تدخل في خبر التكفير . ثم قال : فکفارته تعلق 
التكفير بعقد اليمين » وذلك لا يكون إلا في الغموس . ثم قال : هل ذلك كر أيمسيكم 
إا لفك واخ یک @ © . فكل حالف يجب أن تكون ذلك کفارته إلا ما 
خحصه دليل » والحالف اسم لمن حلف على الماضي » قال الله تعالى  :‏ لفو بالل ت 
الوا ولق الوا كيم الكقّر 4 ”“ . فسمى الغموس حالقًا . 

١‏ - الجواب : أن الله تعالى نفى المؤاخحذة عن يمين اللغو » وأثبتها فى اليمين 
aS IS Co‏ 
تحریًا . 

۲ - فإن قيل : قرئت الآية بقراءتين بالتخفيف والتشديد » فقوله : 
عق ٩‏ بالتشديد يفيد عقد القلب . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۲( . ۲۲٠ سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(۳) سورة المائدة : الآية ۸۹ )٤( ٠.‏ سورة المائدة : الآية ٠. ۸٩‏ (ه) سورة التوبة : الآية ۷٤‏ . 
(1) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۷) قرأ بالتشديد : ابن كثير » ونافع » وأيي عمرو » وحفص عن عاصم . وقراً بالتخفيف : حمزة » 
والکسائي » وأبو بكر عن عاصم . انظر : السبعة في القراءات لابن مجاهد ۲٤۷/١‏ . 


كفارة اليمين الغموس س ١/\|٣‏ ء٤‏ 


۲۴ - قلنا : قال الزجاج ‏ وأبو علي : إن «إ عَقَدمٌ ‏ بالتشدید لا يجوز 
ان يفيد معّى غير ما أفاد ف عقَدتم ‏ بالتخفيف » وإنما يفيد التأكيد والتكرار » كقولنا : 
تل وفتّل » وصَرّب وضرب . فإذا كل واحد من القراءتين يفيد الانعقاد . 

۴٤‏ - قالوا : عقد اليمين هو القصد إليها بقلبه » يدل عليه قوله تعالى : # ركن 
ادم ب كسبت ويك  »‏ . وكسب القلب هو القصد به » قال الشاعر : 

خطرات الهوى تروح وتغدو ولقلب المحب حل وعقد © 

E CL SR 
تعالى في سورة البقرة : ل ولكن باجم ۽ بت فاو € © . فا مراد به مۇاخذة‎ 
المأثم . وقوله في سورة المائدة : ل ولكن بون ڈڪم 1 عدم آلا . الراد به‎ 
المؤاحذة يإيجاب الكفارة دون الاثم » بدلالة أن ار‎ 
. الحنث إذا حلف لا يصلى » أو ليقتلن فلانًا‎ 

› فأما البيت الذي ذكره : فلا نعلم أنه ما يجوز الاحتجاج بقول قائله‎ - ۳٠ 
وهذا كلام لين من شعر الحدثين . على أن المراد به ليس القصد » وإغا المراد ما يخامر‎ 
TS 

۷ - فان قیل : إن الله تعالی قال  :‏ وَل کن راڌ ڪُم يما عق عَم الاين چ ٩‏ . 
E CARI E I RES,‏ 

۸+ - قلنا : هذا ليس بصحيح ؛ لأن العقد الفعل › والانعقاد المفعول › فلا 
يقال : عقد . 

۹+ - فأما قولهم : أنه قابل اللغو بامنعقدة » فإذا كانت هذه اليمين من غير 
)١(‏ هو : إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي الإمام نحوي زمائه أبو إسحاق » مصنف كتاب 
ES‏ . مات سنة ۳۱۱ ه YY‏ 
E E‏ . وعنه د 
الأزهري » وأبو القاسم وأبو محمد الجوهري . قدم بغداد شابًا » وتخرج بالزجاج » وسكن طرابلس . مات 
ببغداد في ربیع الأول سنة ۳۷۷ ه . انظر : سیر اعلام النبلاء ٤۳۸/۱۲‏ » والعبر ٤/۳‏ . 

(۳) سورة البقرة : الآية )٤( . ٠٠٠‏ انظر : طلبة الطلبة ص1۸ . 
)٥(‏ سورة البقرة : الآية )٦( . ٠٠٠‏ سورة المائدة : الآية ۸٩‏ . 


اللغو كانت منعقدة . 

۰ - ولیس بصحیح ؛ لان هذا یكون إذا ثبت أنه لا قسم لليمين إلا قسمين › 
فأما اليمين عندنا فثلاثة أقسام » فلا يصح ما قالوه . كما إذا قلنا : هذا قتل ليس بخطاً . 
TS‏ 
الخطاً لم يثبت 

۹ - وأما : إنه قوق بين اللغو وغيرها بالمؤاخحذة . 

۲ - فقد بینا أن المؤاخحذة المذ كورة في المائدة هي المؤاحذة يإيجاب الكفارة لا 
بالأثم . 

۳۴ - وأما قوله : إته علتق الكفارة بنفس اليمين . 

4 - غلط ؛ لأن الحنث مراد بالإجماع » عندنا : اراد الحدث المتأحر » 
وعندهم المتقدم . 

- وقوله : ل ذلك رة أيملیکم إا علَفْةٌ » ٠‏ . الحنث مضمر فيه عند 
مخالفنا » فالمضمر : قد كنتم حنثتم » وعندنا : إذا خلفتم خحنشتم . وما قلناه أولى ؛ لأنه 
قال : $ اطا ایم چ © . واليمين التي يؤمر لزم بحفظها هي التي أمكن فيها 
البر والحنث » فأما الغموس : فالحنث معها فلا يؤمر بحفظها . 

: معناه : لا تحلفوا . قال الشاعر‎ . ٩ 4 وة را آم‎  : فإن قیل : قوله‎ - ٦ 

قليل الال خافظ ليب فان صدرت منه الألية پەت ) 

۷ - قالوا : والمراد بقوله : حافظ ليمينه . أي : لا تحلفوا . وليس المراد به : لا 
يحنث . فإن هذا قد ذكره في المصراع الثاني . 

۸ - قلنا : حفظ الشيء حقيقته أن يوجد فيحفظ » فأما ألا يوجد فيحفظ جعنى 
أنه لا يفعل » فليس بحقيقة » بين ذلك : أن الشاعر قال : قليل الألايا حافظ ليمينه . معناه : 
أنه يحلف ليلا » ويحفظ ما حلف عليه . والمصراع الثاني تأكيد لا في صدر البيت . 

۹ - قالوا : وجد الحلف بالل » واخالفة مع القصد والاخحتيار من الحالف » 
فوجب أن تكون الكفارة واجبة » أصله اليمين على المستقبل وإذا قال : لأقتلن فلانًا . 


. ۸٩ سورة للائدة : الآية‎ )۲( . ۸٩ سورة الائدة : الآية‎ )١( 
. انظر : لسان العرب مادة ( ألىو)‎ )٤( . ۸٩ سورة المائدة : الآية‎ )۳( 


كفارة اليمين الغبوس د ۳/۱۲ :4 


ا 

» قلنا : أما الخالفة فلا نسلمها ؛ لأنها تكون ”“ إذا عقد على المستقبل‎ - ۴4٠ 
1 e فاما الماضي‎ 

: ولا يقال : حالف ذكر العتبي في باب ما يضعه الناس في غير موضعه‎ - ١ 
. ويتتقض بالمولى إذا آلى » لا كفارة عليه عندهم مع وجود الأوصاف‎ 

۴+ - وقولهم : وجد الحلف باللّه تعالى لا معتى له ؛ لأن الكفارة لا تختص 
بذلك بدلالة من قال لامرأته : نت حرام علي . ومن قال : لله علي نذر . والمعنى في 
اليمين على الاستقبال » إذ الحنث لا يقارن في عقدها . وفي مسألتنا ما قارن عقدها لم 
تتعلق بها كفارة » فإذا حلف ليقتلن فلاتًا فاليمين يتعلق بها إيجاب معتى » فجاز أن 
يحل إلى الكفارة . 

. قالوا : ما تعلق بالحنث بالمستقبل تعلق بالماضي » أصله : وقوع الطلاق والعتاق‎ - ٠۳ 

IHR قلنا : إذا قال : إن كنت دخلت الدار فامرأتي طالق‎ - ٤ 
غير شرط › فوقع . وفي مسألتنا : لا يتعلق باليمين بالشرط › ذ فسقط وبقي ذکر اسم الله‎ 
تعالى لا على وجه اليمين › > فلم لا يتعلتق به كفارة » ولهذا المعنى وقع اللغو في هذا‎ 
. اليمين » ولم يقع في الطلاق والعتاق لغو عندنا‎ 

› ولان تعليق الطلاق بأمر ماض » لم یحنٹ . ولو وکل وکیا بالطلاق‎ - ۴٥ 
. تعلق الطلاق ارا و 9 و 0 یئا لم يقع‎ 

۳٣۹‏ - قالوا : يمين باللّه تعالى مترددة بين الصدق والكذب › فيجب أن يكون 
الكذب ؛ لأن الكذب في الماضي » وفي المستقبل حُلْف الوعد . 

۷+ - وقولهم : فيجب أن يكون الكذب فيها حتنًا . 

۸ - ليس بصحيح ؛ لأن هذا تعليل لإثبات اسم » وأهل اللغة قالوا : إن 
الماضي كذب لا يسمى حنًا . فلا يصح القياس لإثبات لغة أنكروها » والعنى في 
المستقبل ما ذكرنا . 

+٩4‏ - قالوا : كل يين لو صح البقاء عليها » كانت يينًا تتعلق بها الكفارة » وإن 
لم يصح البقاء عليه كقوله : لأقتلن فلانًا . 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 


«N ۲‏ سس کتاب الأيمان 


٠١‏ - قلنا : لا نسلم أنه إذا قال : لأقتلن فلانًا . لا يصح البقاء عليها ؛ لأنه 
تبقى جزء واحد من الوقت ثم يحنث » والمعنى في الاصل ما ذكرنا . 

١‏ - قال الشافعي : ليس في الغموس أكثر من المأئم » وذلك لا ينفي الكفارة 
کالظهار ^ . 

۲ - قلنا : ليس المانع من الكفارة المأثم »> وإنما المانع عدم انعقاد اليمين . 

۴ - قالوا : اليمين يقع على الماضي والمستقبل » فإذا كانت اليمين على 
اللستقيل انقسمت إلى : ما تجب فيه الكفارة » وما لا تحب كذلك الماضي 

٤١‏ - قلنا : اليمين على المستقبل عندنا غير منقسم › بل الكفارة تتعلق 
بجميعها» كما أنها على الماضي لا تنقسم » فلا يتعلق بجميعها الكفارة . 

» قالوا : كل معتى إذا طراً على عقد صحيح وأوجب الكفارة إذا قارنه‎ - ٥ 
. أوجب الكفارة كالوطء في الحج‎ 

١‏ - قلنا : لا فرق بين أن يوجد الوطء في الإحرام الصحيح أو الفاسد في 
إيجابه الكفارة » وببطل بن أحرم وعليه طيب لو طراً الطيب على الإحرام وجب 
الكفارة » وإذا قارن لم يوجب . والجماع إذا طراً على الصوم » أوجب الكفارة » وإن 
طلع الفجر وهو يجامع ونزع لم يوجب الكفارة . وا معنى في الإحرام : أن الكفارة تتعلق 
بهتك حرمته » وهذا المعنى موجود في المقارن والطارئ » [ والكفارات فى مسالتنا تتعلق 
بحل بين متغفدة :وعدا لا مرجد في لحنت بالقارة ] :٩‏ 

۷+ - قالوا : اليمين إذا طرأً عليها اليأس من فعل الحلوف حلها » فإذا قارنها لم 
يحل " انعقادها كذلك الحالف . 

۸ - قلنا : عندتا أن اليس ما تناولته اليمين المقارن ؛ لأنها تقضى إيجاد الفعل 
بعد اليمين » فما لم يوجد الوقت لا يتعلق باليس حكم » كما لو قال : إن لم أصعد 
السماء غدًا . لم يحنث حتى يمضي الغد » وإن لم يقدم اليأس على مضيه . ببين ذلك : 
أن فوات وقت الوجوب » يوجب فوات الحج » فإذا أحرم قبل طلوع الفجر من الكوفة › 
فاليأس من الإدراك يتحقق ولا يصير حانًا حتى يطلع الفجر . 

(۱) انظر : الام 1/۷ . 


(۲) ما بون المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
(۳۴) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


|| مسالة :0 
قول الحالف أحلف أو أشهد 


۹ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال الحالف : أقسم أو أحلف أو 
اشهد » کان حالقًا ٩”‏ . 
¬ وقال الشافعي اة :ل یکون حالقًا )( 8% 


۱ - لتا : قوله تعالی : # ل شما رسا مسحت @ ا بسنو 4 ° . و 

: أقسموا بالله . والاستشناء نما يدحل في اليمين » ل[ اسيا إن لكا ٤‏ 
ایی 4 “O‏ . وقال تعالى : ل إا جاك اميفو الوا نشد إك رسو آل € . ثم 
N:‏ انوا آم 42 ج () _ 

۲ - فان : إن الله تعالى ا ولم ببين المقسم › فيجوز أن 
يكون أقسموا باللّه » وهذا كما نقول : شعمت فلاًا . فذلك على وجود الشتم » ولا 
يدل على اللفظ الذي شتم فيه . 

E DG O 
وأنهم قالوا معنى ذلك غير الظاهر‎ 

٤4‏ - قالوا : روي ان الله E‏ آدم على الأكل من الشجرة قال : ما 
علمت ان أحدًا يقسم بك اذا » فدل أن إبليس أقسم بالل . 

٥‏ - قلنا : هو یقسم باللّه تعالی وان حذف اسمه من الکلام » فلا یکون فیما 
قالوه دلالة . 

۳٩‏ - ویدل عليه ما روی عبد الرحمن ٩”‏ بن صفوان جاء ابي ” النبي ل 
)١(‏ انظر : البدائع ۳ وعبارته : قال : أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم > کان يئا في قول اصحابنا 
الثلاثة » وعند زفر لا يون ييا . 

(۲) انظر : الأ ٠٠/۷‏ وعبارته : ونقول : إنه إن قال : أشهد ولم يقل باللّه» أو : أقسم ولم يقل بالله » أو : أعزم ولم 
يقل باللّه » أو قال :اله آنه إن لم یکن اراد به يتا في ذلك کله آنه لا حنث عليه » وإن اراد ییا فمثل قوله : والله . 
(۳) سورة ة القلم : الآية ۷ )٤(‏ سورة الأعراف : الآية ۲١‏ . (ه) سورة المنافقون : الأية ۲ . 
(1) في جميع النسخ : [ الله ] » والمبت من مصادر التخريج . 

(۷) في ( م) : 1 إلى ٠]‏ 


ا ی ی 


ليبايعه على الهجرة » فمد اكك يده فبايعه » وقال : « أبررت عَمّي » ولا هجرة بعد 
الفتح » © . 

۷ - وقولهم : إن الراوي احتص اسم الله غير الظاهر . وروي أن أبا بكر فسر 
رؤيا » فقال له النبي ب : « أصبت بعصًا » وأخطأت بعصا » . وقال أبو بكر : أقسمت 
عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أخطأت . فقال ا8 : « لا تقسم ياآبا بكرم 7 . 

۸ - ولأن قوله : « فيم » حذف المفعول » قال أبو علي : هذا جائ » ويجوز 
القیاس عليه » وإنه کثیر في القرآن › قال تعالی  :‏ را ای گت ین درب 4 ^ . 

› ولأن القسم جملة قؤكد بها جملة » والحلف بغير الله تعالى لا يجوز‎ - ٩4 
. فيجوز حمل أمر المسلم على الصحة » وأنه أقسم با أذن فيه ولم يقسم با هي عنه‎ 

١‏ - ولان القسم يذكر تعظيًا للمقسم به » وهذا التعظيم يجري مجرى 
العبادات » فلا يستحقه إلا الله تعالى » فصار ذلك معلتق بالحسن حذفه . 

۹" - احتجوا : بقوله تعالى : ف ولي ب رجهم ^ الآية . واللعان يمين » 
فدل على أن اليمين يفتقر إلى ذكر اسم الله قعالى . 

۴ - قانا : اللعان شهادة مؤكدة باليمين » واليمين موضوعها أن يقع باسم الله 
تعالی » وقد يحذف الاسم احتصارًا ؛ لاله معلوم » وأمر الله تعالی بالأصل لا بالكلام 
وفيه احتمال » فأمر الله تعالى بذكر الاسم ليزول الاحتمال . 

۴ - فإن قيل : هذا الاحتمال فى الحالف موجود . 

4 - قلنا : إن أراد بقوله : أقسم بغير الله » لم يكن حالقًا . 

- فإن قيل : فينبغي أن يكون الشاهد عند الحاكم حالقًا ؛ لأنه قال : 

“ ا 
أشهد » ويجوز أن يكون المؤذّن حالمًا ؛ لأنه قال : أشهد . 

١‏ - قلنا : لا ينع أن تكون الشهادة مؤكدة بالقسم » ويكون ابر فى الأذان 
مۇكدًا بالقسم . 

(۱) اخرجه ابن ماجه في سننه 1۸۲/۱ برقم ۲٠٠١‏ » والبيهقي في السان الکبری ٤٠/٠١‏ برقم ۱۹1۷4 . 
(۲) اخرجه البخاري في صحیحه ۲۰۸۲/۱ برقم 11۳۹ » ومسلم ۱۷۷۷/٤‏ برقم ۲۲۱۹ . 
(۳) سورة إبراهيم : الآية ۳۷ . )٤(‏ سورة النور : الآية ٠‏ . 


۷ - قالوا : لفظ عري عن اسم اله تعالی » فوجب ألا یکون بیت تنعاق بها 
الكفارة » أصله : إذا قال : [ أولي أو لا أبالي ] ( لأفعلن كذا » وقال لرجل حلف : 
يميني مثل يمينك » أو : عقدتٌ مثل ما عقدتٌ . 

۸ - قلنا : لا نسلم أن اللفظ عري عن الاسم إذا كان محذوفا وفي الكلام 
دلالة عليه » ولو سلمنا أن اللفظ عري بمعنى أنه لم ينطق بالاسم لم يصح ؛ لأن ما دل 
عليه الكلام من الحذف فحكمه حكم المذ كور ولا يختلفان في المعنى . 

۳٣۹‏ - فأما قوله : أولى . فهو يين عندنا » والعرب تذكر ذلك حلمًا » قال 
الشاعر : 

لن رب اقات الى e‏ 

۰ - فإذا حذفوا Ss‏ : اقسم . وأما إذا قال : 
مثل يمينك » أو عقدت ما عقدت » أو ييني في يمينك ek‏ 
بشيء من الجملة . 

۱ - وفي مسألة الخلاف جاء ببعض الجملة و بعضها › کک 
يدل على المحذوف » ببين ذلك : أنه إذا قال : اقسم بالّه . کان ییا » فلو قال : أ 
على مثل ينك . لم يكن حالفًا عندهم . 

۲ - قالوا : فإذا قال لا أفعل کذا . هلا جعلتموه حالفًا ؛ لأنه اتی بجواب 
القسم » فدل على القسم . 

۴ - قلنا : لأن القسم جملة مؤكدة » والمؤكدة قد تخلو من التأكيد » فلم 
يكن في ذكر الجواب دلالة على القسم » وال جملة التي هي القسم لا تخلو من القسم › 
ففي اللفظ دلالة عليه . 

.  مسقلا فإن قيل : اللام في قوله : لأفعلن . لا تكون إلا جواب‎ - "٤ 

٥‏ - قانا : و قد یکون جوائا لغیر ٩‏ القسم » قال الله تعالی : ف لین لر ب 
نما اميد ه ° . 

. غير واضحة في جميع اللسخ . (۲) غير واضحة في جميع النسخ‎ )١( 
. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۳( 

. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ ) ٤( 

(ه) سورة العلق : الاية ٠١‏ . 


OX ۲‏ سسس کتاب الأمان 
مسالة Q‏ 
قوله وحق الله 


: قال أبو يوسف ته : إذا قال : وحق الله فهو بين . وقال محمد كلثم‎ - ٦ 


فلینن ن 
۷ - [ وقال الشافعي يتنه : هو يين » نوى اليمين أو لم ينو » وإن يرد اليمين 
فليس بیمین ۲ ° . 


۸ - لنا : ما روى عبادة بن الصامت قال : قلت : يا رسول الله » ما حق الله 
على عباده ؟ قال : « أن لا يشر كوا به شيمًا ويعبدوه » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » . 
فأخبر أن حق الله العبادات ء فصار كأنه حلف بالعبادات » فلا يكون حالقًا . 

٩‏ - احتجوا : بأنها مين معتادة بصفة مضافة إلى الله » فوجب أن تكون ينا 
قياسًا على قوله : وعظمة الله . 

۰ - قلنا : قولكم : إنها ين معتاد . 

- فلا نسلم ذلك في عادات السلف » قال الطحاوي : [ قال مالك ] © - 
في قوله : وح الله - : هذه يين النساء والضعفاء من الرجال . 

۲ - وقولهم : إنها بصفة مضافة إلى الله . 

۳ - فليس کل صفة أضیفت إلیه تعالی تکون یئا » إلا أن تكون من صفات 
ذاته » وحقه إذا کان بفعل الإنسان ما حلف » فليس هو من صفاته ذاته . الا تری أنه لا 
تصح الإشارة إلى غير الله تعالى فيقال : إنه من عظمته ؟ يصح أن نشير إلى العبادات 
فتقول : إنها من حقوق الله تعالى . 


)١(‏ انظر : المبسوط ٠۴١/۸‏ وعبارته : وإن قال وحق الله فهو ين في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى وإحدى الروايتين عن أبي يوسف ته تعالى » وفي الرواية الأخحرى : لا يكون يمينا . 

(۲) ما بين العكوفتين ساقط من ( م ) . 

انظر : الأم للشافعي ۳۹۸/١‏ » وعبارته : ولو قال : وحق الله أو وعظمته أو وجلال الله أو وقدرة اله فذلك 
کله یون نوی بها يتا أو لا نية له وإن لم يرد ييا فلیست بيمين . 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


قوله وحق الله 1.۹/۱۲ 


۴٤‏ - قالوا : ین با يستحقه الله تعالی من صفات ذاته » فهو اكد من اليمين 
بصفة واحدة . 

۳۱4٥‏ - قلا ا ا ی ا ا يب اااي ن العا 
التزموا الحلف بأمانة الله . وقد ذكر الطحاوي هذه المسألة وقال : ليس بيمين ؛ لأن 
الأمانة لا تكلف » قال الله تعالی : 3 إا را لمات على التسرت والذرّض ولال ه ( . 
فقوله : وأمانة الله وحق الله سواء عندنا . 

۳٠۹۹٩‏ - وقد ذكر ذلك الطحاوي با روي يإسناده عن ابن ” بريدة عن أبيه أن 
النبى بتر قال : ١‏ من حلف بالأمانة فليس منا ۾ ° . 

۷ - فإن قیل : إذا کان الحق من صفات الله تعالى » فهلا جعلتموه كأنه 
قال : واللّه احق ؟ . 

۳۹۸ - قتا : لحت ٠‏ اسم من أسماء اله تعالى » » فلو أراد ذلك لقال : والح » 
فإذا قال : وحتق الله » فقد ذكر حمًا مضاقًا إلى الله » فلا يكون حلمًا كما لو قال : 
ورحمة الله » لم يكن حالمًا وإن كانت الرحمة من أسمائه تعالى . 


# # #* 


. ۷۲ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 

(۲) في جميع الدسخ : [ بي ] » والمبت من مصادر التخريج . 

(۳) آخرجه أبو داود في سننه ۲۲۲/۳ برقم ۳۲۰۲۳ » وأحمد في مسنده ۲٠۲/۵‏ . 
)٤(‏ ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


کاب الأمان 


“1/۹۲ 


ا مسالة 
قوله وعلم الله 
£ ٍ 
4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال وعلم الله » فليس بيمين 
استحساتا ٩‏ . 
٠‏ - وقال الشافعي لو : هو يمين ) . 
١‏ - لنا : أنهم في العبادة يذ كرون العلم ويريدون المعلوم » يقولون : اللهم 
اغفر لنا علمك . أي : معلومك » والحلف بعلوم الله حلف بغيره . 
۲" - فإن قيل : قد يذ كرون القدرة ويريدون المقدور » فيقولون : لله تعالى في 
۴۳ - قلا : الأمز کما ذ کرت إلا ان الموجود خرج بوجوده من أن یکون 
مقدورًا » فلا یجوز أن یریده بالحلف » وما لم يوجد فهو معدوم . وهم لا يحلفون 
بالمعدوم » فعلمنا أنهم حلفوا بالصفة التي هي صفة الذات . وليس كذلك العلم ؛ لأنهم 
يحلفون بالمعلوم الموجود وجوده لا يخرجه من أن يكون معلومًا » فحملت اليمين عليه » 
فلم تنعقد إن حلف بأن العلم صفة من صفات ذاته كالقدرة . 
4 - احتجوا : بالعلم الذي هو الصفة . 
٠‏ - كان حالقا كالقدرة » وما الخلاف إذا أرسل » فليس هناك ما يدل على 


٩‏ - فإن قيل : إذا كان القسم بغير الله تعالى لا يجوز » وإلا حملتموه على ما 


۷ - قلنا : لأنهم عرفوا في زمانهم عادة جارية في استعمال هذه في المعلوم 
خاصة » فمنع العرب عندهم من حمل الكلام على ما يصح اليمين به . 


##* ¥ 


. انظر : البدائم ۷/۳ وعبارته : وكذا : وعلم الله لا یکون عیتا اسعحسائًا » والقیاس أن یکون ییا‎ )١( 


قول اتن :آله 


١اا‏ مسالة 


“£1۲ 


قوله لعمر الله 


۸ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال : لعفر الله » كان ييا » وإن نوى 
غير اليمين الم يکن ف 

۹ - وقال الشافعي يله : إن نوى اليمين كان ييا . ومن أصحاب الشافعي 
من قال : ليس بيمين › إلا أن ينوي به اليمين ” . 

e‏ : أنه من ألفاظ القسم » قال الله تعالى : 3 لعنرك لم فى سريم 
مهو ٩‏ . 

۱ - فان قیل : إن الله تعالى يقسم با لیس بمقسم به » کقسمه يخلقه . 

O SR قلا‎ = ۲ 

که دل عل ا الارن اغا ا 

۴ - ولأن عادة العرب جرت بالقسم بهذه الألفاظ » وهو كثير في أشعارهم › 
قال الشاعر : 

لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ٠‏ ولا زاجرات الطير ما الله صانع (“ 

4 - وقال جریر 

: وقال آخر‎ - ٥ 

لعمرك ما يدرى الفتى كيف ينفي ٠‏ نوائب هذا الدهرأم كيف يحذر © 


. وعبارته : وكذا قوله : لعمر اله وام الله . يعني يكون حالفًا‎ ۷٦/١ انظر : فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر : الأم ٠۹/۷‏ وعبارته : وإن قال : لعمر الله » فإن أراد اليمين فهي بين » وإن لم برد اليمين فليست 
بيمين ؛ لأنها تحمل غير اليمين . وانظر ايا : نهاية الحتاج ٠۷۹/۸‏ . 

(۳) سورة الحجر : الآية ۷۲ . )٤(‏ سورة الضحى : الآية ١‏ . 

(ه) البيت للبيد . انظر : لسان العرب . 

(1) صدر هذا البيت ورد في لسان العرب مادة وقي وقائله : أفيون التغلبي . 


۲ > کاب الاان 

: ولان ار عو قاي وذلك من صفات ذاته تعالى » فصار قولهم‎ - Ak 
. وعمر الله »> كقولهم : وبقاء الله‎ 

۷ - فأما قولهم : إذا لم يرد بذلك اليمين » لم يكن ييا . 

۸ - فليس بصحيح ؛ لأنه لا احتمال في اللفظ بغير اليمين » والنية إما تعمل 
في اللفظ الحتمل . 


قوله أقسم اله ee‏ !4۱۳/۱ 
||| مسالة 
قوله أقسم باللّه 

4 - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا قال : اقسم باللّه » فهو حالف ° . 

4 - وقال الشافعي كلم : إن أراد : أني أقسم في المستقبل › » فليس بحالف › 
وكذلك إن قال ا ال و : إني كنت أقسمتٌ في الماضي » صدّق ‏ . 

11 - وهذا التفصيل لم يذ كر أصحابناء» فیجوز أن يقال : إن الحلف في قوله : 
أقسم للحال والاستقبال »> وإ کانت في الحال أظهر › فإذا قال : ردت الاستقبال . فقد 
نر ما مله كلاه » والكفارة معتى يلرمة فيما ينه وبين الله تعالى ۾ فيصدق في 
ذلك . 

۲" - وقد قال الشافعي : فيمن قال : أقسم لا الحال وقد آردت الاستقبال ء 
كان مولا ولم يصدق ؛ لان الإيلاء يتعلق به حق الزوجة . وهذا يدل على أنه جعل 
ظاهر اللفظ للحال » فصدقه فيما بينه وبين الله تعالى في ترك الظاهر » ولم بصدقه في 
الإيلاء في خن ارو کو : أنت طالق . إذا قال : ردت طلاقًا من وناق » دق 
فيما بينه وبين الله تعالى ولم يصدّق في القضاء . 


# # #* 


(۱) انظر : البدائع ۸/۳ وعبارته : ولو قال : أقسم بال » أو : أحلف » أو أشهد بالّهء أ ر أعزم بال کان يئا عندنا. 
(۲) انظر : الام ۳۸۹/۸ وعبارته : وإن قال : أقسمت بال فإن كان يعني حلئًا قديًا » فليست يمين 
حادثة » ون اراد بها ييا فهي ڪين . وإن قال : أقسم بالل » فليس بيمين . فإن قال : أقسم باللّه » فإن اراد بها 
يتا فهي يین » وإن اراد بها موعدًا فليست بيمين كقوله : سأحلف . 


ت 


مسالة 
الحلف بان يڪون يهوديًا أو نصرانيًا 


ء ت £ £ 
۴۳ - قال أصحاينا [ رحمهم الله ] : إذا قال : هو يهودي آو نصراني أو 
مجوسي أو برء من الله إن فعل كذا ” » ثم حنث » فعليه كفارة يمين ° . 
٤4‏ - وقال الشافعى ذو : لا تحب به الكفارة ° . 


٥‏ - لنا : ما روى ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي لل قال : « لا تحلفوا 
بابائکم ولا بأمهاتکم ولا بالاأنداد » ولا تحلفوا لا باللّه » ٩‏ . فقال ر : « من حلف 
بلة غير ملة الإسلام » فهو كما قال » (“ . سماه حالقًا » وقد قال الله تعالى : «إ كك 
فة يكم إا عفش . فإذا ثبت الاسم » فقد ثبت الخبر بالآية . 

: قالوا : ابر يقتضي أن يكون الحلف باللفظ الموضوع لليمين وهو قوله‎ - ٩١ 
. واليهودية‎ 

۷ - قلنا : الخبر يقتضي هذا ويدل على أن الحالف يخر الله الق : 

۸ - ولأن الحلف عبارة عن تأكيد جملة بجملة أخرى استعظامًا لها » وذلك 
موجود فيمن قال : إن أفعل كذا فهو يهودي . ومن قال : واليهودي لا أفعل . فوجب 
حمل اللفظ على عمومه . 

(1) المراد من كلام الصف أن شخصًا قال : أنا بهودي أو أنا نصراني أو أنا بريء من الله إن فعلت كذا ... 
إلخ . ولكنه عدل عن استخدام الضمير « أنا » إلى « هو » استقباحا . وهذا أسلوب استخدمه العرب في 
كلامهم عما يستعظم من الأمور » كما جاء في السيرة عندما ذهب النبي بلي إلى الطائف ودعاهم إلى 
الإسلام » فرد عليه أحد الكفار فقال : هو يرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك . قال ذلك وهو يقصد نفسه 
کأنه يقول : أنا أمرط . 

(۲) انظر : البدائع ٩/۳‏ وعبارته : ولو قال : إن فعل کذا فهو يهودي أو نصراني او مجوسي او بريء عن 
الإسلام أو كافر أو يعبد من دون الله أو يعبد الصليب أو نحو ذلك ما يكون اعتقاده كفرا » فهو يين 
استحساتًا » والقیاس : أنه لا یکون ییا . 

(۳) انظر : مغني احتاج ۱۸۱/٦‏ وعبارته : ولو قال : إن فعلت كذا فأنا بهودي أو بريء من الإسلام » فليس بيمين . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ۲۲۲/۳ برقم ۳۲٣۸‏ » والنسائي في سنه ٥/۷‏ برقم ۳۷۹۹ . 


. ۳۲٣۷ برقم‎ ۲۲٤/۳ برقم ۱۲۹۷ » وأبو داود في سننه‎ ٤٥۹/۱ رجه البخاري في صحیحه‎ )٥( 
. ۸٩ سورة المائدة : الآية‎ )1( 


إلحلف بان يکون یھودئًا او نصراتا د إ|/٥ھ‏ £“ 


۹+ - ویدل عليه ما روى الزهري عن خارجة بن زید بن ثابت ‏ عن أبيه أن 
رسول الله بل سل عن رجل قال : هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو َء من الإسلام 
في اليمين عليها فيحنث » فقال : « عليه كفارة يمين » . [ وکره إلا يهودي ] ٩‏ ( . 

٠‏ - وعن ابن عباس : أنه سل عمن حلف باليهودية والنصرانية فقال : هي 
ین يکفرها 0 

- ولأنه علق امنع با لا يجوز استباحته عن الأبيد احق الله تعالى حالصا » 
فصار كالحلف باسم الله . 

۴ - ولأن الكفر محرم احق الله تعالى على التأبيد » فوجب أن يكون على 
احالف الكفارة كامحالفة في اسم الله تعالى إذا حلف به . ولا يلزم الحالف بالنبي بلي ؛ 
لأن حرمته معتبرة لحق الله ولحقه » فلا يخلص لله تعالى . [ ولا يلزم الحالف بالقرآن 
والكعبة ؛ لأنه يدلل في نفسه وهو منوع من نقل في الله تعالى ] ٠‏ ملحت اله تعالى وله 

۴۳۳ - فإن قيل : إذا حلف بشرب الحمر والزنى . 

٤‏ - قلنا : شرب الخمر كان مباحځا » وهو غير ” مباح ‏ إلا عند الضرورة ء 
فحرمته غير متأبدة . وأما الزنا فلا يقال : إنه محرم على التأبيد ؛ لأن الشرع كان يجوز 
أن برد يإباحته . 

. فإن قيل : فالكفر يجوز استباحته عند الضرورة‎ - ۴٠ 

۷۳١‏ - قلنا : نما بباح عند الضرورة إظهار كلمة الكفر وهو يقصد غیره » فأما 
الكفر : فلا بباح للضرورة ولا غيرها . 


)١(‏ هو : حارجة بن زيد بن ثابت الفقيه الإمام ابن الإمام وأحد الفقهاء السبعة الأعلام أبو يزيد الأنصاري 
مدني . حدث عن : أيه » وعمه يزيد » أسامة بن زيد » وغيرهم . روى عنه : ابنه سليمان » وسالم أبو النضر » 
ابن شهاب » وآخرون . مات سنة ٩٩‏ ه . انظر : سیر اعلام النبلاء ۳۹۸/۲ » وطبقات ابن سعد ۲۲/١‏ . 
(۲) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص ) »› والثبت من ( م ) › ولعلها : [ ذكره الزهري ] . 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۳۰/۱۰ برقم ۱۹۹۲۳ . 

. ۱١۹۷٤ برقم‎ ٤۸۰/۸ اخحرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش » وهي غير واضحة‎ )١( 
. ] زيادة من عندنا كي يستقيم السياق . (۷) في ( م ) :71 متاع‎ )٦( 


۷ - فإن قيل : اليهودية والنصرانية لم تحرم على التأييد » ولأنها شريعة موسى 

۸ - قلنا : الخلاف لا يتعين فى هذا ؛ لأنه لو قال : هو بريء من الله تعالى » 
أو عابد وثن . لم يكن حالقًا عندهم » وإنه لم يجز استباحة هذا العنى بحال . وأما 
اليهودية اليوم متضمنة لتكذيب النبي بإ والرد عليه » ولهذا لم ييح في شريعة موسى . 

4 - فإن قيل : هتك حرمة اسم الله تعالى [ مباح في الشريعة ... ”© ] ٩”‏ لم 
یتکلف کلامه ؛ لأنه کفانا مؤنته بظهور غاطه . وما تجتمع حرمتان لله تعالی فترجح 
إحدى الحرمتين على الأخرى » وأما أن بباح هتك الحرمة فلا . 

٠‏ - ولان اليمين على ضربين : ين هي قسم › وين هي شرط وجزاء . فٳِذا 
كان فى أحد النوعين ما ينعقد ييا من غير إيجاب فيه » ويجب بقتضاه الكفارة »› 
كذلك الآحر . ولا يكن القول موجبه فى النذر المعلتق بشرط ؛ لأن هناك أوجب على 
نفسه ية » ولا معتى يؤثر في القربة فيختلف في کونه ییا » فجاز ن يجب بقتضاه 
كفارة يمين كقوله : أنتِ علي حرام . 

۱ - ولأنه إذا قال : إن فعلت كذا » فأنا كافر . فهذه كناية عن يين ؛ لأنه 
امتنع فيما حلف عليه وحرمه على نفسه كحرمة الكفر ؛ لأن كل ما يصير به كافرًا 
حرام » فكأنه قال : هذا الشيء علي حرام . وقد ثبت من أصولنا أن من حرم حلالا ثم 
إنه استباحه فعليه كفارة يمين » فلا يعتبر فى هذه الكناية يمين ؛ لأن العرف قد يجري 
بالحلف بها » فصار جريان العرف كالنية . 

۲ - احتجوا : بجا روي عن النبي لي أنه قال : « لا تحلفوا بآبائكم ولا 
بأمهاتكم ولا بالأنداد » ولا تحلفوا إلا باللّه » ولا تحلفوا بذلك إلا وأنعم صادقون » ٩‏ . 
والصدق والكذب يكون في يين الماضي › وعندنا يمين الماضي » لا ينعقد . 

۳ - احتجوا : بقوله ر : « من حلف بملة غير ملة الإسلام » فإن كان 
صادفًا ؛ فھو کما قال » وإن کان کاذبا ؛ لم يعد إليه سال م 3 . 


. يوجد هنا طمس في الهامش بقدار اثنتي عشرة كلمة‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۳) أحرجه بو داود في سننه ۲۲۲/۳ برقم ۳۲٤۸‏ » والنسائي في سنه ٥/۷‏ برقم ۳۷۹۹ . 
٤(‏ ) اخرجه ابن ماجه في سننه 1۷۹/۱ برقم ۲٠۰۰‏ . 


الحلف بان يكون يهوديًا أو نصراا “E74۲‏ 


٤‏ - قلنا : هذا في يون الماضي التي يدخلها الصمدق والكذب ؛ لأنه لا تع 
أن ييين بعض الأحكام وييسك عن بعض ذلك ”“ إذا لم يكن ذلك عند سؤال سائل . 

٥‏ = احتجوا : بقوله بلقي : « من حلف بلة غير ملة الإسلام » فكفارته أن 
يقول : لا إله إلا الله » " . 

E 
ولأنه جعل كلمة الإحلاص كفارة ” » وهذا إنما يكون فيمن كفر‎ - ۷ 
بالحلف وقال : واليهودية لا أفعل كذا . فيصير معظمًا لها بتكفير وكفارة هذا القول‎ 
الإحلاص . فأما إذا قال : لعن فعلت كذا » فأنا يهودي ؛ فإنه لا بُکفٌر بالإخلاص‎ 
. باتفاق › فلم يتناوله الخبر‎ 

۸ - قالوا : لیس بمحدث أو بمحلوف » فصار كقوله : إن فعلت هذا ء فأنا 
زانِ أو شارب خمر او فاسقٌ . 

. قلنا : يبطل إذا قال : إن فعلت هذا » فعليّ نذر‎ - "٩4 

1V0‏ - ولأن احدث والقد يفترقان » فإن كانت الكفارة تجب للرمة امحلوف به 
. وفي مسألتنا تجب الكفارة ؛ لأنه حرم على نفسه حلالا ‏ > فصار کقوله لزوجته : نت 
علیی حرام . أن الكفارة تحب باتفاق » وتجب الكفارة عندنا في تحريم كل مباح . 

› ولأن اليمين بالقديم سبحانه نما وجبت الكفارة فيها بالهتك اكد‎ - ۳٣۷۵١ 
وهذا الهتك موجود في مسأتنا » إذ تحربم كل واحد من الهتكين لتق الله تعالى خالصًا.‎ 
والعنى فيما قاسوا عليه لم يتأبد ؛ لأن الشرع كان يجوز أن ترد يإباحة بعضه » والكفر‎ 
متأكد الحرمة كتأكيد حرمة اسم الله تعالى . أو نقول : إن هذه المعاني المعصية فيها‎ 
متعلقة بالفعل لا بالقول » فلذلك لم يجز أن يكون بها حالمًا . وفي مسألتنا المعصية فيها‎ 
. تتعلتق بالقول » فجاز أن تجب الكفارة بالحلف بها‎ 

۷۲ - قالوا : یین بغیر الله کما ذکروا . 

۳۷۴ - قلنا : لا ييتنع أن تجب الكفارة بغير الله تعالى كاللرام والنذر . 

4 - ولان تحريم ما حلف به إذا کان ماله لتق الله تعالی خالصًا › فکأنه 


. ۲٤١۱/٦ ساقطة من ( ص ) . (۲) أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش‎ )۳( 


"EA‏ كتاب الأان 
یحلف به تعالی . 

٠°‏ - قالوا : فعل ما وصف نفسه علة لفعله كال معصية » فصار كقوله : هو 
زان . 


١‏ - قلنا : المعصية في الزنى لا تتعلق بالوصف دون الفعل » فلم يكن فيه 
معنى اليمين » [ والمعصية في الكفر تعلق بنفس القول » فجاز أن تتعلق بالقول . 

۷ - قالوا : يمين بغير اسم الله وبغير صفة من صفاته . 

۸ - قاتا : عند کم لو قال : هو “ بريء من الله . لم يکن حالقًا ] ٩‏ » فلا 
تأثير لهذا الوصف . 

۹ - ولان الكفارة في اليمين لا تحب لذكر الاسم » ولهذا لم تجب قبل 
الحدث » وإنما تحب لهتك حرمة الاسم بالحنث » وهتك الحرمة موجود في مسألتنا على ما 
بنا . 


e 


# # # 


. مطموسة في الهامش‎ )١( 
. ما بين العكوفين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )۲( 


||| مسالة ٤‏ 
يمين الڪافر 

٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : بين الكافر لغو لا تنعقد بيمينه › وإن 
حلف بها حالة الكفر أو بعد ”© إسلامه لم تجب عليه الكفارة ° . 

وقال الشافعي له : تنعقد يينه » فإن حنث حال كفره كَمّر بالعتق أو الكسوة أو 
الطعام دون الصوم » وإن حنث بعد إسلامه كفر بالصوم إن لم يقدر على غيره ° . 

۷۱ - لا : قوله تعالی  :‏ فقياوا أَيَِة الڪُةرٍ ِنَم ل أبس هر 4 ^ . 
وأهان جمع : يين » وهذا ينفي انعقاد اليمين منهم . 

۲ - فان قیل : معناه : إنهم لا يدينون بها › aT‏ 
يحافظ عليه . والدليل على ذلك أنه قال : [ آلا تتاو قرا ڪا اسه 4 ^ . 

. قلنا : ظاهر النفي يقتضي منع الانعقاد‎ - ۷٠۴ 

‰4 - وقوله  :‏ ون نكا أيهم ” . تعيير لهم بترك الوفاء بجا قرروه 
وأکدوه بالحلف » والأّیان قد یعیر بالحلف وإن لم یلزمه به حكم شرعي . 

ویدل عليه ما روى سماك بن حرب عن زيد بن حارثة أنه قال للنبي بلي : انطلق بنا 
إلى فلانة لنخطبها لك . فانطلق اك معه فخطبها » فقالت : إني عاهدت زوجي إن 
مات قبلي ألا أتزوج أبدًا » وعاهدني [ إن مت قبله ] ”© على مثل ذلك . فقال له : 
« إن كان في الجاهلية فأرفضيه عنك » وإن كان في الإسلام قي بعهدك » “ . وتفريقه 
بين الأمرين يدل على أن يين الكافر لا تنعقد . 


. ساقطة من ( م)‎ )١( 

(۲) انظر : البدائع ٠١/۳‏ وعبارته : ومنها أن يكون مسلمًا فلا يصح يين الكافر . 

(۳) انظر : نهاية الحتاج ٠١١/۸‏ حيث جاء في متن المنهاج في سياق بيان شروط الحالف ما نصه : هو مكلف 
أو سکران مختار قاصد . فخرج صبي ومجنون ومکره وساو . 

. ٠١ سورة التوبة : الاية‎ )1( . ١١ سورة التوبة : الآية‎ )٥( . ٠١ سورة التوبة : الآية‎ )٤( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص » ) ومستدرك في الهامش‎ )۷( 

(۸) انظر : المعجم الکبير للطبراني ۲۹/۲ برقم ١١۸١‏ > وفيه : عن جابر عن أم حيشمة أن النبي لر حطب 
امرأة البراء بن معرور » فقالت : إني شرطت لزوجي ألا أتروج بعده . فقال النبي برقي : « إن هذا لا يصاح » . 


كتاب الأّمان 


"4/1۲ 


٠‏ ¬ ولأن الكافر لا تصح منه الواجبات الشرعية اللي لا تة تقف صحتها على 
وقوعها قربة » فلم تنعقد ينه كالصبي وانجنون . ولا يلزم عليه الإييان ؛ لأن وجوبه معلوم 
بالعقل لا بالشر ع ولأنه لا يصح منه التکفیربالصوم ولا هو هل ذلك لا معئی فی الوقت › 
فوجب الا تنعقد ينه » دلیله : الصيي واجنون . ولا يلزم الغني ؛ لأن التكفير بالصوم يصح 
منه في كفارة الأذى . ولا يلزم الحائض ST‏ 

ولا يلرم | زم إذا كان في رمضان أو في يوم الفطر أو الأضحى ؛ لأن هناك لا يصح منه التكفير 
بالصوم لأجل الوقت ولأن الصبي يصح منه التقرب بالنوافل » وإن لم تصح منه الفرائض > 
والكافر لا يصح منه النفل ولا الفرض » وإذا لم ينعقد يمين الصبي » فيمين الكافر أولى . 

. فان قیل : المعنى في الصبي عدم التكليف » وهذا المعنى لا يوجد في الكافر‎ - ٦ 

۷ - قلا : عدم التكفير وعدم الإسلام قد أجريا مجرى واحدًا ١١‏ في المنح من 
فعل الواجبات الشرعية » كذلك يتساويان في منع انعقاد اليمين . 

ولأنه عقد يقف على اسم اله تعالى أو ما هو في معناه » فوجب ألا ينعقد من الكافر 
كالصلاة . ولا يازم الإيلاء ؛ لأنها تنعقد عقد اليمين بالطلاق والعتاق وإيجاب الصفة والتأمل . 

1۸ - على أن كفارة اليمين لا تصح مته ؛ لأن موضوعها لاتغطية والنكفير ‏ 
وهذا المعنى لا يصح من الكافر . وقد آلرم مخالفونا الكافر إذا أتلفى صيد الحرم » 
وزعموا أنا نقول : يجب عليه الجراء . وهذا غلط » ولا جزاء على الكافر في إتلاف 
الصيد . 

۹ - قالوا : المعنى في الصلاة والصوم أنه لو تطوع في ذلك لم يصح »> والعتق 
والإطعام لو تطوع بهما صح . 

١‏ ”_س- قلنا : لإ » لو تطوع بصدقة شاة أو حمس دراهم جاز » ولا يدل ذلك 
على وجوب الزكاة عليه 

۹ - ولان العتق أحد أنواع التكفير > فلا يصح من الكافر كالصوم . 

۲ = فان قیل : لا تنع أن ر يصح التكفير منه بالصوم وصح بغیره » بدلیل أن 
اتی ۷ بمج مه کنر امم ولا م فر 

۴ - قلنا : إن الغني يصح منه التكفير بالصوم إذا بد عن ماله » ويصح منه 


. ] في جميع النسخ : [ واحد‎ )١( 


التفكير بالصوم في كفارة الأذى » أّما العبد : فلا يقدر على غير الصوم ؛ لأنه لا ملك 
GM‏ . فإذا ثي ثىت هذا قلا : من لو حنث عقيب 
ينه ء لم تلزمه كفارة » فإذا حلض في حالة ية لم زمه كفارة كالصبي واجنون . وإذا 

ثبت هذا قاتا : کل من حنث عقيب يينه لم تلزمه كفارة إذا حنث باسم الله تعالى أو 
SS MS‏ 

و KE ip: N‏ 2 باغو ن انی چ ٩<‏ . و 

٥‏ - قلنا : بل حاص في المسلمين » بدلالة أنه رتبه على قوله : ف اما لذبن 
منوا لا حرمو يبت ما ا ال اه کک . ثم قال : و فکفرہ که © . والكفارة هى 
التغطية » وذلك لا يجتمع مع الكفر » ثم قله إلى الصيام عند عدم ما سواه . والكافر 
غير مخاطب بالصیام » وإن وجد شرطه وهو عدم ما سواه . 

۷۷٦‏ - فإن قيل : فصح منه الصوم إذا قدم الإسلام » كما يصح من الجنب 
الصلاة إذا اغتسل . 

PIV‏ ~3 قلنا : الآية يقتضي من يصح منه الصوم بشرط واحد وهو عدم ما سواه» 
ا > وإن وجد شرطه وهو عدم ما سواه » فصح منه الصوم بشرط 
واحد وهو عدم ما سواه من أنواع الكفارات » والكافر لا يصح منه الصوم بهذا الشرط . 

۸ - قالوا : روي أن النبي اة قال : « من حلف على يین فرأى غيرها خيرًا 
منها » فليأت الذي هو خير » ولیکفر عن يینه » ° . 

4" - قلنا : قوله : « فليأت الذي هو خير خير ٠‏ » . يخص المسلم لا الكافر ؛ 
لانه لا یکون منه الخیر . 

٠۰‏ - وقوله : « وليكفر » . يتناول من وجد في حقه التغطية والتكفير » وذلك 
لا يكون في الكافر . 

1 - ولأن قوله : « وليكفر عن يينه » . يتناول الكفارة المعروفة في الشريعة › 
والكافر لا يخاطب بأنواع التكفير . 
)١1(‏ سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ . (۲) سورة الائدة : الآية ۸٩‏ . 
(۳) أخرجه مسلم في صحیحه ۱۲۷۱/۳ برقم )٤( . ٠٦٠١‏ زيادة يقتضيها السياق . 


ان ن 


۲+ - قالوا : روي أن عمر بن الخطاب قال للضي ل : إني نذرت أن أعتكف 
يوما في الجاهلية . قال بق : « أوفي بنذرك » “ . قالوا : وما ينع النذر لا ينع 
اليمين؟ . 

۴ - قلنا : قد أجمعنا أن نذر الكافر غير لازم » وإن اختلف فى يمينه » فإما أن 
يكون ندر في ال جاهلية بعد إسلامه » أو يكون أمره بالوفاء على وجه الاستحباب . 
نذا في الجاهلية . ققال علي الإسلام : « الإسلام يه بشت ما قبل ٩0‏ ا 
ر سان اراھ ولو ساو کے کان ف و ل چ ٢‏ کار 
الخبر يقتضي سقوطها » وذلك دليل على مخالفنا . 

٥‏ س- قالوا : من يستحلف في الدعاوی بالّه ك » وجب أن تصح يينه في 
e‏ 

۷۸ - قلا : اليمين في الحقوق : تقع على الاضي » وتلك يمين غير منعقدة »› 
والخلاف في انعقاد يين الكافر » فلم يجز أن یستدل على انعقادها باستحلافه يتا لا 

۷ - قالوا : من صح يينه بالطلاق i‏ يقتضي إزالة ملك »› والكافر 
والمسلم یتساویان في إزالة املك › فساواه في اليمين المفضية إلى ذلك . 

۸ - قلنا : اليمين بالل تعالى تفضي إلى وجوب عبادة » والكافر لا يساوي 
U e‏ 
فانعقدت يينه المفضية إلى ذلك » والكافر لا يصح منه إيجاب مثل مقتضى اليمين 
بالنذر» فلم تنعقد يينه . 

۹ - قالوا : وجود الحلف بالل تعالی ٤‏ والحالفة مع القصد والاحتيار من 
مكلف توجب الكفارة » صله المسلم . 

1 . ۹ ت 
[ قلنا : اليمين ”  ]‏ هو إلزام حرمة اسم الله تعالى » والكافر ليس هو من أهل 
(1) أحرجه البيهقي في السان الكبرى ۰ برقم ۱۹۸۸١‏ » والترمذي في سننه ۱۱۲/٤‏ برقم ٠١۳۹‏ . 
(۲) اخرجه أحمد في مسنده ۱۹۸/٤‏ . (۳) غير واضحة في الهامش . 
(۹) ما ین المکوفین ساقط من ( م ) ۲ ومن صلب ( اصن ) » ودرک في الامش : 


يمين الكافر EY‏ 


إلزام حقوق الله تعالى بدلالة العبادات » والكفارة موضوعة في حق المسلم للتكفير 
والتغطية » وهذا المعنى لا يوجد مع الكفر . 

٠‏ - ولأن الكفارة إذا كانت قربة تلزم الحالف بسبب فعله »> حلت محل 
نذره » والكافر والمسلم يختلفان في النذر » وكذلك في الكفارة . 

- قالوا : يصح إیلاژه إذا حلف بالل » فصحت مينه كالمسلم »> بين هذا أن 
إيلاءه بالطلاق والعتاق لما صح » صحت نيته بهما في غير الإيلاء . 

۷۲ - ولأن المولي هو الذي لا يصل إلى الوطء إلا جعتى يلزمه » فلو كان الكافر 
إذا وط لا يلزمه شيءَ لم یکن موليا »> كمن قال : لا أقربكِ سنة إلا يوا . 

۷۹۴ - قلنا : الإيلاء عقد لا يختص باسم الله تعالى » فتساويا فيه » واليمين عقد 
يختص باسم الله أو با فيه معناه » فاختلفا في انعقاده كالصلاة . 


- ولأن الإيلاء يتعلق به حق الآدمي » [ والكافر فيما يعود إلى حقوق 
الآدميين ] “ كالمسلم» واليمين يتعلتق بها حق الله تعالى خاصة » والكافر مخالف في 
ذلك إذا لم تكن عقوبة كالصلاة والصوم . 

فأما قولهم : إنه لو لم يازمه بالوطء كفارة لم ينعقد الإيلاء ؛ فغلط ؛ لأن وجوب 
الكفارة على المسلم إذا وطئ في مدة الإيلاء مختلف فيه » وإيلاؤه مجمع على صحته ؛ 
فلا تجوز الحكم بالمتفق عليه معلل بعلة مختلف فيها . 

. قالوا : لو لم ينعقد بيمينه » لم يكن لاستحلافه في الحقوق معتى‎ - ٥ 

۷٠‏ - قلنا : اليمين التي يستحلف بها الحاكم غير منعقدة عندنا ؛ لأنها 
غموس . فکیف يستدل بثبوتها على الانعقاد ؟. 

۳۷۷ - ولان الكافر يستعظم اليمين › والغرض من اليمين أن تستعظم . 

۸ - ولأنه لا یحلف کاذبًا » فالغرض بها حاصل . 

4 - ولان الحاكم يضطر إليها في الدعاوى ؛ لأنه لا سبيل له إلى القطإع في 
الخصومة » إلا بها ولا ضرورة بنا إلى الانعقاد والتكفير . 


# * #* 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 


اا مسالة 
تقديم كفارة اليمين على الحنث 


. ( قال اأصحابنا [ رحمهم الله ] : لا يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث‎ - ٠١ 

۹ ¬ وقال الشافعي اھ : يجوز تقدعم العتق والكسوة والإطعام ¢ ولا یجرز 
تقدم الصوم › وإذا کانت اليمين على معصية » ففي تقديم الكفارة وجهان ۳„ 

١‏ - لا : أن الكفارة موضوعها للعظمة » ولا يوجد باليمين معتّى يحتاج إلى 
تغطية يختص باليمين » فلم يكن التعجيل كفارة › فلا تنوب عن الكفارة . 

۴۳ - فإن قيل : الكفارة تحب على الخاطئ ومن ندب إلى الحنث . 

. قلنا : موضوع التكفير ما ذ كرنا » وإن جاز أن يتبع ذلك ما ليس في معناه‎ - ٤ 

٠٥‏ - فإن قيل : كفارة الظهار بحب بعد الظهار بفعل يحدثه المظاهر وهو العود 
> وإن كان الظهار سبب الكفارة . 

٩‏ - قلنا : الظهار عندنا علة الكفارة والعود شرطها ؛ لأن الكفارة تحب عند 
العود بالظهار سببا فلا . 

ولأنه ليس بسبب في بعض الأنواع وهو الصوم » فلا يكون سببا في بقية الأنواع كالبلوغ . 

ولأن اليمين عقد يقف وجوب الكفارة بعده على فعل يحدثه العاقد » فلا يكون 
العقد سبيا كعقد الإحرام . 

¥۷ ۰ - احتجوا : ببحديث الحسن عن عبد الرحمن بن سه سَمرة أن النبي لر قال : 
« يا عبد الرحمن بن سمرة » إذا حلفت على بين » فرأيت غيرها خيرًا منها » فأت الذي 


هو خير وكفر عن يينك  »‏ . وروي أنه قال : « يا عبد الرحمن بن سمرة ) و 
معناه » إلا أنه قال : ١‏ فكفر عن بمينك » ثم ائت الذي هو خير » ٠‏ . واللفظ الأول يدل 


(۱) انظر : فتح القدير ۸٤/١‏ وعبارته : وإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزئه . 

(۲) انظر : الأم 1۷/۷ وعبارته : فمن حلف على شيء فأراد أن يحدث » فأحبُ إل لو لم يكفر حتى 
يحنث ۽ إن فر قبل الحنث يإطعام » رجوت أن يجرئ عنه » وإن كفر بصوم قبل الحئث لم يجزئ عنه . 
وانظر ايا : : روض الطالب مع أسنى المطالب ۲٤٣۱/٤‏ . 

(۳) اخرجه بو داود في سننه ۲۲۹/۳ برقم ۳۲۷۷ . 

. ۳۷۸۳ اخحرجه السائي في سننه ۱۰/۷ برقم‎ )٤( 


تقديم كفارة اليمين على الحنث 


على أنه مخير في تقد أيهما شاء ؛ لأن « الواو » للجمع . واللفظ الثاني صريح في 
تقديم الكفارة ؛ لأن « ثم » للترتيب . 


"fo 


۸ - قال ابو داود : في أُحاديث ابي موسی الأشعري وعدي بن حاتم وای 
هريرة اللفظان جميعًا » وأكثر ما قالوا : « فليكفر عن يينه » وليأت الذي هو خير » ”© . 
قال ایو داود : واخثلف على کل من رواه . 

۹+ - الجواب : أن الرواي واحد » وقد روي اللفظان » وأصل الخبر أحدهماء 
فوجب التوقف حتى يعلم أصل الخبر . 

ولأنه قال : ١‏ فليكفر » . والكفارة هي التغطية » ولم يوجد معتى يصح أن يكون 
الكفارة تغطية له . 

ولأن قوله : « فليكفر » . أمر » فظاهر الأمر الوجوب » والكفارات لا تحب إلا بعد 
الحنث » فعلم أن الحبر : « فليأت الذي هو خير ثم يكفر » . 

ولأن الكفارة اسم للأنواع الأربعة » ولا يكن حمل اللفظ على جميعها إلا أن يكون 
بعد الحنث » فأما إذا كان قبله احتاج مخالفنا إلى تخصيص اللفظ . 

ولأنه تارك للظاهر من ثلاثة وجه : 

ادها 2 بشت الكفارة 6 ولي هناك ما يكف : 

والفاني : صرف الأمر عن الوجوب إلى الجواز . 

والثالث : تخصيص التكفير بيعض الأنواع . 

وإذا حملنا ابر على تقديم الحنث استعملنا الظاهر الثلاث » وحملنا قوله : « وليكفر 
عن ينه » وليأت الذي هو خير » . على التقديم والتأحير ؛ لأنه معلوم أن الكفارة لا تجب 
إلا بالحنث » وهذا كقوله في الحرم : « إذا لم يجد النعلين » فليبس الفين » وليقطعهما 
أسفل من الكعبين » . والقطع متقدم في العنى وإن أحره في اللفظ ؛ لأنه مفهوم . 

فأما الذي روى : « فليكفر عن ينه » ثم ليأت الذي هو خير » . فقد روی : « فلیأت 
الذي هو خير » ثم ليكفر عن يينه ۲ ° . وهذا هو الأصل ؛ لأن « ثم » لوجوب 


(۱) انظر : سان أي داود ۲۲۸/۴ وعبارته : الأحاديث كلها عن نبي بر : وليكفر عن إينه إلا فيما لا يما 
به قول ابي داود : واحتلف على کل من رواه . انظر : سنن ابي داود ۲۲۸/۳ . 
(۲) أخرجه الطیالسي في مسنده ۱۹۲/۱ برقم ٠۳١۱‏ . 


التراحي » ولا نقول له : إن تأخير الحنث واجب . 

ولان « ثم قد تکون معن ٠‏ الواو » » وقال الله تعالى : و مَك رَو 4 ٩‏ . ثم 
قال : ? : ٹر ن ِن لني ءامنا » ٠‏ . والإيمان من حكمه أن يتقدم هذه الأفعال » 
وقال : ل وروا ر ES‏ إيّهِ 4 . والاستغفار إنما يكون بعد التوبة . 

. ٩9 بقوله تعالی : وا کن رانڌ ڪُم ي پا عدم الاين ي‎ : e 
. 4 وقال : هل ذلك كرة أيميكم إا علنشت‎ 

١‏ - قلنا : الآية فيها بيان الكفارة » وليس فيها بيان ا لحلاف في الوقت » وهذا 
كما لو قال : كفارة الآدمي كذا . لم يدل ذلك على وقف الوجوب » ولا على المعنى 
الذي به وجب . 

ولأن الكفارة تحب بالحلف باتفا » بدلالة أن من حلف وبر لم تلزمه الكفارة » وإغا 

تجب إذا حنث » فصار تقدير الآية : ذلك كفارة أمانكم إ E‏ . ولم يذ کر 
ايك 4۲ ازم أن إلكا ن لات إا را تر عا  :‏ فن کات ینک 
ریسا او ل سَقر ية من ياي أ © . وتقديره : فأفطر فعدته . وسكت عن 
RY 2‏ : فو کن کان یکم ریسا ا پو ای ین یو 

ديد  )‏ . تقديره : فحلق ففدية . بين ذلك : أن الكفارة تناول الأنواع » وأجمعوا 
الحنث مشروط في الصوم كذلك في بقية الأنواع . 

۲ - قالوا : حق مال یجب بسببین یختصان به » فجاز تقديمه على أحدهما » 
اصله : الزكاة . 

۴ - قلنا : لا نسلم أن الزكاة تحب بسببين يختصان بها ؛ لأن امال سبب 
وجوب الزكاة ونفغة ذوي الارحام والحج » وكذلك الحول سبب في استحقاق ال جرية 
والدية على العاقلة . فإن أسقطوا ذكر الاحتصاص » فال زكاة تنعلق بأسباب منها البلوغ 
والعقل والإسلام وتمام املك وعدم الذَيْن . 

٠٤4‏ - فإن قالوا : الجزية لا تحب بالحول » وإنغا تحب بالمساكنة » والدية تجب 


بالقتل » والحول يطلب للحلول . 
)١(‏ سورة البلد : الآية ٠١‏ . (۲) سورة البلد : الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة هود : الآية )٤( . ٣‏ سورة الائدة : الآية ۸٩۹‏ . 


. ٠۹١ سورة البقرة : الآية‎ )۷( . 1۸١ سورة البقرة : الآية‎ )1( . ۸٩ سورة المائدة : الآية‎ )١( 


تقديم كفارة اليمين على المنث س 1٤۲۷/۱۲‏ 


٠‏ - قلنا : وكذلك نقول : إن الزكاة تحب بوجود الال والحول لتكامل 
النماء» ثم الزكاة تحب بوجود الال » وحلول الحول شرط » فإذا وجد الحول وجبت 
الزكاة لأجل المال » والمال موجود قبل الحول » فجاز إخراج الزكاة . والكفارة تتعاق 
بالحنث » واليمين شرط » بدلالة أنها لا تحب قط باليمين » وإن وجد الحنث وجبت ولا 
يمين » فلم يجز أن تؤدى قبل الحنث . ولو سلمنا أن الحول والنصاب سببان » فلا يجوز 
أن يجتمعا » ولا لم يجتمع اليمين والحنث لم يكونا سببين . 

. قالوا : انعقدت يينه الله » فجاز أن يكفر بالمال » أصله : بعد الحتث‎ - ٩ 

۷ - قلنا : بعد الحنث وجدنا يفتقر إليه التكفير » فجاز التكفير » وقبله لم 
يوجد ما يحتاج إلى التكفير » فلم يجز التفكير كما قبل اليمين . والمعنى فيما بعد 
الحنث » أنها حالة التكفير بالصوم » فلم تكن حالة للتكفير بالعتق . 

۸ - قالوا : كفارة بالعتق » فجاز تقديها على حال وجوبها ككفارة القتل 
وكفارة الصيد . 

۹ - قلنا : تخصيص العتق لا يتقدم على وجوبها . والمعنى فى كفارة العين : 
أنها تتعلتى با جرح بشرط الموت ؛ لأن اجرح فعله ولموت ليس من فعله » فإذا وجد 
الجرح » وجد ما يتعلق الوجوب به . 

٠‏ - وفي مسألتنا الكفارة لا تحب باليمين » بدلالة إذا بر فيها » وإنما تحب 
بالحدث » ولم يوجد . 

۹ - قالوا : حالة تجوز فيها كفارة اليمين كما بعد الوجوب . 

٢‏ - قلنا : الحالة التي يجوز فيها كفارة القتل » وهي ال حالة التي وجدت علة 
الوجوب » مثل تلك الحالة التي في اليمين لا توجد إلا بعد الحنث . 

۲۴ - قالوا : الدليل على اليمين سبب قوله ّلا : « من حلف على بين فرأى غيرها 
خيرًا منها » فليأت الذي هو خير » وليكفر عن يينه » . فعلق الكفارة بهما على وجه واحد . 

٤4‏ - قلنا : ليس إذا تعلق الوجوب بهما كانا سببين » بل يجوز أن يكون 
أحدهما شرطا » وعندنا اليمين شرط في تعلق الإمارة بالحنث وليس بسبب . 

: قالوا : الكفارة حكم يتعلق بالحدث » فوجب أن يتعلق باليمين » أصله‎ - ٠٥ 
إذا قال : إذا دحلت الدار فامرأتى طالق . والدليل على أن اليمين سيب أن الشهود إذا‎ 
کا و‎ 


٠‏ - قلنا : عندنا اليمين بالطلاق علة وَفْع الطلاق والدحول شرط بدلالة أن 
الطلاق يقع عند وجود الشرط باليمين » فشهود اليمين حصل في شهادتهم إيجاب 
الإتلاف » فلذلك ضمنوا . 

۷ - قالوا : أجمعوا على إضافة هذه الكفارة إلى اليمين » فقالوا : كفارة 
اليمين . وهذه الإضافة متفق عليها لاحتلاف بينهم فيها » فدل هذا على أن اليمين سببها . 

۸ - قالوا : زكاة الفطر » وزكاة امال » وكفارة الظهار » وكفارة القتل . 

۹ - قلنا : الإضافة لا تدل على أن المضاف إليه سبب ؛ لأنه يضاف إلى 
السبب ويضاف إلى الشرط » وقد يضاف إلى صفة في الوقوع فيقال : طلاق السنة 
وطلاق البدعة » وإن لم تكن السنة سبيا ولا شرطا » ويبطل ما لو قالوه كفارات الحج 
وكفارة الأداء يضاف الكفارة إلى الحج وإلى الأداء » وليس ذلك بسبب . 

٠‏ - وقولهم : لم يُجمع على هذه التسمية ؛ لأن منهم من يقول : كفارة 
الاذى » وقومًا يقولون : كفارة الحلق . 

- قلنا : هذا غلط ؛ لأنهم إذا أرادوا الإجمال قالوا : كفارة الأداء . فإذا 
فصوا قالوا : كفارة الحلق وكفارة اللبس . 

ثم هذا غلط ؛ لأنهم جعلوا الإضافة دليأا فلما ناقضناهم » قالوا : لم نجمع على 
الإضافة » فلو كانت الإضافة دليلا لم نختلف بالإجماع والاحتلاف » ثم الكفارة 
بالصوم تضاف إلى اليمين كما يضاف التكفير بالعتق » ولم تدل الإضافة على أن اليمين 


سبب في الصوم . 

AYY‏ -— فان قالوا : قولهم : كفارة الأداء . فيه حذف وتقدیره : فدية إزالة 
الأذى . 

۳ - قلنا : وكذلك نقول : في كفارة اليمين حذف وتقديره : كفارة الحنث في 
اليمين . 


A4‏ ¬ قالوا : الإحرام طاعة وعبادة 0 ولا يجوز أن تکون الطاعة سیا لوجوب 
الكفارة » وإنما هو سبب حرم الأفعال الموجبة للكفارة » واليمين لا يحرم الحنث فكان 

۴٥‏ - قلا : الإحرام ينع أسباب التكفير »> واليمين تعقد للوفاء والمنع من 
الحنث » فكما لا يكون الإحرام سيا كذلك اليمين . 


تفريق صوم كفارة الین سسس !ا۹/۱ 
| مسالة « 
تفريق صوم كفارة اليمين 

۸۳۹ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ۲ : تفريق صوم كفارة اليمين لا يجوز 
ویجب أن يصوم متتابعا ٩(‏ . 

۴۷ - وقال الشافعي شه : إن شاء تابع » وإن شاء فرق . 

۸ - لنا : قوله تعالی : ا فن م بيد همام َة َر & ” . وإطلاق الأمر 
يقتضي القَؤر عندنا » والفور تتابع . 

۹ - فان قيل : صوم رمضان يجب على الفور وليس بتتابع ؛ لأنه لو أفطر فيه 
لم یلزمه استنافه . 

٠‏ - قلنا : التتابع إنما يجب في صوم لا يتعلق بزمان معين » وصوم رمضان 
يقع في زمان معين » فلذلك لم يجب التتابع فيه وإن كان على القؤر . 

ولأنه روي في قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب : ( فصيام ثلائة ايام متتابعات ) . 
وهذه التلاوة منسوخة » إلا أن نسخ التلاوة لا يوجب نسخ حكمها . 

. فإن قيل : هذا زيادة في القرآن بخبر الواحد‎ - ١ 

۲ - قلا : قراءة اين مسعود نقلت إلى زمن أبي حنيفة بطريق الاستفاضة › 
وقد كان سعيد بن جبير يصلي في مسجد الكوفة فيقراً ليلة بقراءة بي وليلة بقراءة عبد 
الله . ومتى نقلت القراءة باستفاضة فنقل ما نسخ منها بنقلها ثم انقطع نقلها فانقطع نقل 
منسوخحها » وليس هذا كما روي في قراءة أبى : ( فعدة من أيام خر متتابعة ) . وقوله : 
( فصيام ثلاثة أيام متتابعة في الحج ) . لأن قراءة أبى لم تنقل نقل استفاضة › فلم تجز 
الزيادة في القرآن بها . 

ولأنه صوم هو بدل في كفارة » فكان متتابعا كصوم الظهار . 

۴ - فإن قيل : الصوم في كفارة اليمين أحف ؛ لأنه يتعلق بسبب محظور تارة 
)١(‏ انظر : امبسوط ٠٠١/۸‏ وعبارته : وإن لم يجد شيا من ذلك » فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعة عندنا . 
(۲) انظر : مغني الحتاج ٠‏ وعبارته : ولا يجب تتابعها في الأظهر » لإطلاق الآية » والثاني يجب . 
(۳) سورة البقرة : الاية ۱۹٩١‏ . 


“E۱۲‏ سے کتاب الأمان 


ومباح أخرى » فلهذا حَضٌ قدر الصوم » وثبت التخيير فيما سواه . 
٤‏ - قلنا : كفارة الظهار تحب بالعود وهو مباح وإن ثبت فيها التتابع » فأما 
خفة مقادير هذه الكفارة : فلا يمنع مساواتها كفارة الظهار في الصفة › بدلالة العتق 


والإطعام . 

٠٥‏ - احتجوا بالآية - وهي دليلنا - قالوا : صوم بدل به القرآن مطلقًا كقضاء 
رمضان . 

١‏ - قلنا : الوصف غير مسلم > لأنا بينا نزول القرآن بالتتابع . والمعنى في 


E‏ ت بدلا في كفارة » فلم يجب فيه التتابع بأصل الشرع . وفي مسألتا 
صوم هو بدل في كفارة » فكان متتابعا كصوم الظهار . 

۷+ - قالوا : صوم مقدر بثلاثة يام كصوم الحلق . 

۸ - قلنا : نقصان حلقه لا يدل على نقصان صفته » بدلالة الإطعام في هذه 
الكفارة . والمعنى في صوم الحلق : أنه حير بينه وبين غيره » فلم يجب فيه الترتيب 
بالشرع » والصوم في مسألتنا بدل في كفارة . 

۹ - قالوا : صيام لم يعدل به إطعام كصوم الحلق . 

٠‏ - قلنا : لا نسلم » بل أعدل به الإطعام في الموضعين » وليس إذا اختلف 
عدد المساكين . والصوم فليس بعدل ؛ لأن العدالة بحسب ما يرد به الشرع . 

۱ - قالوا : صوم يكون سببه محظورًا ومباحا وما جاء كفدية الحلق . 

۲ - قلنا : فدية الحلق لا تكون سببا محظورًا ؛ لأن من حلق لغير عذر لم 
يُجزه الصوم عندنا . 

ولأن بينا أن سبب كفارة الظهار العود وقد يكون مباعا . 

۴۳ - قالوا : صوم قصرت مدته » فلم تكمل صفته كصوم الحلق . 

4 - قلنا : نقصان مدته لا يوجب خفة صفته » بدلالة أن الإطعام بعض قدره 
في هذه الكفارة » ولم يدل على نقصان صفته » وكذلك العتق في هذه الكفارة خف 
حكمه » بدلالة التخير ينه وبين غيره » ولم يوجب ذلك خفة صفته عندهم . وقد قال 
الشافعي : إن الله تعالى قيد الرقبة في كفارة القتل بالاّان > وأطلقها في الظهار › 
فحملت المطلق على المقيد »> كذلك قيد في كفارة الظهار والقتل بالتتابع وأطلقه في 


تفريق صوم كفارة اليمين ۳۹/۱۲“ 


كفارة اليمين » فكان الواجب أن يحمل المطلق على المقيد . 

١‏ - فإن قيل : إن العتق لشركة الأصل واحد » والصوم قد ذكره الله تعالى 
مطلقًا في قضاء رمضان » ونص على التفريق في صوم المتمتع » فلم يكن حمله على 
صوم كفارة المحمتع “ بالتتابع بأولى من حمله على غيره . 

۳۸٠‏ - قلنا : أما قضاء رمضان : فليس بكفارة أو صوم المتمتع وإغا هو صومان 
مطلقان » فكان الواجب عليه أن يشترط فيهما التتابع اعتبارًا بالكفارة » على أن صوم 
العمتع ليس بكفارة ايسا . 

۷ - وقولهم : إن قضاء رمضان كفارة ؛ لأن النبي بر قال : « من نام عن 
صلاة أو نسيها » فليصلها إذا ذكرها › فإن ذلك كفارتها » . 

۸ - فالمعروف أن ذلك وقتها » ولو ثبت أنه ب سى قضاء الصلاة كفارة» 
لم يجب أن يكون قضاء الصوم كفارة . 1 


¥ * ¥ 


. غير واضحة في جميع النسخ‎ )١( 


کتاب الاان 


“ET/1Y 


| مسالة 


الذي يجزئ من الڪسوة 


۹ - روى الحسن عن أبي حنيفة يه : أنه يجزئ في الكسوة القميص 
والمَبَاء والإزار والعمامة ما یجزئ في الصلاة . وعن ابي یو سف : أن العمامة والإزار 
اچرى 2 

٠‏ - وقال الشافعي كفو : يجزئ الإزار والسراويل والقلدسوة » ولا يجزئ 
الخف والنعلان » والخلاف يتعين في القلدسوة ° . 

۹ - لا : ان اسم الكسوة لا يتناول القلنسوة ؛ لأن أحدًا لا يقول للابسها : 

ولأن ما يجزئ فيه الصلاة لا يجزى في الكسوة كالخف . 

ولأنها كسوة واجبة » فلا يجوز الاقتصار فيها على القلنسوة » أصله : كسوة الزوجة . 

ولأن المقصود بالكسوة ستر العورة كما أن المقصود بالطعام سد الجوعة » فكما لا 
يجوز في الطعام ما لا يشبع » لا يجوز في الكسوة ما لا يستر . 

۲ - احتجوا : ما زعموا أن عمران بن الحصين قال : تجزئ القلنسوة . وقال : 
أرأيت لو قدم وفد على أميرنا فأعطاهم قلنسوة » أما كان يقال : قد كساهم " . 

۴ - قلنا : هذا لا يعرف » ولو ثبت لم يقبل قول الواحد إذا لم يفسر فيما 
يخالف ظاهر القرآن . 

: ٩ 4 وقد روي عن [براهیم انه قال في تفسیر قوله تعالی : [ او سور‎ - ٤ 
وعبارته : وأما السراويل والعمامة : فقد احتلفت الروايات فيها » روى الحسن عن‎ ٠١٠/١ انظر : البدائعم‎ )١( 
زياد عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه إذا أعطى مسكيئًا اء أو كساء أو سراويل أو عمامة سابغة يجوز . وروي‎ 
عن ابي يوسف انه لا تجزئ السراويل والعمامة » وهو رواية عن محمد في الإيلاء . وروى هشام یله عنه أن‎ 
. السراويل لا تجزئ‎ 

(۲) انظر : الأم 1۹/۷ - ۷١‏ وعبارته : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من : عمامة 
أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغیر ذلك للرجل والمرأة ٤‏ لأن ذلك کله يقع عليه اسم کسوة 


(۳) أخرجه البيهقي في السان الکبری ٥٦/۱۰‏ برقم ۱۹۷۹۹ . 
)٤(‏ سورة المائدة : الآية ۸٩۹‏ . 


الى رو ن ا )۳ 


ثوبًا ثوبًا . وتفسير القرآن يؤخذ من طريق التوقيف » فكأنه رواه عن النبي لي . 

٠‏ - قالوا : أعطى قلنسوة قيمتها قيمة الطعام جاز »> فكل كسوة تجوز إذا 
بلغت قيمة الطعام جاز وإن نقصت كالقميص . 

. قلنا : لا نسلم أنها كسوة‎ - ٦ 

ولأنها تجزئ عندنا عن قيمة الطعام » فلا يقال : إن القيمة الكاملة إذا جازت كذلك 
الفاقصة ب :فاا اليف 2 جرع خن سه فاد ضير ية الطهام زا اجار لان 
يستر العورة وتجوز الصلاة فيه . 


###« 


x> + ٣‏ کاب الاعان 
اا مسالة « 
كسوة خمسة مساڪين وإطعامهم 


۷ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا كسا خحمسة مساكين وأطعم حمسة» 
جاز » وقومت الكسوة طعامًا أو الطعام كسوةٌ (© . 

۸ - وقال الشافعي ي : لا يجوز حتى يكمل أحد الصفتين ”° . 

4+ - لنا : أن ما قصد به سد اة » فالقيمة فيه تقوم مقام المنصوص عليه » وقد دللنا 
على ذلك في الزكاة . فإذا ثبت في الزكاة » ثبت في الكفارة ؛ لأن أحدًا لا يفصل بينهما » وأن 
كل واحد منهما صدقة واجبة » فعلى هذا لا فرق بين أن يطعم بدل الكسوة أو يكسو يدل 
الإطعام » كما لا فرق بين إخراج الدراهم عن كل واحد منهما وين إخراج قيمتهما . 

ولا يلزم إذا حرج صاعًا جيدًا عن صاعين وسطًا ؛ لأن الصاع الجيد إذا اختاره وهو 
مستحق عليه ن يعطي لكل مسكين غداء وعشاء » فإذا أعطاه ريع صاع فلم يحصل 
المقصود . 

فإن ألزم على هذا صدقة الفطر إذا حرج نصف صاع تمر ونصف صاع شعير . 

. قلنا : من أصحابنا من قال تجرئ إذا كانت قيمة أحدهما قيمة الآخر‎ - ۷٠١ 

ولأنه إذا اختار الكسوة » صارت فريضة فإذا حرج عنها لم ينص عليه فيها بدلا » 
جاز کما لو خر ج الدراهم . ولا يازم صدقة الفطر ؛ لأن المقصود بجميع أنواعها سد 
الحلّة » فإذا E BU‏ 
الترم إخراجه » فیجزئ عن نفسه ولا یجزئ عن غیره . 

۹ - احتجوا : بأن اله تعالى ير بين ثلاثة أنواع » فلم يجز إثبات نوع رابع . 

۲ - قلنا : عندنا لا يجوز أكثر من ثلاثة » إلا أنا نجوز قيمة كل مقوم منها › 
فإذا كسا بعض الساكين وأطعم بعضهم » جعلناه كاسيًا -جميعهم أو مطعمًا » فيكون 


)١(‏ انظر : المبسوط ٠١۴/۸‏ وعبارته : ولو أطعم خحمسة مساكين وكسا حمسة مساكين » جاز إن كان الطعام 
ارحص من الكسوة » وإن كانت الكسوة أرحص من الطعام » لم يجزئ ما لا يجزئ كل واحد منهما عن نفسه . 
(۲) انظر : الام ۷ وعبارته : وليس له إذا كفر يإطعام أن يطعم أقل من عشرة » وإن أطعم تسعة وكسا 
واحدًا کان عليه أن يطعم عاشرا أو يكسو تسعة . 


كسوة خمسة مساکین وإطعامھم سسس ۲ ۵|۱ 
نوغًا واحدًا . 

۴ - قالوا : نوع من أنواع كفارة اليمين » فلا يجوز تبعيضه كالعتق . 

٤‏ - قلنا : نقول وجبه ؛ لأن الإطعام لا يتبعض عندنا » وإنما يقام مقام بعضه 
بالقيمة » وهذا لا يتصور في العتق ؛ لأنه غير متقوم فلم يجز إخراج غيره بقيمته . 

٥‏ - قال مخالفونا : هذا ينتقض يإخراج نصف صاع جيد من صاع وياخراج 
الشعير في الفطرة عن التمر . 

. قلنا : هذا غلط ؛ لأن إذا منعنا إخراج القيمة عما لا يتقوم‎ - ۷٩ 

لا یلزمنا ان یکون کل ما يتقوم يجوز عما لا يتقوم لأنه عكس كلامنا . 


# # # 


E O E EE 


حلف ألا يسڪن الدار 


۷ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يسكن هذه الدار » فانتقل 
بنفسه وترك فيها عیاله ورَحْلّه » حنث في یینه ٩‏ . 

۸ - وقال الشافعي ولل : إذا انتقل ونوى ألا يرجع إليها » فقد بر في يينه “ . 

4۹ - لنا : أن السكنى تكون بنفسه وبا يسكن من آله فى المكان غالبا ؛ بدلالة 
أن الان يكره لازن اذا لف لا يسكنة ها عفد بيه غل إزالة ها ار به 
ساكئًا » فإذا آزال بعضه لم َر في يينه > كمن حاف على شيئين ففعل أحدهما . 

ولأن الإنسان يحلف على ترك السكنى كراهة الدار ولجيرانها أو سلامتها » وما 
كرهه الإنسان لنفسه من ذلك » كرهه لأهله . 

ولأنه لو حرج عقيب اليمين ولم ينو ترك العود » حنث في ينه ؛ لأنه لم بزل ما صار 
به ساکتا . کذلك إذا نوی الا یعود › فلا یجوز أن یکون البو حصل بنیته ألا یعود ؛ لاه 
حلف على ترك السكنى على التأبيد » فإذا تركها في الحال فلم ينو الترك أبدًا فقد بر في 
هذه الحال » والحنث من بعد يتعلق بفعل السكنى لا بالنية » فاعتبار نيته في ترك العود لا 
معتی له . 

لاال : فلان ساكن في هذه الدار . فإن كان في سوقة أو في ضياعة › ولا 
يجوز أن تكون السكنى مضافة إليه › فلم ببق إلا ُن یکون ساکتًا لکون هله ومتاعه فیها . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالی : فو ل نگ جام أن نطلا بویا کی مرکو 
فا تح ل ^ . 

. قلنا : قيل في التفسير : فيها متعة لكم لاتقاء الحر والبرد وقضاء الحاجة‎ - ١ 


(۱) انظر : اليدلع ۴ وعبارته : إذا انتقل بنفسه ولم ينتقل بأهله ومتاعه » قال أصحابنا : يحنث . 
(۲) انظر : الام ٤۰۲/۸‏ وعبارته : وإذا كان في دار فحلف ألا يسكنها » أحذ في الخروج مكانه وإن تخلف 
ساعة يکنه اروج منها فلم يفعل » حنث » فیخرج بیدنه منحولًا ولا یصدره أن یتردد على حمل متاعه 
وإخراج أهله لأن ذلك لیس بسکنی . وانظر أيصًا : روض الطالب مع أسنى المطالب ٠٠۴۳/٤‏ . 

(۳) سورة النور : الآية ۲۹ . 


حلف ألا يسكن الدار 


ولم يرد المتاع الذي هو الآلات ٤‏ ولوار الماع الذي ظنوا » فليس كل متاع يصير 
ساکئًا به حتی یکون ما یسکن بثله فیسکن هو معه ولا تزول السکنی بقائه › فأما إذا 
حفظ متاعه في مکان لم یسکنه » لم يصره به ساكتا في ذلك اکان . 

۴ - قالوا : السكنى في الموضع هي المقام المستدام نما يُسكن به في العادة › 
ولا يكن المقام إلا به > ولهذا يقال لمن أقام في المسجد ومعه ما يفرشه ويسند معه : 
ساكن المسجد » ولو دحل للاعتكاف فأقام بنفسه لم يكن ساكتًا . فأما الفقير : فلا 
يسكن في موضع إلا بشيء يمنعه في العادة » ومتى سكن الرجل في موضع وعياله في 
موضع آخر فليس بساکن بالعیال » فأما إذا سکن بعياله ومتاعه فهو ساکن مجموع 
ذلك » فزوال السكنى يكون بزوال الجميع . 

۴ - قالوا : لو حلف ليخرجن حتى دابته من الإصطبل » فجولها وترك 
سرجها ورجلها » بر في يینه . 

٤‏ - قلنا : الدابة ليست بساكنة » وإنما هى مسكنة » فلا يعتبر بيعها » ولهذا 
لو أحرجها بغير نية كان مُحَوْلا لها . ۰ 

٥‏ - قالوا : الهجرة كانت واجبة » ومن هاجر إلى النبي بي وترك أهله 
ROE A‏ : 

۳۸۸٦‏ - قلنا : الهجرة الواجبة كانت للحاق النبى اال وتكثير جمعه والكون 
معه» وهذا يوجد وإن لم ينتقل بأهله . 

۷ - قالوا : المقيم بمكة من أهل الآفاق يصير في حكم أهلها في التمتع 
والقَرّان » وإن كان أهل بغيرها . 

۸ - قلنا : المكي ليما لا يصح له القران ؛ لأن ميقاته في الحج والعمرة 
مختلف » وهذا موجود في الآفاق إذا أقام بمكة دون أهله » وما لا يصح له التمتع ؛ لأنه 
لا يحتاج إلى ترك سفر العمرة » وا لمكي يقدر أن يعتمر متى شاء » وهذا موجود في المقيم 
بمكة من غير اهلها . 

۹4 - قالوا : المسافر يترحص بسائر الرحص » وإن كان أهله في المصر . 

٠١‏ - قلنا : الرحصة تثبت بمشقة السفر » وهو في حال سفره يعد من سكان 
مصر لبقاء أهله فيه » كما يعد من سكانه إذا خرج إلى ضيعته . 


"EV/NY 


کتاب الأيان 


“EFA/NY 


| مسان 0 


صعود السطح بعد الحلف ألا يدخل الدار 


۹ - قال أُصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يدخل دار فلان » صد إلى 
سطحها أو وقف على حائطها » حنث ‏ . 

۲+ - وقال الشافعي نه : لا يحنث . واختلف أصحابه » فمنهم من قال : 
أراد به السطح إذا لم يكن محجرًا . ومنهم من قال : الحجر وغيره سواء ‏ . 

۴ - لا : أن الدار ما أحاطت به الدائرة > وهذا موجود في علو الدار 
وسطحها» فيحنث في السطح كما يحنث في غرف الدار . 

ولأن كل حكم تعلق بالبقعة فإنه يتعلتق بهوائها » بدليل هواء الحرام وسطح المسجد 
موضع الصلاة والاعتكاف . 

ولأنه داحل في حدود الدار » يحتاج في دخوله إلى إذن كسائر بيوتها . 

ولأنه لو حلف لا يخرج من الدار فصعد سطحها › لم يحنث › ولم يكن داخلا 
بالصير إليه لم يكن خارجا با لحصول فيه . 

احتجوا : بأن ذمته بريئة > وطريق وجوب الكفارة عليه الشرع › فمن اأعى وجوبها 
عليه واشتغال ذمته بها › لزمه إقامة الدليل . 

قلنا : قد بينا الدليل وهو أن اليمين على دخول الدار » تمنع ما ينعه عدم الإذن › فإذا 
كان السطح لا تجوز الصلاة بغير إذن » كذلك يتنع اليمين منه . 

قالوا : وقف على حاجز بين خارج الدار وداخلها » فوجب ألا يحنث في هذه 
اليمين» أصله إذا وقف على عتبة الباب . 

٠4‏ - قلنا : الواقف على العتبة لا يفتقر إلى إذنِ » فلم ينعه الحلف على ترك 


)١(‏ انظر : البدائم ۳ وعبارته : ولو نزل على سطحها نزل ؛ لأن سطح الدار من الدار ؛ إذ الدار اسم )ا 
أحاطت به الدائرة ء والدائرة أحاطت بالسطح » وكذا لو أقام على حائط من حيطانها ؛ لأن الحائط ما تدور 
عليه الدائرة فكان كسطحها . 

(۲) الأم ٤٠۴/۸‏ وعبارته : ولو حلف لا يدخلها فرقى فوقها » فلم يدخلها وإنغا دخوله أن يدخل ييا منها أو 
عرصتها . وانظر يا : روض الطالب مع أسنى المطالب ۲۸/٠١‏ . 


صعود السطح بعد الحلف الا يدل الدار mmuumumnuuxuxewuw‏ !4۳۹/۱۲ 
دخولها » والحائط والسطح خلاف ذلك . 

٥‏ - قالوا : وقف في موضع لا حيط به بناء الدار » فوجب الا يحنث » كما 
لو وقف على رأس شجرة تعلو على السطح . 

۳۸۹٩‏ - قلنا : ييطل إذا انهدم فيها حائط فدخل مئه إلى بيته » ولا نسلم الشجرة 
إذا كانت في الدار ؛ لأن رأسها في هواء الدار وذلك منها . 

۷ - قالوا : لو حلف لا يدخحل هذا البيت فدحل غرفة عليه » لم يحنث في 

۸ - قلنا : هذه دعوی بغير جمع . 

ولأن البيت موضع المبيت » وكل واحد من البيت وعلوه بيت » ومن حلف على 
بیت لا يحنث بدخول بيت غيره » والدار ما أحاطت به الدائرة » وذلك يتناول العلو 
والسفل . 


# # ¥ 


كتاب الأان 


TAD 


| مسال 9 


هدم الدار التي حلف ألا يدخلها 


۹ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يدخل هذه الدار فانهدم 
بناؤها فدخلها » حنٹ ( . 

. ° وقال الشافعي شه : لا يحنث‎ - ٠ 

۹ - لا : أن اليمين إذا انعقدت على غير مسمى باسم » بقيت اليمين ببقاء 
الاسم » بدلالة من حلف لا يدخل هذه الدار فانهدم بعض بنائها وتغيرت عمارتها » وإذا 
حلف لا يأكل هذا الطعام فقسد وتغير » ومن حلف لا يلبس هذا الرداء فار به . وإنغا 
كان كذلك ؛ لأن المعقود عليه بحاله » والعقد يبقى ما بقي المعقود عليه . والدليل على 
أن الدار تسمى دارا بعد زوال البناء : أن الدار اسم ها أحاطت به الدائرة » ألا ترى أن 
العرب تسمى الارض دارا عند نزولها وتسميها دارا وإن قوضت البيوت منها ؟ ولهذا 
ذكر الشعراء الدار بعد الانتقال عنها » قال لبيد : 

عَمَتِ الديار محلها فمقامها بئى تأبد غُؤلها فرجامها ° 

وقال النابغة : 

يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد ٩©‏ 

وإذا ثبت أن الاسم يتناول العرصة التي لا بناء فيها » بقيت اليمين لبقية المعقود عليه . 

۲۴" - فإن قيل : هذا مجاز كما يقال لمكة : دار الندوة » وکیف بنيت د كاكين 
ومعناه کانت دارا . 

. قلنا : الأصل في الاستعمال الحقيقة » ومدعي الجاز يحتاج إلى دلالة‎ - ٠۴ 


)١(‏ البدائم ۳ وعبارته : ولو عین فقال : لا أدحل هذه الدار » فذهب بناڙها يعد ينه ٹم دخلها » یحنٹ 
في قولهم . 

(۲) انظر : الام ۷۸/۷ وعبارته : وإذا حلف الرجل لا يدخحل هذه الدار › فانهدہمت حتیى صارت طریقًا ثم 
دخلها » لم يحنث ؛ لأنها ليست بدار . 

(۳) قاله : لبيد بن ربيعة العامري . انظر : لسان العرب ۰۰۹/۱۱ ۰۰ ۲۲۸/۱۲ ۰ ۲۹٤/۱۰ » ٤۹۸‏ . 
٤(‏ ) قاله النابغة الذيياني . انظر : المغرب مادة ر أبد) . 


هدم الدار التي حلضف ألا يدخلها 


ولأن هذا استعمال قد كثر وظهر » فلو ثبت أنه مجاز لصار في حكم الحقيقة » وكثر 
هذا كما لو حلف لا يدحل دارا فدخحل دارا مهدومة ؛ لأن اليمين المطلقة تحمل على 
العادة » والدور المعتاد دخولها على المبنية . 

- فإن ألزموا من حلف لا يكلم هذا الشاب » فصار شيخًا 

» قلنا : لا يلزم أن اليمين ببقاء الاسم ولم يتعرض لها إذا زال الاسم‎ - ٠٠ 
. وهاهنا بقيت اليمين عندنا مع زوال الاسم » فلا يعترض على كلامنا‎ 

۰٩‏ - فان قیل : لو حلف لا يدحل بهذا البيت » فدخل بعد هدمه › لم 

۷ - قلنا : لأن العرب إذا قوضت بيوتها لم تسمها بيوتًا » فدل على أن زوال 
البناء يزيل اسم البيت . 

ولأنه عبارة عن موضع البيت » وذلك لا يكون في نقض البناء . 

۸ - فان نازعوا في ذلك » وقالوا : البيت إذا خرب يسمى بيتا » واستشهدوا 
بقوله تعالی : ل یلتک نم ار 4 ^ . 

لم تنفع هذه المنازعة » لانهم ي يثبتون خطاً مخالفتهم في مسألة البيت لا تقدح في هذه 
المسألة . 

۹ - احتجوا : بأن من لا يدحل في لفظ اليمين مع الإطلاق » وجب أن 
يخرج منه مع التعين » أصله إذا قال : واللّه لا كل حنطةٌ . فأكل دقيقًا . 

۰" - قلنا : إذا أطلق » حملت اليمين على المعتاد المطلق » فإذا عين حمل على 
ما يتناوله الاسم مطلمًا وغير مطلق . ألا ترى أنه قال : والله لا أقعد في سراج . لم 
يحنث إذا قعد في الشمس › ولو قال : لا أقعد في هذا السراج ؛ يعنى الشمس »› حنث 
بالقعود فيها . فاختلف في يينه الإطلاق والتعيين ؟ وكذلك إذا قال : لا أركب دابة . 
حمل على اليل والبغال » ولو أشار إلى دابة من طين أو حشب فقال : لا ارکب هذه 
الدابة . حنث ب رکوبها » ولو حلف لا یبس قمیصًا فاترر بقمیص › لم یحدٹ » ولو 
وقال : لا أبس هذا القميص . فاتزر به » حنث عندنا على أحد الوجهين عندهم . فبان 
بهذا الفرق بين الإطلاق والتعيين » وعلى هذا لو قال : لا أدحل هذه الدار وهي خراب . 


“£4۹۲ 


. سورة النمل : الآية ۲ه‎ )١( 


44/۸۲“ سے کتاں الأمان 


فدخلها » حنث في ينه » وإن لم يدخحل في الإطلاق . 

۱" - وإن قالوا : على البيت إذا حرب ؛ فالفرق بينهما ما قدمنا أن البيت لا 
تسميه العرب بيتًا إذا تقرض » وتسمى الدار دارا بعد تقوض البيوت ونقلها . 

۲ - قالوا : دخلھا بعد زوال بنیانھا » فصار کما لو نيت حمامًا أو بستانًا . 

۴ - قلنا : هاهنا زال الاسم » فزالت اليمين » وإذا انهدمت فالاسم لم يرل . 

٤4‏ - قالوا : لا فرق بینهما ؛ لأنه حدث للدار اسم آخر » فإذا خربت حدث 
لها اسم آحر فقال : مراح وخربة . 

٠٥‏ - قلنا : يقال : دار خراب ودار مراح . فهو كقولهم : دار بيضة أو 
محدودة . فلا يوجب ذلك زوال اسم الدار » ولا يقال : دار هي بستان » ولا دار هي 
حمام . فبان الفرق بينهما . 


# # #* 


دحول الدار التي حلف لا یدخلھا بعد بیعھا د ۱۷| 
الالالال -١‏ سس # 
اھ“ oof BE‏ 


دخول الدار التي حلف لا يدخلها بعد بيحها 


۳۹١‏ - قال أبو حنيفة يته : إذا قال : لا أدحل دار فلان هذه » فدخلها بعدما 
باعها » لم یحدث ٩”‏ . 

۷ - وقال محمد : يحنث . وبه قال الشافعي نذه . 

٠‏ ۸ - لتا : أن لإذنه تأثيوا “ تعلقت اليمين ببقاء ذلك الإذن » فإذا زال زالت 
اليمين . ولهذا قال أصحابنا : إنه لو قال : لأرفعن فلانًا إلى الوالى . فرفعه بعدما غُرل » 
لم بيو ؛ لأن للولاية تايا ٠١‏ في الوقوع به ٠‏ من اليس أو الضرب » فانعقدت البمين 
على بقاء ذلك الأثر . ولا يلزم على هذا صديق فلان وزوجة فلان ؛ لأن الصديق لا 
تأثير لإذنه في كلام صديقه ولا بيلك حظر كلامه > وكذلك الزوجة لا بيلك زوجها 
منع الناس من كلامها . 

ولأن الإنسان ينع من دخول مالكها ء فإذا عقد على عينها وأضافها إليه » فكل واحد 
من الأمرين مقصود » فإذا زالت » بطلت ” اليمين . وليس هذا كالتصديق ؛ لأن 
الإنسان لا يتنع من كلام غيره لأجل صديقه » ولا يتنع من كلام زوجته لإدال الضرر 
على زوجها ؛ إذ الزوج يؤثر ترك كلامها » فبقي أن تكون هي المقصودة دون الزوج . 

۹4 - فن قیل : قد يتنع من دخول الدار 7 سما ما  ]‏ بها . 

۰" - قلا : لو کان كذلك » لاکتفی بدله عنها دون مالکها . 


)١(‏ انظر : الميسوط ۱٦٦/۸‏ وعبارته : وإذا حلف لا يسكن دار فلان هذه » فباعها فسكن الحالف » ولم 
تكن له نية » لم يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى . وقال محمد وزفر رحمهما الله 
تعالی : یحنٹث . 

(۲) انظر : الام ۷۷/۷ وعبارته : وإذا حلف لا يسن دار فلان هذه بعينها » وباعها فلان » فإن کانت نيته 
على الدار » حنثٹ بي وجه سکنھا وإن ملکها هو » وإن کانت نیته ما کانت لفلان › لم یحنث إذا حرجت 
من ملکه » وإن لم تكن له نية حنث إذا قال : دار فلان هذه . 

(۳) في جميع اللسخ : [ تأثير ] . )٤(‏ في جميع النسخ : [ تأثير ] . 

. ] في ( م ) : [ إليه ] . (1) في ( م ) : [ بطل‎ )٠( 

(۷) ما بين المعكوفتين غير واضح في جميع النسخ . 


کتاب الأمان 


“EY 


ولأنه عين وأضاف إضافة ملك » فانعقدت اليمين على الشرطين . فإذا عدم اللك » 
صار كعدم التعيين » أصله : إذا بثيت حمامًا » وكما لو عقد اليمين على دخول الدار 
راکبا لم یحنث بأحدهما . ولا يلرم صديق فلان وزوجة فلان ؛ لأن الإضافة ليست 
إضافة ملك » فلا يدحل على لفظ العلة ولا على معناها ؛ لأن املك يعرف بالكه وإن 
تعين » ولا يعرف الإنسان بصديقه إذا تعين لا الرأة بروجها » فلم تكن الإضافة على 
طريق التعريف . 

ولأن قوله : لا أدخل دار فلان هذه » عقد على ملك تام مخصوص » ولو عقد على 
كل دوره » كان الملك شرطا في بقاء يينه > كذلك إذا حص واحدة منهما . 

الدليل عليه لو قال : لا كلم عبدًا لفلان نزلنا . كان اللاك شرطًا في الحنث كما لو 
عَم فقال : لا كلم عبدًا لفلان . 

رلأنه جمع في ينه بين التعيين وسبب التعريف » فيتعلق اليمين بسبب التعريف كما 
لو قال : لا ادحل دار فلان هذه . فهدمت وتيت حمامًا . ولا يلرم صدیق فلان هذا ؛ 
لأن الإضافة بالصداقة ليست من أسباب التعريف . 

"١‏ - احتجوا : بأن التعيين والإضافة إذا اجتمعا » تعلقت اليمين بالتعيين 
وسقطت الإضافة » صله : إذا قال : لا أكلم صديق فلان هذا » وجار فلان هذا » 
وزوجة فلان هذه . 

١‏ - قلنا : الصداقة والزوجة ليست سبب التعريف » [ لأن المرأة والصديق 
كانا معروفين قبل هذه العلقة » وليس كذلك الملك ؛ لأن سبب التعريف ] (“ تعلقت 
اليمين به . يبون ذلك أنه قال : لا كلم نساء فلان . وله أربعة نسوة لم يحنث حتى 
يكلم جماعتهن . ولو قال : لا أكلم أصدقاء فلان . وله عشرة أصدقاء » لم يحنث 
بكلام ثلاثة منهم حتى يكلم الجماعة » ولو قال : لا أدخل دور فلان . حنث بدخول 
ثلاثة منها » وانعقد اليمين على الإضافة . وفي : لا كلم زوجة فلان . فكلمها بعدما 
طلقها » لم يحنث » فدل أن الزوجية سبب للتعريف . 

۴ - قلنا : قد ذكر هذه المسألة في ال جامع الصغير » وقال : لا يحنث © . 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ما بين المعكوفين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۲( 
. ۲١٠۱ص انظر : الجامع الصغير‎ )۳( 


دخول الدار التي حلف لا يدخلها بعد بيعها “fo‏ 


وذكر في الزيادات أنه يحنث . قال أصحابنا : وهو الصحيح على أصل أبى حنيفة . 
وقد ألزم محمد إذا قال : لا كلم صاحب هذا الطيلسان “ . فكلمه بعدما باعه أنه 
والجواب عنه : أنه أضيف إلى الطيلسان » ولا يضيف الطيلسان إليه والرجل لا 

يعرف بطيلسانه . وفي مسألتنا أضاف الملك إلى امالك » والملك يعرف يإضافته إلى 

مالکه . 
ولأنه لم يعين صاحب الطيلسان » فلم يجتمع في ينه التعيين والإضافة . 
4" - قالوا : لو ”> غلط في الإضافة فقال : لا دحل دار زيد هذه . والدار 

لعمرو › انعقدت يينه وحنث بدخولها » فإن كان عدم الإضافة لا يمنع انعقاد اليمين » 

کذلك زوال اللإضافة ٤‏ لا بیط ٩‏ ألعقد . 

٥‏ - قلنا : إن کان الدار لزید فحلف » ثم بان انها لعمرو لم تنعقد يمين » وإن 
كان يعلم أنها لعمرو » فحلف وأضافها لزيد » انعقدت يينه وحنث بدخولها ؛ لأنه علم 
أن المقصود الدار دون مالكها . 

- قالوا : لو جمع بين التعيين والصفة > أنعقدت اليمين على العين دون 
الصفة » مشل قوله : لا أكلم هذا الشاب . إذا جمع بين التعيين والإضافة . 

۷ - قلنا : الإضافة التي يتعرف بها المضاف › جري مجرى التسمية › ولا 
تجري مجرى الصفة » بدلالة أنه يحسن أن يشاهد الدار فيقول : لمن هذه الدار »> كما 
یقول إذا رای غلامًا : این من هذا ؟ ولا یحسن أن یری شابًا فيقول : هذا شاب أو 
شيخ » فعلم أن الاضافة مخالفة للصفة . 

۸" - فإن قيل : لو كان الحلف على ترك الدحول لأجل مالك الدار > لم 
یخص دارا وأحدة بل يعم جمیع دوره . 

۹ - قلنا : يجوز أن يكون لاحاه في هذه الدار ونازعه فيها » فخصها 
باليمين ؛ لأن لملاحاته فيها فتناولها العقد خحاصة . 


. ) الان : تعريب تلشان » وجمعه طيالسة » وهو : من لباس العجم مدور أسود . الغرب مادة ( طلس‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » مستدركة في الهامش‎ )۲( 
. ] في ( م) : [ ينع‎ )۳( 


۲ »> کاب الامان 


ا مسالة 
دخول دار إعارةٌ أو إجارة ڪان حلف ألا يدخلها 


۴۰ - قال اصحابتا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يدخل دار فلان » فدخل 
دارا سكنها يإجارة أو عارية » حنث ( . 

۹ - وقال الشافعی ڈو : لا یحنث . قالوا : ولو حلف لا يدخحل مسکن 
فلان ٠فدخل:النار‏ سكا مارةح 0 

۲ - لا : أن a‏ إلى ساكنها بالسكنى حقيقة كما تضاف بالملك » 
قال الله تعالی  :‏ گا ا رک ريك من ييک الس 4 ٩‏ . ونما حرج من [ بيته قال 
اله ] ١‏ تعالی : با ای اا کہ نشا یت اکن 4 ۳ ۔ رال : وک ف 
وي ٩‏ . فأضافها إلى النبي ب وال زوجاته على وجه واحد » وقال تعالی : 
لا رحو من يوه ) ”" . وأراد بيوت الأزواج . وإذا كانت الأزواج فيها على 
وجه واحد » حملت [ اليمين على  ]‏ الجميع . 

ولانه يحلف على دخول دار غيره لإدخال الفرط عليه والوضع منه » وهڏا موجود 
في الدار التي يملكها ويسكنها . 

ولأن الساكن أحص بالدار فى معنى الدحول من مالكها ؛ لأنه ملك الإذن فى دخولها 
والمنع » والالك لا يلك ذلك ذا حدث بدخول الدار الممل وكة › فالمسكونة أولى . 

۴۴۳ - احتجوا : بأنه دحل دارا لا يملكها المضاف إليه الدار » فوجب ألا 
يحنث» أصله : إذا دخل دارا لا يملكها ولكنه كل في إجارتها . 


(۱) انظر : المبسوط ۱۹۹/۸ وعبارته : وإذا حلف لا يدخل بیتا لفلان » ولم يسم بيا بعینه » ولم یکن له 
فيه » فدحل بيا هو فيه ساكن بأجر أو عارية » فهو حائٹ عندنا . 

(۲) انظر : الأم ۷۸/۷ وعبارته : وإذا حلف الرجل ألا يدخل بيت فلان وفلان في بیت بکراء لم يحدٹ ؛ 
لأنه لیس بیت فلان إلا ن یکون اراد مسکن فلان » ولو حلف آلا یدحل مسکن فلان فدخل عليه سکتا 
بکراء » حنث إلا أن یکون وی مستا له يلكه . (۳) الآية ه من سورة الأنفال . 

. ] ما بين المعكوفتين في جميع النسخ : [ بيت الله‎ )٤( 

(ه) سورة الأحراب : الآية ۳ه . (1) سورة الأحزاب : الآية ٠۳‏ . 

(۷) سورة الطلاق : الآية ١‏ . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) . 


دخول دار إعارة أو إجارةٌ كان حلف ألا يدخلها 


TEVA 


۳٠ ۹۳٤‏ - قلما : الدار لا تضاف إلى الوكيل في العرف » والساكن تضاف إليه في 
العرف » وقد بينا ذلك . 

: فإن قيل : الإضافة إلى الساكن مجاز » بدلالة أنه يصح نفيها عنه فيقال‎ - ٠٠۹۳۵ 
. ليست لفلان » لكنها لفلان‎ 

۹۳۹ - قلا : اذا بدا أ الاستعمال في الإضافة فهي حقيقة » ومدعي امجاز يحتاج 
إلى دليل » وأما النفي : فلأن الإضافة على وجهين › فإذا نفوا فإنما يريدون أحد 
الإضافتين وهي إضافة الك » فلذلك صح أن يقال : ليست لفلان » وإنما هي لفلان . 
يعنون السكن » ويراد نفي إضافة السكنى . على أنا لو سلمنا أن الإضافة مجاز » فهو 
مجاز متعارف » فيحمل اليمين عليه ؛ لأن من حكمها أن تحمل على العرف . 

٠۹۳۷‏ - قالوا : لو قال : هذه الدار لفلان . حكم الحاكم له بالك » ولا يصدق 
الَو به أنه أراد السكنى . 

۳۸ - قلنا : الإضافة تقتضى التخصيص > فأما أن يكون أراد الملك ار 
ا ا ا ر از و 
وإن أراد إضافة املك لم يقبل رجوعه . 

۹۳۹ - قالوا : لو كان مالكها هو الحلوف عليه حنث » فإذا كان الساكن لم 
يحنث كما لو قال : ملك فلان . 

- قلنا : يحدث بالإضافة إلى امالك » وإذا أضافه إلى امالك والساكن على 
وجه واحد › فیحنٹ فیھما جميعًا . 

4 - قالوا : إضافة ما بيلك إلى من يلك يقتضي اللك » أصله إذا قال : لا 
ركب دابة فلان . 

۲ - قلنا : الإضافة لا تقتضي أكثر من التخصيص eT‏ 
و a NEA‏ 

. قالوا : اللفظ إذا تردد بين الحقيقة وانجاز » حمل على الحقيقة‎ - "۹٤۳ 

"٠۹‏ - قلا : قد 3 بيا أن ] “ الإضافة إلى امالك وإلى الساكن على وجه 


. ما بين العكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 


کتاب الأمان 


HAD 
واحد» ولو سلمنا أن إضافة السكنى مجاز » فهو متعارف » واليمين تحمل على امجاز‎ 
التعارف » بدلالة من حلف لا يأكل من هذه النخلة أو الكزمة » حمل على ثمرها ولا‎ 
. يحمل على خشبها . والحقيقة أن يأكل من عينها » واجاز كل ما يتولد منها‎ 

‰٥‏ - قالوا : لو حلف لا یدحل دار فلان » فباع فلان داره فدخلها » لم 
يحنث . فإذا كان زوال املك بيطل اليمين » كان عدم الملك ينع الانعقاد . 

٠٠۹٩‏ - قلنا : إذا باعها ققد زال املك والسكنى » فلم تبق إضافة » ولو قدرنا أنه 
باعها وسكنها يإجارة فدخلها احالف حنث ؛ لأن الإضافة باقية . 


### 


الحلف آلا يدخحل دار فلان وھو فیھا ددد !ا44۹/۱ 
|| مسالة 
الحلف الا يدخل دار فلان وهو فيها 


۷ ¬ قال اصحابنا ذه : إذا حلف لا يدحل دار فلان وهو فیها » لا يحنٹث 
حتی یخرج منھا ٹم یدخل إلیھا › وإن حلف لا یخرج منھا وهو خارج › لا یحنٹ حتی 
يدخل إليها ثم يخرج ( . 

۸ - وقال الشافعي يلثم في الام : يحنث . وقال في سنن حرملة : لا 
يحدث . ومن أصحابه من التزم من اليوم على قياس قوله إذا قال : لا حرج . وهو خارج 
نه يحنث بالبقاء على الخروج ٩‏ . 

۹" - لنا : أن الدخول هو الانفصال من خارج الدار إلى داخلها » والخروج 
انفصال منها إلى خارجها » والبقاء على كل واحد منهما لا يتناوله الاسم › فلا يقع به 
الحنث . 

ولأن الدخول لا يوصف بالامتداد في الوقت » كما يوصف اللبس وال ركوب 
فیقول : رکبت یوما ولبسته یوما . 

› فإن قيل : الصحيح بوصف اللبس والركوب فيقول : ركبت منذ يوم‎ - ٠ 
. ودحلت منذ یوم . فان قال : دخلت یوما . جاز کقوله : رکبت یوما‎ 

۹ - قلنا : هذا غلط ؛ لأنه قول : رکبت منذ يوم . إذا اراد تبین ابتداء رکوبه 
رکبت یومًا » وإذا أراد أن ببين مدة الرکوب قال : رکبت یوما . ألا تری أن قوله : 
رکبت منذ یوم ؛ لا يفيد استمرار ال ركوب » فإذا قال : دخحلت منذ يوم . فإنغا بين وقت 
الدحول » ولا يفيد ذلك الاستمرار » فإذا قال : دحلت يومًا . لم يكن لكلامه معتّى » 
وليس إذا قالوا : يصح ذلك انتفعوا به حتى يثبت فيه الاستعمال » ولا طريق إليه ؟ . 
(۱) انظر : البدائع ۳۷/۳ وعبارته : فإن حلف لا یدحل هذه الدار وهو فیھا فمکٹ بعد یینه › لا یحنٹ 
استحسانًا » والقیاس أن یحدث . وانظر : فتح القدیر ٠١٤/٥‏ وعبارته : حلف لا يخرج وهو خارج لا يحنث 


حتی یدخحل ثم یخرج . 

(۲) انظر : الأم ۷٦/۷‏ وعبارته : وإذا حلف الرجل ألا يسكن الدار وهو فيها ساكن » خذ في اروج 
مکاته » فان تخلف ساعة هو يکنه اروج منها » حنث . وانظر : حاشیتي قلیوبي وعميرة ۲۷۸/٤‏ » ومغني 
استاج ۱۹٩1/٩‏ . 


{o0۲‏ کتاں الأمان 


۲ - احتجوا : بأن ابتداء الدخول والاستدامة سواء في التحر والتحليل ؛ لأن 
کل موضع حرم بابتداء الدحول » حرم استدامته » فوجب أن يکونا سواء في الحنث »› 
كقوله : لا أركب ولا أبس . قالوا : وليس كذلك إذا قال : لا أنكح . وهو ناكح لا 
يحرم النكاح ؛ لأنه يختلف فيه الابتداء والبقاء ؛ لأن الحرم منوع من ابتداء النكاح غير 
ممنوع من البقاء » وكذلك إذا قال : لا أتوضأً . وهو متوضئ » فبقي على الوضوء . 

ولان الابتداء والاستدامة مختلف › ألا تری ان الوضوء بالاء المغصوب يحرم › فلا 
يحرم البقاء عليه ؟ وكذلك إذا قال : لا أتطيب في الإحرام ؛ لأن ابتداء الطيب في 
الإحرام خالفه البقاء » بدلالة أن الحرم لا يمنع من البقاء على الطيب وينع من الابتداء . 

الجواب : أن الدار إذا حرم دخولها » لم يحرم البقاء لتحرمم الدحول » لكن الدليل 
اقتضى التحريم » فاستوى بذلك الدليل الابتداء والبقاء »> وعلمنا أن التحريم تعلق 
بالدخول والكون بحري الدحول فلا .. 

ووزانه من مسألتنا : أن يقول الحالف : أُردت بقولي : لا ادحل البقاء . فیحنٹ به › 
ويحتمل كلامه على الكون . فأما الوضوء بالماء المغصوب : فلأن المنع من التصرف في 
ملك الغير » وهذا لا يوجد في حال البقاء . آلا ترى أنه يموع من الوضوء باماء النجس 
ومن البقاء على الوضوء ۽ لان المنع لمماسته النجاسة وهذا موجود في حال البقاء ؟ فأما 
الطيب فمنع الشرع من ابتدائه ولم يمنع من البقاء على ما تقدم في الإحرام » فاستوى 
الابتداء والبقاء فدل على أن التحرمم يتبع ما يتناوله الاسم » إلا أن يدل دلالة على أن 
البقاء كالابتداء » فلا يكون التحريم جرد اللفظ » لكن بالبدل آخر » ففى اليمين مثله . 


#H# 


ركوب الدابة بعد الحلف لا يركبها 
|| مسالة 


ركوب الدابة بعد الحلف لا يركبها 


KLATAD 


۴ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يركب دابة هذا العبد > 
فركب دابة ابتاعها المأذون » حنث © . 

٤‏ - وقال الشافعي يله : لا يحنث . قالوا : ولو قال : لا أركب دابة 
المكاتب » فركبها » ففيه وجهان ‏ . 

۴۹٠١‏ - لتا : أن إضافة الدابة إلى الغير إضافة مستعملة ؛ لأنه يقال : هذه دابة 
الأمير > وهذه دابة عبده . ويقال : ليس هذه من دواب الأمير » وإغا هي من دواب 
عبيده . فإذا وجدت الإضافة » حنث في يينه > يبن ذلك أنه لا يخلو إما أن يعتبر في 
هذه الإضافة المستعملة أو تعتبر الحقيقة » ولا يجوز اعتبار الحقيقة ؛ لأن العبد لا بملك › 
فلم يبق إلا اعتبار ما سوى الحقيقة . بين ذلك : أنه إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة » 
فأكل من ثمرها » حنث ؛ لأن الحقيقة لا يكن اعتبارها ؛ لأن الحنث لا يقصد بالكل 
حتى يمتنع منه حملت اليمين على غير الحقيقة وهو المتولد فيها . 

. فإن قيل : العبد ممن يجوز أن يلك » والنخلة لا يكن أكلها‎ - ۹١ 

۷ - قلنا : والنخلة یکن اکل خحشبها › إلا أنه لا يقصد على أنه لو قال : لا 
أ ركب دابة عب . لم يحنث عندهم ب ركوب هذه الدابة » وإن كان لا يجوز أن يلك مع 
بقاء العبودية . 

۸ - فإن قيل : قوله فيمن حلف : لا ببايع هذا امجنون . فباعه أنه يحنث ؛ 
لأن الجنون لا يبيع بيعًا صحيعًا . 

۹ - قاتا : كذلك نقول . 

٠‏ - احتجوا : بأنه ركب دابة لا يملكها المضاف إليه » فصار كما لو ركب 
دابة ليسوسها العبد . 

(۱) انظر : المیسوط ۱٤/۹‏ وعبارته : وإن حلف لا يركب دابة » فركب دابة لعبده ولا دين عليه » لم يحنث 


في قول أبي حتيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إلا أن ينويها . وفي قول محمد : هو حانث . 
(۲) الام ۸1/۷ وعبارته : وإن حلف أن لا يركب دابة العبد » ف ركب دابة العبد » لم يحنث ؛ لأنها ليست للعبد . 


“fo‏ کتاب الان 


١‏ - قلنا : لم يحلف على الك » وإنغا حلف على الإضافة » وقد بينا أن العبد 
لا يوجد منه املك » فعلم أنه أراد الإضافة » وهي موجودة . فأما الدابة التي يسوسها 
العبد : لا تضاف إليه ولا يعرف استعمال هذه الإضافة » وإما زعموا أن الإضافة هنا 
مستعملة كما هي في مسألتنا حنث . وا قالوا : لا يحنث ؛ لأن الإضافة لا تكون 


# # #* 


ركوب دابة عبد بعد الحلف ألا یرکب دابة سید سس ۲ ۵۳/۱¿ 
||| مسالة ٤‏ 


ركوب دابة عبد يحد الحلف ألا يركب دابة سيده 


۲ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يركب دابة فلان » ف ركب 
[دابة لعبده لم یحنث ( . 

۴۳ - وقال الشافعي لاله : يحنث ”° . 

٤‏ - لنا : أن  ]‏ دابة العبد تضاف إليه إضافة مطلقة » وتضاف إلى مولاه 
إضافة مقيدة بالملك › واليمين انعقدت على مطلق الإضافة . 

٥‏ - احتجوا : بأنه إذا قال : لا ادحل دار زید » فدخل دارا برسم عبده 
يسكنها » حنث في يينه » وكذلك الدابة . وهذا غلط » والدار والدابة عندنا سواء إذا 
حلف لا یدخل دار زید » فدخل دار عبده لم یحنٹ . 

۳۹۹٦‏ - قالوا : ركب دابة يملكها المضاف إليه ؟ فوجب أن يحنث » أصله : إذا 
ركب دابته التي ليست من كسب العيد . 

۷ - قلنا : هناك لا تضاف إلى غير الحلوف عليه إضافة مطلقة » وفي مسألتنا 
بخلافه » يبين ذلك : أن الدابة التي اكتسبها العبد انتقل املك بها بقبوله » وديونه تتعلق 
بها وتستوفی منها . ویزول تخصیصه هذا بسبب حادث » وهو انتزاعها من يده إذا لم 


يكن عليه دَيْن » فصارت كدابة المكان التي تنتقل إلى المولى بالعجز . 


# # #* 


. وعبارته : ومن حلف لا ي ركب دابة فلان » فر كب دابة عبده » لم يحدث‎ ۲١ ٤/۲ انظر : الجوهرة التيرة‎ )١( 
المراد عبده الأذون سواء كان مديوتًا أم لا وهو قولهما . وقال محمد : لأن الدابة ملك المولى وإن ضيفت إلى‎ 
. العبد ؛ لأن العبد وما فى يده لمولاه‎ 

(۲) انظر : الأم ۷ وعبارته : وإذا حلف الرجل ألا يركب دابة فلان » فركب دابة عبله » حبث . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


N ۲‏ س کاب الایان 


ا مسالة ٤‏ 


الحلف ألا يأكل من الدقيق ولا من الحنطة 


ع ت ۶ . 

۸ - قال أصحابنا 7 رحمهم الله ] : إذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق ولا من 
هذه الحنطة » فالیمین على ما یتخذ منه » فان استقمّه ٩‏ لم یحنث » ون نوی ألا یأکله 
كما هو » لم يحنث إذا اتخذ خبزه وحنث إذا استقّه ° . 

۹" - وقال الشافعي نله : إذا استمّه حنث » وإن اكل من خبزه لم يحنث ° . 

. لا : أن حقيقة الكلام اتخاذ الدقيق كما هو » وذلك غير متعارف‎ - ٠ 

"١‏ - قالوا : وجب حمل اليمين على امجاز المتعارف دون الحقيقة التي لا 
تتعارف » كمن قال : لا آكل من هذه النخلة . حملت اليمين على ما يتولد منها وهو 
مجاز » ولم تحمل على الحقيقة التي هي أكل جنسها » فأما إذا نوى أكل الدقيق : فقد 
نوى حقيقة كلامه » فيحنث إذا قضمها ٩‏ » ولا يحنث إذا أكل من خبزها ؛ لأن 
الحقيقة متعارفة . ألا ترى أن الحنطة تأكل مطبوحة ومقلوة » وإذا تعورفت الحقيقة وال مجاز » 
حملت اليمين على الحقيقة دون امجاز ؛ لان اللفظ عنده لا يحمل على الامرين . 

۲ - فإن قيل : فالدقيق قد يحمص ثم يؤكل كما تطبخ الحنطة . 

۴۳ - قلنا : هذا غير متعارف » فإن تعورفت فيما بعد » صار كالحنطة › إذ 
الحكم تابع عندهم للعرف فيتغير بتغيره . 

. فإن قيل : أكل الحنطة غير مطبوخة ولا مقلوة لا يتعارف‎ - ٤4 

٠‏ - قلنا : إذا كان يتعارف أكلها مقلوة وذلك حقيقة الحنطة » سقط المجاز 
آكل من هذا اللحم . فأكله نيئا » حنث ؛ لأن كل اللحم المستوي والضعيف معتاد وهو 
)١(‏ استضٌ السويق والدواء سَقه : تناوله يابشا غير معجون . انظر : المعجم الوسيط مادة سغف . 
(۲) انظر : الهداية مع العناية ٥‏ وعبارته : ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق » فأكل من خبيزه › 
حنث ؛ لأن عينه غير مأكول » فانصرف إلى ما يعخذ منه » ولو استفه کما هو لا يحنث . 

(۳) انظر : الام ۷ وعبارته : وإن حلف لا يأكل هذا الدقيق ولا هذه الحنطة فأكله حنطةً أو دقيقًا » 
حنث » وإذا خبز الدقيق أو عصره فأكله أو طحن الحنطة أو خبزها أو قلاها فجعلھا سويقًا » لم یحدٹ . 
)٤(‏ غير واضحة في جميع النسخ . 


الحلف ألا يأكل من الدقيق ولا من المنطة 4٥٥/١١!‏ 
حقيقة » فحملت اليمين على معتاد الحقيقة ونادرها » فأما الدقيق المقلو فلا يعرف عادة 
في أكله » فبطلت الحقيقة » ووجب حمل اليمين على الجاز . 

۳۹۷ - احتجوا : بأن أكل الحلوف على ترك أكله مع بقاء اسمه الذي على يينه 
باحتیاره ذاکرًا ليمينه » فوجب أن يحنث » أصله : إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة » 
فأكلها على جهتها . 

۷+ - قلنا : ينتقض من حلف لا يأكل من هذه النخلة أو الكرمة » فأكل من 
جنسها » والفرق بين الحدطة والدقيق ما ذكرنا . 


### 


0۲ سسس کتاں الأمان 


8 


۸ - قال اصحابنا تله : إذا حلف لا يأكل لما » فأكل كبدًا أو كرشًا ؛ 
حنث فی بمینه ٩”‏ . 

4 - وقال الشافعی ینو : لا يحنث ‏ . 

وهذه المسألة لا احتلاف فيها في الحقيقة ؛ لأنهم أصابوا على عادة عَرفوها بالكوفة 
في زمانهم » وقد كانوا يعدون ذلك لما ويتخذون منه ما يتخذ من اللحم ويباع معه . 
فإن كانت هذه العادة باقية 1 في بلب  ]‏ » فالحكم يتبعها » فإذا تغيرت تغير الحكم » 
والعادة بالعراق الآن تخالف تلك العادة » فالواجب ألا يحنث . 


# # * 


)١(‏ انظر : الجوهرة النيرة 4/۲ وعبارته : وإن حلف لا یأکل ۔حعا » فاکل کبدا او کرشًا او راسا او الکلا 
أو الرئة أو النشاشة أو الأمعاء أو الطحال » حنث في هذا كله . 

(۲) انظر : روض الطالب مع أسنى المطالب ۲١۸/٤‏ وعبارته : ولا تدحل الأمعاء والكرش والكبد والرئة 
والطحال والمخ والقلب في اللحم . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


“£o/\۲ 


تعر یف الإدام 


۸۰ - قال آبو حنيفة وأو يوسنف [ رحمهما الله ] : الإدأم ما يصطبغ به »مئل 
الخل والزيت والدهن » وما لا يصطبغ به : كاللحم والجبن » فليس يإدام © . 
۱ - وقال محمد كاه : هما جميعًا أدم . وبه قال الشافعي يه "° . 
۲ - لنا : ما روي عن عائشة نها قالت : دحل علي النبي بل : والبرمة تفور 
بلحم وأدم من إدام البيت » فقال بل : « إن البرمة فيها لحم ؟ » قالوا : بلی يا رسول 
الله » ولكن لحم تصدق به على بريرة ء وأنت لا تأكل الصدقة . فقال : « هو لها 
صدقة » ولنا هدية » (" . فعطفت الأدم على اللحم » والعطف غير المعطوف عليه › ولم 
ينكر إل ذلك . 

۴۳ - فإن قیل : صرحت بالأدم وأبهمت غيره » كما تقول : عندي لومان © 
وطبخ . 

. قلنا : مخالفة العطف 0ا انعطف عليه » أمر ظاهر في اللغة‎ - ٤ 

ولأن الأدم مأحوذ من الإنفاق والجمع » فقال : أدم الله بينهما ی : جمع ووفق . 
حقيقة يقع بالاصطباغ » فأما اللحم فليس بأن يقال جمع إلى الخبز بأولى من أن يكون 
الخبز جمع إليه 

ولأن ما ينفرد بالكل غالبا ليس » بأدم كالتمر والفاكهة . 

٥‏ - احتجوا : بجا روي أن النبي اكل قال : « سيد إدام الدنيا والآخرة 


)١(‏ انظر : البدائعم ٥۸/۳‏ وعبارته : فالإدام كل ما يصطيغ به مع البز عادة كاللين والزيت والمرق والخل 
والعسل » ويجوز ذلك . وما لا يصطبع به فليس يإدام مثل اللحم والشوي وال جين والبيض . وهذا قول أبي 
حنيفة وإحدى الروايتين عند بي يوسف . وقال محمد وهو أحد الراویتين عن ابي یوسف : إن کل ما يؤکل 
بابز » فهو إدام مشل اللحم والشوي والبيض والجين . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ٠١۷ » ٠٥٦/٥‏ وعبارته : ويجب للزوجة على زوجها الأدم وجنسه ادم غالب البلد 
کزیت وشیرج وسمن وجین وتر وخل . 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه ٥٤۳/۲‏ برقم ۱٤۲۲‏ › ومسلم ۷٥٥/۲‏ برقم ۱۰۷١‏ . 

. غير واضحة في جميع النسخ‎ )٤4( 


كناب الايان 


“Lol Y 
: . °» اللحم‎ 

٦‏ - قلنا : کونه سيدها لا يدل أنه منها ؛ لأن ذلك يقال فيما كان من ا لجنس 
ويقال فيما كان ” من غيره كما يقال للخليفة : سيد العرب والعجم . 

14AY‏ ¬ قالوا الأدم ویسمی بذلك ؛ لاله باح الجر ویطیبه ویحسنه على 
أكله» وتقول العرب : أدام الله بينكما . أي : أصلح الله بينكما بالحبة . 

تقو م 

۸ - قلنا : الذي يطيب الطعام هو ما يتبعه » فأما النفرد بالكل » فليس بأن 

یطیب البز بأولى من أن يطيبه الخبز . 


# # #* 


. ۷٤۷۷ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ۲۷/۷ برقم‎ )١( 
. ] في جميع النسخ : [ قال‎ )۲( 


أكل الرطب بعد الحلف ألا يأكل الفاكهة 


٤ مسالة‎ || 


"f۹1 


أكل الرطب بعد الحلف ألا يأكل الفاكهة 


4+ - قال أبو حنيفة لله : إذا حلف لا يأكل فاكهة » فأكل رطا أو عنبا أو 
رماتا ؛ لم یحنٹ ٩‏ . 

۰ - وقال أبو يوسف ومحمد [ رحمهما الله ] : يحنث . وبه قال الشافعي 
ار ٩‏ . 

۹ - لتا : قولہ تعالی : ( ا ف با @ ریا وشا © وتبوتا ولد @ ودا 
وة رأ . وقال في آية أحرى : ل فيا قكهة وغل ورن . فعطف 
النخل والرمان على الفاكهة وعطف الفاكهة عليها » والعطف غير المعطوف عليه . 

لن الآية حرجت مخرج الامتنان › والحكيم لا يكرر المة بشيء واحد» فلو کان 
هذا في جملة الفاكهة » لم يجز أن ُن به جملة ثم يعيده تمامه . 

۳ - فإن قيل : إن الرجاج حكى عن يونس أن الرمان والنخل من أفضل 
الفاكهة » وإما أفردهما لفضلهما »> واستشهدوا بقوله تعالى ا من كان عدوا إل 
رتپ ڪيب وشي جيل وَمیگدلَ ‏ (“ . وقال تعالی : ل وَل اَذ من اَن 
هم وينلک رین ج 4 ٩‏ . وقال : ف علطا َل القسكوت لكر لوسم ¢ ^ . 

۴ - قلنا : هذه المواضع عرفا أنه أعاد بعض ال جملة بدليل » ولم يشت مثل 
ذلك الدليل في مسألتنا » فلم يجز العدول عن ظاهر مخالفة المعطوف 0ا عطف عليه ؛ 
لأن مثل ذلك الظاهر ترك في موضع بدليل . 

ولأن المواضع التي ذكرها » بداً بالجملة بعد التفصيل » ويدخل التفصيل فيها . 


(۱) انظر : العناية ۱۲۹/۰ وعبارته : ومن حلف لا يأكل فاكهة » فأكل عنبا أو رمانًا أو رطبا أو قثاء أو 
خیاڙاء لم یحنٹ » وإن أكل تفاع أو بطيخًا أو مشمشًا » حنث » وهذا عند أبي حنيفة . وقالا : يحنث في 
العنب والرطب والرمان ايسا . 

(۲) انظر : مغني الحاج ۲٠٤/۹‏ وعبارته : ويدحل في فاكهة حلف لا يأكلها رطب وعنب ورمان وتفاح 


وسفرجل .. إلخ . (۳) سورة عبس : الآیات ۲۷ - ۳١‏ . 
)٤(‏ سورة الرحمن : الآية 1۸ . (ه) سورة البقرة : الآية ۹۸ . 


(1) سورة الأحزاب : الآية ۷ . )۷( سورة البقرة + الآية ۲۳۸ . 


1/1۲“ كتاب الاان 


ولأن في هذه المواضع لم تذكر جملة على وجه الامتنان به بعينه فلا » ويدل عليه : 
أن يابس الرمان والرطب ليس بغاكهة » فرطبه لا يكون فاكهة كالمبوب والأرز » ولا 
رطبه لو كان فاكهة كان يابسه فاكهة » الدليل عليه اجوز واللوز . 

ولأن ما نص عليه في الفطرة » ليس بفاكهة كالحنطة والشعير . 

ولأن الرطب قد يتنغل به وقد يقصد بأكله الشبع » فلم يخلص فيه › إذ قد يؤكل 
لغير التفكه . 

ولأنه لو خلص فاكهة استوی رطبه ويابسه . 


## * 


| مسا 
ےا 
حلف أن لا يشرب من دجلة 


+٤4‏ - قال أبو حنيفة يلاله : إذا حلف لا يشرب من دجلة » فاغترف منها 
یإناء» لم یحنٹ حتی یکر منها ٩‏ . 

وال أير رسف ومحمة 7 رهم االله 2 إذا اغترف فرب عف٠‏ 
وبه قال الشافعي نر ٩۳‏ . 

٩‏ - لتا : إن دجلة مشروب منها شربًا معتادًا » فإذا تقل ماؤها إلى إناء » لم 
یحنث » کما لو قال : لا شرب من هذا الكوز . فتقل ماؤه إلى كوز آخر . 

۷" - فإن قيل : الكوز ليس بمشروب منه » ونما عقد يينه على الشرب منه لا 
على الشرب به . وهذا مبني على أصله إذا كان لها حقيقة متعارفة ومجاز متعارف 
حملت على الحقيقة المتعارفة ولم يحمل على الجاز ؛ لأن لفظ الحقيقة لفظ مستعمل في 
موضعه » والجاز معدول به عن موضعه » ويستحيل أن يكون اللفظ في حالة واحدة على 


الصفتين . 
ج با اروب در ف الف ع كانه قال الله لا اشرت 
من ماءِ دجلة 


۹م - قلنا : هذا لا يصح ؛ لأن الحالف إن راد الحذف » حملنا ينه عليه › 
والخلاف فيمن أطلق اللفظ ولا نية له » فمتى أمكن استعمال حقيقة كلامه من غير 
حذف کان أولى . 

۰ - فان قيل : لا بد فى الكلام من حذف على القولين ؛ لأن تقدير الكلام 
عندكم لا بد فيه من حذف الفعول » فكأنه قال : لا أشرب من ماء دجلة . 

۲٠٠١‏ - قلنا : إذا قدرنا حذف المفعول »› فالذي صرح به هو المعقود عليه » ومتى 


)١(‏ انظر : البدائع 1۷/۳ وعبارته : ولو حلف لا يشرب من دجلة أو من الفرات » قال أبو حنيفة : لا يحنث 
في العدب والرطب والرمان أيصًا . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ۲٤/۹‏ وعبارته : إذا حلف لا يشرب من ماء الفرات » يحنث سواء أحذ الماء بيده 
أم في إناء فشرب أو كرع . 


۲/< کتاب الأمان 


قدرنا حذف الصاف > صار المعقود عليه لاء دون ما صرح به هو القصود دون 


المحذوف المقدر . 
۲ - فإن قيل : إذا اعتبرتم الحقيقة » لم يصح ؛ لأن دجلة قرار الماء وهو لا 
یکرع من القرار . 


۴ - قلنا : دجلة هو مجرى لاء وهو شارب منه » ونما يحول بين فمه وبين 
مجرى الماء المشروب » وذلك لا يعتبر »> كما لو قال : لا أشرب من هذه الأنهار . فكرع 
ا 


مسالة 
التختم بالفضة بعد الحلف لا يلبس حليًا 


4 - قال أصحاينا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يلبس حايًا » فتختم 
بالفضة » لم يحنث يحنت (“ . 

. ° وقال الشافعي لله : يحنث‎ - ٠٠٠ 

٠٠١‏ - لنا : أن الحلي يحرم على الرجال » وقد أبيح لهم التختم بالفضة » فدل 
على أنه ليس بحلي كخاتم الحديد والدحاس . ولا يقال : إنه نه حلي » إلا أنه مباح 
كالمنطقة ؛ لأن المنطقة عندنا ليست بحلي ؛ لأنها أبيحت للرجال » ولأن بائعه لا يسمى 
بائ حلي ولا مشتریه » فلم یکن حنٿا . 

ولأنه لا لبس للقحلي » وإنما يبس للتختم به . 

۲۰۷ - احتجوا : بأنه لو كان من الذهب »› كان حاليًا » فإذا كان من الفضة 
کالخلخال ‏ والدملح 9 . 

۸ - قلنا : ما استوى الفضة والذهب في الخلخال في الحظر » علمنا أنهما 
حلى » ولا اختلفا في مسألتنا » علمنا أن المباح ليس بحلي . 

ولأن الخلخال لم يقصد به إلا الترين والتحلي » والخام يقصد به غير ذلك . 


# # # 


. وعبارته : ومن حلف لا يلبس حايا » فليس خاتم فضة » لم يحنث‎ ٠۱۹۲/١ انظر : الهداية مع العناية‎ )١( 
انظر : نهاية الحتاج ۲۱۸/۸ وعبارته : ومن حلف لا یلہس حایا » حنٹ بخلخال وسوار وذملُج وطوق‎ )۲( 
. وم وفطضة‎ 

(۳) اتال : حلية كالسوار تابسها النساء في أرجلهن . وال جمع : خحلاخيل . انظر : المعجم الوسيط مادة 
(خلخل ) . 

(4) المج : سوار يحيط بالعضد . والجمع : دمالج ودماليج . انظر : العجم الوسيط مادة ( دملج ) . 


ا مسالة ot‏ 


لبس اللؤلؤ بعد الحلف لا يلبس حليًا 


۹ - قال أبو حنيفة قثو : إذا حلف لا يلبس الحلي » فلبس اللؤلۇ بانفراده » 
لم يحنث » وإن لبسه مع الذهب » حدث ‏ . ٍ 

٠‏ - وقال أبو يوسف ومحمد [ رحمهما الله ] : يحنث في الوجهين . وبه 
قال الشافعی اڕ ٩"‏ . 

١‏ - لا : أن الاسم لا يتناوله في العرف بانفراده » فصار كالياقوت والعقيق 
وأنواع الجواهر . 

ولأن أبا حنيفة لم يشاهد في زمانه الناس يتحلون به منفردًا » فأجاب على عادة 
شاهدها » فإن كانت العادة تغيرت » فالحكم يتبعها . 


۲ - احعجوا : بقوله تعالی : [ موت فیا من ساود من َب 
e -‏ 


وأ ” . وتقديره : ويحلون لؤلرا . وقال تعالى : ل ونيا نة علب 
۴ - قلنا : الأيان لا تحمل على تسمية القرآن » وإما تحمل على التسمية في 

العرف » بدلالة أن اله تعالى سمى السمك في القرآن لحما » واتفقنا على أن من حلف 

لا يأكل لحا فأكل السمك » لم يحنث اعتبارًا بالاسم العرفي » كذلك الحلي . 
٤4‏ - قالوا : ما كان حليًا مع الذهب » كان حليًا بانفراده كالفضة . 
٠‏ - قلنا : يبطل بالفيروز والعقيق والياقوت . 


##*#* 


. وعبارته : ولو يسر عقد لؤلؤ غير مرصع » لم يحنث عند أبي حنيفة‎ ٠۹۲/١ انظر : فتح القدير‎ )١( 
وعبارته : وإن حلف لا يلبس حايا » فلبس خاتًا أو خنقة لؤلئ ... أو تحلى‎ ۲٠۹/٦ انظر : مغني الحتاج‎ )۲( 
با حلي المتخذ من الذهب والفضة وال جواهر أو منطقة محلاة وسوارا وخحلخالا ودملجا سواء كان الحالف رجا‎ 
. ۲۳ آم امرأةٌ » حنث . (۳) سورة الحج : الآية‎ 

. ٠١ سورة النحل : الآية‎ )٤( 


شراء دهن البنفسج بعد الحلف لا يشتري نشج !ا١/٥٦٤‏ 
|| مسالة ٤‏ 


شراء دهن البنفسج بعد الحلف لا يشتري البنفسج 


٩‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا بيتاع البنفسج » فابتاع 
الدهن ؛ حنث () . 


۷ - وقال الشافعي نله : لا يحنث ° . 

وهذا لا حلاف فيه في المعنى ؛ لأن أبا حنيفة أجاب على عادة شاهدها بالكوفة › 
وكانوا إذا أطلقوا البنقسج أرادوا به الدهن دون الورد . ومن في معرفة أبي حنيفة 
بالعادات تجاهل ° > وهذه عادة لا توجد في ساثر البلاد » فالحكم يتبع العادة في 
التسمية » فيسقط الخلاف . 


## #* 


. انظر : المبسوط ۲۸/۹ وعبارته : وإذا حلف لا يبتاع البنفسج فابتاع الدهن حنث‎ )١( 
. ) غير واضحة في ( ص‎ )۳( 


X۲‏ سے کتاب الاان 


OC mw ڪھ“‎ 


ضرب الزوج زوجته بعد حلفه ألا يضربها 


۸ - قال اُصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يضرب امرأته » فمد شعرها 
أو عضها وقرصها أو خنقها » حنث ‏ . 

۹ - وقال الشافعي لو : لا يحنت ۳ . 

۰ - لا : ان الضرب إيقاع فعل في المضروب يصل به ألم إليه » وهذا موجود 
في هذه الأنواع > وإن انفرد كل واحد منها باسم وهو الحذف . 

۱ - احتجوا : بأنه لا یسمی ضربًا » فلا یحنث › کما لو شتمها . 

۴ - قتا : لا نسلم ؛ لان هذا کله ضرب » ولکن اختص بأسماء كالحذف 
والجرح . 


##« #* 


(۱) انظر : فتح القدیر ۱۹۷/۰ وعبارته : ومن حلف لا يضرب امرأته فمد شعرها أو خنقها أو عضها» حنث . 
(۲) انظر : المنهاج وتحفة احتاج ٠١/٠١‏ وعبارته : وليس وضع سوط عليها وعض وقرص وخنق - بكسر 
النون - ونتف شعر ضربًا ؛ لأنه لا يسمي بذلك عرفا . 


|| مسالة ® 
حلف ألا يستخدم فلانا 


۲۴ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يستخدم فلالا » ولم يكن 
استخدمه قبل اليمين » فخدمه بغير أمره » لم يحنث . وإن كانت اليمين على خادم قد 
استخدمه قبل اليمين فلم يجدد أمره بشيء من الخدمة ونفي الخادم على خدمته له » 
.۾ 

4 - وقال الشافعي يذه : لا يحنث في الوجهين ”° . 

» لنا : أن البقاء على الخدمة بأمر سابق استخدام في كل وقت مستقبل‎ - ٠ 
بدلالة أنه يقال : فلان يستخدم عبيده . وإن لم يجدد لهم الأمر في الحال › وإذا كان‎ 
البقاء على الاستخدام يتناوله الاسم > حنث بالبقاء والابتداء > كقوله : لا أركب [ ولا‎ 
. " البرا]‎ 

- احتجوا : بان الاستخدام استدعاء الخدمة » ولم يوجد ذلك بعد اليمين » 

۷ - قلنا : بقاؤه على الاستخدام السابق إذا لم يَنْهةَ عن الخدمة استخدام » 
کبقائه على اللبس . 


# # ¥ 


» وعبارته : فإذ حلف الرجل لا يستخدم خادمة له قد كانت تخدمه ولا نية له‎ ۷٦/١ انظر : البدائع‎ )١( 
. فجعلت الخادمة تخدمه من غير أن يأمرها » حنث‎ 

(۲) انظر : روض الطالب مع أسنى المطالب ۲۷۹/4 وعبارته : أو حلف لا يستخدم زيدًا فخدمه بلا طلب » 
لم يحنٹث وإن کان عبده . 


(۳) ما بين المحكوفتين غير واضح في جميع اللسخ . 


ا مسالة ٤‏ 
حلف ألا يڪل ما اشتراه فلان 


۸ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يأكل ما اشتراه زيد » فأكل 
ما اشتراه زید وعمرو ؛ حنث في ينه ( . 

۹ - وقال الشافعي ّث : لا يحنث ° . 

۴۰ - لنا : أنه حلف على مأكول يضاف إلى شراء زيد » ونصف الطعام اشتراه 
زید وهو ماکول › فصار کما لو اشتری کل واحد طعاما فخلطاه » فأکل منه . بین 
ذلك أنهما لو تقاسما الطعام » جاز لكل واحد منهما أن يبيع ما قسمه مرابحة » فدل 
على أنه مشترك لنصفه » وذلك النصف يسمى مأكولا وطعامًا » فحنث بتناوله . 

۴۱ - احتجوا : بان کل جزء وقع منه الفعل یسمی شراء زید › فصار کما لو 
حلف لا یلبس وبا اشتراه زید » فلبس ثوبا اشتراه زید وعمرو . 

۲ - قلتا : كل جزء يضاف إلى شراء الاثنين » وذلك ال جزء ينقسم بعضه شراء 
هذا وبعضه شراء هذا » وذلك البعض مأكول » فيحنث . فأما الثوب : فأبعاضه لا 
تسمى ثوبا » فلم يكن لابشا لثوب يضاف إلى شراء احلوف عليه . وفي مسألتنا هو 
آكل لطعام مأكول يضاف إلى شرائه . 1 


### 


() انظر : البدائع ۳ وعبارته : ولو حلف لا یکل من طعام اشتراه فلان » فأکل من طعام اشتراه مع 
آحر» حنٹ إلا أن یکون نوی شراءه وحده . 
(۲) انظر : حاشيتي قلیوبي وعمیرة ۲۸۹/٤‏ وعبارته : أو لا یأکل طعامًا اشتراه زید » لم یحدث با اشتراه مع غیره . 


فعل الحلوف ناسيا أو جاهلا 1/1۲“ 
|| مسالة < 
فعل المحلوف ناستًا أو جاهاد 


۴۴ - قال أصحابنا [ رحمهم اله ] : إذا فعل الحلوف ناسا أو جاهاد أو 
مکرهًا؛ حنث ( . 

. ° وقال الشافعي كنا : لا يحنث‎ - ۴٤ 

. لا : قوله تعالی : فل ذلك كطرة يسيم . والراد به : إذا حنشتم‎ - ۴٥ 
. والناسي حانث‎ 

- فإن نازعوا في ذلك . 

۷ - فالمرجع فيه إلى اللغة » وهذا حنث في اللغة » [ ... ] ٠‏ لوجود الخالفة 
في يون منعقدة . يبين ذلك أن أهل اللغة إذا وضعوا اسما مشتقًا من فعل » لم يفصلوا فيه 
بين النسيان والعمد » بدلالة اسم الضارب والقاتل . وقد أطلق السلف على هذا القول » 
فروي مثل قولنا عن مجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد 
العزيز والزهري وقتادة والحسن . 

ولأنه ابتداء فعل الحلوف عليه بعد ينه كالذاكر القاصد . 

ولأنه أتى بالفعل الحلوف عليه » بدلالة أن القصد لو انضم إليه »> حنث به > فصار 
کما لو فعل ذاکرا . 

ولأنه يزم إذا حلف لا يركب وهو راكب ؛ لأن الجزء الذي يلي ال ركوب ليس هو 
امحلوف عليه » بدلالة أنه ببقى عليه قاصدًا وغير قاصد » فلا يحنث . 

ولاه قائ غل رك هدا ان قت قله اقاس 

e۸‏ — ولأنه سبب للكفارة لا تؤثر فيه الأعذار » فاستوى فيه الناسي والعامد» كقتل 
الصيد فيه . والدليل على الوصف من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها» حنث وكفر . 
)١(‏ انر : فتح القدير ٠٦/١‏ وعبارته : ومن فعل الحلوف عليه مكرهًا أو ناسيًا » فهو سواء فتجب عليه الكفارة . 
(۲) انظر : مغنی الحتاج ۲۲۳/۹ وعبارته : وكذا إن قال : لا افترقنا حتى استوفي منك لصدق الافتراق بذلك 
فإن فارقه ناسا أو مکرًا » لم يحنث . (۳) سورة المائدة : الآية ۸٩‏ . 

. توجد هنا إحالة على هامش ( ص ) » لكنها مطموسة‎ )٤( 


تاب الأمان 


1"4V:/۱۲ 


۹ ۴۲ - فإن قيل : المعنى فى قتل الصيد أنه إتلاف » فاستوى فيه الناسي والعامد» 
وهذا سبب في التكفير ليس يإتلاف » كالفطر في رمضان . 

٤١‏ - قلا : الإتلاف يختلف فيه الخاطيء والعامد في الضمان » بدلالة 
القصاص » ويختلف عندنا في الكفارة ؛ لأن قبل العمد لا كفارة فيه » فلم نسلم العلة 

في الأصل » وعلة الفرع لا تصح ؛ لأنها تبطل بكفارة الظهار يستوي فيها النسيان 
والعمد . ولأن كفارة الصوم اختلف فيها الناسي والعامد » لتأثير السنة فيها . ولأن 
الكفارة تتبع إ إفساد الصوم بصفة والناسي لا يفسد صومه . 

SS 

E E‏ : ا کس ج فما اطا به ولک 
ا ت رک 4 ^ . 

١ 4۲‏ - قلنا : هذا يقتضي رفع الأثم > ووجوب الكفارة لا يقف على الاثم . 

۴۳ - قالوا : عندكم ذا لم ي يكفر » أثم وحرج » فقد أثبتم الجناح . 

4 - قلنا : ليس بالحنث » لكن بترك التكفير بعد الحنث » وهذا ليس يحتج في 
الخطاً » ونما هو أمر اعتمده وهو ترك التكفير . 

. ٩ قالوا : قال الله تعالی : ر لا ثوا تا إن گییتا ار ناا‎ - ٥ 

۲۰٤٩‏ - قلا : الناسي عندنا غير مؤاخذ بالخطاً » ونفي ي المؤاحذه لا يقتضي سقوط 
الكفارة . 

۷ - قالوا : روي عن النبي اي أنه قال : « رفع عن أمتي الخطأً والنسيان وما 
استکرهوا عليه ۲ ( . 

۸ - قلنا : الحخطاً غير مرفوع باتفاق » وكذلك فعل الناسي > فیحتمل : رفع 
عن أمتي مأثم الحطاً . ويحتمل حكمه » وليس أحدهما بأولى من الآخر . والظاهر رفع 
المأثم ؛ لأن أحكام الخطاً غير منتفية باتفاق . 

۹ - قالوا : لا يكن حفظ اليمين منه أو لا يكن الاحتراز منه » فوجب ألا 


. ۲۸٦ سورة البقرة : الآية‎ )۲( . ٠ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 
. ۲۸۰۱ والحاکم في مستدرکه ۲۱۹/۲ برقم‎ » ۲۰٤۳ برقم‎ ٥٥۹/۱ اُحرجه ابن ماجه في سننه‎ )۳( 


فعل امحلوف ناسيا أو جاهلا 4/1۲ 


يدخل في ينه » صله : ذا حلف لا ی رکب وهو راکب فنزل » او لا یلبسه وهو لایس 
فخلع . 

۰ - قل قلا : ذاك الجزء من ال ركوب غير محلوف عليه » بدلالة أنه لا يجوز أن 
يخلو من هذه اليمين منه » فلم يتناوله العقد » فلم يحنث . وليس كذلك ما لبسه ؛ لأنه 
یقدر على ت رکه » فیتصور خلو الیمین منه » فکان معقودًا عليه فیحنٹ . بیین ذلك أنه لا 
يقدر على ترك الركوب في الجزء » ويقدر على ترك الفعل وإن كان ناسيًا ليمينه . 

١‏ - قالوا : ما لا يدخحل فى التكليف » لا يدحل فى اليمين المطلقة . وإن 
شعت قلت : ما لا يدحل في الأمر والنهي » لا يدحل في اليمين المطلقة » أصله : إذا 
فعل الحلوف عليه في حال النوم والجنون . 

۴ - قلنا : لا نسلم أن فعل الناسي لا يدحل في التكليف ولا يدحل في الأمر 
والنهي » ونما لا يأثم به » فإما أن ترتفع أحكامه فلا . 

ولأن أحكام الحدث تتعلق بعقد الإنسان على نفسه » وأحكام الأمر والنهي والتكليف 
تتعلق يإيجاب الله تعالى » ألا ترى أنه يوجب على نفسه ما مائة حجة والصدقة بجميع 
ماله » وإن كان ذلك غير واجب بالشرع ؟ كذلك يجوز أن تنعقد ينه على فعل حال 
النسيان » وإن كان الأمر والنهي لا يتناول ذلك . فأما فعل النائم وانجنون : فلا يقع به 
الحنث . 

۴۳ - فان قيل : كيف انعقد يينه على ما يفعله حال النوم والجنون » وهو لا 
يقدر على التحفظ منهما ؟. 

٤4‏ - قلنا : لو لم يرد أن يتناوله العقد استثناه » فلما أطلق اليمين دل على أنه 


H#H# # 


ت 


ا مسالة 


انعحقاد يمين اللڪره 


. ٠ قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يين المكره منعقدة‎ - ١ 

. °” وقال الشافعي كله : لا تنعقد‎ - ۲٠٠١ 

۷ - لنا : ما روي أن حذيفة بن اليمان وأباه حرجا إلى النبي اك » ليلحقاه 
يبدر ليقاتلا معه » فأحذهما المش ركون » فاستحلفاهما » ألا يعينا النبي اثال › فلما جاءا 
aE EEO ES‏ 

۸ - فإن قيل : ليس في الخبر أنهم أكرهوهما . 

۹ - قلنا : لا يجوز أن يكون المسلم يحلف طاثعا أن يقعد عن النبي اكا . 

ولأن الحكم لو اختلف » لسأل اك عن كيفية الاستحلاف . 

۰ - قالوا : يجوز أن يكون هذا قبل إسلامهما . 

١‏ - قلنا : هذا كلام من لا علم له بالأحبار ؛ وذلك لأن اليمان با حذيفة من 
مضر من بني عبس أصاب دما في قومه » فقدم المدينة وحالف بني عبد الأشهل » وأسلم 
بالدينة هو وابنه -حذيفة » وخرجا إلى مكة » ثم هاجرا » فهما معدودان في المهاجرين 
والأنصار » فکيف يکونا لم سلما زمن بدر » وقد هاجرا قبل ذلك ؟! . 

۲ - ویدل عليه ما روي أنه ا قال : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : 
الطلاق » والنكاح › واليمين » ”“ . فإذا استوى الجد والهزل » دل على أن القصد غير 

ولانه مكلف » فانعقدت يینه كغير المكره . 

ولأنه لو حلف على غير ما أکره عليه » انعقدت ينه » وکل من تنعقد له یین 


(۱) انظر e‏ وعبارته : والقاصد في اليمين والمكره والتاسي سواء » حتى جب الكفارة . 
(۲) انظر : الام ۸۲/۷ وعبارته : أصل ما أذهب إليه أن يين المكره غير ثابتة عليه » لا احتججت به من 
الكتاب والسنة . (۴) في جميع النسخ : [ نف ] . 

. ۱۷۸۷ برقم‎ ۱٤۱ ٤/۳ برقم ۱۸۲۱۰ » ومسلم في صحیحه‎ ۱٤٥/۹ آخرجه البيهقي في السان الکبری‎ )٤( 
. ٤٥ برقم‎ ۲٠۱/۳ والدارقطني في سننه‎ » ۱٤۷۷١ برقم‎ ۳٢۰/۷ أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )٥( 


انعقاد يمين المكره “EY/۹Y‏ 


بصفة » تنعقد له بكل صفة »› أصله غير المكره . 

احتجوا : بقوله اك : ١‏ رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما أكرهوا عليه » (“ . 

۴ - قالوا : روى واثلة بن الأسقع عن النبي الال أنه قال : « ليس على مقهور 
بین ۾ ۳ . 

٤‏ - قلنا : ذكره الدارقطني وطعن عليه » ولو ثبت معناه : ليس عليه الوفاء 
باليمين . ومتى لم يلزم الوفاء » لم يدل على سقوط الكفارة كاليمين على المعصية . 

٠‏ - قالوا : الإكراه ينع صحة الكفر » فوجب أن ينع صحة اليمين » أصله 
الصغر والجنون . 

٠‏ - قلنا : الصغر وال لجنون ينفي التكليف فيمنع الانعقاد » والإكراه لا يمنع 
التكليف فلا ينع انعقاد اليمين . 

۷ - قالوا : قول محمول عليه بغير حق » فوجب ألا يصح » أصله : الإقرار 
بالمال أو بالطلاق . 

۸ - قلنا : الإقرار إخبار يحتمل الصدق والكذب › فإذا قارنه الإكراه » 
فالظاهر أنه كذب » وليس كذلك اليمين ؛ لأنها إيقاع فما لا يني التكليف لا ينع 
انعقادها . 


# # #* 


(۱) سبق تخریجه . (۲) أحرجه الدارقطني في سننه ۱۷۱/٤‏ برقم ٠۰‏ . 


__X> ۲‏ س کاب الأیان 


اا مسالة 
حلف الا يڪلم فلانا حيئا 


۹ - قال أصحابنا [ رحمهم اله ] : إذا حلف لا يكلم فلانًّا حيتًا ولا نية له» 
فذلك على ستة أشهر ( . 

۷١‏ - وقال الشافعي كاله : إذا حلف على النفي فقالٍ : لاأکلمه حًا . فیمینه 
على ساعة واحدة » وإن حلف على الإثبات فقال : واللّه لأقضين حقك إلى حين. 
فقضاه في آخر عمره » بر في بيند ° . 

۹ - لنا : أن الحين يعبر فيه عن الوقت اليسير » قال الله تعالى : اا هَسبَحنَ أل 
ج سو رون سیخ 4 ۰ رتال : ف کل آق ل الوشن ر ن لخر © . قيل 
إن المراد به أربعون سنة (°) . وقال و و ا تتتم إل چیو © . يريد : إلى ما قبل الممات . 
ويعبر به عن ستة أشهر » قال الله تعالى 8 ارق لھا کل م باقن ا ٩‏ . قال 
ابن عباس : النخلة بين حدادها وطاعها ستة أشهر ‏ . وروي : سنة ما بين أن تطلع إلى 
أن تطلع . ولا يجوز أن يريد الحالف بيمينه الساعة ؛ لأن الممتنع من كلام غيره ساعة لا 
يحلف عليها » ولا يجوز أن يكن الراد أربعون سنة ؛ لأنه لو أراد ذلك لقال : أبدًا . لأنه 
أكثر العمر » فبقي أن يحمل على الوسط ء وهو ما روي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب 
انھما قالا : ستة أشهر . وذلك أولى ما روي أنه سنة ؛ لأنها ترى الطلع والثمرة وبينهما 
ستة أشهر » ولا يعتبر الطلع خاصة ولا الشمر حاصة ؛ لأن ذلك بعض أكلها . 

ولأن الحين يذ كر على طريق البعد » فنقول : ما فعلت كذا منذ حين . فلا يجوز أن 


)١(‏ انظر : العناية ٠٠١/١‏ وعبارته : ومن حلف لا يكلم فلانًا حيتا وزماتًا أو الحين أو الزمان » ولا نية على 
شيء من الوقت »› فهو على ستة أشهر . 

(۲) انظر : تحفة الحتاج ٠١١/۸‏ وعبارته : ولو قال : أنت طالق إلى حين أو زمان أو حِقّب - بسكون 
القاف - أو عصر أو بعد حين أو نحوه » طلقت بمضي حظة . 

(۳) سورة اروم : الآية ۷ )٤(‏ سورة الإنسان : الأية ١‏ . 

. ٠١۸ سورة الصافات : الآية‎ )1( . ۲١۲/۲۹ انظر : تفسیر الطبري‎ )٩( 

(۷) سورة إبراهيم : الآية ٠٠١‏ . 

(۸) انظر : مصنف بن أبي شيبة 4۹٩/۳‏ برقم ٥۸‏ › وأحكام القرآن للجصاص ۲۹۹/۳ . 


“Vo 


حلف الا یکلم فلانا حینا 
يحمل على الساعة الواحدة . ولأن ذلك غير مراد فى العادة , 

ولأن اليمين إذا اقنضت التوقيت لم يختلف ذلك بالنفى والإثبات كاليمين على مدة 
ھر او نة 

. أحتجوا : بأنه وقت أرمان مبهم یتناول القليل والكثير‎ ¬ eV 

۳ = قلنا : إذا كان الاسم مشت ركا » زجع فيه إلى نية الحالف » فإن عيمت » 
لم يجز حمله على القليل ؛ لأن الإطلاق لا يتناوله . 

ولاأنا دللا على وجوب اعتبار اوسط المدد . 


## ¥ 


7/۱۲“ سسس کتاب الأمان 


ا مسالة 
حلف ألا يتكلم ففرا القرآن 

٤‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يتكلم » فقراً القرآن في غير 
الصلاة » حنث » وإن قراً في الصلاة » لم يحنث استحسانًا © . 

٠‏ - وقال الشافعي تافو : لا يحنث إذا قراً في الصلاة أو في غيرها . والتزم 

- لا : أن الكلام حروف منظومة وأصوات متقطعة » فيجب أن يحنث إذا 
أتى بذلك » إلا أن يستثنى من يينه بلفظ أو عادة . 

ولأن ما أنشأه في نفسه أو نطق به من كلام غيره » سواء في الحنث » أصله : إذا 
أنشد شعر غيره أو ابتدأً الشعر أو خحطب خطبة ارتجلها أو حكى حطبة غيره . ولا يازم 
إذا كان في الصلاة ؛ لأن التعليل للتسوية بين ما يبتدئه أو يحكيه » وما كان يجوز في 
الصلاة يستوي فيه المبتداً والحكاية فيما يفسد أو لا يفسد . 

۷ - احتجوا : بأنه ما ليس بكلام في حال الصلاة »> وجب ألا یکون کلامًا له 

۸ - قانا : القرآن كلام له في الصلاة إلا أن يستثنى من يينه بالعرف »› فهو 

۹ - قالوا : لو حلف لا يقرأً القرآن » استوى في الحنث أن يقراً في الصلاة أو 
غیرها . 

YA‏ 2 هاهتا مرح بذ كر القراءة ¢ فلم يرجع إلى العرف في مخالفة 
الصريح » وجاز أن يرجع إلى العرف في تخصيص العموم . 


)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ٠٤١/١‏ وعبارته : وإن حلف لا يتكلم فقرأً القرآن في صلاته لا يحنث » وإن 
قرا في غير صلاته حنث . 

(۲) انظر : مني الحتاج ۲۱۸/٦‏ وعبارته : او حلف لا یتکلم فسبح الله تعالی أو حمده أو هلله أو كبره 
وكذا لو دعا . قال القاضي أبو الطيب : با لا يتعلق بخطاب الآدمي أو قرأً قراءتًا في الصلاة أو خارجها ولو 
کان عليه حدث أکبر فلا حنٹ . 


1 - قالوا : روي ان النبي اة قال لمعاوية بن الحكم : « إن صلاتنا لا يصلح 
فیها شيء من کلام الئاس » ( . 

۷ - قلنا : معناه ما وضع في مخاطبة الناس » ولو حلف لا يتكلم بكلام 
الناس › لم یحنٹث بالقراءة ؛ لانها کلام الله تعالی . 


## #* 


. ۱۲۱۸ برقم‎ ۱٤/۳ آخرجه النسائي في سنته‎ )١( 


کتاب الأعان 


“EYA 


مسال 


ن و ا 
حلف أن یقضیه حقه أو دینه فأعطاه عوضه 


۴ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف ليقضيئه حقه أو دينه » فأعطاء 
به عوضًا فرضي به » بر في یینه ٩(‏ . 

4 ”- وقال الشافعي كقفو : يحنث . وفي المزني : أن العوض إن كان قيمة دينه 
لم یحنٹ » وإن کان أقل حنث ٩‏ . ا 

٠‏ ”- لنا : أن الشراء يقع كمثل الدين في الذمة » ثم يصير قصاصًا » فماله من 
الدين فکأنه قضاه مشل حقه » وهذا على أصلنا أن الدراهم لا تتعين بالعقود . 

۹ - وقد حکی اصحاب الشافعي : أنه إذا باعه ثوبا بشمن مشل الدين ففيه 
ولان » أحدهما : أن لمن لا يصير قصاصا حتى يتقاضى . فعلى هذا القول لا تأير في 
ينه ؛ لأن الدين سقط ؛ وهذا غلط ؛ لأن الدين سقط بقبض العوض الذي صار بقبضة 
مستوفيا للدين » فصار كما لو أعطاه الدين . 

۷ = احجوا : بأنه اأعطاه عوصًا عن دینه » فصار کما لو صالحه على ثوب . 

۸ ”_-_- قاتا : المصالح لا يقعضي الضمان عندنا » فلم يصر مثل الدين مضموتًا 
عليه » وإنما سقط الدين من غير ضمان » فصار كالبراءة . 


## ¥ 


س 

› وعبارته : لو حلف لیقضین دینه الیوم » فباع متاعا لصاحب الدين بالدين‎ PAA انظر : البحر الرائق‎ )١( 
. فقد قضاه دیته وبر‎ 

(۲) انظر : مختصر المرني ٤/۸‏ . ۽ وعبارته : لو أذ بحقه عوصًا » فان کان قيمة حقه لم یحنٹ » وإن کان 
قل حنث ۽ للا آن ينوي نى لا ببق عليك من حقي شيء » فلا يحنٹ . 


حلف أن يقضي دينه غدا فقضاہ قبل غر = ٤۷۹4/۱۲‏ 


oC m “N 


حلف أن يقضي دینه غْذا فقضاه قبل غد 

۹ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف ليقضينه دينه غدًا » فقضاه قبل 
غد » لم یحدنث () , 

. ° وقال الشافعي له : يحنث‎ - ٠ 

١‏ - لنا : أن شرط الحنث ترك قضاء دينه في خد » فإذا قضاه اليوم » فليس 
هناك دين متروك قضاؤه في غد › فلم يحنث . 

ولأن العادة أن المراد بهذا اليمين ألا يؤر القضاء عن الغد » وليس يقصد أن ينع 
نفسه من تقد القضاء » فحملت اليمين على العتاد . 

۲ - قالوا : لم يقضه في الزمان امحلوف عليه » فصار كما لو قضاه بعد الغد . 

٠۲٠۹۳‏ - قلنا : هناك ترك قضاء الدين في الغد » وهذا شرط الحنث » وفي مسألتنا 
لم يترك قضاء الدين في الوقت ؛ لأنه لا دين هناك . 


# # ¥ 


)١(‏ انظر : رد الحتار مع الدر الختار ۸٤٠/١‏ وعبارته : لو حلف ليقضین دينه غدًا » فقضاه اليوم » أو حلف 
ليقتلن فلائًا غدًا فمات اليوم » أو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدًا فأكل اليوم » لم يحنث . 

(۲) انظر : الأم ۸١/۷‏ وعبارته : وإذا قال لرجل : والله لأقضينك حقك غدا » فعجل له حقه اليوم » فإن لم 
تكن له ية ؛ حنث من قبل أن قضاء غد غير قضائه اليوم . 


~N ۲‏ سس کتاب الأيان 


ا مسالة 


` 


له دیون فحاف انه لا مال له 


4 - قال اُصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا كانت له ديون » فحلف أنه لا مال 
له» كان ذلك بارا ٩(‏ . 

٠‏ - وقال الشافعي له : يحنث في يينه . فمن أصحابه من قال : الدين 
الحال والمؤجل سواء . ومنهم من قال : إن کان حالا حنث » وإِن کان مۇجلا لم 
:ر 

۹ - لنا : أن الدين حق المطالبة » وليس هناك عين توصف بأنه يملكها » والحقوق 
ليست بال كحق الشفعة وحق المضاربة وكمن أوصى بخدمه عبده أو بسكنى داره . 

ولانه لا يتعین به مال إلا بفعل حادث » فصار كالنافع . 

ولان ملكه يزول عنه بالبراءة » ولو كان مالا لا يسقط التق عنه بالبراءة كالأعيان . 

۷ - احتجوا بقوله اة : « لا زكاة في مال » حتی يحول عليه الحول » ٩‏ . 
قالوا : والدين إذا حال عليه الحول » وجبت فيه الركاة . 

۸ - قلنا : الخبر يقتضي أن امال تحب فيه الزكاة بالحول » ولا يدل على أن 
الركاة لا تحب في عين الملك . 

۹ - قالوا : ما انعقد فيه حول الزكاة » كان مالا أو ما وجب فيه الزكاة كان 
ا 

۰ - قلنا : وجوب ال زكاة يتعلق بالدین ؛ لأنه لا تعلق به مال وإن لم یکن 
Jl‏ في الحال » والأييان تتبع الاأسماء ولا تتبع الأحكام » والاسم يتناوله امال » ولو 
تصدق على من عليه الدين بزكاة ما عليه » لم يجزئه » ولو كان مالا أجزاً في 
الزكاة . 


(۱) انظر : المبسوط ۱۳۷/۲۸ وعبارته : من حلف لا مال له » وله دیون على التاس »› لم یحنٹ . 
(۲) انظر : مغني الحتاج ۲۲۰/٦‏ وعبارته : او لا مال له حنث بکل نوع وإن قال : حتی ثوب بدنه » ومدبر 
ومعلق نحققه بصفة » وما وصى به » ودين حال » وكذا مؤجل في الأصح » لا مكاتب في الأصح . 
(۳) أخرجه البيهقي في السان الكبرى ٩٥/٤‏ برقم ۷١٠١‏ » والدارقطني في سننه ٩۰/۲‏ برقم ١‏ . 


له دیون فحلف أنه لا مال له 


EA 


۹ - قالوا : ولو قال : لفلان علي مال . وفسره بالدين قبل . 

۴ - قلنا : لأنه قر بحق في الذمة » والأعيان لا تبت في الذم » فعلمنا أنه 
E E‏ 

۴۳ - قالوا : هو مال بعد القبض » فكان مالا قبله كالوديعة . 

٤4‏ - قلنا : ليس المقبوض هو الدين » لكنه مأحوذ عنه » فلا نسلم أن الال 


## #* 


کتاب الأّمان 


"EAT/Y 


اا مسالة « 


قال لامراته : إن خرجت إلا باذنی فانت طالة 
خر إذني 


٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال لامرأته : إن حرجت إلا يإذنى 
فأنت طالق » وأذن لها فخرجت » ثم خرجت بعد ذلك بغير إذنه » حنث © . ٠‏ 

.  ثدحي وقال الشافعي لاشو : لا‎ - ١ 

۷ - لنا : أنه عقد پینه على کل خروج واستثنی خروججا بصفة » فكل خروج 
لم يدخحل في الاستشناء فهو داخحل في اليمين » فيحنث به » أصله : إذا قال : إن حرجت 
إلا ومعك سيف » فأنت طالق . فخرجت بسيف » ثم خرجت بغير سيف » وقع 
الطلاق عليها . وهذا ليس كقوله : إن حرجت إلا أن آذن لك أو حتى آذن لك . لأن 
« حتى » غاية وتوقيف » فإذا وجد زالت اليمين » وصار التوقيت ب « حتى » كالتوقيت 
بيوم فيما بعده لا يمين . كذلك بخلاف : إلا أن آذن لك » فأذن لها مرة واحدة ؛ لأن 
الإذن إذا دحل على ما يتوقت كان للتوقيت » بدلالة قوله تعالى : « لا رال كه 
ایی کا ریگ ف ریت إل لى تقح وة 4 © . 

۸ - احتجوا : بان هذه اليمين جيعت منعا من الخروج بغير إذن وإباحة 
للخروج يإذنه » فإذا حرجت بالإذن وجب أن يكون برا يسقط به اليمين قياسًا عليه إذا 
قال : لها إن حرجت مرة واحدة إلا يإذني » فأنتٍِ طالق . فأذن لها فخرجت » بو فى 
ينه » وسقطت اليمين . 

۹ ”- قلنا : هذه اليمين انعقدت على منع كل خروج » ولم تنعقد ما انضم إليه 
الإذن » لكن ذلك سببها » فهو منها على الأصل » فأما أن تكون اليمين تناوله فلا . 


(۱) انظر : البدائع : ٠٠/۳‏ وعبارته : ولو قال لها : أنت طالق إن حرجت من هذه الدار إلا يإذني أو بأمري 
أر برضاثي أو بعلمي ‏ أو قال : إن حرجت من هذه الدار بغير إذني » فأذن لها مرة » قخرجت » ثم رجت 
مرة أحرى بغير إذنه » حنث . 

(۲) انظر : الام ۸4/۷ وعبارته : إذا قال الرجل لامرآته : أنت طالق إن حرجت إلا يإذني أو إن حرجت إلى 
مكان أر إلى موضع إلا يإذني » فلليمين على مرة . فإن أذن لها مرة » فخرجت » ثم عادت فخرجت » لم 
يحدث ؛ لانه قد بر مرة » فلا يحنت بالثانية . 


(۳) سورة التوبة : الآية ٠٠٠١‏ . 


قال لامراته : إن حرجت إلا ياذني فأنت طالق س ٦4۳/۱۲ u‏ 


ولهذا قال أصحابنا : إذا قال : إن كنت أملك الألف درهم » فأنتِ طالق . وفي ملكه 
أقل من ألف ؛ لم يحنث ؛ لأن ما استثناه أحرجه من اليمين ولم يعقدها عليه » فلم يعتبر 
وجوده . 

فأما قوله : إنه يحنث بخروج واحد » فيبر به ؛ فليس بصحيح ؛ لأن الحنث في 
مقابلة النهي » والبر في مقابلة إمساك الأمر » ومعلوم أن الأمر إذا تناول جملة أفعال لم 
يسقط عنه مقتضاه بفعل أحدهما ويستحق الذم في الأفعال المنهي » فلا يكتفي فيه بفعل 
مرة » بل لا بد من التكرار . 

فأما استشهاده بمن قال : إن حرجت مرة واحدة إلا يإذني ؛ فهذه مسألتنا إن حرجت 
مرة بغير إذنه حنث » وإن حرجت مرة واحدة بأمره ثم حرجت بغير مره » حنث . وأما 
قوله : إن حرجت أول خروجك إلا يإذني . فالعقد وقع على خروج واحد » وما بعده لم 
یعقد عليه » فلا یغیر صفاته . 

٠م‏ - قالوا : كذلك مسألة الخلاف المعقود عليه حروج واحد » بدلالة أنه إذا 
حنث لم یتکرر الحنث » وإن کان المعقود عليه کل خروج لتکرر الحنٹ »› کما لو قال : 
كلما حرجت بغير إذني » فأنت طالق . 

۹+ - قلنا : هذا غلط » ليس إذا لم يتكرر الحنث كان المعقود عليه مرة واحدة؛ 
لأن الحدث يحل اليمين إذا لم يكن فيها ما يقتضي التكرار » فيوجد الخروج الثاني ولا 
يمين » والبر مرة واحدة لا يحل اليمين » فلا ينع الحنث بعده . فأما إذا قال : كلما 
حرجت . فهذا لفظ يقتضي جميع كل خروج » وتكرار ا لحدث بتكراره » فإذا حنث مرة 
لم ينحل اليمين » فكذلك حنث بالمرة الثانية . 

۲ - قالوا : الدليل على أن اليمين تناولت الخروج بغير إذنه منعًا وتناولت 
الخروج يإذنه إباحة قوله اه : « لا نكاح إلا بولي » “ . فإذا نكحت بغير ولي » فقد 
فعلت ما هيت عنه » فإذا نکحت بولي فقد فعلت ما مرت به . 

۴ - قلنا : هذا هو الدليل عليكم ؛ لأنها إذا تنكحت بولي لم يسقط حكم 
الثانى » بل إذا نكحت ثانا بغير ولى كانت منهية عنه مثل مسألتنا . 

٤‏ - قالوا : كقوله : إن خرجتٍ ليلا يإذني . شرط يقتضي التكرار » فإذا 
(۱) آحرجه الترمذي في سننه ٤۰۷/۳‏ برقم ۱۱۰۱ » ویو داود في سننه ۲۲۹/۲ برقم ۲۰۸۵ » وابن ماجه 
في سننه ۰٥/۱‏ برقم ۱۸۸۰ » ۱۸۸۱ . 


"EAN‏ كتاب الأيان 


خرجت مرة ياذنه » بر في ينه . 

- قلا نا : وإن لم يقتض التكرار » إلا نها عقد على كل خروج » فإذا أذن 
لها» فقد فعلت ما لم یحلف عليه » فلا یوصف ببر ولا حنث والیمین بحالها » > فمتی 
حرجت بغیر أمره حدث » ولا يتكرر الحنث بأن يكون الخروج بغير أمره ؛ لأن الشرط 
لا يقتضي التكرار . يبين ذلك أنه لو قال : إن خرجت اليوم إلا يإذني . فخرجت بغير 
إذنه حنث مرة » [ ولو حرجت مرة يإذنه لم يبر » بدلالة أنها إن حرجت في نفس اليوم 
بغير إذنه حنث ] © » فالحدث يقع بخروج واحد » والبر لا يقع به . فإذا أطلق اليمين 
ولم يؤقتها » فجميع العمر فيها كالعمر في اليمين الموقنة . 

۹ - قالوا : لا فرق بین قوله : إلا أن آذن . وین قوله : إلا یإذنی . بدلالة أنه 
لو قال لوكيله : لا تيغ متاعي إلا يإذني » أو أن آذن لك . فإن ذلك سواء . 

۷ - قلنا : هذا غاط بیع مال الغیر لا یله الإنسان إلا یاذنه » فلا بد من 
الإذن . فإذا قال : إلا أن آذن . ليس لأن اللفظ لا يقتضي التوقيت » ولكنما التوقيت إا 
عاد إلى الأصل الذي هو المنع من بيع مال الغير بغير إذته . وفي مسألتنا اروج غير منوع 
منه على ما قبل الغاية كما بعدها لم يعقد عليه وفي رواية من الوكالة أن يقول : وكلت 

ببيع مالي . ثم يقول : لا تبع إلا أن آذن لك . فأذن له » > لم يحتج إلى تكرار الإذن ؛ 
لأن النهي مؤقت . ولو قال : لا تبع إلا يإذني oN E‏ 


بیع » فلا فرق بينهما . 
وهاه السا حالف الشانمي فيها مقتضى اللغة » وهم يتحملون ما يتصروتهاء فلا 
يستقيم دفع الأمر الظاهر . 
*# *# # 
سے 


(1) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


حلف آلا تخرج إلا یإذنه ثم آذن فخرجت دون ان تعلم بالإذن ٦ ٤۸٥0/۱۲‏ 
|| مسالة 


حلف ألا تخرج إلا بإذنه ثم أذن فخرجت دون أن تعلم بالإذن 


۸ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال : إن حرجت إلا يإذني . فأذن لها 
ولم تعلم بالإذن فخرجت ؛ حنث ° . 

۴۹ - وقال الشافعی له : لا يحدث ^ . 

. لنا : أن الإذن إباحة » فلا يثبت في حقها بغير علم يإباحة صاحب الشريعة‎ - +٠ 

۹ - فإن قيل : إباحة صاحب الشريعة تثبت من غير علم » بدلالة أنه إذا أباح 
ذبح حیوان فذبحه من لا يعلم بإباحته » حل أکله . ولو أباح قتل المرتدٌ فقتله قاتل وهو 

۴ - قلنا : غلط إذا قتل المرتد من لا يعلم يإباحته قتله أثم وفعل فعلا محرمًاء 
وكذلك إذا نهى اا عن ذبح حيوان مخصوص » فمن علم بالنهي ولم يعلم بالإباحة 
فذبحه » فقد فعل فعا منهيا عنه وأثم بالإقدام عليه . فلو كانت الإباحة ثابتة » لم يأثم › 
وإن قصد الحالف ألا يحرم مخالفة ومشاقة لنهيه . ومتى لم تعلم يإذنه > فقد حرجت 
مخالفة ومشاقة » فوجب أن يحدث . 

ولأن الإذن مأحوذ من العلم » ومنه قوله تعالى  :‏ وما ھم بصکاری یہ بی من حر إلا 
بدن ن آل © . أي : بعلمه . ومنه سمي الأذان » لما فيه من الإعلام n‏ 

E E OE E‏ رب ار ل مته الوا 
أي : أعلمتنا . وقال الله تعالى  :‏ ورن فى الاي َج  »‏ . فإذا أذن ولم 
يعلمها » لم يكن إذنًا . وقيل : إنه مأحوذ من وقوع الإذن . 

۴۳ - فان قيل : إن رذن لين عام ٠‏ ولا الإعلام الإيذان » يقال : ١‏ 
يۇذنە إيذاتا » إذا اُعلمه . واذن له ياذن إذتا ء إذا أباح له . فالإباحة بمجرد 
(۱) انظر : البسوط ۱۷٥/۸‏ وعبارته : وإن حلف الا تخرج إلا یإذنه » فأذن لها من حیٹ لا تسمع » لم يكن 
إذنًا في قول أي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . وقال أبو يوسف ليللفه تعالى : هو إذن . 

(۲) انظر : الام ۸۳/۷ وعبارته : ولو كانت المسألة مالها ء فأذن لها ولم تعلم وأشهد على ذلك » لم يحدث ؛ 
لأنه قد حرجت يإذنه وإن لم تعلم . (۳) سورة البقرة : الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ قاله : الحارث بن جِلرزة . انظر : لسان العرب ۲١۸/٠١‏ . (ه) سورة الحج : الآية ۲۷ . 


كتاب الأهان 


"EA 


 هلوق قاتا : الإذن والإيذان وإن احتلف تصريفها » فأصلهما العلم » بدلالة‎ - +١ 
لا یجوز أن یکون المراد‎ . ٠ تعالی : ا شم سارب بی ن اد إلا بان الَو‎ 

به : إلا بعلمه ؛ لأن الله تعالى ما أباح السحر» > فلم يبق إلا أن يكون من العلم . 

. إلا يإذني . حال فکأنه قال : إن حرجت إلا أن يصاحبك إذني‎ : O 
. ومتی لم تعلم يإذنه » فلم يصاحبها › > فلم یکن حال لها‎ 

›» احتجوا : باأنھا حرجت بعد وجود الإذن من جهته » فوجب الا يحنث‎ - ٥ 
. أصله : إذا علمت‎ 

قلنا : لا نسالم أن قوله : أذن إلا بعد علمها به . ولأنها إذا علمت فلم تخرج مشاقة 

۲۹ - قالوا : المرأة منوعة من الخروج بحق الزوج » وإذنه في الخروج إسقاط 
لحقه » وإسقاط الحق لا يفتقر إلى علم المسقط عنه » أصاه الإبراء من الدين . 

۷ - قلا : إذا أبراً غريمه من الدين » فالبراءة لا تبت ت في حق الغريم من كل 
MG‏ 
أسقطه . فأما اليمين : فيتعلق بها حق الله تعالى » فلا تنحل إلا بعد حقيقة حقيقة الإذن 

۸ - فإن قیل : قد قلتم : إن من بعث غلامًا يستعير له دابة لى القيروان » 
فاستعارها الغلام إلى طريق آحر » ولم يعلم المرسل مخالفته » فركبها السيد في الطريق 
الذي فيه صاحبها فعطبت » لم يضمنها وإن لم يعلم الإذن . 

۹ - قلنا : قد قال أأصحابنا : إن القياس أن يضمن » وسقوط الضمان استحسان . على 
أن الإذن لم يثبت في حق السيد » بدلالة أنه متعلٍ ب ركوبها » وإما لا تحب الضمانات استحسانًا . 

ولأنه لو وجب لوجب لق المالك وقد صحت الإباحة منه حتى أذن للرسول فسةط 
الضمان كذلك . 

. فإن قيل : يسقط الضمان قبل وجوبه‎ - ٠ 

۹ - قلنا : قام الرسول مقام المرسل » فصح الإذن » فلم يجب به ضمان › وإن 
لم يبت في حق السید من کل وجه . 


### 


. ٠٠١١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 


حلف لا يهب فتصدق د ٦4A۷/۱۲‏ 


|| مسالة ue;‏ 
حلف لا يهب فتصدق 


۴۲ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يهب » فتصدق » لم 
م 

۴۳۴ - وقال الشافعي یه : يحنٹ ۳ . 

۳٤‏ - لا : أنهما عقدان مختلفان بدلالة اختلاف اسمهما وأحکامهما »› ألا ترى 
أن الهبة مباحة للنبي ان ولبني هاشم » والصدقة تحرم عليهم . ومقتضى الهبة صحة 
الرجوع » ومقتضى الصدقة منع الرجوع » فصار كالبيع والإجارة والمزارعة والمضاربة . 

وقولهم : إن الهبة لا رجوع فيها إلا للوالدين » والصدقة مثله ؛ لا يضرنا ؛ لأنا بينا 
احتلاف الحكمين من وجه متفق عليه » وذكرنا الرجوع وهو اخحتلاف على أصالنا . ولا 
تلزم العمرى ولا التحلي ؛ لأن أحكامهما لا تخالف الهبة . 

۴٥‏ - احتجوا : بأنه تبرع بتمليك عين في حال حياته » فوجب ان يحنث في 
يمينه » أصله : إذا أعمر أو نحله . 

۳۹ - قلنا : بيبطل إذا أقرضه . والمعنى فيما ذكروه : أن أحكامه لا تخالف 
أحكام الهبة » وقد بينا مخالفة حكم الصدقة للهبة . يبين ذلك : أن المضاربة في معنى 
الإجارة » إلا أنهما لما اختلفا في ضمان البذل ووجوب شرط المدة لم يحنث بأحدهما 
إذا حلف على الاحر » وكذلك المزارعة والمضاربة . 


## #* 


(۱) انظر : فتح القدیر ۲٠/۹‏ وعبارته : إذا حلف لا يهب » فوهب ولم يقبل » يحنث في يينه عندنا . 
(۲) انظر : الأم ۸1/۷ وعبارته : وإذا حلف الرجل لا يهب رجلا هبة » فتصدق عليه بصدقة فهي هبة » وهو 
حانٹ . 


n ۲‏ سس کتاب الأعان 
| مسالة 
حلف لا یتسری فاشترى جارية ووطئها 


IG 
. © فاشترى جارية وحَصّتها ووطعها »> حنث وإن لم يطلب الولد‎ 

ا : لا یحنٹ حتى يطأها في الفرج وینزل » فمتی عزل لم يحنث 

4 - لا : أن التسري قيل : إنه مأحوذ من السر وهو الوطء » وقيل : من 
السرور وهو أن يجعلها من أسر جواريه . وأنى ذلك كان » لم يعتبر فيه الوطء . 

ولأن كل معتًى اعتبر فيه الوطء » لم يعتبر طلب الولد كالحد والإحصان . 

٠١‏ - فإن قيل : الحد والإحصان لا يعتبر فيهما السر والتحصين » وإن كان 
ذلك معتبرًا في التسري . 

١‏ - قان : لابينع أن يعتبر في التسري مالا يعتبر فى الحد . وما قلنا: اشترط فيه الوطء» 
فلا ينضم إليه طلب الولد » والوطء معتبر في الموضعين » فوجب أن يتساويا في اعتبار طلب الولد . 

۴" - احتجوا : بأن التسري والتسرية في عرف الناس وعادتهم هي المملوكة 
التي يسترها عن العيون ويطأها طالبا لولدها . 

۴ - قلنا : هذه العادة لا نعرفها » بل السراري المحصنات الموطوءات طلب 
أولادهن او لم يطلب . 

. قالوا : جارية لم يطلب ولدها » كما لو وطعها فيما دون الفرج‎ - ٤4 

٠‏ - قاتا : الأحكام التي يعتبر فيها الوطء » يختلف حكم الوطء في الفرج من 
وطء جارية لم تحل له نفي ولدها » فاعتبر التحصين حتى لا ينفي ولد أمته » ولا يلتزم ما 
ليس منه وليس إذا اخحتلط الولد دل على أنه مقصود . 

ولأنه يسترها » ليحصنها من بين الجواري » إذ التسري تخصيص لها معتى من المعاني . 


ورن 0 , 


)١(‏ انظر : فتح القدير ٠۷١/١‏ وعبارته : إذا حلف لا يشتري فاشترى جارية فحصنها ووطها حنث . ذكره 
القدوري في التجريد عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . 

(۲) ائظر : فتاوى الرملي 4۹/٤‏ وعبارته : شل عمن حلف لا يشتري فاشترى أمة وطعها » هل يحصل بهذا 
الفعل التسري ويحنث أم لا » فأجاب بأنه : لا يحصل التسري با ذکر » ولا يحنث به 


حلف لا يدخحل بيا من أهل المحش ‏ !ا/44 


ا مسالة ۶ 


حلف لا يدخل بيتا من أهل الحضر 


١‏ - قال أصحابتا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يدخل ييا وهو من أهل 
الحضر > لم يحدث بدخول بيت من الشعَر» » وإن کان بدوبًا حنث ٩(‏ . 

۷ - وقال الشافعي لو : يحنثان جميعا © . 

۸ - لنا : أن الأيمان محمولة على العرف » وبيوت الحضر بالمدر » وبيوت البادية 
بالشعر » فوجب أن يحمل مين كل واحد منهما على ما يعتاده . والأيان يعتبر فيها عرف 
احالف » وعلى هذا قال أصحابنا : إذا حلف لا يتغذى » فشرب لبنا » فإن كان بدويًا 
حنث » وإن كان حضربًا لم يحنث ؛ لأن اللبن غذاء أهل البادية » وليس بغذاء الحاضر . 

۹ - احتجوا : بقوله تعالی ول ا کا آلار E‏ 

٠‏ - قلنا : تسمية القرآن غير معتبرة في الأهان » بدلالة أن الله تعالی سمی 
بیت العنکبوت پیا » ولو حلف لا یخرب یا > فخرب بیت العنکبوت لم يحنث . وقد 
سمى الله تعالى المساجد بیونًا » ومن حلف لا يدخل بيتا فدخحل مسجدًا » لم يحنث . 

۹ - قالوا : ما حنٿ به البدوي حنث به الحضري 

ET SSS OR GO 

۴ - فإن قيل : كل واحد منهما ثبت » لكن الاختلاف في اعتباره » فهو 
کمن قال : لا آكل حبرا . فأكل الأرز . 

۴4 - قاتا : عندنا إذا حلف لا يأكل خبرًا وهو في بلد خبزهم الحنطة » لم 
يحنث بأكل خبز الأرز » وإن كان في بلد حبزهم الأرز » حنث بأكله » والعادة معتبرة 
في ذلك عندنا . 

(۱) انظر : فتح القدیر ٠۰۲/١‏ وعبارته : ولو حلف لا یدخل بیئا » فدخحل بیت شعر او فسطاطًا إن کان من 
أهل البادية » حنث » وإلا لا يحنث . 
(۲) انظر : مغني الحتاج ۲۰۳/٦‏ وعبارته : حلف لا يدحل أو لا يسكن بيا ولا نية له » حنث بالدخول أو 


السک: بکل بیت من طین أو حجر أو آجر أو خحشب أو قصب محكم - كما قال الماوردي - أو خيمة 
ونحوها » سواء اکان احالف حضریًا آم بدوًا 


(۳) سورة النحل : الآية ۸٠‏ . 


£۱۲“ كتاب الان 


OE wa “NNN 


تعحليق النذر بشرط 


» المشهور عن أصحابنا [ رحمهم الله ] : أنه من علق نذره بشرط فوجد‎ - ٠ 
. “( لزمه كما يلزمه إذا أطلقه‎ 

۲۲٠‏ - وقال الشافعي كا : إذا علق النذر بشرط على الامتناع » فهو بالخيار إن 
شاء وفى بالنذر » وإن شاء كفر كفارة يمين ° . 

۷ - لتا : قوله تعالی : ل اا اکت امنا آ پالمفوږ 4 ”» وقال : لم 
تقولٰویے مالا تفلو 4 ٤ء‏ وقال تعالی : 3 َعَم تاا نی فلوم بعد قوله : ل ونم 
ن ع اہ إلی قوله : لإ لتا ءادر ن سلو اا ی ٠‏ فمهم على ترك الوقاء. 

۴۸ - قلنا : الاستدلال بقوله تعالى : 3 يما الوأ أله ما وَعَذوة ) . وهذا عام 
في کل نذر عليه 

وما روي عن النبي بلي أنه قال : « من نذر نذرًا سماه فعليه الوفاء به » ومن نذر نذرًا 
ولم يسمه › فعليه كفارة مین  »‏ . 

ولان كل نذر لو أطلقه » لزمه الوفاء به إذا علقه بشرط فوجد لزمه الوفاء به » اصله 
إذا كان الاختلاف منفعة أو دفع مضرة . 

ولأنه لم يسقط به موجب النذر فإنه هو الموجب به » أصله النذر المطلق . 

ولأن ما يصح تعليقه بالشروط » فالشرط لا يعتبر موجبه » وإغا يتحر الوجوب إلى 
حين وجود الشرط » أصله : ما علقه الله تعالى بشرط . 


. انظر : الجوهرة النيرة ۱۹۸/۲ وعبارته : وإن علق نذره بشرط فرجع الشرط » فعايه الوفاء بنفس النذر‎ )١( 
وروي عن أبي حنيفة أنه أجزأه عن ذلك » وقال : إذا قال : إذا فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة‎ 
. ما أملك أجزأه عن ذلك كفارة يمين » هو قول محمد‎ 

(۲) انظر : الأم ۲ ۲۸۱ وعبارته : ومن حلف الا یکلم فلائًا أو لا يصل فلانًا » فهذا الذي يقال له 
الحدث في اليمين خير لك من البر فكفّر وأحنث . 

(۳) سورة المائدة : الآية )٤( . ١‏ سورة الصف : الآية ۲ . 

. ۷١ سورة التوبة : الآية ۷۷ . (1) سورة التوبة : الأية‎ )١( 

(۷) احرجه البيهقي في السنن الکیری ٤٥/۱۰‏ برقم ۱۹1۹۷ . 


تعليق النذر بشرط £41۲" 


ولأنه علق بالشرط ما لو أرسله لزمه » فإذا وجد الشرط لزمه › أصله : الطلاق والعتاق . 

ولأن ما عليه بالشرط لا على الامتناع » لزمه عند وجود الشرط » فإذا كان على وجه 
المنع » لزمه عند وجود الشرط » أصله : الطلاق والعتاق . 

ولأن ما يصح تعليقه بالشرط يبقى تعلقه بالشرط لبقاء اليمين » فإن زال التعلق » لم 
يبق باليمين » بدلالة من قال : إن رك » فعبدي حر . ثم باعه زالت اليمين ؛ لأنه لم 
يبق تعلق بالشرط . فلو كان ما علقها بالشرط في مسألتنا لم يلزم عند وجوده » لم يبق 
اليمين . ولا اتفقا على بقائها » دل على أن (“ التعليق موجب بالشرط . 

ولأن ما يقوله مخالفنا يؤدي إلى التخبير بين القليل والكثير » ولأنه يقول : إن 
كلمتك فعلئ إطعام مائة مسكين . فإذا كلمه حَيرناه بين إطعام عشرة مساكين كفارة » 
وبين إطعام مائة بموجب النذر a SS‏ 
مساكين وكسوتهم وصيام ثلاثة ایام . يقال له : إن شعت فافعل جميع ما أوجبت » أو 
yS‏ 

۹ - احتجوا : بقوله تعالى : از فكفرشء إطحام عرق مسك إلى قوله : 
يكم إا لقث . قالوا : وهذا حالف ؛ لأنه يقال : حلف 

قة ماله . 

EG NE N O 5 ¬- ۴ ۰‏ 
اللغة حلفًا » ونما سماه الفقهاء حلمًا . ولا تعلم هذه العادة حال نزول الآية » فلم يجب 
حملها عليه . بين ذلك : أن الله تعالى ذكر الحلف الذي كفارته الأنواع المذكورة . 

١‏ - قالوا : قال النبى اي : « من حلف على يين » فرأى غيرها خيرًا منها ء 
فلأت الذي هو خير وليکفر عن بينه » ٩”‏ . 

۴ - قلنا : إطلاق الحلف يتناول القسم » بدلالة ما قدمنا . 

۴۳ - قالوا : روى عقبة بن عامر أن النبي الل قال : « كفارة النذر كفارة 
تمن ۾ ٩‏ . 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )۳( . ۸٩ سورة المائدة : الآية‎ )۲( 
. ۱۹1۹۷ برقم‎ ٤٥/۱۰ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1۹/۳ برقم ۲۲۱۸۲ » البيهقي في السنن الکبری‎ )٤( 


کتثاب الأمان 


۹/1۲ 


4 - قلنا : المراد بذلك من قال : لله علي نذر » الدليل عليه ما روي عن عقبة 
مفسرًا ذكره الطحاوي عن خالد بن سعيد عن عقبة بن عامر قال : أشهد سمعت النبي 
اللا يقول : « من نذر نذرًا لم يسمه › فعليه كفارة بين » ”“ . وببين صحة هذا : أن 
الكفارة إا تحب فى النذر المطلق » فأما النذر المعلق بشرط فيستحق كفارة أحد أمرين › 
فعلم أن المراد بالخبر ما ذكرنا . 

٥‏ - قالوا : روى إبراهيم بن أبي زياد في كتابه في التفسير عن عائشة عن 
النبي بتو أنه قال : « من حلف بالمشي أو الهدي أو جعل ماله في سبيل الله أو في 
المساكين أو في رتاج الكعبة » فکفارته کفارة مین » ° 2 

١‏ - قلنا : الأخبار المناكير لا تقيل إذا أأضيفت إلى المشاهير » فكيف إلى 
الجاهيل ؟! أين أهل الحديث ونقلة السير عن هذا الحديث » لم ينقلوه حتى وقع إلى ابن 
بى زياد » وإنغا هذا يروى عن عائشة » فأما عن التبى بر فلا أصل له . 

۷ - قالوا : روي ان زا قال لعمر بن الخطاب : إني جعلت مالي في 
رتاج الكعبة إن كلمت أخي . فقال : إن الكعبة لغنية عن مالك » كفُر عن يينك »› 
وكلم أحاك ^ . 

وسل ابن عباس عن امرأة هدت ثوبها إن لبسته فقال : لتكفر عن ينها » ولتلبس 
ثوبها ٩‏ . وعن ابن عمر مثله © . 

۸ - قلنا : ذكر الطحاوي عن ابن عمر أن بعض أهله أنه سأله أنه كسا امرأته 
فسخطتها فقالت : إن لبستها فكل شيء لي في رتاج الكعبة . فقال ابن عمر : يجعل 
مالها في رتاج الكعبة . فقلت : إنما مالها في الإبل والخنم . فقال ابن عمر : لتبع الإبل 
والغنم » ثم تجعله في رتاج الكعبة . 

4 - وذكر عن مالك بن دينار قال : أتتني امرأة تستفتيني » فقالت : إن 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١١/۳‏ . 

(۲) رتاج الكعبة : يعني باب الكعبة ومقام إبراهيم ا . انظر : المغرب ص٤۱۸‏ . 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ٠٥/۱۰‏ برقم ۱۹۸۲۱ . 

. ] في جميع النسخ : [ إن‎ )٤( 

(۵) أخرجه ابن حبان في صحیحه ۱۹۷/۱۰ برقم ٤٤٥٥‏ . 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۷٤/٠١‏ برقم ۱۹۸۷۳ . 

(۷) اخرجه البيهقي في السان الکبرى ۷٤/٠١‏ برقم ۱۹۸۷۳ . 


ن ن 


زوجها كساها كسوة » فجعاتها هدية إلى البيت إن لبستها » فما دريت ما أفيها به » 
فانطلقت إلى أنس بن مالك وأرسلت رسولًا إلى الحسن » فقال لي أنس : إن لبستها» 
فلتهدها . ورجع رسولي من عند الحسن فقال : تكفر عن يينها » وتلبس كسوة 
زوجها . فقد احتلف الرواية عن ابن عمر » وقال أنس بقولنا . وذكر الطحاوي عن 
عائشة وابن عباس في النذر المطلق كفارة يين ”“ . وهذا يدل على أن المطلق والمعلق 
سواء » وهذا حلاف قولهم » فحصل من قول أنس مثل قولنا واخحتلف عن ابن عمر . 

وقالت عائشة في النذر المعلق : والمعلق بشرط كفارة بين . فمن فرق بين مطلق النذر 
ومقيده مخالف لإجماعهم ؛ لأنه لم ينقل عن أحد منهم التخيير » وإنما نقل عن بعضهم 
الكفارة وعن بعضهم الوفاء » والقول بالتخيير حلاف إجماعهم . 

۰ - قالوا : ما وجبت فعله بالحنث » برئ منه بكفارة ین » أصله : إذا قال : 
إن فعلت كذا فلله علي نذر . 

١‏ - قلنا : لا نسلم أن وجود الشرط حنث على الإطلاق » ولا نسلم أن 
الواجب في النذر متعلق بالحنث » وإما يجب بالنذر والحنث شرط . والمعنى فيمن أطلق 
النذر أنه لم يعين يإيجابه ما يخرج به من موجب الإيجاب » فخرج بقتضى الشرع › 
أصله من قال : لله علي صيام وصلاة . لا لم يعين نذر الواجب » خرج منه بأقل ما 
يتقرب به في الشرع . وفي مسألتنا عين ما أوجبه بالنذر » فلم يرجع إلى موجب الشرع › 

لکنه رجع إلى ما أوجبه » کمن قال e e‏ 
نقول في ال حالف باللّه : آنه ُکفر فر ؛ لأنه لم يعين بیمینه ما یخرج به منها » فخرج با وقته 
الشرع بها . 

۲ - قالوا : هذا متردد بين الدذر الخير لله تعالى وبين اليمين باللّه » وقد أحذ 
شبهًا من كل واحد منهما » فإنه شبه اليمين من حيث كان الواجب فيه بالحدث والخالفة 
بين القول والفعل » وشبه النذر لله تعالى من حيث الترم له قربة وطاعة بشرط كما 
يقول : إن شفى الله مريضي . وإذا تردد بين الأصلين وليس له أصل سواهما وأجمعوا 
على أنه لا يجب الجمع بين حكمها » وجب التخيير بينهما فخيرناه . 

۴۳ - قلنا : لا نسلم ن له شبهًا باليمين ؛ لأن تعلقه بشرط كتعلق قول : إù‏ 
قدم فلان » ون مات عبدي . ولا فرق في الشروط بین أن يكون بفعل الله تعالى أو 


. ٠١١/۳ انظر : شرح معاني الآثار‎ )١( 


۲۳ —){—ˆ)—~—_- س کتاب الاهان 


بفعل الحالف أو بفعل غيرهما » فإذا كان هذا النوع لا شبه بالأييان كذلك في مسألتنا ء 
ولا يجوز أن يكون شبهه بالأيمان قصد الملاحة ؛ لأن هذا موجود فيمن قيل له : إنك 
بخيل . فقال : مالي صدقة . ولقن سلمنا أن يشبه الأصلين » فله صل ثالث وهو به أشبه 
وهو الطلاق والعتاق . 

۶4 - فؤإن قالوا : هناك لا يلزم بوجود الشرط شيء . 

- قلنا : إذا قال : إن كلمت فلانًا فامرأتى طالق » وعبدي حر ؛ يمين » 
والكفارة عندهم يتخلص بها من اليمين قبل الحنث » فكان يجب أن تقدم الكفارة حتى 
لا يقع بالشرط شيء . وإذا قال : إن قدم فلان فاحد عبدي “ حر . يلزمه فعل شيء 
بالحنث » وهو بيان العتق . ثم لو سلمنا أنه يشبه الأصلين دون غيرهما » فشبهه 
بالإيجاب أقوى ؛ لأنه صريح النذر ومعنى اليمين . ولأنه إيجاب قربة على نفسه » ولأنه 
غير ما يخلص به » واليمين لم يعين فيها ما يخلص به وما يرجع إلى ما يخلصه الشرع 
به » فوجب إلحاقه بأقوى الشبهين . ولو سلمنا أنه أحذ الشبه منها » ولم يترجح أحدهما 
على الآخر » لم يصح التخيير ؛ لأنه الفرع المشبه لأصلين يلحق بكل واحد منهما من 
وجه » ولا يقطع إلحاقه بالآحر كما نقول : إن الكتابة فيها معنى اليمين ومعنى 
امعارضة . فاعتبر بالأمرين جميعًا » والهبة على عوض أعطيناها قبل القبض حكم 
الهبات » وبعده حكم البياعات » ولم يقطع عقدها عن أحد العقدين . ومخالفنا إذا 
خيره وهو في كل حاله يختار أحد الأمرين » يسقط اختياره الشبه الآخر من كل وجه . 


# #* #* 


. كذا في جميع النسخ‎ )١( 


حلف على عدم الزواج والطلاق ثم يوكل ٤44٥/۱!‏ 
|| مسالة ( 
حلف على عدم الزواج والطلاق ثم يوڪل 


۷٥‏ - قال أُصحابتا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يتزوج ولا يطلق » ف وكل من 
یزوجه ومن طلق امرأته » حنث ٩”‏ . 

. " وقال الشافعي لاطو : لا يحنث‎ - ٩ 

۷۷ = لنا : أن العقد يضاف إلى الول » فيقال : تزوج فلان أو يقول الوكيل : 
زوجت موكلي . وإذا أضيف العقد إليه »> صار كأنه عقد بنفسه . 

ولأن حلفه على ترك الترويج إنما هو على ترك التزام أحكامه » وإذا زوجه وكيله 
فالأحكام متعلقة به دون الوكيل » كما لو عقد بنفسه . ولا يلزم إذا حلف لا يبيع › 
فوكل بالبيع ؛ لأن العقد يضاف إلى الوكيل فيقول : بعت . 

ولأن الحقوق تتعلتق بالحالف عندنا . 

۸+ - احتجوا : بأنه حلف على ترك فعله » فإِذا أمر غیره به » لم يحلث » 
صله : البيع والإجارة . 

4 - قاتا : تلك العقود لا تضاف إلى الول » وما بُضيفها ال وكيل إلى نفسه 
بصفة » وهذا العقد يضيفه إلى موكله » فكأن الم وكل عقده . 


## #* 


» وعبارته : ومن حلف لا يتروج أو لا يطلق أو يعتق » فوكل بذلك » حنث‎ ٠۷١/١ انظر : فح القدير‎ )١( 
. يعني إذا فعله الوكيل‎ 

(۲) انظر : الام ۸۷/۷ وعبارته : وإذا حلف الرجل ألا يطلق امرأته » فجعل أمرها بيدها فطلقت نفسها » لم 
يحنث » إلا أن يكون جعل إليها طلاقها » وكذلك لو جعل إلى غيرها فطلقها . 


كاب الأيان 


144/1۲ 


ا مسالة « 


حلف لا يبع فباع بيعا فاسدا 


۰ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يبع » فباع بيغا فاسدًا ؛ 
حرق () . 8 

1 - وقال الشافعي له : لا يحنث ۳ . 

۲ - لنا : إن الاسم تناول الصحيح والفاسد » وهذا إذا وكله بالبيع فباع فاسدًا 
لم يضمن » فصار الفاسد كالصحيح . ولا يازم النكاح » لأنا عللنا البيع . 

ولأن المقصود منه الاستباحة » وهى لا تتعلق بفاسد . 

ولأنه حلف على البيع » فباع بيعا صم إليه شرط » فيحنث كما لو باع بشرط العتق . 

ولأنه بيع لو حكم الحاكم بوقوع املك » فنفد » فوجب أن يحنث به » كبيع المدبر . 

۳ - احتجوا : بأنه حلف على عقد مطلق » فوجب أن يحمل على الصحيح »› 

٤4‏ - قلنا : النكاح يقصد به الاستباحة » وذلك لا يوجد في فاسد »› والبيع 
يقصد به املك » وذلك يجوز أن يتعلق بفاسده عندنا إذا قبض » وعندهم إذا حكم 
الحاكم . وقد قال أصحابنا : إنه لو حلف على الاضي » تناولت الفاسد ؛ لأن المقصود 
فيما مضى ليس هو الاستباحة » ونما يقصد البر » والاسم يتناول الجميع . 


## #* 


. انظر : البدائعم ۸4/۳ وعبارته : ولو حلف لا يبيع » فباع بيعًا فاسدًا وقبل المشتري وقبض » يحدٹ‎ )١( 
وعبارته : لو حلف لا بیع ولا يشتري ولا يهب فعقد عقدًا فاسدًا لم‎ ٤ انظر : أستى المطالب‎ )۲( 
. £۸ يحنٹ . وانظر أيصًا : الام‎ 


||| مسالة 
حلف ألا يڪلمه حقبًا 


٥‏ - قال أُصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يكلمه جِقّبا » فالحقبة ثمانون 
0 

. ° وقال الشافعي ذه : لیس له مقدار‎ - ٩ 

۷ - لنا : قوله تعالی : 9 ثي فا أَحمابا » ” . فال جمع یکون فیما له واحد 

ت 

وقد روي في التفسير أن الحقب : ثمانون سنة . روي عن على كرم الله وجهه وابن 

. ٩5 عباس ي‎ 
0) ۰ 0 iS: 1 

۸ - فإن قيل : روي عن عبد الله بن عمر 4# أنه قال : أربعون سبة ( . 

4+ - قلنا : قد اتفقوا على التقدير . وهو حلاف قولكم . على أن أبا لبابة روى 
عن النبى اكل أنه قال : « الحقب ألف سنة » ”° . وهذا يترجح به الثمانون على 
الاريخن.: 

+٠‏ - فأما قولهم : إن الشافعي قال : نحن أهل اللغة » ولا نعرف الحقب 
ثمانون سنة . 

۱ - قلنا له : فعبد الله بن عباس أهل اللغة » وقد روينا عنه ما قدمنا . 

۲+ - قالوا : الحقب عبارة عن زمان غير مقدر » والتفسير يقتضي أن المذ كور 
فى الآية ريد به ما ذكروه . 

۴۹۴ - قلا : الإحبار عن المدة لا يقع إلا بجا هو معلوم » ومن المدد المتقدر » وهذا 
يقتضي أن الاسم أفاد ذلك . 
(۱) انظر : البدائع ٥۴/۴‏ وعبارته : ولو حلف لا يكلمه حقبا » فهو على ثمانين سنة ؛ لأنه اسم له . 
(۲) انظر : الام ۸۲/۷ وعبارته : وكذا كل كلمة منفردة ليس لها ظاهر يدل عليها » وكذلك الأحقاب . 
(۳) سورة النباً : الآية ۲٣‏ . 
)٤(‏ أخرجه الحاکم في مستد رکه ٥٥٦/۲‏ برقم ۳۸۹۰ . )٥(‏ انظر : تفسیر ابن کثیر ٤1٤/٤‏ . 
)١(‏ عن أبي أمامة قال : قال : رسول الله به : « لبي بآ نابا Ç‏ الحقب الواحد ثلاثون أل سنة » . 
انظر : المعجم الکبیر ۲٤٤/۸‏ برقم ۷۹٥۷‏ . 


كتاب الأهان 


E۹۲ 


ا مسالة 


حلف ألا يكلمه إلى قريب 


4 - قال اُصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يكلمه إلى قريب ؛ فهو على 
ما دون الشهر ( . 

. وقال الشافعي ن : لا حد له‎ - ٥ 

۹ - لا : ما أن دون الشهر في حكم القريب » والشهر وما فوقه في حكم 
البعيد » ولهذا لم يجعل ما دون الشهر أصلا في غالب الأحوال » فوجب أن يحمل 
اليمين على ذلك . 

ولأن القريب والبعيد متضادان » وما يقوله مخالفنا يقتضى أن يتناول أحدهما ما 
يتناول الآأخر . ٤‏ 

۷م - احتجوا : بأنه ما من زمان إلا وهو قريب بالإضافة إلى ما هو أبعد منه » 
وبعيد بالإضافة إلى ما هو أقرب منه . 

۸ - قلنا : اللفظ يجب أن يحمل على ما يتناوله الاسم لإطلاق اللفظ لا 
بالإضافة إلى غيره . 


### 


(۱) انظر : البدائع ٠۴/۴‏ وعبارته : ولو حلف لا يكلمه إلى قريب ولا نية له » فهو على أقل من شهر . 


حلف الا يصلي 144/1۲ 


|| مسالة « 
حلف ألا يصاي 


۹+ - قال أأصحابنا [ رحمهم اله ] : إذا حلف ألا يصلى » فأحرم بالصلاة » لا 
يحنث حتى يقيد الركعة بسجدة ( . 

وقال أصحاب الشافعي [ رحمهم الله ] : إذا أحرم بالصلاة ؛ حنث . وقال ابن 
سريج : إذا ركع ° . 

. لتنا : أن الصلاة اسم جنس أفعال مختلفة » فإذا فعل بعضها لم يحنث‎ - ٠ 
وكمن حلف لا يصلي ولا يصوم › ففعل أحدهما » لم يحنث . وكمن حلف لا‎ 
. يجاهد » فخرج ولم يلق العدو . وكمن حلف لا يذبح » فقطع أحد العروق‎ 

.. فإن قيل : القعدة من جملة الأفعال » ولم يات بها‎ - ١ 

۲+ - قلنا : من أصحابنا من قال : لا يحنث حتى يرفع رأسه من السجود » 
فإذا فعل ذلك فقد أتى بجنس القعدة . ومنهم من قال : يحنث بالسجود . نقول إذا لم 
يأت بجنس الأفعال افق عليها لم يحنث » فالقعدة مختلف فيها . 

۴ - احتجوا : با روي أن النبي اكا قال : « صلي بي جبريل الظهر حين 
زالت الشمس » وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مله » " . قالوا : اراد بذلك 
ابتداءً » فدل على أن المبتدئ بالصلاة يقال : إنه صلى . 

٠١‏ - قلنا : لا نسلم أن المراد به الابتداء » بل الراد به جملة الصلاة ؛ لأن الظهر 
عبارة عن أربع ركعات » ولهذا لو حلف لا يصلى الظهر لم يحنث حتى يفرغ منها . 

. قالوا : أجمعنا أنه يصلي إذا افتتح‎ - ٠ 

۲۰۹ - قلنا : هو مصلل بمعنى أنه محرم بالصلاة أو مبتدئ بها » كما أنه محرم 


(۱) انظر : المبسوط ۳۲/۹ وعبارته : ولو حلف لا يصلي » فافتتح الصلاة » لم يحنث حتى يصلي ركعة 
وسجدة استحسانًا . 

(۲) انظر : نهاية الحتاج ۲٠۹/۸‏ وعبارته : أو لا صليت فأحرم بفرض أو نفل » حنث إلا صلاة الجنازة فلا 
حنث بها . 

(۳) اخرجه أبو داود في سنته ۱۰۷/۱ برقم ۳۹۳ . 


کتاب الأمان 


“0/۲ 


في الإحرام . وإذا دحل في الإحرام ولم يحج حتى يأتي بالأفعال . 
۷ ”س- قالوا : إذا حلف لا يصوم » فدخل في الصوم » حنث » كذلك الصلاة . 
۸ - قلنا : الصوم من جنس واحد » فإذا دحل فيه » فقد أتى بجنس الفعل 
احلوف عليه » وما بعده مداومة » فصار ال جزء الأول من الصوم كالركعة من الصلاة » 
فإذا فعلها لم يعتبر الإتيان با بعدها . 


# # #* 


يمين اللغ س ١۱/۱۲١د‏ 
|| مسالة 
يمين اللغو 


۹ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : جين اللغو هي اليمين على الاضي إذا ظن 
احالف أن الأمر عليها أخبر عنه » ثم بان له أن الأمر على خلاف ظنه ( . 

٠١‏ - وقال الشافعي له : يمين اللغو ما لم يقصدها الحالف بفعله في الماضي 
ول 

۹ - لتا : ما روى إبراهيم الصائغ عن عطاء عن عائشة في يين اللغو قالت : 
قال النبي اكا : « هو قول الرجل : لا واللّه » وبلى واللّه » ٩”‏ . قال أو داود : روى 
هذا الحدیت داود ب بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفًا عن عائشة . وكذلك رواه 
الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن يِعْوّل عن عطاء عن عائشة موقوقًا © . 
وليس يتنع أن تكون سمعته من النبي اكثال » فروته مرة وأفتت به مرة . 

ومعلوم ان قوله : لا واللّه . ما یکون جواټا لسائل عن أمر ماض قبل () کان فنفاه 
الحالف أو أثبته » ولا يكون ذلك في المستقبل غالبا . 

۲" - وروی الكلبي عن أبى صالح في قوله تعالى  :‏ لا بوخد آله ينو ن 
انی ) ”“ . قال : هو أن يحلف الرجل على اليمين الكاذبة » وهو يرى أنه صادق ‏ . 
والكذب إنما يكون في الخبر عن الماضي . 

۴ - وذكر أبو الحسن له يإسناده عن مالك الغفاري قال : الان ثلاثة : 


)١(‏ انظر : البدائع ٤/٣‏ وعبارته : وأما ين اللغو : فقد احتلف في تفسيرها » قال أصحابنا : هي اليمين 
الكاذبة طا أو غلطًا في الاضي أو في الحال » وهي أن يخبر عن الماضي أو عن الحال على الظن أن انبر به 
كما أخبر وهو بخلافه في النفي أو في الإثبات . 

(۲) انظر : الام ۳۹۹/۷ وعبارته : واللغو في لسان العرب : الكلام غير المعقود عليه » وجماع اللغو هو ا-خطأ واللغو . 
(۳) احرجه بو داود في سننه ۲۲۳/۳ برقم ۳۲٣٤‏ . 

. ۳۲٣٤ انظر : سنن أبي داود ۲۲۳/۳ برقم‎ )٤( 

. ] غير واضحة في ( ص ) + وفي ( م ) : 1 هل‎ )١( 

. ۲۲١ سورة البقرة : الآية‎ )٦( 

(۷) أخحرجه البيهقي في السان الکبری ٤4/۱۰‏ برقم ۱۹۷۲۳ . 


كتاب الاان 


o /1۲‏ 
مين تكفر » وين لا تكفر » ومين لا يؤاحذكم الله بها » واليمين التي تكفر : الر 
يحلف على شيء تز که خير من إمضائه » واليمين التي لا تكفر کک 
شيء وهو يعلم أنه كاذب » وأما اليمين التي لا يؤاخذ كم الله بها : فالرجل يحلف وهو 
یری أنه كذلك » فهذا اللغو وهو لا يژاحذ به ٩(‏ . وذكر عن زرارة بن أبى أوفى في يمين 
اللغو : الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنه كما حلف . 

٤4‏ - وذكر الشعبي وأبو صالح وعكرمة وأبي قلابة والزهري والحسن وإبراهيم 
والسدي وسعید بن جبیر مل قولنا ٩‏ . 

ولأن اليمين لا يلحقها الفسخ » فيستوي القصد وعدمه في انعقادها كاليمين . وإذا 
أبطلها لم بيطل 

ولا يقال : إن الحنث يحلها . 

لأن الحنث أحد موجبها » فلا يكون فسخًا كوقوع الطلاق . 

ولأنها أحد نوعي اليمين » فيستوي فيه الجد والهزل » كاليمين بالطلاق . 

٥‏ - احتجوا : بان الله تعالی قال : ل لا بُرایڈگۂ آله یشو ن آیسیکے ولک 
اگم ب كَسَبت ر © . قالوا : فدل على أن اللغو ما يقصده بقليد . 

٩‏ - قلنا : قابل اللغو باليمين المنعقد وبا كسب القلب » فالمنعقد ما كان على 
المستقبل » وما كسبه بقلبه هو الذي اعتمد الكذب فيه . وكذلك نقول : إن اللغو 
يقابلها الغموس والنعقدة . 

۷+ - احتجوا : بحديث عائشة : « إن اللغو قوله : لا الله » وبلى والله » يصل 
به کلامه ولا یعقد عليه قلبه  ٩‏ . 

۸ - قلنا : هذا يكون في الماضي » يقال له : هل دخحلت الدار » فيقول : لا 
ل و 0 ف ر : الله . الحلف على النفي » وإنما يتوهم 
الخاطب ا ر 0 مر بينه وبين الله تعالى . 

۹ - قالوا : اللغو ما جرى على لسان الإنسان ولم يقصده . 


. ۱۹۷۲۸ برقم‎ ٠۰/۱۰ أخرجه البيهقي في السان الکبری‎ )١( 

(۲) انظر : السان الكبرى للبيهقي ٠۰ - ٤۸/۱۰‏ » ومصنف عبد الرزاق ٤۷٥/۸‏ برقم ٠١۹۵٩‏ . 
(۳) سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ » سورة للمائدة : الآية ۸٩‏ . 

. ٠٥۹٩۲ برقم‎ ٤۷٤/۸ خرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ ) ٤( 


يمين اللغي س 0١١/۱١‏ 
٠‏ - وقلنا : لا نسلم ذلك ؛ لأن من جرى على لسانه الطلاق والعتاق وهو لا 
و ا کن ا ا ر TT‏ 
الله تعالى : لا يسو فبا کنو که ٩‏ . ومثله : ل س و فبا َة 4 . وا 
الكفر » قال الله تعالى لکا سيوا الغو أ أعرضوا نة 4 © . واللغو n‏ 
الله تعالى : ولا مط العو مر ا سڪ © . أي کک 
واللغو : الضجيج » قال الله تعالى : 3 لا معو لدا لفان والعوا فيو 4 (“ . واللغو : 
o eS‏ 
وذلك على الماضي الذي لا يتضمن إيجائا ولا تحريًا . ولا يلزم ين الغموس ؛ لأنها 
تتضمن المأثم والعذاب في الآحرة » فلا تكون لغؤًا . 
١‏ - قالوا : يمين غير مقصود كالحلف على الماضي . 


۲ - قل و N‏ و کال ان غي 
المستقبل ؛ لأنه يتضمن الإيجاب » فلم يكن لغرا » واللّه أعلم . 


. ٠٠ سورة الباً : الآية‎ » ٠٠ سورة مريم : الآية 1۲ » سورة الواقعة : الآية‎ )١( 
. ٠٥ سورة القصص : الآية‎ )۴( . ٠١ سورة الغاشية : الآية‎ )۲( 
. ٠٠ سورة فصلت : الآية‎ )٥( . ۷١ سورة الفرقان : الآية‎ )٤( 
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نذر تحر ولاہ س ٥۱۷/۱! mum‏ 
مسالة < 
نذر نحر ولده 

۴ - قال أبو حنيفة ومحمد [ رحمهما الله ] : إذا نذر نحر ولده » فعليه شاة ( . 

وقال أبو يوسف له : لا يلزمه شيء . وبه قال الشافعي له ٩”‏ . 

٤‏ - لا : أن إبراهيم اكا نذر نحر ولده ونسي < " » فرأى في انام أن يفي 
الذر » ثم فداه الله تعالى يكبش » وخرج بذلك من موجب النذر » وقد قال تعالى : 
لثم اوا لک أن يع مله هيم & “ . وقال : ل وليک لی حى ال 
ْم َة 4 © . وإن شعت قلت E‏ 
ومنام الأنبياء وحي » وكذلك قال له ابه : 8 قعل ّا و 4 . فخرج من موجب الاأمر 
بذیح شاة » وما حرج به من موجب الأمر » حرج به من موجب النذر » ألا ترى إذا مر 
بالحج حرج به بحجة » ولو نذر الحج يخرج منه بذلك . ويدل عليه ما روي ان ابن 
عباس قال : مائة من الإبل ”° . 

وقال مسروق : شاة . وتلا الآية » فرجع ابن عباس إلى قول مسروق ” . وروي عن 
علي له أنه قال : يذبح مائة بدنة ) . 

» فإن قيل : فى المسألة حلاف ؛ لأنه روي أن امرأة نذرت نحر ابتها‎ - ٠ 
فسألت اين عمر فقال : لا أعلم في النذر إلا الوفاء . فقالت : فأذبح ولدي » قال : قتل‎ 
الولد حرام " . فإن قالوا : روي أن مَررّان بلغه قول ابن عباس ومسروق » فقال : أحطاً‎ 


)١(‏ انظر : الجوهرة التيرة ۱۹۷/۲ وعبارته : وإن القع ول ا استحسانًا عندهما . وقال ابو 
یوسف : لا یلزمه شيء . 

(۲) انظر : مغبي الحتاج ۲١٠٦/٦‏ وعبارته : ولو قال : لله علي ذبح ولدي » فإن لم يجز فشاة مكانه » ولم 
يصح نذره ؛ لن ذلك لیس بقربة . وانظر ايا : الام A°/۲‏ . 

(۳) غير واضحة في جميع النسخ . )٤(‏ سورة النحل : الآية ٠١١‏ . 

. ٠٠ سورة الأنعام : الآية‎ )٥( 

(1) أخحرجه ابن حزم في احلى ۲٠٤/٦‏ » والبيهقي في الستن الکبری ۷۳/۱۰ برقم ۱۹۸۷۱ . 

(۷) أخرجه البيهقي في السن الکبری ۷۳/۱۰ برقم ۱۹۸۷۱ . 

(۸) رجه ابن حزم في الحلی ۲۹۳/٦‏ » وابن أي شيبة في مصنفه ٠۰٥/۳‏ برقم ٠۲١۱۷‏ . 

. ۲٠٠/٦ اخرجه ابن حزم في امحلی‎ )٩( 


كتاب النذور 


"0۹۸/1۱۲ 


SS 


- ۆة قلنا : قول مَرؤان لا يعارض قول الصحابة » ولا يعتد به عليهم . 

۷ - فإن قيل : ليس معنا انتشر ” هذا القول . 

۸ - قلنا : إذا سشل عنها ابن عباس ثم سئل مسروق » ورجع ابن عباس إلى 
ثم 


قول مسروق » وعرض قول ابن عباس على قول ابن عمر » وبلغ ذلك مروان » فهذا 
انقشار . فأما ابن عمر فلم بيطل النذر ء لكنه وقف فيما يلزم به » فأما الاختلاف في 
مقدار الواجب : فلا يضرنا › لاني اتفقوا على وجوب شيء » واختلفوا في قدره . 
وقول مخالفنا مخالف قول جميعهم » ونما رجحنا الشاة على النذر . 

امن رجت الشاة » أوجبها لقصة إبراهيم . ومن وجب النذر » اتبع قصة عبد 
المطلب لا نذر ذبح أحد أولاده » وتعين ذلك في عبد الله » فأوقع القرعة عليه وعلى 
الدذر » فخرجت القرعة عليه » حتى بلغ مائة بدنة » فخرٌج القرعة علي عليها . والرجوع إلى 
سنة إبراهيم اقث أولى من الرجوع إلى سنة عبد المطلب . 

4 ولان ھن اریت النذر » فقد أوجب الشاة ؛ لأن الشاة التي تقوم مقامها 
جزء من النذر › فکان إيجاب التيقن أولى . 

٠‏ - فأما الذي روي عن ابن عباس أنه وجب في ذلك كفارة يمين ) ؛ 
فمحمول على أن من اراد النذر واليمين » فتجب الكفارة بكونه موجب النذر عندنا . 

وطريقة أخرى : وهي ان القياس يقتضي ألا يجب بهذا النذر شيء » والصحابي إذا 
قال ما يخالف القياس » حمل على النوقيف » فكأنه روا عن النبي اهلع . فان روي عن 
غیره ما یوافق القیاس لم یعارض قوله ؛ لأنه يجوز ان یکون قاله قیاسًا . 

- ولان ما يوجب الإنسان على نفسه تارة يكون طاعة » وتارة يكون 
معصية ء فإذا انعقد به في أحد القسمين ولزم به معتّى » جاز أن يكون في الآخر مثله . 

۲ - ولأن الحيوان مباح الكل ومحرم الأكل > فإذا جاز أن يلزمه بنذر ذبح 
الماح معتّى » جاز أن يلزم بنذر ذبح الحرم معتّى . 


(۱) أخرجه بو داود في سننه ۲۳۲/۳ برقم ۳۲۹۰ . 

رجدو فلك وهای عا امن » » لکنه لم يوجد شيء . 
(۳) في ( م ) : [ انيس ] . 

. ۱۹۸٩٩ اخرجه البيهقي في السان الكبرى ۰ برقم‎ )٤( 


نذر تحر ولاہ ب umumemueumuد 1٥۰۹/۱!‏ 


۴ - احعجوا بقوله الخ : « لا نذر في معصية الله » ولا فیما بملکه ابن آدم ) ٩‏ . 
قالوا : وروت عائشة أنه اث قال : « من نذر أن يعصي الله > فلا يعصه » ° . 

٤4‏ - قلنا : هذا النذر قد جعل في عرف الشرائع . وفي عادة ال جاهلية عبارة عن 
إيجاب قربة وهي الفدية » فكان ذلك هو الموجب به دون المنطوق به » وذلك ليس 
بمعصية » ولا ما يلك وهذا كالشيخ الهرم الذي يستضر بالصوم صومه معصية » [ ولو 
نذر ذلك » انعقد نذره وخرج منه بالإطعام 

٥‏ - قالوا : نذر لا يجوز الوفاء ] ٩‏ به » فوجب ألا ینعقد » ولا یجب به 
ذبح شاة » صله : إذا نذر ذبح والده وقتل ولده . 

۳۲۲۳۴۹ - قالوا : حرمة الوالد أأعظم من حرمة الولد » فإذا لم تجب الشاة بنذر ذيح 
الوالد » فالولد أولى . 

۷ - قلنا إذا كان موجب هذا النذر ذبح الشاة » اعتبر الشاة وهو نما يجوز 
الوفاء به » ولم يعتبر اللفظ » ألا ترى أن الشيخ الهرم لا يجوز له الوفاء بالصوم » ويجب 
بنذره موجبه من الإطعام » وقد سقط منطوق النذر » ويجب ما جعلت العادة النطق 
موجيا له » كمن قال : ثوبي في رتاج الكعبة . لزمه الصدقة به ؛ لأن اللفظ في العرف 
يعبر به عن ذلك . ولو قال : في رتاج المسجد لم يجب عليه شيء › لا لم يتعارف 
الإيجاب بهذا اللفظ . 


###¥ * 


. ۱۸٠۲٤ برقم‎ ۱۰۹/۹٩ والبيهقي في السان الکیری‎ » ۳۸٠۲ أخحرجه النسائي في سننه ۱۹/۷ برقم‎ )١( 
. ۳۲۸۹ رجه بو داود في سنته ۲۳۲/۳ برقم‎ )۲( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۳( 


“21/1۲ 


نذر أن ماله ي الساڪين 


۸ - قال أصحابنا [ رحمهم اله ] : إذا قال : مالي في المساكين صدقة ؛ 
اختص نذره بالأجناس التي تحب فيها الزكاة ( . 

۹ - وقال زفر : يتصدق بجميع أمواله . وبه قال الشافعي تو ٩‏ . 

۰ - لا : أنه يختلف في وجوب الوفاء مطلق هذا النذر ؛ لأن عندنا يتعصدق 
يعض الأجناس » وعند مالك بشلث الال . والنذر إذا اختلف في وجوب الوفاء بمطلق 
لفظه » جاز أن يخرج منه بغير مقتضى اللفظ » أصله إذا قال : لله علي المشي إلى مكة . 

ولأن الحقوق المتعلقة با مال في حال الحياة على وجه القرية تختص بال دون مال > 
دليله الركاة . 

ولأن ما يوجبه الإنسان على نفسه » يعتبر با يوجيه الله تعالى عليه ؛ لأن أصل 
الإيجاب إيجاب الله تعالى » > وما یجب علیتا پایجابتا ما جعل لنا إيجابه » ولهذا لا 
يصح إيجاب المباحات والمعاصي . فإذا كان الله تعالى أوجب حًا في الأموال بقوله : 
۾ خُذ يِن اميم e‏ ثم اخحتص ذلك ببعض أجناس الأموال » كذلك ما 
ا ق ا 

۹ - ولان الصدقة بجميع امال منهي عنها » بدلالة ما روي ان کعب بن 
مالك ما رلت توبته » قال ال اله » إني حلع من مالي صدقة إلى الله . فقال له 
ورل الله : د أمسك عليك بعض مالك » فهو خير لك » © . 


(۱) انظر : الهداية مع فتح القدير ٠٠۲/۷‏ وعبارته : ومن قال : مالي في المساكين صدقة > فهو على ما فيه 
الزكاة » ران آوصی بدلٹ ماله فهو على کل شيء وباس آد اه ادق اکل » وه تل رار ی" 
(۲) انظر : امجمرع 44۸/۸ وعبارته ا : مالي صدقة أو في سبيل الله . ففيه أوجه : أحدها - 


رهو الأح عند الغرالي ويد قطع القاضي حسين 2 : أنه لغو ؛ لأنه لم يأت بصيغة الالتزام . والثاني : يلزمه 
التصدق به کما لو قال : علي أن أتصدق بالي . والثالث : يصير ماله بهذا اللفظ صدقة كما لو قال : جعلت 
هذه الشاة أضحية . 


(۳) سورة التوبة : الآية ٠٠١‏ . 
)٤(‏ اخرجه ابن حزم في امحل ۱٠١/١‏ » وأخرجه البخاري في صحیحه ۱۸/۲ برقم ۱۳٣۹‏ . 


نذر أن ماله في المساكين 1۹۹1۲ 


۲ - والنذر إذا تضمن ما يكره » جاز أن يخرج منه بغير مقتضى اللفظ »› 
صله : الشيخ الهرم إذا نذر صومًا » وأصله من قال : لله علي المشي إلى مكة . 

۴۳ - احتجوا بقوله تعالی : ومهم من عله أله َه يٿ ٣‏ اتدتا من صله لصفن 
و ی من للحي ( إلى قوله : 3 فا اهر من فصل بوا پیے ‏ ° . 

٤‏ - قلنا : هذا فى الصدقة المطلقة » والوفاء باللفظ هناك واجب » والخلاف 
في الصدقة المعلقة با مال . . 

ولأنه تعالى ذمهم على الامتناع من الصدقة » وعندنا يتصدق ولا يجوز له الامتناع 
من جميع مقتضى اللفظ . 

. ^ 4 احتجوا : بقوله تعالی : 3 اوقا ھی آل إا عَهَدَرّ‎ - ٥ 

٩‏ - قلنا : قد وفى بالعهد ؛ لأن مقتضى هذا اللفظ الخصوص عندنا » والوفاء 


وا 

فأما قوله تعالی : ل لم مولو ما لا َفْعَلونَ  )‏ . فعندنا قوله قد اقتضى 
الخصوص » وقد فعله . 

وقوله : « أؤدواً بالمقور ‏ (“ . معناه : أوفوا بأحكامها . وحكم هذا اللفظ عندنا 
ان2 

وقوله ا : « من نذر نذرًا يطيقه › فليف به » ”° . 


yy 

جنس مال الزكاة ؛ لأن الخلاف فيمن أطلق اللفظ بغير نية . وقوله وفاء بذلك . 
۷ - قالوا : اسم المال يقع على كل معمول نما تجب فيه الزكاة وما لا جب » 
وإذا a‏ مالا وجب إخراجه بقتضى النذر » كال مال الذي تحب فيه الزكاة . 
۸ - قلنا : وقوع الاسم على جميع الأموال مسلم » فإن كان المتكلم أراد 
ا ا ا 


. ۷١ سورة التوبة : الآية‎ )۲( . ۷١ سورة التوبة : الآية‎ )١( 


(۳) سورة التحل : الآية )٤( . ٩١‏ سورة الصف : الآية ۲ . 
(ه) سورة المائدة : الآية )٦( . ١‏ آخرجه ایو داود ۲٤۱/۳‏ برقم ۲۳۲۲ . 


(۷) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


وا ج ن 


۹4+ - قالوا : جعل ماله صدقة على الإطلاق » فصار كما لو أوصى باله . 

+٠‏ - قلنا : نقلب فنقول : جعل ماله صدقة على الإطلاق » فجاز أن يتخصص 
عموم إيجابه بالشرع » صله : إذا أوصى بجميع ماله . 

١‏ - ولأن الوصايا تمليك بتعلق الوت » فهو معتبر بالميراث » وهذا تمليك على 
طريتق القربة خحصصه بالمال في حال حياته » فهو معتبر بالزكاة . 

۲ - قالوا : لو قال : لله علي أن أتصدق ملكي . لم يتخصص إيجابه › 
كذلك إذا قال : ا لي ؛ لأن ملکه وماله سواء . 

۴ - قلنا : ا ملك والمال كل واحد منهما يوجد [ ... ] ٠‏ شرعي » ولم يوجد 
ذلك التخصيص في المال فاحتلفا . 

٤4‏ - قالوا : لو وجب اعتبار النذر بالركاة » لم يتعلق بجنس ما تجب فيه 
الزكاة » بل كان تحب فيه الزكاة » وكان يجب أن يختص بقدر الزكاة » فيجب فى 
مائتي درهم خحمسة دراهم وفي حمس من الإبل شاةٌ . 

٠‏ - قلنا : الزكاة أمر اله تعالى بأحذ بعض الال » ققال : «إ ُذ ين ريح 
صدَقَةٌ . فاحتص الوجوب بالال » وهاهنا قال : أتصدق بالمال . فتخصيص جنس 
اموجب كما تخصص هناك جنس الموجب فيه . 

۹ - قالوا : يلزمه أن يتصدق باله » وإن نقص عن نصاب الزكاة . 

۷ - قلنا : قال أبو يوسف : قياس قول أبي حنيفة أن نذره يختص بقدار 
النصاب » ولم أسمع ذلك منه . 


# # * 


. توجد هنا إحالة على هامش ( ص ) بمقدر كلمة » لكنها مطموسة‎ )١( 
. ٠١١ سورة التوبة : الآية‎ )۲( 


نذر المشي إلى الكعبة 10۹/1۲ 
|| مسالة ٤‏ 
لا 
نذر المشي إلى الكعبة 


۲۲۸ - قال أبو حنيغة كاله : إذا قال : لله علي المشي إلى الكعبة أو إلى بيت الله 
أو مكة ؛ لزمه الإحرام استحساًا » وإن قال : إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام أو الصفا 
والمروة . لم يلزمه شيء ( 

وقال ينه : يازمه الإحرام في جميع ذلك " . 

۹ ¬ لنا : أن لفظه لم يتناول [ الإحرام > ولا جرت العادة يإيجاب الإحرام 
TT‏ : إلى دار أي جهل وإلى عرفات . ولأن ] © الشرع لم برد 
يإيجاب الإحرام لهذا اللفظ ولا جرت عادة يإقامته مقام إيجاب الإحرام » فصار كما 
ذکرنا . ولا يازم بیت الله ؛ لان الشرع ورد يا اټ اورم بهذا اللفظ » بدلالة ما 
روي أن أت عقبة ابن عام تذرت أن مشي إلى بيت اله الحرامء مرها ابي اة أن 
ُهل بحجة أو عمرة ٩9‏ . والكعبة بيت الله ومكة جرت العادة بذ كر قصدها » ويراد به 
الإحرام »> وهو أن المعتاد لا يوجد واحد منها في بقية الألفاظ . 

۰ - وأما قوله تعالی : # اوا الور © . وقوله اي : « من نذر نذرًا 
سماه » فعليه الوفاء به » ) . فلا دلالة فيه ؛ لأن الذي سماه المشي فالخلاف في وجوب 
ما لم يسمه » وهو الإحرام ء واللفظ لا يعطي إيجاب ذلك . . 

۳۲۴۹١‏ - فإن قالوا : الظاهر يقتضي وجوب المشي » والإحرام يوجبه بدليل ؛ لم 
يصح ؛ لأنا أجمعنا أن المشي لا يراد لنفسه » وإنا يراد الإحرام » فإيجابه بنفسه مجع 
على خلافه . 


)١(‏ انظر : فسح القدیر ٠۷۳/۴‏ وعبارته : ولو قال : علي لمشي إلى بيت الله . ولم يذكر حجة ولا عمرة 
فحنت ؛ فعليه أحد اللسكين حجة أو عمرة استحساتًا . وفي القياس لا شيء عليه . 

(۲) انظر : امجموع ٤۷۲/۸‏ وعبارته : ولو نذر المشي إلى المسجد الرام ء لزمه ذلك » كما لو قال : إلى بيت 
الله الحرام » هذا مذهبنا . وانظر ايا : الام Y/Y‏ . 

(۳) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

. ۳۲۹۲ برقم‎ ۲۳٤/۳ آخرجه ابو داود في سننه‎ ) ٤( 


(ه) سورة الائدة : الآية )٦( . ١‏ سبق تخریجه . 


uuwyaX- ۲‏ س کاب الذور 

١‏ - قالوا : نذر المشي إلى بقعة لا يتوصل إليها إلا بالإحرام ء فأشبه ما إذا 
قال : لله علي المشي إلى بيت الله . 

۳ - قلا : عند كم قد يتوصل إليها بغير إ إحرام إذا دخلها وهو لا يريد النسك 
على أظهر القولين لين » وعلى قولنا من خرج يقصد البستان ثم دحل مكة » دخلها بغير 
> وكذلك هل امواقيت ومن وراءها » فالوصف غير مسلم . والمعنى في بيت 

: أن الشرع ورد يإيجاب الإحرام بنذر المشي إليه » وفي مسالتنا لم يرد الشرع 

OT‏ ا 
كالشي إلى عرفات وإلى مدينة الرسول الك . 


# ¥ # 


نذر الذهاب إلى مكة أو الحروج إليها د ١٠١/١١‏ 
|| مسالة ٤‏ 
نذر الذهاب إلى مكة أو الخروج إليها 


٤‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال : لله علي الذهاب إلى مكة 
أوا-خروج إلى مكة » لم يازمه إحرام (© . 

وقال الشافعي يذو : يلزمه ”° . 

۵ - لا : أن القياس يقتضي ألا يجب عليه بهذه الألفاظ شيء ؛ لأن لمشي 
وا- روج والذهاب ليس بقربة منفردة » وما القربة هي الإحرام والصلاة بمكة » ولم يذ كر 
ذلك في إيجابه . وإنما ت ركنا القياس في المشي لحديث أخحت عقبة بن عامر » فما سوى 
ذلك على أصل القياس ؛ لأن إيجاب الذهاب لفظ لا يتضمن قربة زائدة على الإحرام » 
بدلالة أنه إذا ترك المشي » وجب عليه الهدي . 

احتجوا : بأن المشي والذهاب يتضمن كل واحد منهما ما يتضمن الآخر . 

E E O 


## # 


)١(‏ المبسوط ۱۳۹/٤‏ وعبارته : وفي ثلاث لا يلزمه شيء بالاتفاق : وهو إذا نذر الذهاب إلى مكة » أو السفر 
إلى مكة » أو الركوب . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ۲١٤/٦‏ وعبارته : إذا نذر المشي إلى بيت الله وقصد البيت الحرام وهذه الكعية أو 
صرح بلفظ الإحرام في هذه المسألة والتي بعدها في الروضة أو لم ينذر المشي لبيت الله بل نذر إتيانه فقط › 
فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة . 


كتاب النذور 


“0/۲ 


ماله 


نذر الصلاة ٿي مڪان فصلاها ي غيره 


۹١‏ - قال أبو حنيفة ومحمد [ رحمهما اله ] : إذا أوجب صلاة فى مكان 
فصلاها في غيره ؛ أجزأه (“ . ۰ 

۷ - وروی الحسن عن أبي يوسف أنه إن صلاها في أفضل منه » مثل أن 
يوجب صلاة في مسجد النبي اك فصلى في المسجد الحرام ؛ أجزأه » وإن كان دونه 
لم يجزئ » مثل أن يوجب في المسجد الحرام فيصلي في مسجد النبي اكا . وبه قال 
الشافعي يلثم . 

e‏ : لا يجزئه في غير المكان الذي أوجب » وإن كان أفضل ما 

iT 

۹ - لا : ما روی عطاء عن جابر ن رجلا قال یوم فتح مکة : يا رسول الله » 
إني نذرت إن فح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال و 
هاهنا) . فأعادها على النبي الاخ مرتين أو ثلانًا » فقال الع : ١‏ شأنك إذن  »‏ . فدل 
على أن الصلاة لا تختص كان » وإن خحصه . 

. فزن قيل : الصلاة في المسجد الحرام أفضل » فلذلك أمره بها‎ =" ١ 

1 - قلنا : قوله  :‏ صل هاهنا ) . إما أراد به مكة » ولم يخصه بالمسجد» 
والصلاة بمكة ليست أفضل من الصلاة في بيت المقدس . 

ولان كل صلاة جاز أداؤها في السجد » جاز في غيره كالمكتوبة . 

ولان كل مكان يجوز أن تؤدي فيه المكتربة > يجوز أداء النذر فيه بكل حال » 
أصله : المكان الذي عينه بنذره . 


(۱) البسوط ۱۳۳/۳ وعبارته : ولو قال : لله علي أن أصلي ركعتين بمكة . فصلاهما هنا » أجزأه عندنا › 
خحلاقا ازفر . الأصل عنده أنه لا يخرج عن موجب نذره إلا بالأداء في لكان الذي عين أو في مكان هو أعلي. 
من المكان الذي عينه . 

(۲) انظر : الجموع 4۷١/۸‏ وعبارته : وإن عين مسجد الدينة أو الأقصى للصلاة » وقلنا بالتعين » فصلى فى 
٠ U‏ 
)"( اخرجه ابو داود في سننه Y/Y‏ برقم TYT.o‏ وأحمد ف مسنده rr‏ 


نذرت الصلاة في مکان فصلاها في غیره 01۷/۱ 


ولأنها عبادة بدنية » فإن خحصصها بمكان لم تتخصص به » أصله : الصوم . 

ولان الصلاة لا بد لها من مکان وزمان » ولو خحصصها بزمان لم تتخصص به » 
بدلالة أن من نذر أن يصلي في رمضان ففاته » لم يلزمه الانتظار إلى قابل » وجاز أن 
يصلي في شوال . 

ولأن الإيجاب بالنذر يصح فيما له أصل في الشرع » بدلالة أنه لو نذر المشي إلى السوق 
لم يلزمه ؛ لأنه لا أصل له في الوجوب بالشرع » ولذا لا يصح أن توجبه عندنا عيادة 
المريض . ومعلوم أن الشرع لم يخصص الصلوات بأماكن » فلا يجوز أن تخصص يإيجابه . 

۲ - فإن قيل : العمرة تجب عندكم بالندر وليس لها أصل . 

۷۴۳ - قلنا : لها أصل عندنا وهي العمرة التي تحب على الحصر . 

4 - قالوا : فالاعتکاف ليس له أصل . 

. قلنا : المقصود يإيجابه الصوم » والَبّث مع الصوم أصل في الإيجاب‎ - ٠ 

- قالوا : الجمعة عندكم تختص بالأمصار . 

۷ - قلنا : ليس هاهنا تخصيص بالمكان لكن بصفة فيه » بدلالة أن البريّة لو 
صارت مصرًا » جازت ال جمعة فيها » ولو خرب البلد » لم جز الجمعة فيه . 

۸ - قالوا : الجمع بين صلاتي عرفة يختص بمكان . 

۹ - قلنا : ليس كذلك » بل يجوز للمحرم إذا كان له إمام ويصليها إذا 
اجتمع الشرطان حيث شاء . 

٠‏ - قالوا : صلاة المغرب ليلة المزدلفة تختص بالمزدلفة عند أبي حنيفة » حتى 
لو صلاها في الطريق لم يجز . 

+١‏ - قلنا : ليس كذلك ؛ لأن من يخاف طلوع الفجر فصلاها في الطريق 
أجزأه » وإن صلاها قبل ذلك ولم يصر إلى المزدلفة حتى طلع الفجر أجزأه » فإذن لا 

تختص ہکان . 

۲ - احتجوا بقوله تعالی : ل واوا بمب آل ٩‏ » وقوله : هو بن 

در  »‏ » وقوله اع : « من نذر نذرًا سماه » فعليه الوفاء به  »‏ » وقوله : « من 


ث 


. ۷ سورة الإنسان : الآية‎ )۲( . ٩۱ سورة النحل : الآية‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )۳۲( 


كتاب النذور 


"oe1۸/1۲ 
e 

۴ - قلنا : العهد والطاعة تتناول الصلاة » وقد فعلها > واكان لا يتناول 
الإیجاب كما يتناول الزمان . 

4 - احتجوا : با روي أنه ال8 قال : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة 


في مسجدي » ۳ 
٥‏ - قالوا : ومن أوجب مائة ألفى صلاة » لم تسقط عنه بصلاة واحدة . 
١‏ - قلنا : المراد بهذا تفضيل الفرائض دون النوافل » بدلالة ما روى زيد بن 


E 
اجتمع إليه ناس » ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام » فجعل بعضهم يتدحنح ليخرج إليهم‎ 
فقال : « ما زال فيكم الذي ما ريت من صنيعكم » حتی خشيت أن يكتب عليكم قيام‎ 
اليل » ولو كتب عليكم ما قمتم به » فصلوا أيها الناس في بيوتكم » » فإن أفضل صلاة المرء‎ 
ما كان في بيته إلا المكتوية » 5 . وإذا كان هذا التفضيل في المكتوبة خحاصة » لم يتناول‎ 
. النذر كما لا يتناول الفعل‎ 

۷ = قالوا : ما رغب فيه وندب إلى فعله » تعين بالنذر كالصلاة والصوم . 

۸ - قلنا : يبطل بالحطيم وما بين الركن والمقام وما بين القبر والنبر » هذه 
الواضع يرغب في الصلاة فيها ولا تتعين بالنذر . والمعنى في الصلاة والصوم : أن لها 
أصل في الواجبات » وليس كذلك الصلاة في مكان معين ؛ لأنه لا أصل لها في 
الواجبات » فلم تحب بالنذر . 

۹4 ”- فإن قيل : إذا نذر ثماني ركعات بعسليمة » فلا أصل له في الوجوب . 

۰ - قفلنا : لا يتعين عندنا . قال أبو يوسف : إن أداها بتسليمتين جاز . 

. قالوا : فإذا نذر المرابطة‎ - ١ 

0 و ا 


(1) في ( ص ) : [ يطع ] والصواب ما أئيتنا 
(۲) أحرجه البخاري في صحيحه E‏ برقم 1۳۱۸ . 


)۳( رجه ابن حبان في صحیحه 4۹۹/4 برقم C۰‏ والإمام أحمد في مسنده ۵/٤‏ . 
)٤(‏ رجه الطحاوي ني شرح معاني الآثار ]١‏ . ۰ برقم ۲ ۰ء والطبراني في المعجم الکبیر ه ٤ ٤/‏ ۱ برقم 4۸۹٩‏ . 


نذرت الصلاة في مکان فصلاها في غیره سس 014۹/۲" 


۴ - قالوا : إذا نذر المشي إلى مكة » وجب بالنذر » وليس له أصل في 
الوجوب . 


4 - قلنا ا 
العدو » ولذلك يجوز ز أن یجب بالنذر في الحج . 


ولان الطلواف والسعي ب بين الفا والمروة مشي › وله بذلك E‏ 


# F# #* 


“o۱۲ 


مسمالة ٤‏ 
نذر المشي إلى بيت الله 


6 - قال أصحابنا [ رحمهم اله ] : إذا قال : لله علي المشي إلى بيت الله ؛ 
لزمه إحرام ٩‏ . 

وقال الشافعي تله : إن قال : لبيت الله الحرام . لزمه » وكذلك إن قال : بيت الله . 
ونوی . وإن أطلق » ففيه وجهان ۳ , 

٩‏ - لنا : ما روي أن خت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى بيت الله حافية 
حاسرة » فأمرها النبي بي أن تحرم ‏ . ولم يسأل عن نيتها . 

ولأن بيت اله يفهم من إطلاقه الكعبة دون غيرها » فوجب أن يحمل على 
الإطلاق . 

۷ - احتجوا : بأن الساجد كلها بيوت الله تعالى » فلا يتخصص بيت منها 
إلا بیته . 

۸ - قلنا : کلها بیوت الله تعالی » لکن الإطلاق یتناول ما ذکرناه دون غیره . 


كتاب النذور 


# # * 


(1) المبسوط ٠١٠/١‏ وعبارته : وإذا حلف بالمشي إلى بيت الله تعالى » فحدث » فعليه حجة أو عمرة استحساًا . 
(۲) انظر : اججموع ٤۷۱ ۰ ٤۷۰/۸‏ وعبارته : سبق أن المذهب في نذر المشی إلى بيت الله الحرام » أنه يجب 
قصده بحج أو عمرة . 

(۳) اخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۲۹/۳‏ برقم ٠٤٤١‏ » والطبراني في المعجم الكبير ٣۲٤/۱۷‏ 
برقم ۸٩٦‏ . 


نذر المشي إلى مسجد النيي أو بيت المقدس 1"o1۱1/1۲‏ 


oC mM “~1 


نذر المشى إلى مسجد النبي أو بيت المقدس 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم اله ] : إذا نذر المشي إلى مسجد النبي اككاة أو 
إلى بيت المقدس » لم ينعقد نذره ”“ . وهو أحد قولي الشافعي لاثم . 

وقال في قول آحر : يجب عليه المشي إليه » ويصلى فيه ركعتين © . 

٠‏ - لنا : أنه نذر المشي إلى مسجد » فلا يلزمه بنذره صلاة » أصله : إذا نذر 
المشي إلى المسجد الخرام . 

ولأنها بقعة لا يجب قصدها بالشرع » فلم يازمه يإيجاب المشي إليها » أصله : 
مسجد ياء »> ومسجد ال جامع . 

۴۹ - احتجوا : أنه نذر المشي إلى مسجد ورد ا بشد الرحال إ 
SS‏ : إا تر المشى إلى بيت الله لرام : 

. قلنا : ولا يجب بنذر المشي إليه صلاة‎ - ٠۴ 

. وهذا بخلافه‎ > E 


# # * 


(۵ انظر : الميسوط ٠۳۳/١‏ وعبارته : فإذا نذر المشي إلى بيت الله تعالى ونوى مسجد الدينة أو مسجد بيت 
المقدس أو مسجدًا آحر » فلا شيء عليه . 

(۲) انظر : الجموع ۸ وعبارته : آما إذا نذر ان يأتي مسجد رسول الله يلي أو المسجد الأقصى ففي 
لروم إتيانهن قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما . قال في البويطي : يازم . وقال في الإملاء : لا يلرم » 
ويلغو النذر . وهذا هو الأصح عند أصحابنا العراقيين وغيرهم . 


تاب النذور 


10/۲ 


۱ا مسالة 


ع 


نذر أن يصاي 


۴ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا نذر أن يصلي » لزمه ركعتان ٩<‏ . 
وهو قول الشافعي يتفه . رواه المرني . 

وقال الربيع عنه : يجزئه ركعة واحدة ° . 

4 - لا : أن الركعة الوحدة لا تجرئ في الواجبات » فلا يخرج من مطلق 
النذر به كالسبيحة والسجدة . 

ولأن من أصانا أن الركعة الواحدة لا تكون صلاة شرعية » فلا يحمل النذر عليها . 

وهم بنوا على أصلهم أن الوتر يجوز بركعة واحدة والنفل بركعة واحدة» فلذاك 
خرج من النذر بها . 


# # 


(۱) انظر : تبین الحقائق ۱ وعبارته : فإن نذر أن يصلي مطلمًا غير مقيد بالزمان » فيجب النذرر بصفة 
الكمال فلا يتأدى بصفة النقصان . 

(۲) انظر : الجموع +٥٥۸‏ وعبارته : فإن نذر صلاة مطلقة » ففيها يازمه قولان مشهوران : أصحهبا 
رکعتان » والثاني ركعة . 


نذر هلیا ل د "0۲۳/۱١‏ 
ي 
||| مسالة ٤‏ 
نذر هدیا 


٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا نذر هديا » اخعص الحيوان » وأدناه 
شاة ”“ . وهو أحد قولي الشافعي كل . 

وقال في القول الآحر : يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة أو بيضة ” . 

۳۲۳۰۹ - لتا : ما ٠‏ روي أن النبي ال سئل عن الهدي فقال : « أدناه شاة » ° . 

ولأن القدر على ما استقر في الشرع وما أوجبه الله تعالى من الهدي فلا يجزئ فيه 
غير الحيوان » كذلك هذا . 

۷ - احتجوا : بقوله : ۾ ها ب اَلْكَبٍْ 4 ^ . 

۸ - قتا : هذا يتناول الحيوان خاصة . 

۹ - قالوا : روي أنه القع قال : « المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة » . إلى أن 
قال : « كالمهدي بيضة » ”) . 

۰ - قلنا : هذا يدل أنه هدي » والكلام فيما يتناوله الإطلاق . 


# # ¥ 


(۱) انظر : تبیین الحقائق ۲۲٥/۲‏ وعبارته : فان قال : لله علي هدي » او علي هدي ؛ فله ال حيار إن شاء ذبح 
شاة أونحر جزورًا » وإن شاء ذبح بقرة ؛ لأن اسم الهدي يقع على كل واحد من الأشياء الثلاثة . 

(۲) انظر : المجموع ٠/۸‏ وعبارته : وإن أطلق الهدي » ففيه قولان » قال في الإملاء والقدم : يهدي ما 
يشاء ؛ لأن اسم الهدي يقع عليه . وقال في ال جديد : لا يجزئه إلا اجزعة من الضأن والثنية من المعز والإبل 
والبقر ؛ لأن الهدي المشروع في الشرع ما ذكرناه محمل مطلق النذر عليه . 


(۳) زيادة من عندنا يقعضيها السياق . )٤(‏ انظر : نصب الراية ٠٠۳/۳‏ . 
(ه) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۲۹/۳ برقم ٤٤٤١‏ » والطبراني في المعجم الکبیر۱۷/٤۲٠‏ 
برقم ۸٩٩‏ . 


. ۸٥۰ أخحرجه البخاري في صحیحه ۳۰۱/۱ برقم ۸4۱ › ومسلم ۸۲/۲ برقم‎ )٦( 


“o £/۱۲‏ ج س کاب النذور 
ا مسالة ( 
نذرت صوم شهر بعینه فحاضت فيه 


۱ - قال أصحابنا 1 رحمهم الله ع : إذا نذرت رأة صوم شهر بعینه › 
فحاضت فيه » قضت “ . وهو أحد قولى الشافعى تله . وقال فى القول الآحر : لا 


() oa 
. تمصی‎ 


2 


۲ - لنا : أن المنذور فرع على المفروض » ومعلوم أن ما أوجبه الله تعالى من 
الصيام في زمان بعينه تقضي أيام ألحيض فيه » فكذلك النذر مثله . 

ولأن هذه الأيام يصح فيها الصيام في ال جملة » فصارت كما قبلها . 

۲ - احتجوا : بن ايام الحيض لا يصح صيامها » كزمان الليل . 

٤‏ - قلنا : زمان الليل لا يحتمل الصوم » فلا يتعلق بنذره حكم » وهذه الأيام 
يصح صيامها في الجملة » فتعلق النذر بها » وحيضها كالفطر فيها . 


### 


)۲( انظر : الجموع 4/۸ وعبارته : ولو نذرت صوم يوم بعینه ›» فحاضت > ففي وجوب القضاء قولان 


e 


موسو 


۷ 
اال ا ا 
رر 

ھت ا 


الاه 


) ٣ Y لا‎ 
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٧ 
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كتاب أدب القاض 


pe 


القاضي القلل د "01۷/١١‏ 
|| مسالة 
القاضي المقلد 


٠‏ - قال محمد لله في الأصل : ولا ينبغي أن يستعمل على القضاء إلا 
الموثوق به في عفافه وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والاثار ووجوه الفقه التي يؤخحذ منها 
الكلام » فإنه لا يستقيم أن يكون اجب افق لين له عل اة وال حافيت ولا 
صاحب حدیث لیس له علم بالفقه » ولیس يستقيم واحد منها إلا بالفقه . وهذا نص 
منه على أن القلد لا يجوز أن بى القضاء ”© . وبذلك قال الشافعي يلال © . 

ومن أصحابنا من قال : يجوز أن يكون المقلد قاضيًا يقضي بالتقليد . 

۹ - فإن دللنا على ذلك » قلنا : المقصود من التصانيف تنفيذ الأحكام 
وإنصاف المظلوم » وهذا المعنى يوجد في المقلد » فيجوز توليته كما يجوز تولية اجتهد . 

ولان شهادته مقبولة على المسلمين › فيجوز أن يكون قاضيًا كامجتهد . 

۷ - فن قيل : الشاهد معه آلة الشهادة التي يحتاج إليها في التحمل والاأداءء 
والقاضي يحتاج إلى آلة الحكم . 

۴۸ - قاتا : له الحكم على هذا القول بالتقليد للعلماء »> كما أنها كر فيما 
تؤدى به فروضه » وكما أن الشاهد يحتاج في النية إلى العلم ليعلم ما يصح أن يؤديه 
وكيفية التحمل في الأداء » ثم جاز للمجتهد أن يلزم غيره ما هو فرضه على وجه 
القضاء» كذلك يجوز للمقلد . 

۹ - احتجوا : بقوله تعالی : ٭ ولا قف ما لیس لک ہی ع ^ . 

۰ - قلنا : المقلد يتبع [ ما له به علم فوجب ] 2 اتباعه ؛ لأن الله تعالى فرض 


)١(‏ انظر : المبسوط ٠٠١ » ۱٠۹/٠١‏ وعبارته : ولا ينبغي أن يستعمل على القضاء إلا الموثوق به في عفافه 
وصلاحه وعقله وفهمه علمه بالسنة والآثار ووجود الفطنة التي يؤخذ مها الكلام › فإنه لا يستقيم أن يكون 
صاحب رأي بر له علم بالسنة . وانظر أيضًا : البدائعم ٤/۷‏ . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ۲٠٤/٦‏ وعبارته : وشرط القاضي : مسلم مكلف حر ذ كر سميع بصير ناطق كافي 
مجتهد . وانظر أيضًا : الام ۲٠٠۹/٦‏ . (۳) سورة الإسراء : الآية ٠٠‏ . 

. ما بين المعكوفتين في جميع النسخ : [ ما له اتباعه علم ] » ولعلى الصواب ما أثبتناه‎ ) ٤( 


"oerA/\Y‏ س کتاں أدب القاضي 


علينا التقلید » وهذا کما یحکم بخبر الواحد وهو لا یعلم صحته › لکنه يعمل به لدلیل 
معلوم لزمه العمل به . 

۹ - قالوا : قال الله تعالی : ٭ بُ هز کل ینوی ا نکی کا لا بشو ٩‏ . 

۲۴ - قلنا : لا يستويان عندنا ؛ لأن الأولى أن ملد الجتهد » وإنغا بُعدل إلى 
المقلد وليس بأولى إذا تعذر امجتهد . 

۴۲۳ - قالوا : روى بريدة أن النبي الكل قال « القضاة ثلائة واحد في الجنة واثنان 
في النار » فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به » ورجل عرف الحق فجار فيه 
فهو في النار » ورجل يجهل فهو في النار » " . 

٤4‏ - قلنا : إذا قلد العلماء لم نقض بالجهل » بدلالة أنه إذا عمل على هذا 
التقليد في حق نفسه » لم يكن مؤديًا لفرضه بالجهل . 

› قالوا : روي أن النبي الك قال : « إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران‎ - ٠ 
. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد » ”“ . فدل على أنه لا طريق للقضاء إلا الاجتهاد‎ 

٩‏ - قلنا : هذا يدل على أن الجتهد هذه صفته » ومن ليس بمجتهد لم يتعرض 
له » كما لم يتعرض للحاكم بالنص والإجماع . 

۷ - قالوا : من لا يجوز أن یکون مفتیًا » لا يجوز أن يكون قاضيًا كالفاسق . 

۸ - قلنا : لا يجوز أن يقضي بريه ولا يقضي به » ويجوز ان يفتي يما سمعه من 
العلماء » كمن لم يسمع منهم » كذلك يجوز أن يقضي با سمع ولا يجوز أن يقضي بريه . 

: قالوا : جاهل بأحكام الشريعة » فصار كمن حكم بغير مسألة . وقالوا‎ - ٩۹ 
. حكم من لم يكن معه آلة الاجتهاد »> حكم من جاهل بطرائق الأحكام‎ 

۰ - قانا : هو جاهل بدلیل الحکم » ولیس بجاهل به لا یعلم أن حکمه فیما 
يخصه التقليد » كذلك فیما یحکم به . 

ولأنه من فروضه » فأما كد آلة الاجتهاد فيؤثر في الجتهد » فأما املد فلا يضره عدم 
العلم بطريق الاجتهاد » كما لا يضره ما يحتاج إليه في الأحكام الختصة . 


. ٩ سورة الزمر : الآية‎ )١( 
. ۷۰۱۲ برقم‎ ۰ ٠/٤ والحاكم في المستدرك‎ » ٠٠١۷۳ اخرجه ابو داود في سنته ۲۹۹/۳ برقم‎ )۲( 
. ۱۷۱١ برقم‎ ۱۳٣۲/۳ ومسلم‎ » 1۹۱1٩ برقم‎ ۲٦۷٦/٦ اخحرجه البخاري في صحیحه‎ )۳( 


سؤال القاضي من هو أفقه منه “o4/1۲‏ 


|| مسالة 


سؤال القاضي من هو أفقه منه 


۹ - ذکر محمد کله في الأصل في الحدود : وينبغي للقاضي | إذا اشکل 
عليه الشيء أن يسأل عنه من هو أفقه منه » ولا يسعه إلا ذلك . فإن أشار عليه ذلك 
الذي هو أفقه منه في نفسه با هو خط عند القاضي قال : يقضي با هو الصواب 
عنده » إذا کان ييصر وجوه الكلام > وإن ترك رأيه وعمل بقول ذلك الفقيه » كان 
موسا ول ید کر شلافا ٩‏ . قال أبو بكر الرازي : هذا قول أبى حنيفة .قال : وكان 
أبو الحسن الكرخحي يحكي عن أبى يوسف ومحمد أن الجتهد لا يجوز أن يقلد . وبه 
قال الشافعي لي ° . 

م مس - لتا : أن الاجتهاد من كثر علمه أقوى من اجتهاد من قل علمه › ولهذا ينبغي 
للقاضي أن يقلد أعلم ا ا ا و او ھا ر 

والذي يجب أن يقال فى هذه المسألة : أن القاضي إذا لم يظهر له اجتهاد في 
الحادثة » رجع TS‏ 

وعلى قولنا : هو قادر على التوصل إلى الحكم باجتهاده » فلا يقلد . فأما إذا بان له 
وجه اجتهاد واعتقد أن ما قاله غیره خطاً ؛ لم يجب أن يعمل به ؛ لاه متعبد باجتهاد 
نقفسه . ومعنى قوله في الكتاب : وإن ترك رأيه وعمل بقول ذلك الفقيه » كان موسعا ‏ 
معناه : أنه يجتهد وبرجع إلى قول غيره » ولم يتشاغل بالاجتهاد . 
۳۴م - وعلى هذا يجب أن تكون المسألة محمولة » فأما أن يقول : إن الأمارة 
ظهرت » فأداه اجتهاده إلى قول يعمل بخلافه فلا . 

۳4 - قالوا : وقد اج أصحابنا في جواز التقليد ما روي عن عمر انه قال 
لعثمان : إني رأيت في ا لحد رايا فاتبعوني . قال عفمان : إن نتبع رأيك فرأيك رشيد › 


)١(‏ انظر : المبسوط ١ ٤/۹‏ وعبارته : وينبغي للقاضي إذا أشكل عليه شيء أن يسل من هو أققه منه ولا 
يسمه إلا ذلك لقول اله تمل ل تاا آل آلزكر إن كر لا تأر ) . 

اظ : الأم ۲۲۰/۰ وعبارته : وغير جائز له ان یقلد أحد کم اهل دهره وإن كان أبين فصلا في العقل 

والعلم منه ولا يقضي أبدا إلا بما يعرف . 


"o.۱۲‏ کتاب أدب القاضي 


وإن نتبع رى من قبلك فنعم ذو الرأي کان “ . هذا اتفاق من عمر وعثمان على جواز 
تقليد أبي بكر » وإن كان المقلد مجتهدًا . 
وروي أن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان : أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله 
وسنة الشيخين . فقال : « اللّهم نعم » . وهذا بحضرة الصحابة . 
والذي روي عنه أنه عرض ذلك على علي ڪه فقال : لا » إلا على اجتهادي 

وطاقتي “ . ليس بخلاف ؛ لأنه اعتقد أن اجتهاده أوفر من اجتهادهما . 

- فإن قيل : الراد بهذه السيرة في المسلمين ومجاهدة العدو وسد الثغور . 

. قلنا : بل هو عام في كل سنة‎ - ٣ 

احتجوا : با روي أن النبي ايى قال عاذ لما بعثه إلى اليمن : « ج تقضى ؟ » . 
قال : بكتاب الله . قال : « فإن لم يكن في کتاب الله ؟ ٠‏ . قال : بسنة رسول الله . 
قال : «فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ » . قال : أجتهد برأيي » ولا آلو جهدًا . فقال : 
١‏ الحمد لله الذي رفت رسول رسول الله لا يرضاه رسول الل © . 

۷ - قلنا : هذا الحديث مرسل لم يرو إلا عن رجال من أهل حمص » و كيف 
يصح لهم الاحتجاج به ؟ . 

ولأنه لم يكن باليمن من يجوز لعاذ تقليده والرجوع إلى قوله » فكذلك لم يذكر التقليد . 

۸ - قالوا : قال النبي أهك# : « إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران » وإن 
أخطاً فله أجر واحد » . ولو كان للحاكم طريتق ثالث لذكره . 

۹ - قلنا : ذكر الاجتهاد ولم بين جمع طرق الحكم > فتقليد العالم بذ كره 
کما لم یذکر . 

۰ - قالوا : قول يجوز له ترکه باجتهاده » فلا يجوز له ترك اجتهاد له » 
أصله : قول من هو مثله أو دونه » وعكسه قول النبي اوج . 

۱ =- قلنا : من اجتهد فظهر له طریق الحکم » لا جوز له ترکه بتقلید غیره . 
واا نقول في اجتهد إذا لم يكن ظهر له طريق الحكم وأعجلت الحاجة إلى إتفاذ الحكم 
(۱) أخرجه ابن حزم في انحلی ۲۰۸/۸ > والحاكم في المستدرك ۳۷۷/٤‏ برقم ۷۹۸۳ . 

(۲) اخرجه أحمد في مسنده ۷١/١‏ . 


(۲) رجه آبوداود في سننه ۳۰۲/۴ برقم ۲ والشافعي في الام ۲۱۷/١‏ واب ن أيي شيبة في مصنفه ° /۳0۹. 


“1/1۲ 


سال القاضي من هو أفقه منه 


عن مهلة الاجتهاد أن يقلد العالم » ومن هذه حاله » فليس له اجتهاد حتی یکون ترکه 
بقول غیره . 

۲ء۳ - فإن قال : إنه تارك لا يكن منه من الاجتهاد بقول غيره . 

۳ - قانا : يجوز له ان يجتهد »› فیظهر له حکم » ویجوز الا یظهر › فلا 
يتوقف على إمضاء الحكم في الحال . 

› قالوا : اجتهاد من يجوز عليه اللنطاً فیه ) » فلا يجوز للعالم تقلیده فيه‎ - ٤ 
. صله : لذا کان مثله او دونه‎ 

۳٠١‏ - قاتا : جواز الخطاً على الجتهد لا ينع العمل بقوله > كما أن جواز خحطمه 
لا عه من العمل باجتهاده . فأما تقليد من هو دونه أو مثله » فیجوز إذا لم يظهر له 
طريق الاجتهاد . 

۲۳۹ - قالوا : اشتركا في آله الاجتهاد › فلا يجوز لأحدهما تقليد الآخر › 
أصله : الصلاة . 

۷ - قلا : لا فرق بينهما » لأنا إذا كنا نقول : إن الجتهد مقلد إذا لم يظهر له 
اجتهاد » فكذلك نقول في العالم بالة الاجتهاد في القبلة إذا لم يظهر لأحدهما أمارة › 
جاز أن يرجع إلى قول الآخر . 

۸ - قالوا : متعبد بطلب الحكم من طريق الدليل والإمارة › فلا يجوز تركه 
بالقليد » أصله : المفتي . 

4 - قلنا : حكم المفتي والقاضي سواء » يجوز للمفتي إذا لم يظهر له وجه 
الاجتهاد أن يفتي بقول غيره » كما يجوز أن يحكم بقول غيره . 


## # 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش › وهي غير واضحة‎ )١( 


۲ 1/1“ سسس کاں أدب القاضي 


مسالة 4 
حكم المرأة فيما تقبل شهادتها فيه 


٠١‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يجوز حكم المرأة فيما تقبل شهادتها 
ف0 

وقال الشافعي طا : لا يجوز حكمها ° . 

١‏ - لنا : أن المقصود من الأحكام وضعها في مواضعها وإنصاف المظلوم 
والانتصاف من الظالم وفصل التنازع وحراسة الأموال التي للمولى عليهم » وهذا المعنى 
يوجد من الرجل والرأة . وليس كذلك الإمامة ؛ لأنها تفتقر إلى حماية البيضة والذب 

عن الحوزة وحضور الحرب ولقاء العدو . وهذا المعنى لا يكمل النساء له والرجال وهما 
يتساويان في ذلك . 

ولأنها مسلمة تقبل شهادتها كالرجل . ولأن قولها مقبول في التزكية كالرجل . 

ولأن الشهادة والقضاء كل واحد منهما يتم الحكم به » فإذا كان للنساء مدخل فى 
أحد الأمرين كذلك الآخر N‏ 
لأن التعليل بجواز القضاء في الجملة وتفصيل ما يجوز فيه لم يتعرض له . 

ولأنها ولاية خاصة » فجاز أن يتولاها النساء كالوصية . ولا تلزم الإمامة ؛ لأنها 
ولاية عامة . 

۲ - احتجوا : بجا روي عن النبي اكك أنه قال : « ما أفلح قوم وَلينهُم 
امرأة» ” » وروي : « ولوا أمرهم امرأة » ٩5‏ . 

۴ - قلنا : هذا يقتضي ولاية الإجازة والإمامة ذكر الأمر المضاف إليهم العرف 
بهم وهذا e‏ جميع الأمر . 

ولانه يق يقتضي المنع من ذلك » وولاية المرأة مكروهة » وولاية الرجل أولى منها . 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ۲/۷ وعبارته : وأما الذكورة فليست ت شرط جواز التقليد في الجملة . 
(۲) انظر : تحفة الحتاج ٠١۷/٠١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده „0|٥‏ 

. ٤۱1۳ برقم‎ ۱۱۱۰/٤ اخرجه البخاري في صحیحه‎ )٤( 


سوال القاضي من هو أفقه مہ uu‏ ۵۳۳/۱۲ 


٤‏ - قالوا : روى بريدة عن النبي اكل أنه قال : « القضاة ثلاثة واحد في ال جنة 
واثدان في النار »> رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة » ورجل عرف الح فجار فيه 
فهو في النار > ورجل قضى لاناس على جهل فهو في النار » . وهذا يدل على أن جنس 
القضاة ثلاثة رجال . 

: قلنا : قد يذ كر الرجال ويراد ا لجنس »› كما قال اتال : « الناس غاديان‎ - ۲۳٠۵١ 
. وراد به الرجل والمرأة‎ . ٩ » نفسه فمعتقها » وبائع نفسه فموبقها‎ ٠ مشتر‎ 

› قالوا : روي أنه اث قال : « إذا ناب في الصلاة شيء فالتسبيح للرجال‎ - ۳۲۳٠۹ 
فمنعها من التسبيح حتى لا يفتنن الرجال بها » فلأن تمنع من‎ .  » والتصفيق للدساء‎ 
. القضاء ومجاورة الخصوم والشهود أولى‎ 

۳۷ - قلنا : الخبر دل على أن الأولى لها القصفيق »> وكذلك الأولى عندنا ألا 
تقضي فإن فعلت » فحياؤها ‏ ينعها وتصرفها الذي تكلم الرجال فيه . 

۴۸ - قالوا : من لا يجوز أن يکون قاضيا في الحدود › لا يجوز ان يکون في 
غيرها » أصله : الأعمى . 

۹+ - قلنا : لا نمنع أن لا يقبل قولها في الحدود ويقبل قولها في غيرها » كما أن 
شهادتها لا تقبل فى الحدود وتقبل فى الأموال » ولا يستدل بأحدهما على الآخر . فأما 
الأعمى فنقصه أبّر في منع شهادته » فأثر في قضائه . والرأة نقصها لا ينع شهادتها › 
كذلك لا ينع قضاءها . 

+٠‏ - فإن قيل : الأأعمى تقبل شهادته فيما طريقه الخبر » وفيمن ضبطه بأمر 
فشهد عليه وهو قابض عليه . 

۹ - قلنا : کونھا اشی لم ينع الشهادة إذا قيل في الأموال الشهادة مقبولة فيه 
بكل حال وليس في الحقوق حق يقبل شهادة الأعمى فيه يطلبه . وإنما يقول مخالفنا : 
إن شهادته مقبولة في حالة مخصوصة » والقضاء لا يتخصص بثل تلك الحال . 

۲ - فإن قيل : شهادة المرأة ليست كاملة » أقيمت مقام تصف شاهد » فلا 
يجوز أن تجعل حاكمة كاملة . 


(۳) اخرجه أحمد في مسنده )٤( . ۳۳۸/١‏ غير واضحة في جميع اللسخ . 


"oert/\¥ 


کتاب ادب القاضي 
۴ - قلنا : شهادتها عندنا كاملة فيما لا يطلع عليه الرجال » وهى شهادة 


الرجال وما يطلع عليه الرجال اعتبر فى شهادتها عدد زائد › والعدد لا مدخل له في 
القضاء . ألا ترى أن الشهادات معتبر فيه العدد » والقضاء في سائر الحقوق يجوز من 


واحد ؟ . 
4 - قالوا : الحدود تدخحل في ولاية القضاء » ومن لا يصلح لبعض ما يتضمنه 
الولاية » لا يصلح لشيء منها . 


٠‏ - قلنا : الولاية لا تجوز أن تقع خاصة ؛ لأن القاضي يجوز أن يولى النظر 
في شيء دون شيء » فإذا استشنى الشرع بعض ما تقضي فيه › جاز ايسا كما لو استشنى 
نطمًا . 

. قالوا : لا تصلح لاإمامة › فلا تصلح للقضاء‎ - ١ 

۷ - قلا : الإمامة ولاية عامة والقضاء ولاية خحاصة » وقد يصلح للخاص ما 
لا يصلح للعام »> كما تصلح المرأة عندهم للوصية ولا تصاح للإمامة والقضاء . 

ولأن الإمام يفتقر إلى القيام بأمور لا تكمل لها النساء »> وهى الحروب ولقاء العدو 
وتدبير البلاد » والقضاء يفتقر إلى العدالة والعلم » فهذا يوجد في النساء . 

۸ - قالوا : قد كان في النساء من حضر الحروب وباشرها وحمل السلاح . 

۹ - قلنا : لم يكن فيهن من جمع بين هذا وبين التدبير وسياسة البلاد والعلم 
بمصالح العامة . 

١‏ - قالوا : لا تصلح لإمامة الصلاة وهي أدون من القضاء ؛ لأن الفسق لا 
يؤثر فيها » فلأن لا تصلح للقضاء أولى . 

١ 1‏ - قلنا : عندنا تصلح أن تكون إمامة للنساء » وإنما لا تؤم الرجال عندتا ؛ 
لان صلاتهم خلفها وإلى جنبها فاسدة . 


# # #* 
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مجلس القاضي وجلوسه 
||| مسالة ٤‏ 


مجلس القاضي وجلوسه 


۲ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا يكره أن يجعل القاضي مجلسه في 
الملسجد » وجلوسه في الجامع أولى (“ . 

۷۳ - وقال الشافعي يله : يكره أن يقصد ذلك ويتخذ مجلشا » فإن جلس 
للصلاة فجاءه خحصوم نظر بينهم ° . 

4 - لنا : أن التبي اك كان يجلس في المسجد وينظر في مور المسلمين 
ومصالحهم » وكذلك الأئمة بعده » قال الشعبي : رأيت عمر يقضي في السجد ° . 
وقال الحسن : رأيت عثمان قد كوم كومة من الحصى في المسجد وجعل رداءٌ عليه 
ونام » فجاء سقاء فوضع قربته وخاصم إليه رجلا » فنظر بينهما . 

. فإن قيل : يجوز أن يكونوا جلسوا لغير الحكم » فاتفق حضور الخصمين‎ - ٥ 

۷١‏ - قلنا : المنقول في عامة أحكامهم أنها كانت في المسجد » والاتفاق إغا 
يكون في الأول . 

۷ - فإن قيل : روي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن 
أنه لا يقضي في المسجد ٠‏ . قالوا : وخلافه معتد به على الصحابة . 

۴۸ - قلنا : عمر من تابع التابعين » فلا يعتد بقوله على الصحابة . 

ولأنه روي : لا يقضي في المسجد » فإنه يتيك المش ركون . ومن مذهبه أن دخول المشرك 
السجد لا يجوز » وعندنا لا يجلس في المسجد ليأتيه من لا يجوز له دخول المسجد . 

ولأن القضاة من عصر النبي انث إلى وقتنا هذا يعتمدون الجلوس في المسجد 
ويتخذونها محلاً للأحكام » ولا نكر ذلك منکر . 


. وعبارته : وهل يقضي القاضي في المسجد » قال أصحابنا رحمهم الله : يقضي‎ ١١/۷ انظر : البدائع‎ )١( 
. ۸۳/۱٦ وانظر ايسا : المبسوط‎ 

(۲) انظر : الام ۲٠٣/٦‏ وعبارته : وإذا كرهت له أن يقضي في المسجد » فلأن يقيم الحدود في المسجد أر 
يعزر أكره . وانظر ايا : مغني امحتاج ۲۸٦/٦‏ . : 
(۳) اخحرجه البخاري في صحيحه )٤( . ۲٦۲۱/١‏ آخرجه بن ابي شيبة في مصنفه ۲٠٣/۰‏ . 


0/1۲“ كتاب أدب القاضي 


ولأنها عبادة طريقها الأقوال » فلا يكره اعتماد فعلها في المسجد كالقراءة . 

ولأن الجلوس في المسجد يصل معه جميع الناس إليه على وجه واحد » ولا يصح فيه 

ولأنه موضع لا يكره أن يعتمد الاستخلاف فيه › فلا يكره أن يعتمد الحكم فيه 
كالمشارك . 

۹ - [ احتجوا : با روى عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي بلقي أنه سمح 
رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال : « أيها الناشد » غيرك الواجد » “ . وروي أنه 
قال : « لا وجدتها » ما بنى المساجد لذكر الله والصلاة ۾ . 

. ° ] قلنا : إنشاد الضالة أمر مباح يمكن فعله خارج المسجد » والقضاء عبادة‎ - ٠ 

›» قالوا : مجلس الحكم يحضره اللق الكثير اللغط والفاسد والتجارح‎ - ١ 
. فيجنب المسجد ذلك‎ 

۲ - قلنا : الفاسد الذي لا يحل ينع منه القاضي » وما ليس بمحصور لا بأس به . 

۴۳ - قالوا : يحضره الجنب والحائض وامجنون . 

4 - قلا : أمر المسلمين محمول على الصحة . ولأنهم لا يدخلون المسجد 
على هذه الحال . 

. قالوا : فتتعذر على الحائض الحاكمة‎ - ٥ 

١‏ - قلنا : لا يتعذر ؛ لأن القاضي يؤحر حكمها إلى حين قيامه » أو يفوض 
أمرها إلى غيره لينظر بينها وبين خصمها . 

۷ - قالوا : يقضي بالحد » ألا يجوز له أن يستوفيه في المسجد » ولا ينبغي أن 
يۇخره عن حال وجوبه . 

۸ - قلنا : ليس من شرط إقامة الحد مشاهدة الحاكم لاستيفائه » وهو يحكم 
في المسجد بحيث يشاهده كيف صرب . 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه ۳۹۷/۱ . 
(۲) أخرجه النسائي في السنن الکبرى ٥۲/٦‏ برقم ٠٠٠٠١۴‏ . 


بیح القاضي وشراه في مجلس الحكم u‏ ۵۳۷/۱۲“ 


|| مسالة 4 
بيع القاضي وشراه ي مجلس الحڪم 


4۹ - قال محمد كاله في الأصل : لا بيع القاضي ولا يشتري في مجلس 
الحكم » ولا بأس بذلك في غير مجلس الحكم (“ . 

۰ - وروی الحسن عن ابی حنيفة هه أنه یکره له أن یتولی ذلك بنفسه . وبه 
قال الشافعي نازر ٩‏ . 

۹+ - لتا : أن أبا بكر الصديق )ا بويع حرج إلى السوق بیع ٩‏ » فعرضوا له 
الورق ؛ فدل على أن البيع لا يكره . 

ولأن الأئمة والأمراء كانوا يبيعون ويبتاعون » ولو تركوا البيع والشراء لثقل نقلا 


م 


ولا يقال لنقل < ؛ لأن البيع والشراء عادة مألوفة » فإذا مضوا عليها لم يستغرب 
فينقل » وترك ذلك مستغرب » فلو أطبقوا عليه لنقل . 

وقد روي أن علا اشترى قميصًا بثلاثة دراهم » وقال : الحمد الله الذي كساني من 
ریاشه ° . 

۲۴ - وروي أن عمارًا حرج من دار الإمارة › فابتاع ياء وحمله بنفسه › 
وما کس بائعه » فتجازبا حبلا » حتی أخذ عمار نصقه وهو نصفه . 

ولأنه عقد بعوض أبيح قبل القضاء » فلا يكره بعده » صله : النكاح . 

ولانه عقد لا یکره أن یوکل به › فلا یکره أن یعقده بنفسه » کالنکاح . 

ولأنه يجوز له أن يبيع لن يلي عليه » فجاز أن يبيع لنفسه كالوصي . 


. وعبارته : وينبغي له ألا يشتري شيئًا ولا يبيع ولا يبع في مجلس القضاء لنفسه‎ ۷۸/١١ انظر : المبسوط‎ )١( 
. وقال : ولا بأس بأن يبيع ويشتري لنفسه في غير مجلس القضاء عندنا‎ 

(۲) انظر : الأم ۲٠٠/١‏ وعبارته : وأكره للقاضي الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته . 
(۳) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

. غير واضحة في جميع النسخ‎ )٤( 

. ٠٥۷/۱ برقم ۳۲۷ » وأحمد في مسنده‎ ۲۷٤/۱ اخرجه ابو یعلی في مسنده‎ )٥( 


YoA/1۲‏ كناب أدب القاضي 


۴ - احتجوا : با روي عن النبي الليئ أنه قال : « ما عَدل وال اجر في 
رعیته ) ٩(‏ . 

4 - قلنا : هذا يدل على كراهة التجارة » والكلام في البيع والشراء » فأما 
التجارة : فمُشَيِلة عن النظر في الأحكام » فتضيع حقوق الناس . 

٥‏ - قالوا : روي عن شرح أنه قال : شرط علي عمر حين ولاني لا بيع ولا 
اُشتري ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان ٩‏ . 

١‏ - قلنا : حص شريحا بذلك ؛ لأن أهل الكوفة كانوا يتجرمون على 
ولاتهم » فأراد أن يقطع مادة تحومهم » ولهذا لم ينقل أنه شرط هذا الشرط على جميع 
ولاته مع كثرة عددهم » على أن عليًا وعمارًا مخالفان . 

۷ - قالوا : الاشتغال بالتجارة يقطعه عن الأحكام . 

۸ - قاتا : إذا كان الإمام يوفيه رزقه » فلا ينبغي له أن يتجر ؛ لأن زمانه 
مستحق للمسلمين » فلا يصرفه إلى غير مصالحهم . وإذا لم يأحذ الرزق من بيت الال » 
فلا بد له من التصرف » ليقيم أوده ويستغني عن غيره . 

4 - قالوا : قال الشافعي : جرت العادة أنه يحاتى في البيع والشراء » والحاباة 
تجري مجرى الهدية » ولا يجوز ^ . 

۰ - قلنا : یکره له ان یبیع من یجابیه » فما من یعلم أنه لا یجابیه فلا یکره . 


K#R# 


٠١۹/۰ أخرجه الطبراني في مسند الشامیرن ۲۷۲/۲ برقم ۱۳۲۲ » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثني‎ )١( 
. ۲1۹۷ برقم‎ 

(۲) انظر : تلخیص البیر ۳١۸/٤‏ برقم ۲۹۱۸ . 

(۳) انظر : الام ۲۲۱/۹ وعبارته : ويجب للقاضي والوالي أن يولي الشراء له والبيع رجلا مأمونًا غير مشهور 
أنه یع ولا يشتري خحوف الحاباة باريادة أو التقصان فیما اشتری له » قان هذا من مأکل کثیر من المكام . 


البحث عن عدالة الشهرد س 0١۹/۱۲‏ 


|| مسالة 


ار 


البحث عن عدالة الشهود 


١‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يجوز للقاضي أن يحكم بشهادة الشهود 
وإن لم يعرف عدالتهم » ولا يلزمه البحث عن باطنهم إلا في الحدود والقصاص وأن 
يطعن المشهود عليه فيهم . 

۲ - وقال ابو یوسف ومحمد [ رحمهما الله ] : لا یحکم حتی پیحث عن 
عدالتهم في الباطن . وبه قال الشافعي له . قال أصحاب الشافعي : هل يعتبر في 
الإخبار العدالة الباطنة ؟ فيه وجهان . قال : والمنصوص - وهو الصحيح في الذهب - 
أن النكاح ينعقد بشهادة من ظاهره العدالة . فيها وجه آخر : أنه لا ينعقد إلا بشهادة من 
ييحث عن عدالته في الباطن 

والكلام في هذه المسألة من طريقين » أحدهما : أن من أصحابنا من قال : لا حلاف 
فيها الآن » ونما أجاب أبو حنيفة على عصره » وكانت العدالة ظاهرة على أهل زمانه › 
وقد عَدّلهم النبي ال بقوله ”“ : « خير القرون قرني الذي بعثت فيهم › ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يفشو الكذب فيشهد الرجل قبل أن يستشهد » ” . فأما 
بعده فلا يوجد فيهم هذا المعنى » فلا بد من المسألة . 

ومن أصحابنا من حمل المسألة على الخلاف » وقال : هذا الحكم باق . واحتج با 
روي أن أعرايا شهد عند النبي الك برؤية الهلال فقال : « أتشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله ؟ » قال : نعم . فقال اللخ : « الله أكبر » يكفي المسلمين أحدهم » ° . 
فاعتبر عدالة الإسلام . 

۴۳ - فن قیل : يجوز أن یکون سل عن باطنه . 

4 - قلنا : حكم بشهادته في الحال » وأمر الناس بالصيام قبل أن تمضي مهلة 
المسألة » ويدل عليه قوله النة : « المسلمون عدول بعضهم على بعض › إلا محدود في 
فرية » . وهذا يدل على أن عدالة الإسلام تكفي . 

. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ۲٠۳۳ برقم‎ ۱۹۹۲/٤ آخرجه الیخاري في صحیحه ۹۳۸/۲ برقم ۲۰۰۸ » ومسلم‎ )۲( 
. برقم ۷۹۸۲ . فقد روياه موقوفًا على عمر‎ ۲٤۸/٤ والستن الکبری للبيهقي‎ › ٤٤/۱ انظر : مسند احمد‎ )۳( 


کتاب أدب القاضي 


“e4۱۲ 


وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الكتاب المشهور في القضاء وقال فيه : 
« المسلمون عدول بعضهم على بعض ؛ إلا مجلود في حد » (“ . وهذه قصة مشهورة في 
الصحابة ؛ لأن السألة عن الشهود أمر لم يكن في زمن السلف . قال ابن سُجرمة : أنا 
اول من سال عن الشهود » فلم یکن احد یتحری ‏ . ولو کان ذلك شرطًا لم یت رکه 
من تقدمه . 

ولأن الظاهر من أمر اللسلمين الصحة ؛ ولأنهم لم يركبوا ما لا تسوغه الشريعة »> وقد 
ندبه إلى اعتقاد ذلك فيهم » وجمل أمورهم عليه . ومن حصل له هذا الضرب من 
التعدیل » لم یعتبر معه تجویز ما یخالفه » کمن عدل للحاکم في زمانه » ثم شهد بعده . 

ولأن الظاهر أن الإنسان يبلغ غير مرتكب الكبيرة مع بلوغه » فيستفيد عدالة في تلك 
الحالة » وجواز أن يحدث غير ذلك لا يعتبر » كمن عدله الحاكم في زمان » ثم يشهد 

بعده . 

٠‏ - ولا يلزم إذا طعن ؛ لأن العدالة حاصلة » وقد صار الببحث حمًا له 
بجطالبته . ولا تلزم الشهادة بالحدود والقصاص ؛ لأنا لا نكتفي فيها بالعدالة حتى توجد 
عدالة بصفة » كما يعتبر شهود بصفة . 

ولأنهما لو حضرا عقد النكاح انعقد بشهادتهما » فلم يقف الحكم بشهادتهما على 
الببحث عن عدالتهما كمن عدله القاضي مرة . 

٠١‏ - فإن نازعوا في الوصف ؛ فالدليل عليه إجماع الأمة على عقده من غير 
بحث عن حال من يحضره ولا مسألة عن باطن حاله 7 ... ] ٩‏ . 

ولأن كل صفة لا تعتبر في الشاهد كالمسألة الثانية . 

ولأن من جاز أن يقل قوله إذا بحث عن باطنه » جاز أن قبل قوله من غير بحث 
كالخبر . والدليل على أن هذا الأصل : أن الأمة أطبقت على قبول أخبار التبي لي 
فيمن ظاهره الخير » ولم يبحث أحد من الناس عن باطن الرواة ولا يسأل عنهم » فمن 


(۱) أخرجه الدارقطني في سنه ٤‏ برقم ٠١‏ . 

(۲) أخرجه أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 1۹۲/١‏ » وعبارته : عن ابن شبرمة قال : أول من سأل في 
اسر أنا ء كان الرجل يأني القوم ذا قيل له : هات من يزكيك . فقول : قرمي يركوتتي . فيستحي القوم 
فيزكونه ء فلما رأيت ذلك » سألت في السر » فإذا صحت شهادته قلت : هات من يزكيك فى العلانية . 
(۳) توجد هنا إحالة على هامش ( ص ) بقدار كلمة » لكنها مطموسة . ٠‏ 


الببحث عن عدالة الشهود “f۱۲‏ 


زعم أنه لا يقيل الأخبار إلا من بحث عن عدالته » خالف الإجماع . 

۷ س- احتجوا : بقوله تعالی : [ واشہدواً دوف َل ينك 4 ٩‏ . وقا 
من ون م اسما ٩‏ . 

۸ - قلنا : ذوا العدل ممن جعلت له عدالة » ومن كان مسلمًا » فله عدالة 
الإسلام . وما تزول بمخالفة الدين » وذلك لا يعلم » فالعدالة باقية . 

كذلك قوله : 3 من ون ٩‏ . السلم الذي لم تظهر منه حرمة مرضي ؛ لأن 
اله تعالى ذكر هذا في حال التحمل » ولا حلاف أن عدالة الباطن لا تعتبر حال 
التحمل › »> فعلم أن المراد بذلك عدالة الظاهر . 

۹ - قالوا : روي ان رجلين شهدا عند عمر » فقال لهما : أني لا أعرفكما» 
ولا يضركما ني لا أعرفكما » فأنياني ن يعرفكما . فجاءا برجل » فقال له : 
ای فا فال اک ا ای و ف 
فقال : لا » فقال : كنت جارهما تعرف صباحهما ومساءهما ؟ فقال : لاء فقال ٠‏ 
أعاملتهما بالدنانير والدراهم التي بهما تقطع الأرحام ؟ قال : لاء قال : ابن حي » إنك 
لا تعرفهما ٠‏ » قالوا : وهذا يدل على أن البحث والسؤال واجب . 

٠١‏ - قلنا : إنه حكاية حال » يحتمل أن تكون الشهادة في الحدود وهو الظاهر 
4 من الشهود التعديل » ولو كان هناك خصم لالتمس منه التعديل . فلما 
التمس ذلك من الشاهد » دل على أن الشهود هم المدعون » وذلك لا يكون إلا في 
الحدود . على أن كناب عمر إلى أبى موسى أظهر وأشهر » فيجب أن يرجع إلى ظاهرء 
ويحمل هذا على الحدود وذلك على بقية الحقوق . 

۹ - قالوا : عدالة مشروطة في الحكم بالشهادة » فإذا جهل الحاكم باطنها 
وجب السؤال عنها » أصله : عدالة الشهود في الحدود . 

۲ - قلنا : جحود المشهود عليه بسبب الحد طعن على الشهود » والطعن إذا 
حصل في غير الحدود وجبت المسألة » وليس كذلك الشهود في سائر الحدود . 

ولان لن ظط وان ان يصدق الشهود . ريصدق الخصم بأن يكون الدين قد 
)١(‏ سورة الطلاق : الآية ۲ . (۲) سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . 

(۳) سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . 
٤(‏ ) اتظر : التلخيص المبیر ٠٠٠/٤‏ برقم ۲۹۲۹ وعزاه البيهقي . 


“e4۱۲ 


کتاب ادب القاضى 


ُضِي أو أبراً ذمته والعقد قد فسخ . 

ولأن الحدود قد اعتبر فيها من الاحتياط ما لم يعتبر في غيرها » فيجوز أن تحصل 
عدالة الظاهر ويقف الحكم على معتى أخر » كما يحصل العدد الذي يقطع به في 
الحقوق » فتعتبر زيادة عدد أو صفة ليحكم به في الحدود . 

۴ - قالوا : كل عدالة وجب السؤال عنها إذا طعن الخحصم وجب › وإن لم 
يطعن » كالعدالة في الحدود . 

4 ¬ قلا : إذا طعن الخصم » صارت المسألة حمًا له > وإن لم يثيٽ قبل طعنه › 
كما أن اليب إذا ثبت وجب الرد به » قإذا ادعى الايع رضا المشتري » وجب على 
- الحاكم أن يسأله عن ذلك » ولو لم يدع » لم يسأل . 

٥‏ - قالوا : يجب عليه أن ال ا ن ا 

- قلنا : لا نسلم هذا ؛ لأن الظاهر أنه من أهل دار الإسلام ء وإذا لم تكن 
هناك أمارة الكفر لم يجب السؤال » وكذلك الحرية لا تحتاج أن يسأل عنها . فإذا طعن 
ا لخصم بالکفر أو ادعى الرق » وجب اعتبار ذلك كما يعتبر في العدالة . 


###* 


قبول الترجمة في الشهادة uuu‏ 4۳/۱۷۲د 
||| مسالة 
قبول الترجمة في الشهادة 


۴۷ - قال أبو حنيفة كلو : يقبل تعديل الواحد وترجمته » إذا لم يفهم القاضي 
لسان الشهود أو لسان الخصم ‏ . 

۴۸ - وقال الشافعي يله : لا يقبل في الترجمة والتعديل إلا قول اثنين . قالوا : 
ويعتبر في التعديل لفظ الشهادة » ولا يقبل تعديل والد لولده . واختلفوا في رسل 
القاضي في المسألة عن الشهود » فقال الإصطخري : يشهد الرسول ؛ لأن با يصح 
عندهما من قول الجيران . وقال ابن شريح : يستدعي القاضي انين من ال جيران يسمع 
قولهما ٩‏ . 

4 - لنا : أن الترجمة والتعديل خبر وليس بشهادة » بدلالة أن الترجمة تقبل 
في شهود الخصم › »> والشهادة على النفي لا تصح › وتش الرجدة عن اهود بير 
تحميل . ولو كان قول المترجم شهادة » احتاج إلى تحميل شهود الأصل . 

ولأن قول الترجم يقبل في إقرار امقر » ولو كان شهادة لم يقبل مع الاعتراف ؛ لأن 
الشهادة تسمع مع النفي 

ولأن قول المترجم يقبل أن المقر أقر بالزنى ويقام عليه الحد » ولو كان شهادة لم يقبل 
إقراره . 

ولأن القاضي استفاض عنده التعديل ؛ جاز له أن يعمل به » ولو کان ما يبت 
بالشهادة لم يجز أن يعمل عليه خبرا . 

ولأن الاستيفاض ‏ كالأًموال والساعات » وهذا لا شبهة فيه » لأنا نقطع بعدالة 
السلف » وطريق ذلك علمنا اياهم بابر . وإذا ثبت أن التعديل وال جرح خبر » لم يشرط 


(۱) انظر : الهداية مع فسح القدير ۷ وعبارته : وإذا کان رسول القاضي الذي يسأل عن الشهود واحدًا 
جاز والائنان أفضل وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد رحمهم الله : لا يجوز إلا اثنان والمراد 
منه المزكي . وعلى هذا الخلاف رسول القاضي إلى المزكي والترجم عن الشاهد . وانظر يسا : المبسوط ٩/۱١‏ . 
(۲) انظر : نهاية الحتاج ۲٠۳/۸‏ » ومغني الحتاج ۲۸٤/٦‏ » والأم ۲۲٠/١‏ وعبارته :.وإذا تحاكم إلى القاضي 
عجمي لا يعرف لسانه 4 يقبل الترجمة إلا بشاهدين عدلين يعرفان ذلك اللسان لا يشكان فيه . 

(۳) غير واضحة ف, جميع اللسخ . 


"o44‏ كتاب أدب القاضي 


فيه عدد كأخبار النبي اث . 

٠۰‏ - ولأن من جاز أن يقبل قوله في الخبر عن النبي اظ > جاز أن تثبت 
التركية والترجمة بقوله » أصله : الإثبات . 

ولأن التزكية معنّى يقف الحكم عليه » فجاز أن يقبل قول الواحد فيه كابر عن 
رسول الله . ولا تازم الشهادة ؛ لأن شهادة الواحد تقبل عندنا في رؤية الهلال والولادة . 

١۹‏ - احتجوا : بأنه يقبل ما غاب عن الحاكم إليه فيما يختص بالحكم بين 
المتخاصمين أو فيما يجب عليه سماعه من المتخاصمين » فوجب أن يكون من شرطه 
العدد » أصله : الشهادات . 

۲ - قلنا : يطل بالخبر عن النبي اه في الحادثة المتنازع فيها . 

۴ - فإن قيل : سماع الخبر لا يختص بالحكم » بل يجب سماعه لعرفة 
الشرع . 

٤4‏ - قلنا : وكذلك التزكية يسمعها القاضي للحكم وليصل خبر المزكي عن 
رسول الله وليقلده القضاء وليتمنه على الأموال . وأصلهم : الشهادة وهى غير مسلم ؛ 
لان العدد قد يعتبر فيها عندنا وقد لا يعتبر . 

ولأن الناس بالشهادة » ولو استفاض لم يجز للقاضي العمل عليه حتى يشهد به › 
فجاز أن يكون فيه ما شرطه العدد والتركية إذا استفاضت جاز أن يعمل عليها » فكذلك 
لم يكن من شرطها العدد . 

۲٥‏ - قالوا : لو عدله اثنان وجرحه واحد » كان التعديل أولى » فلو كان اجرح 
من الواحد صحيحًا » تقدم الجرح على التعديل » كما لو جرحه اثنان وعدله اثنان . 

١‏ - قلنا : نما قدمنا التعديل ۽ لان قول الاثنين يقبل شهادة وخبرًا » وقول 
الواحد يقبل خبرًا لا شهادة » فكان قول من يقبل قوله في الوجهين أولى . وإما عدله 
نان وجرحه اثنان فكل واحد من القولين يقبل خبرًا وشهادةٌ فتساويا » فقدم ا جرح ؛ 
لأن ال جارح عرف ما خفي على المعدل . 


¥# ##* 


تعدیل المرأة والحبد والمقذوف د إ؟ “o40/\‏ 
|| مسالة 


۲۲۷ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : تعديل النساء مقبول . وذكر الخصاف أنه 
يقبل تعديل العبد والحدود في القذف ‏ . 

وقال الشافعي له : لا يقبل قول النساء في تعديل ‏ . 

وهذا مبني على أن التعديل خبر » فيقبل فيه قول النساء كابر عن رسول الله بإ ؛ 
لأن قولهن يقبل في الشهادة مع الرجال ؛ فجاز أن يقبل في التعديل كالرجل . 

ولان ما لا تؤثر فيه الشبه » يقبل فيه قول النساء كالأموال . 

ولأن قولهن مقبول في ابر عن رسول الله لقي » فجاز أن يقبل قولهن في التعديل 
والجرح كالرجال . 

۸ - احتجوا : بأن التعديل وال جرح شهادة » وشهادة النساء لا تقبل عندهم إلا 
فيما كان المقصود منه الال أو لا يطلع عليه الرجال . 

۹م - قلنا : هذان أصلان قد دللنا على إبطالهما . 


# ¥ #* 


)١(‏ انظر : البدائع ۷ وعبارته : وعلى هذا الخلاف حرية المعدّل وبصره وسلامته عن حد القذف أنه يسر 
شرط عندهما فتصح تزكية الأعمى والعبد والحدود في القذف . وعند محمد شرط . فلا تصح تزكيتهم . 
وقال ايا : وأما الذكورة : فليست بشرط -جواز التركية » فتجوز تزكية المرأة إذا كانت امرأة تخرج لحوائجها 
وتخالط الناس فتعرف أحوالهم . 

(۲) انظر : الام ٥۲/۷‏ وعبارته : تجوز الشهادة على الشهادة ولا يجوز أن يشهد على شهادة الرجل ولا الرأة 
حيث تجوز إلا رجلان » ولا يجوز أن يشهد على واحد منهما نساء مع رجل وإن كان ذلك في مال . وانظر 
أيضًا : مغني الحتاج ۳۸۹/٦‏ . 


"ot/14‏ كتاب أدب القاضي 


٤ مسال‎ | 


الأكتفاء بقوله : هو عدل 


۴٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال المزكي : فلان عدل . اكتفى 
القاضي بذلك في التعديل » وكذلك إذا قال : ما علمت إلا حيرا ٩‏ . 

١‏ - وقال الشافعي لله : لا يقبل في التعديل حتى يقول : عدل علي 
ولي . وقال الإصطخري : هذا تأكيد » ويكفي أن يقول : هو عدل . وقال المروزي : 
لا بد أن يقول : هو عدل لي وعلي . 

لنا : ما روی وکيع عن مسڪر عن حبيب بن ابي ثابت قال : سال عمر رجلا عن 
رجل » فقال : لا أعلم إلا الخير . فقال : حسبك ° . 

وروى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير : قال ابن عمر : إذا أنعم أن يمدح الرجل 
قال : ما علمت إلا خيرًا . 

ولأن قوله : هو عدل . يجمع سائر أسباب العدالة » وقوله : علي ولي : تفسير لا 
اشتملت عايه العدالة » وذلك لا يجب بيانه » وإذا قال : ما علمت إلا خيرًا . فقد نفى 
ما سوى الخير وأثبت الخير » وهذا معنى التعديل . 

۲ - احتجوا : بأن قوله : عدل . مجمل يحتاج إلى البيان . 

۳۴ - قلنا : ليس كذلك » بل هو مفسر ؛ لأن العدل من يجب قبول قوله 
ويسكن إلى أمانته » فإن وجد التفسير بقوله : لي وعلئ . وجب بسائر صفاته . 


## #* 


)١(‏ انظر : العناية ۳۸١/۷‏ وعبارته : ثم قیل : لا بد أن يقول المعدل : هو عدل جائر الشهادة ؛ لأن العبد قد 
يعدل . وقيل : يكتفي بقوله : هو عدل ؛ لأن الحرية ثابتة بالدار وهذا صح . 

(۲) انظر : الأم ۲۲۲/١‏ وعبارته : ولا يقبل التعديل إلا بأن يوقفه العدل عليه فيقول : عدل علي ولي . وانظر 
أيًا : مغتي الحتاج ۳۰٦/٦‏ » ۳۰۷ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه ۲٠٤/٥‏ . 


"o4/۱۲ اا‎ 


ا مسالة 


+ 


الجرح الجرح المبهم 


44 - قال اأصحابنا [ رحمهم الله ] : : يستحب للمزكي | إذا اراد الجرح أن 
يقول : الله أعلم به . ولا يبين سبب ال جرح » فإن بين وقال : ليس بعدل » أو هو فاسق . 
لويقيل اقاغن الجهاد کا : إذا عدل الرجل عند القاضي لم يقبل جرحه 
مجملا حتی ين سبب الجرح ( 

e aE ESS SNR 

۳ - لا : أن الواجب الستر على عورات المسلمين » وإنما يحتاج المزكي إلى 
بدل التعديل حتى لا يقضي القاضي بقول من لا يجوز قبول قوله في شهادته » فلا يجوز 
قبول قوله . 

ولأنهم إذا قالوا : هو عدل جائز الشهادة لي وعلي . قبل القاضي ذلك» وإن لم 
يفسر . والمعنى الذي تثبت به العدالة كذلك إذا قال : هو فاسق . 

۷ - احتجوا : بأن الناس مختلفون في التفسيق » فيجوز أن يكون فسمًا عند 

۸ - قلنا : وكذلك يتباينون في التعديل › > فيكون الرجل عدلا عند الزكي » 
oT‏ ثم قال : هذا لا يصح ؛ لأن المعاني الختلف في تأثيرها في 
الشهادة معروفة » والواجب حمل أمر المزكي على الصحة . 

ولأنه لا يحمل القاضي ما يعلم أنه لو فسره لم يؤثر عنده » كما يحمل أمره في 
التعديل على الصحة » وأنه لا يحمل ما يجوز ألا يكون تعديلا عنده . 


# # # 


(۱) انظر : تبیین الحقائق ۲۱۲/٤‏ وعبارته : ومن عرفه بالفسق » سكت » ولا يكتب احترارًا عن الهتك › 
ویقول : الله أعلم . إلا إذا عدله غیره وخحاف أن يحكم القاضي بشهادته » فحینذ يصرح به . 
(۲) انظر : الام ۲۲۲/١‏ وعبارته : والجرح خفي فلا يقبل -فائه ولا وصفت من الاختلاف إلا بتصريح 
الا 

جارح . 


كتاب أدب القاضي 


“ofA 


مسال 


قضاء القاضى بما علمه قبل الولاية 


۹ - قال أبو حنيفة كله : ما علم القاضي قبل ولايته أو بعد ولايته في غير 
عمله » لا يجوز أن يقضي به ( . 

۰ - وقال ابو يوسف ومحمد [ رحمهما الله ] : يجوز أن يقضي به . وبه قال 
الشافعي في أحد قولیه ”° . 

١‏ - لنا : أن تحمله شهادة ؛ لأنه لا يملك الحكم به عند سماعه » فلا يجوز أن 
یحکم به کما لو کان حاکمًا فيمتنع الإقرار ثم عزله قبل الحكم . 

ولأن الإقرار حكم لا يلك الحكم به عند سماعه » فلا يلك الحكم به وإن ولي 
الحكم » صله : إذا ”© سمع البينة . 

۲ - فإن قيل : لا تكون بينة إلا بعد الدعوى » ومن ليس بقاض لا يسمع الدعوى . 

۳ - قانا : لو سمع الشهود يشهدون عند قاض بعد الدعوى » ثم ولي 
القضاء» لم يجز الحكم بذلك السماع » وإن كانت يينة صحيحة . 

ولأن القول معتّى لو طراً بعد الإقرار » منع الحكم به فإذا [ ... ٩‏ السماع منع 
الحکم به ۲ © كامجنون والغفلة . 

. © احتجوا : بقوله تعالی : ۾ ولا قف ما لس لک یہ عل ي‎ - ٤ 


)١(‏ انظر : رد الحتار ۳۹/١‏ وعبارته : فلو علم قبل القضاء في حقوق العباد » ثم ولي » فرفعت إليه تلك 
الحادثة أو علمها في حال قضائه في غير مصره ثم دخله فرفعت » لا يقضي عنده . وقالا : يقضي . وکذا 
الخلاف لو علم بها وهو قاض قي مصره . 

(۲) انظر : الام ۲۳١/١‏ وعبارته : واختلف الناس في علم القاضي » هل له أن يقضي به » ولا يجوز فيه إلا 
واحد من قولین . وانظر أیصًا : مغني الحتاج ۲۹۷/٩۲‏ وعبارته : والأظهر أنه يقضي بعلمه ولو علمه قبل ولایته 
أو غير محل ولایته وسواء أكان في الواقعة بينة ام لا . 

(۳) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

. يوجد هنا طمس في هامش ( ص ) بقدار کلمتين‎ )٤( 

. ما بين المعكوفين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )٥( 

(1) سورة الإسراء : الآية ٠٠‏ . 


قضاءِ القاضي غا علمه قبل الولاية uuu‏ |/44 د“ 


٥‏ - قلنا : هذا نهي عن اتباع ما ليس يعلمه » وأما اتباع ما يعلمه فهو دليل 
الخطاب . ولأن عندنا يتبع علمه فيشهد به » وليس في الآية ما يدل على جهات 
الاتباع . 

٩‏ - وقوله تعالی : 3 كوا ومن اويا © . يدل على القيام بالقسط» 
وعندنا يقوم بأن يشهد به وهذا هو الراد . ولأنه قال : شهد الله . 

۷ - قالوا : روي عن عبادة بن الصامت أنه قال بايا التي 8 بالسحع 
SS‏ - أو نقوم - بالحق حيث 
كنا لا نخاف في الله لومة لائم ( 

ES E Be 
. يعلم » والكلام في إمضاء الحكم » وليس يدل الخبر عليه‎ 

4 - قالوا : روى أبو سعيد الحخدري أن النبي بلقم قال : « لا بمنع أحدكم هببة 
الناس أن يقول في حق إذا رآه أو سمعه » " . 

. قلنا : عندنا يقول الحق بشهادة » ولا يتهيب الناس فقد قلنا : بظاهر الخبر‎ - ۴٠ 

۲٤۵١‏ - قالوا : روت أم سلمة عن النبي الخ أنه قال : « إنغا أقضي بينكم على 

. » قفا : لني كات جلك اللكم عند هذا اقول . وقوله : « با أسمع‎ 5 — PYtor 
a 

۴ - قالوا : لأنه حاكم عالم يصدق المدعي فيما يدعيه › فإذا سأله أن يحكم 
به ؛ جاز له الحکم » صله : ذا علم به في ولایته . 

. قلنا : ببطل بالحدود وجا علم من حقوق والده وولده‎ - ٤ 

N O E 

۲4١‏ - قلنا : أمره بالستر لم ينع الحكم بالشهادة » كذلك لا ينع بعلمه ؛ 


() سورة النساء : الآية ٠١١‏ » سورة المائدة : الآية ۸ . 
(۲) أحرجه البخاري في صحیحه ۲1۳۳/٦‏ برقم 1۷۷٤‏ . 
(۳) اخرجه أحمد في مسنده ٥/۳‏ . 

. ۳۰۷/٦ أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 


"o11‏ كتاب أدب القاضي 


لأنهما سواء عندهم . والمعنى فيما علم حال القضاء » أنه يلك الحكم به عقيب علمه . 
وفي مسألتنا لا بيلك الحكم به عند العلم ولا حال القضاء يجوز أن يحكم بسماع البينة 
قبلها » فيجوز أن يحكم بالإقرار ما قبل القضاء » فلو سمع البينة لم يلك الحكم بها بعد 
الولاية كذلك الإقرار . 

۷ - قالوا : لو سمع رجلا يطلق امرأته ثلاثًا أو يعتق أمته ثم ولي القضاء › 
وجحد الرجل » هل تسلم إليه الزوجة والأمة حتى يطأهما وطاً حرامًا ؟. 

۸ - قلنا : بل يحول بینه وبینها » ولا يحکم بالطلاق ولا العتق . 

۹ - قالوا : لو علم عدالة الرجل » ثم ولي القضاء » جاز أن يحكم بشهادته لا 
علمه منه قبل ولاية القضاء . 

٠‏ - قلنا : ليس هذا حكم بالعدالة ؛ لأن القاضي لا يقضي بها » ونما يقضي 
بالشهادة إذا كان الشاهد بصفة مخصوصة » فلا فرق بين حصول العلم بالصفة في تلك 
الحال أو قبلها » كما أنه يحكم با سمعه من أخبار النبي مقر ولو “ سمعها حال 
الولاية أو قبلها ؛ لأن الخبر لا يحكم به وإغا يحكم بالدعوى إذا كانت على صفة 
وجعلت الصفة قبل الحكم . 


## %* 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش » ولكنها مطموسة‎ )١( 


قضاءِ القاضي بجا علمه قبل الولاية في الحدود س ‏ إ ١/|‏ 0د 
| مسالة 


قضاء القاضي بما علمه قبل الولاية قي الحدود 


١‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يجوز للقاضي أن يقضي با علمه في 
حال القضاء إلا في الحدود ( . 

۲ - وقال الشافعي له : لا يجوز . في أحد قولیه ° . 

4Y‏ —- لنا : أنه لو لم يقبل قوله » يجوز الاقتصار على قاضٍ واحد ؛ لأن ذلك 
ا و و 
أحدهما ثم يجحد الآخر » فلا يقبل قوله ؛ لأنه أقر فلما اقتصر على قاض واحد في سائر 
الأعصار دل على أن قوله مقبول . 

ولأن قوله مقبول في مذهبه وفي عدالة الشاهد » وصحة الحكم تقف على ذلك › 
كذلك يقبل قوله في إقرار المقر ؛ لأن صحة الحكم تقف عليه . 

64 - احتجوا : بأنه قضی بعلمه › فلا يجوز کالحدود . 

٥‏ - قلنا : الحدود هو الطالب بها والمستوفى لها » فلا يقبل قوله فيها كحقوق 
نفسه . وليس كذلك ما سواها ؛ لأن الاستيفاء لا يثبت له ؛ فجاز أن يرجع إلى قوله 
فيها كما يرجع إليه إذا أخبر بعدالة الشهود . 


# ¥ #* 


)١(‏ انظر : غمز عيون البصائر ۳٠١ » ٠٠١/۲‏ وعبارته : الإمام يقضي بعلمه في حد القذف والقصاص 
والتعزير ۽ کذا في السراجية . وفي التهذيب : يقضي القاضي بعلمه إلا في الحدود والقصاص د 

(۲( انظر : مخني الحتاج :o1\/°‏ والحد يدراً بالشبهة » ولا يستوفيه القاضي بعلمه على الصحيح بناءٌ على 
أنه لا يقضي بعلمه في حدود الله . 


كتاب أدب القاضى 


oot 


ا مسال 0 


قضاء القاض بعلمه قي الحدود 


١‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود 
استحساتًا )٩(‏ . 

۷ - وقال الشافعي لاله في أحد قوليه : يجوز أن يقيمها بعلمه © . 

۸ - لنا : قوله تعالی : ل ولیت بمو السحصتت مم لر باو باربنة شب درش 
سني جادة 4 " . فدل على أن القاضي يقيم الحد على القاذف إذا عجز عن الشهادة › 
وإن كان يعلم صدق القاذف . وقال ب في قصة امرأة هلال بن أمية : « إن جاءت به 
على صفة كذا ؛ فهو لشريك بن سحماء » . فجاءت به على الصفة المكروهة › فلم يقم 
ا لحد عليها ‏ . ولو جاز ن يقيم الحد بعلمه لأقامه » ويدل عليه إجماع الصحابة . 

وروي عن ایی بکر أنه قال : لو رايت رجلا أتى حدًا من حدود الله » لم أقم عليه إلا 
أن يشهد عندي شهود (° . 

وروي أن عمر شاور عبد الرحمن بن عوف فقال : أرأيت لو رأيت رجلا يأنى حدًا 
من حدود الله تعالى أكنت تقيمه ؟ قال : لا » حتى يكون معك غيرك . فقال : وأا 
أرى مثل ذلك . وروي أن معاوية سأل ابن عباس » فأجاب بثل ذلك . ولا 
يعرف لهم مخالف . 

ولانه حق استيفاؤه إليه » فلا يكون عليه فيه حجة » أصله : حقوق نفسه . 

ولأن المطالبة بها إليه » فقوله فيها ليس بحجة كقول الوكيل . 


(۱) انظر : الممسوط ٠١١/۱١‏ وعبارته : وإذا رى القاضي وهو في مجلس القضاء أو غيره رجلا يزني أو 
يسرق أو يشرب الحمر » ثم رفع إليه ء فله أن يقيم عليه الحد في القياس . ثم قال : وفي الاستحسان : لا يقيم 
عليه الحد . 

(۲) انظر : مغتي احتاج ٥‏ وعبارته : وا لحد يدراً بالشبهة ولا يستوفيه القاضي بعلمه على الصحيح »› 
بناءٌ على أنه لا يقضي بعلمه في حدود الله . 

(۳) سورة النور : الآية ٤‏ . 

. ۱٤۹٩ برقم‎ ۱۱۳٤/۲ ومسلم‎ » ٤٤۷۰ برقم‎ ۱۷۷۲/٤ أخرجه البخاري صحيحه‎ )٤( 

. o£ رجه ابن حزم في امحلى‎ )۷ - ٥( 


قضاء القاضي بعلمه في الحدود “oo‏ 


٠۲ ٩‏ - احتجوا : بأن الشهادة تثبت الظن » ويجوز أن يحكم بها » فلأن يحكم 
بالعلم أولى . 

.۷ - قلنا : الظن في قوله مائة عبد أقوى من الظن في شهادة حرين » ثم يجوز 
أن يحكم بقول الحرين ولا يقضي بقول العبيد مع قوة الظن . 

۳۲۷ - فإن قیل : إن كان لا يقتضى بعلمه ؛ لأن الاستيفاء إليه > فيجب ألا 
يحكم فيها بالبينة كما لا يقضي في حقوق نفسه . 

٤۷٣‏ ۳۲ - قلنا : حكمه بالشهادة والإقرار موضع تدعو الحاجة إليه » إذ لو نقض 
بذلك لم يکن ثبوتها أبدًا . وحكمه بعلمه فيها لا تدعو إليه ضرورة › فأما حقوق 
نفسه : فلا حاجة تدعو إليها ء لأنا إذا لم نجوز حكمه فيها » أمكن أن يحكم فيها الإمام 


أو يحكم قاض غيره . 


# #* #* 


کتاب ادب القاضى 


“oot 


ا مسالة 


حكم القاضي عاى غائب 


4۷ ال امتا ري اله : لا يجوز للقاضي أن يقضي على غائب 
حتی یحضر » أو یحضر من یقوم مقامه بأمره » او من يقوم مقامه حكما ٩‏ . 

٤4‏ - وقال الشافعي ينطو : يجوز القضاء على الغائب عن المصر بالبينة » وإذا 
کان فيه حاضرًا فيه وجهان ٩‏ . 

- لا : ما روي ان النبي قي قال لعلي ڪه طه حين بعثه إلى اليمن : ( لا تقض 
لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر ۾ © . وهذا نص في متع الحكم على الغائب ؛ لأنه 
و 

. ٠ قالوا : روي أنه قال : « إذا حضرك الخصمان وإذا جلس إليك الخصمان‎ - ۳۲٤۷ 

۷۷ - قلنا : لا يخلو إما أن يكونا خحبرين أو خبر واحد > فان کانا خبران 
استعملناهما وقلنا : إذا -حضرا » لم يجز القضاء لأحدهما قبل سماع قول الآخر بأحد 
الخبرین > وإذا غاب أحدهما لم يقض باخبر العام الآحر . وإن کانا حبرا واحدًا » 
فالاشبه أن یکون أصلة رتا ٤‏ لأنه عام » والراوي يجوز ان يسمع العام فيروي الخاص ؛ 
لأنه بعض ما سمع » ولا يجوز أن يسمع الحاص فيروى العام لأله كذب . 

ولأن انبر الذي رووه دليل عليهم ؛ لأنه جعل العلة التي يجوز القضاء معها سماع 
قول الآحر » وما بعده للغاية بخلاف ما قبلها » فاقتضى الخبر أنهما إذا حضرا فسمع 
الدعوى وغاب المدعى عليه قبل سماع قوله أنه لا يجوز القضاء » وهذا حلاف قولهم . 

ولأن الي تر إذا منع أن يقضي للمدعي إذا حضر خصمه قبل سماع قوله مع 
E‏ 
يحکم على الغائب مع أنه لم يعرف ما عنده من الطعن والاعتراض أولى . 


)١(‏ انظر : البدائع ۹/۷ وعبارته : وأما الذي يرجع إلى المقضي عليه فحضرته حتى لا يجوز القضاء على 
الغائب إذا لم يكن عنه خصم حاضر . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ۳١۹/٦‏ وعبارته : وإنغا يسمع الدعوى ويقضي بها على الغاثب إن بين المدعي ما 
يدعي به وقدره ونوعه ووصفه » وقال : ني طالب بحقي . وكان للمدعي بيئة ولو شاهدًا وييئًا . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ۱٠۹/١‏ » والحاكم في المستدرك ٠٠١/٤‏ برقم ۷٠۲١‏ . 


حكم القاضي علی غائ ٥۵۵/۱۲ em‏ 

۹ - قالوا : قوله : « إذا حضرك الخصمان » فلا تقض لأحدهما » . دليله إذا 
غاب أحدهما قضى للآخر قبل سماع قول خصمه . 

٠١‏ - قلنا : ليس من أصلنا القول . ولأنا بينا أن ذكر حضور الخصمين تبيه 
على حال عيبة أحدهما من حيث الأولى . 

. » قالوا : قوله : « ولا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر‎ - ١ 
. يقتضي حضورهما ؛ لأنه سماهما حصمين » وذلك لا يكون مع عدم الخاصمة‎ 

۲ - قلنا : لم يرد بار حقيقة الخاصمة ؛ لأنه سماه حصكًا قبل أن يستمع 
قول المدعى عليه » ويجوز أن يقر فلا يكون حصا مع أنه أراد الجاز دون الحقيقة › 
ويدل عليه قوله بر « البينة على المدعى » واليمين على المدعى عليه » “ . فأثبت البينة 
في جهة المدعي »› ولا يكون مدعيًا حتى يجحد خصمه » ونحن لا نعلم أن الغائب 
ینکر » فلا یکون الحاضر مدعيًا فلا تسمع بینته . 

ولأن البينة معنّى يختص بالحاكم » فغيبة الخصم تمنع الحكم بها ابتداء » أصله : اليمين . 

۴ - فإن قيل : اليمين حق المدعي » لا تثبت إلا بمطالبته » فلا يحكم بها [ في 
غيبته ؛ لأنه مستحق » لها كما أن البينة ما كانت حمًا للمدعي لم تثبت مع غيبته  ]‏ . 

64 - [ قلنا : وقد تكون اليمين ... ”" أقام البينة مع غيبة ... ) وهذه 
ا 

ولأن اليمين قد تكون عندهم حمًا للمدعي إذا نكل خصمه عن اليمين » ثم لا نسمع 
هذه الحجة مع غيبة خحصمه . 

. فإن قالوا : إنما تكون اليمين حجة » إذا نكل المدعى عليه‎ - ٥ 

- قلنا : وكذلك البينة إنما تكون حجة إذا كان هناك خحصم جاحد » فأما 
إذا كان مقرًا : فليست بحجة » ونحن جوز أن يكون مقئًا . 

ولأن صحة الحكم تتعلق بمقضي عليه » فإذا منعت غَيبة المقضي له الحكم ابتداء ء 


(۱) أخحرجه الترمذي في سننه 1۲۹/۳ برقم ۱۳١١‏ » والبيهقي في السان الکبری ۲۷۹/۸ برقم ٠۷١۰٠٦١‏ . 
(۲) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ ابتداءٌ » وهذه اليمين من حقوق المدعى عليه » وقد استوفاها القاضي مع غيبته ] . 
)۵١ - ۳(‏ یوجد هنا طمس في هامش ( ص ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش‎ )٦( 


کتاب أدب القاضی 


“۲ 


كذلك غيبة المقضي عليه يجب أن تمنع ابتداء الحكم . 

ولأن تعلق البينة بالقضاء عليه آكد من تعلقها بالمدعي ؛ بدلالة أنه ليس في الأصول 
بينة إلا على مدعى عليه » وقد يكون بينات لا مدعي لها وهي البينات إذا قامت 
بالحدود» فإذا ثرت عند المدعي في الحكم ابتداء » فلأن يؤثر عيبة المدعى عليه أولى . 

۷ - فإن قيل : صحة الحكم يعتبر فيه المدعي والمدعى عليه › والعين المدعاة لا 
يجب إحضارها لسماع البينة عليها » ثم غيبتها لا تمنع سماع البينة . 

۸ - قلنا : إذا غابت العين اللمدعاة فإن البينة 7 تسمع عندنا على قيمتها وهي 
الدية . 

۹+ - فإن قيل : غيبة ... (“  ]‏ البينة على كفيله » وإذا حضر الشفيع فادعى 
على المشتري عنه أنه اشترى الدار من يد الغائب » وأقام البينة »> قضى بالشفيع على 
الغائب » وبثله لا یحکم له مع غیبته . 

٠‏ - قلنا : نحن قلنا : إن غيبته تمنع الحكم عليها » وهاهنا وقع الحكم على 
الكفيل والمشتري وتعدى ذلك إلى الخغائب » فلم يتوجه الحكم ابتداء عليه » وبثله نقول : 
إن غيبة المدعي تمنع الحكم له ابتداء » ویجوز أن يتصل الحم بحق غیره فيحکم له مع 
غيبته كالمشتري إذا ادعى أنه ابتاع هذا العبد من فلان الغائب وهو يلكه » والمودع إذا 
أقام البينة أن هذه الدابة وديعة فى يده لفلان الغائب حتى 7 يأذن له القاضى في الإنفاق 
عليها ويجعل النفقة ديا على الغائب . 

۱ - فإن قيل : لو حضرا جميعًا لم يجز أن يقضي بالبينة إلا بعد طلب 

۲ - قلنا : لا يحکم بها وإن سأله المدعي إلا ن يکون حصمه جاحدًا عند 
السماع والحكم » فإن أقر في إحدى الحالتين لم يتعلتق بالبينة حكم » فإذا كان غاثيا » لم 
يعلم جحوده فلا يقضي بأالبينة . 

ولانه حق ثبت بالبينة فلا يجوز القضاء به مع غيبية المدعى عليه وعنه من قام مقامه 
کالجحدود . 


(1) يوجد هنا طمس في هامش ( ص ) بمقدار كلمة . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
(۴) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


حکم القاضي على غائ ٦٥۵۷/۱۲ memnun uuu‏ 
ولأنه حق من حقوق الآدميين » فلا يقضي به ابتداء مع غيبة المقضي عليه كالقصاص . 
ولأن كل حالة لو كان عليها المدعي [ ... ”“ الحكم إذا كان عليها ] ” منعت 

الحكم عليه كالصغر وال جنون . 
ولأن البينة حجة لأحد النصمين » فلا يقضي بها القاضي مع غيبة الآخر كاليمين . 
ولان القضاء بالبينة قبل سؤال الخصم عند الدعوى لا يجوز » أصله : إذا کان في 

اللصر أو في مجلس القاضي . 

۴۳ ۴ - قالوا : قال صاحب الإيضاح : إذا كان بحضرة القاضي وسمع البينة ولم 
يسمع الدعوى ؛ جاز في أحد الوجهين . 

4 - قلنا : هذا حلاف الإجماع ؛ لأن القضاة من لدن النبي ي وإلى يومنا 
يُخضرون ا ساخ الحكم بالبينة » لم يكن للإحضار وإلحاق الضرر باصم 
في قطعه عن آشغاله معتی . 

ولأن البينة لا يثبت حكمها في حق المقر » فإذا كان الخصم في مجلس القاضي ؛ 
جاز أن يكون مقرًا فيقضي بأقوى السببين . 

. قلنا : قد يحضر من لا يجوز إقراره مثل الوصي‎ - ٥ 

ولانه لو کان يحضره » بجواز أن يقر له لم يحضره مرة بعد مرة . 

۹٩‏ - فإن قيل : إنه يقضي بالبينة » فإن كان الخصم جاحدًا بقذف " » وإن 
کان مقرًا كد الحكم بإقراره . 

۷ - قلنا : سماع البينة في حق المقر لخو ؛ لأن الإقرار أقوى الحجتين » فلا 
يثبت الأضعف معها » فإذا كان كذلك حكم وهو يجهل السبب الذي تعلق الحكم به » 
وهذا لا يجوز » كأربعة يشهدون بدين » وقال المزكون : اثنان منهم عدلان . لم يجز 
للقاضي الحكم ؛ لأنه يحكم مع جهالة السبب » ألا ترى أنه لا يدري بشهادة أنهم 
يحكم كذلك في مسألتنا ؟ 

۸ - احتجوا : بقوله تعالی ل يداید نّا علاك لَه في الاأرض کا ن 


(۱) يوجد هنا طمس في هامش ( ص ) بقدار كلمة . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
(۳) غير واضحة في جميع اللسخ 


کتاب ادب القاضي 


الاس بال () . 

۹4 - قلنا : لا نسلم أن القضاء بالبينة مع جواز إقرار الخصم قضاء بالحق » ولا 
نسلم أنه قضى مع غيبته . ويجوز أن يطعن في الشهود أو يكون له مخلص من البينة» 
فقضی عليه وفوت هذا عليه » فقد قضى بحق . 

. س- فإن قيل : حجة لا تفوته إذا حضر‎ ٠ 

٠١‏ - قلنا : القدح في الشهود لا يسمع عندنا بعد القضاء بشهادتهم » إلا أن 
يقيم البينة أنهم عبيد أو كفار » وما سوى ذلك لا يسمع الطعن بهم . 

ولأنه يحكم عندهم ويدفع إلى المدعي ما يدعيه › فیبعث ویحضر خحصمه فیقیم 
حجة تبطل ما دلت عليه البينة » ولا يقدر على الغائب » فيذهب حقه . 

۲ - احتجوا : بقوله تعالی : 8 كوا ومین الوط شآ لر چ ٩‏ . 

٠۴‏ - قلنا : لا نسلم إذا قضى مع غيبته » فقد قام بالقسط ؛ لأن القسط 
التسوية بين الخصمين » وألا ينفذ لأحدهما حكم بالتحري » وهذا غير موجود هاهنا 
على ما بینا . 

٤‏ - احتجوا : بقوله ا : « لو عطي الناس بدعواهم › لادعى قوم دماء قوم 
وأموالهم » لكن البينة على المدعي واليمين على الماعى عليه  »‏ . قالوا : « ولكن » لفظة 
موضوعة لإثبات ما بعدها والخالفة بينه وبين ما قبلها » فصار تقديره : ولكن البينة 
تعطاها الدعوى . 

٠٠‏ - قلنا : المدعي من انكر حصمه دعواه » وهذا لا يوجد قبل مسألته ؛ لأن 
ابر يقتضي الحالة التي لم يقم المدعي بينة » كلفه المدعى عليه اليمين » وذلك لا يكون 
إلا عند حضورهما . 

١‏ - قالوا : روي أن معاوية قال لای موسى : أنشدك الله أن رسول الله ل 
كان إذا حضر الخصمان فاتفقا على موعد » فوافى أحدهما ولم يوافي الآخر ؛ أنه قضى 
من وافی منهما ؟ قال : نعم . 

۷ س- قلنا : لم يرد بذلك كل الحقوق » وإنما اراد بعضها » فيحتمل أن يكون 


. ٠٠١١ سورة النساء : الآية‎ )۲( . ۲١ سورة ص : الآية‎ )١( 
. ۲۰۹۹۰ برقم‎ ۲٠۲/۱۰ خرجه الييهقي في السنن الکبری‎ )۳( 


حکم القاضي على غائ ٥0۹/۱۲ meme‏ 


حضرا فسمع البينة أو الإقرار . وإذا لم يحضر المدعى عليه » قضى للمدعي عند أبي 
يوسف ولم يقض له عند محمد ؛ لأن الخبر يقتضي أن يقضي لكل واحد منهما إذا 
غاب صاحبه » ونحن نعلم أن المدعي إذا غاب لم يجز أن يستحلف المدعى عليه 
ويقضي بتأخير الخصوم › فلم يبق إلا أن يكون المراد : إذا حضر الخصمان .المدعيان 
للشيء الواحد » فاتفقا وعد » فحضر أحدهما قضى له ؛ لأنه يستحق الجميع ببينته . 
ونما يسقط حقه لمزاحمة المدعى الآحر له » فإذا لم يحضر قضى للحاضر منها با جميع . 

۸ - قالوا : روي أن هند امرأة أبي سفيان قال لها النبي ب : « خذي من مال 
بى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف » ° . 

۹ - قلنا : هذا كان فتيا ولم يكن قضاء » بدلالة أنه لم يقدر النفقة ولا 
استحلفها أنها لم تستوف نفقتها » وكان حاضرًا فلم يوقف الأمر على مسألته عن 
دعواها . 

> قالوا : روي أن الأنصار ادعوا عند التبي يا دم عبد الله بن سهل‎ - ٠ 
. " فقضى بالدية على اليهود مع غيبتهم‎ 

۴۹ - قلنا : لم يحضر عند النبي اك بينة ونما حضر الخصوم » ووجود القتل 
بخيبر اشتهر » فقضى بالشهر وكتب إليهم يخبرهم بالواجب في الشرع › وهذا فتيا 
لاقضاء » ببين ذلك : انه وداه » هو ولو كان ما كتب به قضاء لم يتحمل الدية ‏ . 

۲ - قالوا : روي ان مر قال فى قصة أعجفع :إن بائعو ماله غدًا ° . 

۴ - قلنا : يجوز أن يون ميا » فقام الإمام مقامه في قضاء ديونه » ویجوز أن 
تكون البينة بالديون سمعت أو علم أنه كان حيًا ووعد الغرماء يمره بالبيع . 

4 - قالوا : سماع البينة في حال غيبة المدعى عليه جائز » وكل حالة للخصم 
يجوز للحاكم فيها سماع البينة عليه » يجوز القضاء فيها بالبينة عليه . صله : إذا كان 
حاضرًا . 

› قلنا : لا نسلم أن هذه بينة مسموعة عليه مع غيبته وغيبة من يقوم مقامه‎ - ٠١ 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه ۷1۹/۲ برقم ٥۰٤٩‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه ۱۱۰۸/۳ برقم ۳۰۰۲ › ومسلم ۱۲۹۱/۳ برقم ۱۱۱۹ . 
(۳) أخرجه البخاري في صحیحه ۱۱١۸/۳‏ برقم ۳۰۰۲ » ومسلم ۱۲۹۱/۳ برقم ۱۹۱۹۹ . 
٤(‏ ) أخحرجه البيهقي في الستن الکبری ٤۹/٦‏ برقم ٠٠١١١‏ . 


كتاب أدب القاضي 


“0/1۲ 


وإما يسمع القاضي هذه البينة إذا سعل بأن يكتب إلى قاضي البلد الذي فيها الخصم بعد 
سماعها لم يجز القضاء بها حتى تعاد في وجهه . وبين ذلك أنه يكتب بشهادة من لا 
يعرف عدالته ليعدله المكتوب إليه » ولو كان سمعها على وجه الإشهاد لاعتبر التعديل 
عنده . وإذا كان القاضي يسمعها متحملا لها ليكتب بها »> صار فيها كشاهد الفرع 
الذي لا يحتاج في التحمل [ حضور الخصم ] © . 

۲۵۱۹ - فإن أسقطوا هذا الوصف . قالوا : سماع البينة جائز » فجاز القضاء بها . 

۴۷ - انتقض ين ادعيت عين في يده › فأقام البينة أنها لفلان الغائب اودعه 
إياها » هذه البينة تسمع ولا يقضي بها . 

۸ - فإن قيل : الدليل على أنها بينة مسموعة وليس تحمل » أن شهود الفرع 
يعتبر فيهم العدد والحاكم وإحد . 

۹ - قانا : قول الحاكم يتعلق بالحكم لا يعتبر فيه ”“ العدد » أصله : إذا قال : 
أقر فلان عندي بكذا قبل قوله وحده » والشهادة بالإقرار تفتقر إلى عدد . 

۰ - قالوا : الحاكم يجب عليه أن يسمع ویکتب » ولو کان يحمل شهادة 
e‏ 

- قتا : إنغا وجب على القاضي ؛ لأنه لا يكن أن يكتب بذلك سواه 
ليتعين عليه > وشهود الفرع لا يتعين عليهم ؛ لأنه يجوز أن يشهد غيرهم . 

۴۲ - فإن قيل : شهود الفرع يتحملون من غير دعوى › والقاضي لا يسمع 
هذه الشهادة إلا أن تتقدمها دعوى يدل على أنه ليس بتحمل . 

۳ - قلنا : إنا نفتقر هذا السماع إلى تقدم الدعوى ليجب على القاضي 
الكاتبة » ويصير ذلك حًا للمدعي يطالب به . ولو سمع من غير دعوى » لكان مخيرًا 
إن شاء سمع وإن شاء لم يسمع كشهود الفرع . 

ولأن هذا عندنا في معنى التحمل » وليس بصريح تحمل » فلا يلزمنا أن نسوي بيده 
وبين التحمل في سائر شرائطه . 

٤‏ - فإن قيل : قولكم : إن القاضي لا يقضي بهذا السماع إذا حضر الخصم 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۲( 


۲ه“ 


حكم القاضي على غائب 
حتى يعيد الشهود الشهادة حطاً ؛ لأن القاضي المكتوب إليه يقضي عند وصول الكتاب 
إليه بهذا السماع . 

٠‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن السماع الأول تحمل » والقاضي يؤدي بكتابه 
الشهادة إلى القاضي الثاني » فيقراً الكتاب بمشهد من الخصم » ويقضي القاضي بهذا 
السماع لا بالأول » كما يقضي بشهادة شهود الفرع إذا سمعها . ولا يقضي بالتحمل 
الذي سبق تخريجه . تخريجه . تخريجه . من شهود الأصل رجع الكلام إلى العلة 
الأولى . والمعنى فيه : إذا كان الخصم حاضرًا أنه يتمكن من مقابلة البينة بجا يقدح فيها › 
فلم يكن في سماعها تفويت حقه . وهذا العنى لا يوجد مع غيبته . أو تقول : المعنى فيه 
أن الغيبة لو حصلت في حق المقضي له » منعت الحكم » كذلك إذا حصلت في حق 
القضي عليه » والحضور لا يتبع الحكم للمقضي له كذلك القضي عليه . 

۳۲۰۲۰ - قالوا : ما تأحر عن سؤال المدعى عليه إذا كان حاضرًا يقدم عليه إذا كان 
غائبا » أصله : سماع البينة . 

۲۷ه ٣‏ - قلنا : بيطل بيمين المدعي » فما يتحر عن مسألة المدعى عليه إذا نكل 
عن اليمين » ولا يتقدم على مسألته وإن كان غاتها . والعنى فيه سماع البينة أنه لا يفوت 
بالسماع حق الخصم ؛ لأن القاضي يكتب بالسماع ولا يقضي به المكتوب إلا بحضرته 
أو حضرة من قام مقامه » فيقدح ويحتج . 

۸ - وأما الحكم مع غيبة المدعى عليه ففيه تفويت حقه ؛ لأنه قضى عليه من 
غير أن يتمكن من القدح والدفع » فیازمه ما لو کان حاضرًا جاز ألا يازمه » فالوافد تعذر 
بغیبته جوازه » فوجب ان یسقط اعتبارہ کما لو حضر فسکت ولم ُب عن الدعوی . 

۹ - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن ابن سماعة روى عن أصحابنا أنه يجلس 
حتى يقراً وينكر . وذكر الصاف : أن القاضي يسل عن حاله » فإذا قيل له : إنه سليم 
السمع واللسان . قال له : إن أجبت » وإلا قضيت عليك بالنكول . فعلى هذا لا يتصور 
أن يسمع البينة . وقد ذكر في ا جامع أن القاضي يستع عليه البينة » وذلك لأن الساكت 
في حكم المنكر » ولهذا قالوا فيمن زعم أنه رسول صاحب الوديعة في قبضها › فام 
يصدقه المودع ولم یکذبه » ودفع إليه » ثم حضر صاحب الوديعة فجحد أنه أرسله : 
رجع اودع على الرسول كما يرجع إذا جحد وسلم إليه . والمعنى فيه : أنه ما سه 
فقد تمكن من القدح ومن العارضة » فلما سكت دل على أنه لا حجة عنده . وإذا كان 


۲۷ م NLP‏ س کتاب أدب القاضي 


غائبا فيجوز أن تكون له حجة عنه لو حضر لذكرها . 

۰ - قالوا : دعواه سریان ٩‏ فإذا سغل الحاکم الحکم به وجب » أصله : إذا 
کان حاضرا » وإذا ادعی ان فلانًا ٩‏ الغائب وکله باستیفاء دینه » أو ادعی أن هذا 
الحاضر اشترى من فلان الغائب وأنه شفيع » وكذلك إذا ادعى على ميت فأقام عليه 
البينة بحضور الوارث . 

۹ ¬ قلنا : لا نعلم مدعیا حتی نعلم جحود خحصمه › فإذا جوزنا أن یکون 
معترفا » فهذا ليس بمدع » وكذلك لا نسلم أن البينة برهان » إلا أن يكون هناك خصم 
جاحد . وأصلهم : إذا كان حاضرًا وقد نكلها عليه » فأما المسائل التي عددوها : فالبينة 
مسموعة على خحصم حاضر » ويتعدى الحكم إلى الغائب تبعا » فيصير الحاضر نحصما 
عنه وقائما مقامه حكمًا لوكيله الذي يقوم مقامه أمرّا وتفويصًا . بين ذلك : أن القضاء 
بالشفعة حق الشفيع وهو لازم للمشترى » ولا يتوصل إلى إثباته عليه إلا يإثباته على 
البائع » فصار الحاضر هو المقصود بالقصد » والغائب تابع له في ذلك » وكذلك بقية 
السائل . بين هذا : أنا نقضي بلك الغائب إذا اتصل بدعوى الحاضر » وإن كان 
القضاء لا يجوز مع غيبة المقضي له . 

- ولان أحد الخصمين في هذه المسائل اتصل بالق الآر فاقتضى أن يصح 
SIST SE‏ 
أحدهما عن الآخر لم يث يبت أحدهما بثبوت الأحر . 

yy 
. الضمون عنه‎ 

4 - قلنا : الحضور يحتاج إليه ليأتي بحجة ويطعن في حجة خحصمه » والرضا لا 
معى له في ذلك » فأما الكفيل فقام مقام المكفول عنه من طريق الحكم لا ذكرنا . 

٠‏ - قالوا : تأخير الحكم بالبينة على الغائب ليس له معتّى ؛ لأن الحاكم إذا 
حکم عليه ثم قدم » لم یل أن یکون مقا او منکرًا » فان کان مقا تأکد حکمه » وإن 
كان منكرًا فحكم ال جاحد أن تسمع عليه البينة ويقضي بها عليه . 

١‏ > قلنا : قد بينا أن في التأحير فائدة ؛ لأنه إذا حكم فات الطعن في العدالة 
ويوفيه الال » ويغيب ويحضر الغائب وله حجة تبطل ما قامت به البينة عليه » فلا 


. ] غير وأاضحة في جميع النسخ . (۲) في جميع النسخ : [ فلان‎ )١( 


حکم القاضي علی غائ ٦٥٦۲/۱۲!‏ 


يتوصل إلى استرجاع ماله . 

ولأنا بينا أن القضاء لا يقع بالبينة مع الإقرار » فإذا جوزنا أن يكون مقرًا أو جاحدًاء 
فالحكم بأحد الأمرين وهو سبب مجهول » وذلك لا يجوز كما لا يجوز إذا شهد 
أربعة » فزكى منهم شاهدان بغير أعيانهما » لم يجز أن يحكم بهذه الشهادة بجهالة 
السبب الحكوم به . 

۴۷ - قالوا : قال أبو حنيفة : يقضى على الغائب بنفقة زوجته . 

۴۸ - قلا : هذا كان قول أبى حنيفة » فرجع عنه » ذكر رجوعه في الأصل . 

۹ - قالوا : إذا حضرت المرأة زوجة الغائب فأحضرت رجلا فى يده وديعة 
لروجها » فاعترف بالروجية والوديعة قضى القاضي عليه بالنفقة » وذلك قضاء على 
الغاقب. . 

۰ - قلنا : هذا الرجل اعترف بوجوب حقها فيما في يده من الال وهو له في 
الظاهر ولم يحكم به للغائب يإقراره » -جواز أن يكذبه فيه صار القضاء متوجًا على 
الحاضر لازمًا للغائب حكمًا . 

. فان قيل : فلو حضر غريم الغائب » لم يقض له على المودع بشيء‎ - ١ 

۲ - قلنا : هذا لا يلزمنا ؛ لأن القضاء عندنا إن كان على الحاضر لم يازم أن 
يقضي على الحاضر يعترف به . على أن الفرق بينهما واضح ؛ لأن الدين في ذمة القائم 
يحتاج أن يلكه له با يقضي من الوديعة » فلا يجوز التمليك مع غيبته » وأما النفقة : 
فلم تثبت في الذمة » وإنغا يجعلها القاضي في الال ابتداء » فتصير كالاستحقاق . ولهذا 
لو طلبت نفقة ما مضى » لم يقض لها ؛ لاأنها صارت في الذمة فهي كالديون . 

۴ - قالوا : لو حضر له رجل » فأقر أنه باع العبد الذي في بيته من فلان 
الغائب » وطلب الثمن باعه القاضي له وسلمه ثمنه » وهذا قضاء على الغائب . 

٤4‏ - قلنا : هذا محمول على أن المشتري غاب ولا يعلم مكانه » فيصير 
مفقودًا » فیلی القاضی عليه فی حفظ ماله » وینصب له وکیلا بقبض العبد ویأمره ببیعه › 
ويسمع البينة على ال وكيل » فلا يكوت القضاء على الغائب إلا وقد حضر من قام مقامه 
بتنصيب الحاكم كما ينصب للميت وصيًا ويسمع عليه البينة » ويأمر بقضاء ديونه . 

واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه مرجع والآب » وصلى الله على أشرف خلقه 
محمد وآله وصحبه وسلم . 


فهرس اخجلد الثاني عشر ا |/۵ د٦‏ 


فهرس المجلد الثاني عشر 
الموضوع الصفحة 
كتاب قطاع الطريق 
مسألة ١٤١٠١١‏ إذا قتل قاطع الطريق وأخذ الال TRESS‏ 
مسألة ١٠٤١٦٦١‏ كيفية الصلب ووقته ومقداره TE SARA‏ 
مسألة ٠٤١۹۷‏ معنى النفي في قوله تعالى  :‏ أو يفوا منت ألاَرض 4 E A‏ 
مسألة ٠٤٦۸‏ حكم الردء في قاطع الطريق A sea‏ 
مسألة ١٤٠۹‏ قطع الطريق في الأمصار ......... a E Ee‏ 
مسألة ١٤۷١‏ إذا قطعت المرأة الطريق TOVE ates‏ 
اة ١‏ إذا جرح قاطع الطريق وقتل . ANVEL SS DS‏ 
كتاب الأشربة 
مسألة ۱٤۷۲‏ ما هي الخمر OV A DO OT rae‏ 
مسألة ٠٤۷١‏ علة تحر الخمر WA OSEAN‏ 
مسألة ٠٤۷٤‏ مطبوخ نبيذ التمر والزبيب AE eases‏ 
مسألة ٠٤۷١‏ حد شارب الخمر TN e‏ 
مسألة ١٤۷٦‏ الاضطرار إلى شرب الخمر OA‏ 
مسألة ۱٤۷۷‏ حكم الختان TTS ROS‏ 
ڪتاب صول الفحل 
مسألة ٠٤۷۸‏ صول البهيمة أو الجنون على الآدمي TITS ADER‏ 
مسألة ٠١۷۹‏ اطلاع الرجل على منزل الرجل من ثقب أو خلل E‏ 
مسألة ٠٤١۸٠١‏ إفساد المواشي الزرع E‏ 
مسألة ١٤۸١‏ نفح الدابة برجلها أو بذنبها OE E a‏ 
كتاب السير 


مسألة ۲ دخول العدد الذي لا منعة له في دار الحرب VES AR‏ 


“0/1۲ 


فهرس ال جلد الثاني عشر 


مسألة ٠٤۸١‏ إذا غلب المسلمون على بهائم أهل الحرب NEE SSR‏ 
مسألة ٤‏ تقل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا يقاتلون YET SESE‏ 
مسألة ١٤۸٠١‏ ترس الكفار بأطفال المسلمين ERS:‏ 
مسألة ١٤۸٦‏ قتل المسلم بعد دخوله دار الحرب بأمان VOY issn canes erer‏ 
مسألة ۷ قتل الحربي إذا أسلم ولم يهاجر من دار الحرب NSE a‏ 
مسالة ٨۸‏ قتل المسلم بعد أسره في دار الحرب VO assssseeen‏ 
مسألة ۱١۸۹‏ إذا غابنا على الدار إذا أسلم الحربي VOA ssssssssenm‏ 
مسألة ٠٤۹١‏ إسلام الحربي بعد دخول دارنا بأمان VT ssn‏ 
مسألة ٠١۹١‏ الظهور على حامل حربية زوجها مسلم AIT an‏ 
مسألة ٠٤۹١‏ وديعة الحربي في دار الإسلام بعد قتله أو أسره NEN‏ 
مسألة ٠١۹‏ دين المسلم على الحربي إذا دحل بأمان IW aR‏ 
مسالة ٤4‏ تزوج المستأمنة بجسلم في دار الإسلام n‏ 
مسألة ۱٤۹٩٩‏ أُمان العبد الذي لم يؤذن له في القتال Ve‏ 
مسأل ١ ٤۹٦‏ قتل الكافر الذي لم تبلغه الدعوة N‏ 
مسألة ۷ الفرقة يين الزوجين إذا سبيا معا IV LLL‏ 
مسألة ١٤۹۸‏ إذا دحل السلمان دار الحرب فقتل أحدهما الآحر AY‏ 
مسألة ٠٤۹۹‏ إذا غلب أهل الحرب على أموالنا VAS esasen‏ 
مسألة ٠١٠١١‏ وطء أحد الغانمين جارية من الغنيمة YA aan‏ 
مسألة ٠١‏ فتح مکة ER o ERS‏ 
مسألة ٠١٠١۲‏ خراج أرض الذمي إذا أسلم ONE RES‏ 
مسألة ۴ إحياء المسلم أرض الخراج E a aS‏ 
مسألة ٠١٠١٤‏ انتفاع السلمين بالطعام والعلف في دار الحرب TTY assess ene‏ 
مسألة ٠٠٠٠١‏ استرقاق عبدة الأوثان AE aL ERS‏ 
مسألة ٠١۹‏ الاعتراف بالنسب بعد الإعتاق س “YY‏ 


مسألة ٠١٠١۷‏ قال الإمام : من أصاب شينًا فهو له 


فهرس اجلد الثاني عشر 1۲/ o‏ 
مسألة ٠١١۸‏ قتال أهل سوق العسكر وأسارى المسلمين N ASE‏ 
كتاب الجزية 
مسألة ٠١٠۹‏ الجزية من عبدة الأوثان من العجم TEE SAC‏ 
مسألة ٠١١٠١‏ مراتب الجزية TEL a Sa‏ 
مسألة ٠١١١‏ المجوس لا كتاب لهم NE OT‏ 
مسألة ٠١١١‏ الجزية على الفقير EE NE‏ 
مسألة ٠١١١‏ وقت وجوب الجزية ET a TRS‏ 
مسألة ٠١١٤‏ تداخل الجزية إذا اجتمع حولان E OTE‏ 
مسألة ٠١٠١‏ سقوط الجزية إذا أسلم الذمي IS aS E‏ 
مسألة ٠١٠١‏ سقوط الجرية باوت E‏ 
مسألة ٠١١۷‏ الجزية على نساء بني غلا س ۹ 
مسألة ٠١١۸‏ رد المرأة المسلمة بعد عهد الإمام إلى أهل الحرب . a‏ 
مسألة ٠١٠۹‏ الأحذ من الحربي إذا دحل دارنا بأمان NF eS‏ 
مسألة ٠٠٠٠١‏ عقد الذمة مع الكفار E REG RESE‏ 
مسألة ٠٠۲١‏ مهادنة أهل الحرب ESS ASAE e‏ 
كتاب الصيد والذبائح 
مسألة ٠٠١۲۲‏ أكل الكلب من الصيد Ee‏ 
مسألة ٠٠۲۲۳‏ أكل جوارح الطير من الصيد NY REESE‏ 
مسألة ٠١۲ ٤‏ أكل الكلب من الصيد يحرم ما تقدم من صيوده TVS‏ 
مسألة ٠٠٠١‏ ترسل الكلب على الصيد بنفسه O a‏ 
مسألة ٠١۲٠‏ قتل الكلب صيدًا صدمًا AE SESERRA‏ 
مسألة ٠١۲۷‏ أكل الأقل من الصيد من ناحية العجز OR a‏ 
مسائل الذبح 
مسألة ٠١۲۸‏ ترك التسمية على الذبيحة ET a‏ 


وم فهرس الجلد الثاني عشر 


مسألة ٠٠١۲۹‏ جرح الكلب الصيد RIN SEO‏ 
مسألة ٠٠٠١١‏ غيبة الصيد عن صاحبه بعد إصابته TAA eRe‏ 
مسألة ٠١١١‏ الذبح بسن منزوع أو ظفر منزوع EEE RATS‏ 
مسألة ٠٠١١۲‏ ما يحل من القطع للمذبوح AFSL ae a‏ 
مسألة ٠١١١۳‏ الجنين اميت في بطن الحيوان المذ كى FEA‏ 
مسألة ٠١٠١٤‏ فبائح النصارى العرب E e‏ 
ڪتاب الأضاحي 
مسألة ٠٠٠١‏ وجوب الضحية TVA AEA AA‏ 
مسألة ٠٠۳١‏ وقت ذبح الأضحية OM‏ 
مسألة ٠١۳۷‏ موعد ذبح الأضحية E A E‏ 
مسألة ٠١۳۸‏ مضي ايام الذبح aaa e e‏ 
مسألة ٠١۳١۹‏ شراء الشاة بغرض الأضحية a‏ 
مسألة ٠٠٤٠١‏ ذبح أضحية الغير EEN A SS RSE Ss‏ 
مسألة ٠٠٤١‏ ما يفعل الإنسان إذا أراد الأضحية e‏ 
مسألة ٠١٤١‏ إذا ولدت الأضحية PEV‏ 
مسألة ٠١٤١‏ اتخاذ جلد الاأضحية E a Ta‏ 
مسألة ٠١ ٤4 ٤‏ القضحية بالشاة المعيبة ES Ne EAE SSS‏ 
مسألة ٠١‏ دخول النقص على الشاة بعد الاضطجاع EG‏ 
ما ن الأحة التي تعينت بعينها PO ease‏ 
مسألة ٠١٤١‏ زوال املك عن الأضحية EE e AS‏ 
مساألة ٠١٤۸‏ استحباب العقيقة a E‏ 
كتاب الأطعمة 
مسألة ٠١٤١۹‏ أكل السمك الطافي PIE EER‏ 


فهرس امجلد الثاني عشر 1/1۲ 
مسألة ٠١١١‏ أكل الضبع والعالب I aE‏ 
مسألة ٠١١١‏ أكل الضب والقنفذ وابن عرس EOE a‏ 
مسألة ٠٠١۳‏ أكل لحم الخيل EVE n aE RAE A‏ 
مسألة ٠١١٤‏ شبع المضطر من الميتة a TS‏ 
مسألة ٠٠٠١١‏ أكل الميتة أو مال الناس E areal READS‏ 
كتاب السبق والرمي 
مسألة ٠١١١‏ المسابقة على الأقدام AR EE‏ 
مسألة ٠٠١١١‏ بدل العوض في الصراع e EE Ss‏ 
مسألة ٠٠١١۸‏ العقد في المسابقة Ia EARS OSA‏ 
مسألة ٠١١۹‏ الشرط الفاسد في المسابقة EOP SRE‏ 
كتاب الأيمان 
مسألة ٠٠٠٠١‏ كفارة اليمين الغموس A I E‏ 
مسألة ٠١٠١١‏ قول الحالف : أحلف أو أشهد POE SSE‏ 
مسألة ٠١۹۲‏ قوله : وحق الله E‏ 
مسألة ٠١۹۲‏ قوله : وعلم الله REVE sea‏ 
مسألة ٠١٠١٤‏ قوله : لعمر الله GA eA Se‏ 
مسألة ٠١٠١‏ قوله : أقسم باللّه E‏ 
مسألة ٠١۹٦‏ الحلف بان يكون يهوديًا أو نصرانا EVE SSS‏ 
مسألة ٠١٠۹۷‏ يين الكافر TENA ee‏ 
مسألة ٠١٠١۸‏ تقد كفارة اليمين على الحنث EE SESS EE‏ 
مسألة ٠١٠۹‏ تفريق صوم كفارة اليمين EN O‏ 
مسألة ٠١٠۷١‏ الذي يجزئ من الكسوة E OO‏ 
مسألة ٠١١۷١‏ كسوة حمسة مساكين وإطعامهم EEE‏ 


EE ai SG EES حلف ألا يسكن الدار‎ ٠٠١۷۲ مسألة‎ 


1o0./1۲‏ فهرس ال جلد الثاني عشر 
مسألة ٠١۷١‏ صعود السطح بعد الحلف ألا يدخل الدار TEPA SEE‏ 
مسألة هدم الدار التي حلف ألا يدحلها EET E‏ 
مسألة ٥‏ دخول الدار التي حلف لا يدخلها بعد بيعها O E O‏ 
مسألة ٨‏ دخول دار إعارة أو إجارةٌ كان حلف ألا يدخلها E SA‏ 
مسألة ٠١۷۷‏ الحلف ألا يدحل دار فلان وهو فيها EE ee e‏ 
مسألة ٠١۷۸‏ ركوب الدابة بعد الحلف لا يركبها EO Vea‏ 
مسألة ٠١۷۹‏ ركوب دابة عبد بعد الحلف ألا يركب دابة سيده VE E Nash‏ 
مسألة ٠١۸٠١‏ الحلف ألا يأكل من الدقيق ولا من الحنطة EOE CASE‏ 
مسألة ٠١۸١‏ أكل الكبد بعد أن حلف لا يكل لحمه n‏ 
مسألة ٠١۸۲‏ تعريف الإدام EONS TA oT‏ 
مسألة ٠١۸١‏ أكل الرطب بعد الحلف ألا يأكل الفاكهة RE e‏ 
مسألة ٠١۸١‏ حلف أن لا يشرب من دجلة E a AS‏ 
مسألة ٠١۸١‏ التختم بالفضة بعد الحلف لا يابس حاليا EES RSS‏ 
مسألة ٠١۸١‏ لبس اللؤلؤ بعد الحلف لا يلبس حليا ELE ae AS‏ 
مسألة ۷ شراء دهن البنفسج بعد الحلف لا يشتري البنفسج VETOES‏ 
مسألة ٠١۸۸‏ ضرب الزوج زوجته بعد حلفه ألا يضربها CEN ee‏ 
مسألة ٠١۸۹‏ حلف ألا يستخدم فلانا E‏ 
مسألة ٠٠۹۰‏ حلف ألا يأكل ما اشتراه فلان ER n Eames‏ 
مسألة ٠١۹۱‏ فعل امحلوف ناسيا أو جاهلا E lS GSS‏ 
مسألة ٠١۹۲‏ انعقاد يمين المكره EV ASS OC‏ 
مسألة ٠١۹۲۳‏ حلف الا یکلم فلانا يتا EVE SS RSS‏ 
مسألة ٠١۹٤‏ حلف ألا يتكلم فقراً القرآن EVES SRR‏ 
مسألة ٠٠۹۵‏ حلف أن يقضيه حقه أو دينه فأعطاه عوضه TEVR mS ERS‏ 
مسألة ٠١۹١‏ حلف أن يقضي دينه غْدًا فقضاه قبل غد EVE -AEARL‏ 


مسألة ٠٣۹۷‏ له دیون فحلف أنه لا مال له ER a E NS‏ 


فهرس امجلد الثاني عشر 0/1۲ 
مسألة ٠۱٥۹۸‏ قال لامرأته : إن حرجت إلا يإذني فأنت طالق TERE SSS SAS‏ 
مسألة ٠١۹۹‏ حلف ألا تخرج إلا يإذنه ثم أذن فخرجت دون أن تعلم بالإذن... ٤۸٥‏ 
مسألة ٠٠۰۰‏ حلف لا يهب فتصدق ER‏ 
مسألة ٠٠١١‏ حلف لا يتسرى فاشترى جارية ووطها RR e‏ 
مسألة ٠٠٠۲‏ حلف لا يدخل بيا من أهل الحضر TENS ERs‏ 
مسألة ٠٣٠۲۳‏ تعليتق النذر بشرط E ESS AR‏ 
مسألة ٠٠١ ٤‏ حلف على عدم الزواج والطلاق ثم يوكل E LEE‏ 
مسألة ٠٠٠٠‏ حلف لا يبع فباع بيعا فاسدا E EER eS‏ 
مسألة ۱۹۰٦‏ حلف ألا يكلمه حقبا TE E‏ 
مسألة ۱۹۰۷ حلف ألا يكلمه إلى قريب EAR NSR‏ 
مسألة ۱۹۰۸ حلف آلا يصلى TETER a‏ 
مسألة ۱۹۰۹ يين اللغو ONE DR O‏ 
كتاب النذور 
مسألة ۱١۱۰‏ نذر نحر ولده O SAS‏ 
مسألة ٠١١١‏ نذر أن ماله في المساكين VS ese e aa‏ 
مسألة ۲١‏ نذر المشي إلى الكعبة OV LS A‏ 
مسألة ٠١١١‏ نذر الذهاب إلى مكة أو النروج إليها NSS‏ 
مسألة ٠١١ ٤‏ نذر الصلاة في مكان فصلاها في غيره ON e‏ 
مسألة ٠١٠١‏ نذر المشي إلى بيت الله O‏ 
مسألة ١١١١‏ نذر المشي إلى مسجد النبي أو بيت المقدس OE Ea‏ 
مسألة ۱۹۱۷ نذر أن يصلي O SE O‏ 
مسألة ۱۹۱۸ نذر هديا OY SESS‏ 


مسألة ۱۹۱۹ نذرت صوم شهر بعینه فحاضت فيه N ET‏ 


"ot‏ فهرس امجلد الثاني عشر 
ڪتاب أدب القاضي 
مسألة ٠١‏ القاضي المقلد SYN eal Aaaa alae‏ 
مسألة ۱٦۲١‏ سؤال القاضي من هو أفقه منه O‏ 1 
مسألة ٠۹۲۲‏ حكم المرأة فيما تقبل شهادتها فيه OTE‏ 
مسألة ۳ مجلس القاضي وجلوسه E‏ 0 
مسألة ٠٠۲١‏ بيع القاضي وشراه في مجلس الحكم BRR‏ 
مسألة ٠٠۲١‏ البحث عن عدالة الشهود i eT‏ 
مسأل قبول الترجمة في الشهادة A‏ 
مسألة ١۹۲۷‏ تعديل المرأة والعبد والمقذوف SEO mR‏ 
مسألة ۱۹۲۸ الاکتفاء بقوله هو عدل O E O E‏ 
مسألة ٠۹۲۹‏ الجرح المبهم O NV e e Aa‏ 
مسألة ٠٦١١‏ قضاء القاضي با علمه قبل الولاية ORS aa‏ 
مسألة ٠١۳١‏ قضاء القاضي با علمه قبل الولاية في الحدود Orel‏ 
مسألة ٠١۳۲‏ قضاء القاضي بعلمه في الحدود NSO mae ESSE‏ 
مسألة ٠٠۹۳۴۳‏ حكم القاضي على غائب EE SSSA‏ 
فهرس اججلد الثاني عشر VOSS ESR‏ 


رقم الإيداع 
2003/15009 
الترقيم الدولي .1.8.8 
977-342-126-0 


مرڪر الدراسات والبحوث الفقهية والاقتصادية 

مركز الدراسات والبحوث الفقهية والاقتصادية مؤسسة فكرية إسلامية متخصصة 
أنشعت وسجلت في القاهرة بجمهورية مصر العربية لتعمل على : 

- إبراز القواعد والمبادئ التي تضمنتها الشريعة الإسلامية وتيسيرها على الباحثين . 

- إجراء الدراسات القارنة بين أحكام المعاملات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية . 

- صياغة العقود الشرعية صياغة جديدة يتوفر فيها البعد عن الربا والغرر الفاحش » 
بحیٺث تکون العقود متفقة ومتوائمة م حاجات العصر ومتطلبات وسرعة وضخامة 

- الاهتمام يإحياء نحقيق الكتب التراثية الهامة ودراستها وإعداد الفهارس اللازمة 


لتيسيرها على الباحثين والإفادة منها . 
- إعداد الأدوات والأعمال البحثية لتدعيم جهود علوم الشريعة الاقتصادية › 


وإعداد الأدلة والكشافات والببلوجرافيات والفهارس والملخصات والتقارير وغيرها . 
- توفير قاعدة بيانات حديئة ومتجددة في كافة الجالات التي تخدم أهداف الشريعة 
والاقتصاد والبنوك الإسلامية . 
ويستعين ال ركز لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها : 
١‏ - عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصصة . 
۲ - التعاون مع امراكز البحثية والفكرية التخصصة في جميع أنحاء العالم . 
۳ - دعم جهود العلماء والباحثين والعمل على نشر الإنتاج العلمي المميز . 
وام ركز يأمل بعون الله تعالى أن تكون له فروع في جميع الدول العربية والإسلامية 
والأجنبية » ليمارس من خلالها أنشطه الختلفة » كما يأمل أن يكون هناك أوجه تعاون 
مع المراكز البحثية المتخصصة في جميع دول العالم . 
مركز الدراسات الفقهية رالاقتصادية 
جمهورية مصر العربية - القاهرة 
۴۳ ش مرقص حنا من ش شاهین - العجوزة تلیفاکس ۳٤۹۸۸٥۴۳‏ 
المعادي الجديدة فیلا ۸ ش ۲۸۱ . ح 


ا 


( من أجل تواصل بئّاء بين الناشر والقارئ ) 


س وا س س ت ن ت ت ا ت ت ا ت ا ت ت ا ت ت ا ن ا ا ت ا ت ن ا ت اا ا ت ت ا تا ت ا ا ت ت اا ا ت ا ا ت ت ا ت ت ا ت ا ت ا ت ت تا ت تا ت س تا ت کات 


) من أجل تواصل بناء بین الناشر والقارئ ( 
عزيزي القارئ الكريم . السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 
نشكر لك اقثناءك كتابنا : « موسوعة القواعد الفقهية المقارنة المسماه بالتجريد » 
ورغبة منا في تواصل بّاء بين الناشر والقارئ » وباعتبار أن رأيك مهم بالنسبة لنا » 
فيسعدنا أن ترسل إلينا دائمًا بملاحظاتك ا 
% فھیّا مارس دورك في توجیه دفة ة النشر باستيفائك للبيانات التالية : 


wO a الوظيفة‎ Ua i aê e sege rS : الاسم كاملا‎ 
RS As E e : المؤهل الدراسي‎ 
RR RAS المديلة © ب ................. شارع‎ 


- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 
ئ أثناء زيارة المكتبة 0 ترشيح من صديق 1 مقرر 0 إعلان 0 معرض 


- من أين اشتريت الكتاب ؟ 


اسم المكتبة أو المعرض : ................. المدينة ................. العنوان N‏ 
- ما رأيك في اسلوب الكتاب ؟ 

0 تاز 0 جيد ا عادي ( لطفًا وضح ا ) SEO ADETE‏ 
- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ 

0 عادي 0 جید 01 متمیز ( لطا وضح ا ) Se‏ 
- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ 0 رخيص ا معقول 0 مرتفع 

( لطمًا اذكر سعر الشراء ) ........................ العملة a RS‏ 


عزيزي انطلاقًا من آن ملاحظاتك واقتراحانك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا 
فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة . . . فلا تتوالً وون ما مجول في خاطرك : - 


Snecenanweneeesenenaneneeaeennvaneeseneenennereeegreeenneneneeeennnnnan uunBeneennavennnevedeneeereneeeennevensaasnneennnnns 


دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه › 
والكتب المترجمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسية منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال . 
عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على c0m"n.صalsala-dar@ e-mail:info‏ 


أو ص.ب ٠١١‏ الغورية - القاهرة - جهورية مصر العربية 
لنراسلك ونزودك ببیان الحدید من إصداراتنا 


عزيزي القارئ الكريم : 

نشكرك على اقتنائك کتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهڏا نحسبه متارًا » کي 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
بنهج دقيق متقن » وفي مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل 
دفعه للطباعة » ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت لاإنسان عجزه وضعفه مام 
قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديقًا لقوله تعالى : 


و و اتو E‏ کے رس ری س اسو ب :ب 
٭ برد آله آن ميف عنکم ولق اوسن صَعِيفًا € ( النساء : ۲۸ ) 


فأآخي العزيز إن ظهر لك خطأ مطبعي أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان 
في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فنتداركه في الطبعات اللاحقة › 
وبہذا تکون قد شارکت معنا بجهد مشکور يتضافر مع جهدنا جيعًا في 
سيرنا نحو الأفضل . 


شاکرین لکم حسن تعاونکم . . » 
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( من أجل تواصل بنّاء بين التاشر والقارئ ) 
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